
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

 كلية الحقوق 

 

 

 

  

 

 

 أطروحة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام 

 

 تخصص قانون العقوبات والعلوم الجنائية

 

 من إعداد الطالبة:                                             تحت إشراف الأستاذ الدكتور:

 د الحفيظطاشور عبأ.د                                بن تركي ليلى                    

 ة ـناقشـة المـجنـــل

 اللقب و الإسم الصفة الرتبة العلمية الجامعة الأصلية

 أ.د. حفيظ عاشور  رئيسا أستاذ التعليم العالي جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

مقررامشرفا  أستاذ التعليم العالي جامعة الإخوة منتوري قسنطينة  أ.د.طاشور عبد الحفيظ 

 أ.د.شرون حسينة  عضوا ممتحنا أستاذ التعليم العالي جامعة محمد خيضر بسكرة

د. مباركي دليلة أ. عضوا ممتحنا أستاذ التعليم العالي جامعة الحاج لخضر باتنة  

جيجل بن يحىصديق الجامعة محمد  قريمس عبد الحق د. عضوا ممتحنا أستاذ محاضر   

 د. زواش ربيعة عضوا ممتحنا أستاذة محاضرة جامعة الإخوة منتوري قسنطينة

 

 السنة الجامعية 2017-2016
 

 



 

 
َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إِلىَ أهَْلِهَا وَإذِاَ حَكَمْتمُْ  ﴿ إنَِّ اللََّّ

ا يعَِظُكُمْ بهِِ إنَِّ  َ نعِِمَّ بيَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ إنَِّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً بصَِيرًا   ﴾اللََّّ
 [ 58 النساء:] سورة 

 

عَرَضْناَ الْْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِباَلِ  إِنَّا ﴿

نسَانُ إِنَّهُ كَانَ  فأَبَيَْنَ أنَ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفقَْنَ مِنْهَا وَحَمَلهََا الِْْ

 ظَلوُمًا جَهُولًً﴾ 
 [72]سورة الْحزاب:

 

 

http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim1Y3Q6YPSAhVDcBoKHUAeBcQQjRwIBw&url=http://saphos.info/2015/07/29/hello-world/&psig=AFQjCNHJ4URj-R5ovMVg77Y6Te4pbTG0eg&ust=1486757548623724
https://www.google.dz/imgres?imgurl=http://graphic.ir/originals/__37/__55/islamic_typography_15_20100526_1826345536.jpg&imgrefurl=http://a7wals.blogspot.com/2015/05/blog-post_30.html&docid=fIEQ50MpbZlD1M&tbnid=pDdtAEFk0i9bfM:&vet=1&w=1679&h=700&hl=fr&bih=783&biw=1440&q=%D8%B5%D8%AF%D9%82 %D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85 &ved=0ahUKEwia1JG26oPSAhUF7hoKHaaHA_IQMwg8KBswGw&iact=mrc&uact=8


 
 

 

 :يقول العماد الأصفهاني

 
 

 كتب إنسان كتاباً في يومه إني رأيت أنه ما  »

 .إلا قال في غده..        

 .. .لو غيرت هذا لكان أحسن 

 .ولو زيد كذا لكان يستحسن..

  .ولو قدم هذا لكان أفضل.. 

 ...ولو تركت هذا لكان أجمل

 على  على استيلاء النقص وهذا من أعظم العبر وهو دليل

 »جملة البشر.

 

                                

             

 

                                                 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 

       الأعماق  شكر من فيضأرى أنه لزاما علي أن أهذه الوريقات بحثا مقروءا،  استقامتبعد أن  وأخيرا و    

 ي الأول ده فــحمأو اللهشكر أبالجميل  يوعرفانا منهذا البحث على إنجاز ي مير كل من ساعدنضال وسخاء

  ،ولك الحمد إذا رضيت   ،د حتى ترضى. فاللهم لك الحمالبحث إنجاز هذا يوالآخر على أن يسر ل

 .يلك الحمد وأنت راض عن و

لتي أضاءت اشكر إلى الشمعة التقدم بأوعليه  » لا يشكر الله من لا يشكر الناس «قال المصطفى الكريم : 

اء، وفصدق و أسقت من فيض علمها زهورا أينعت فكان أريجها  مير والعطاء دروب الطلبة، وضبفوانيس ال

 :العميقة إلى يفشكلت من لباب روح الوجود لوحة زيتية مدادها عشق العلم، تشكرات

 ـطاشور عبد الحفيظ   الدكتور المشرف الأستاذ

 : لجنة المناقشة الموقرةكما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة 

 رئيسا  عاشورحفيط  : الأستاذ الدكتور

 حسينة ة شرونالدكتورالأستاذة 

 ة مباركي دليلةورالدكتة لأستاذا

 قريمس عبد الحق  الأستاذ الدكتور

 الأستاذة الدكتورة زواش ربيعة

 في إنجاز هذا البحث ولو بالكلمة الطيبة يتقدم بالشكر أيضا لكل من ساعدنأكما 

 .حسنة والمشورة ال
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 إلى كل من بقي متمسكا بالمبادئ والقيم الأخلاقية في الوطن الغالي.

 إلى الذين مازالوا متمسكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في العبادات والمعاملات .

العلم  لوبناإلى الذي أبهرتني طيبته، وأدهشتني رجولته، وصبره، والذي غرس فينا روح الجماعة وحبب إلى ق

 ظل حيا دائما في قلبي. يع الاستقرار والأمان والذي سوالصفاء، ومنب

 .رحمه الله    إلــــى روح  أبـــي الغالـــي

في  أشعلتإلى التي كانت ولا زالت وستظل مثلي الأعلى في الحياة، إلى التي غمرتني بحنانها وعطفها، و

ا أملك ملى أعز إالتي أستمد من نور وجهها سراجا ينير دربي في غسق الليالي المظلمة، إلى حضنها نار الهوى، 

 في الوجود.

 .و حفظها أطال الله في عمرها إلـــى أمــي الغاليــة

 نور يضيء دربي ويدفعني إلى الأمام دون ملل وكلل . هو إلى زوجي الذي 

  و كل عائلتي . عائلة زوجيو  وأخواتي إخوتيإلى كل 

 .م بأسمائهم ذكره يلا يسعن ينالذصديقاتي  كلإلى 

 



 قائمة المختصرات 

 

 

 :قائمة المختصرات

 .صفحة = ص

 .طبعة = ط

 .الجزء= ج

 .الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة= ر ج

 .المالي الاستعلام معالجة خلية= م إ م خ

 .التجاري القانون = ت ق

 .العقوبات قانون = عق  

 = قانون الإجراءات الجزائية.ق إ ج ج 

 .المدني القانون = م ق

Op, cit= option cité. 

P= Page. 

N= numéro. 

Ed= édition. 

Art= Article. 

DES= Data Encryption Standard. 

http= protocole de transfert de fichier. 

WW W= World Wide Web « le réseau d’information internationales». 
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 مقدمة
 

ذا كان له تحولات مختلفة في جميع نواحي الحياة ، و قد  التطور التكنولوجي لقد أفرز 

إلى  ضا أيى التطور العديد من النتائج الإيجابية و السلبية ، فكما حقق سهولة  و تطور ، أد

 ة ى خطورعل ، وكذا أثرت على نوعيتها و تقنيتها  أشكال عديدة  و جديدة من الجرائم ظهور 

رامية ، الإجو نزعته الحديثة لخدمة أهدافه  ستغل المجرم ثمرات هذه العلوم فاالمجرمين، 

    ،كنولوجية العلمية الت الاختراعاتلمختلف  المجرمين استغلالفي فقط  تكمن  فالمشكلة هنا لا

ريعات عن ملاحقتهم بسبب عدم تطور التش  باختلافها ا تكمن في عجز أجهزة العدالةو إنم

 الجزائية في مختلف الدول.

غ فرافهذا النقص أو ال متغيراته،تكيف مع العصر و عدم الهذه المشكلة تعد مشكلة 

 جداستع ما م ءميتلاالقانوني لم يبدأ في الظهور إلا عند عدم تجاوب تلك المتغيرات الجديدة بما 

تلك  ا عنكبير اختلافافي الحياة من تقنيات حديثة و نمط السلوكيات الجديدة و التي تختلف 

 السلوكيات التي عاصرت القوانين المعمول بها.

منا ي أيافو لقد أسهمت ثورة الحاسوب من جهة، والتكنولوجيا المعلوماتية من جهة أخرى 

طاع ذا القه كونوالمالي وبنيته، نظرا لالبنكي في إحداث تغيرات جوهرية في القطاع  ،ةليالحا

ائل ووس بطبيعته سريع التأثر والاستجابة للمستجدات التي أفضت إلى بروز ابتكارات حديثة

ي فرعة متطورة تسعى إلى تكريس الثقة والائتمان بين المتعاملين، وتحقيق الس ةتكنولوجي

ما  على ق تقديم خدمات مصرفية ومالية متطورة ومتنوعة، وذلك بالاعتمادالمعاملات عن طري

ي مست الت أفرزته التطورات المعلوماتية الهائلة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة

ات ر البطاقتعتبوجميع جوانب حياتنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والقانونية، 

ضى أفتي بصفة خاصة  من أبرز المستجدات الحديثة ال الائتمانة وبطاقات البنكية بصفة عام

 .قدم العلمي في مجال العمل البنكيا التطور التكنولوجي والتإليه

اق لأورروني لفبواسطة هذه البطاقات يمكن سحب مبالغ نقدية من أجهزة التوزيع الإلكت

حتاجه نى ما معينة من التجار ومقدمي الخدمات المتعاملين بها، عل على فئةالنقدية، والحصول 

ن إمكابمن سلع وخدمات دون أن نضطر إلى حمل النقود أو الوفاء بالثمن فورا، بحيث أصبح 

 تاعبميعاني حامل هذه البطاقات شراء حاجياته عن طريق الإنترنيت أو الإعلانات دون أن 

 أركانه.برقم البطاقة ليتم عقد البيع  التاجرإعطاء  هفيكفي ٬التنقل إلى مكانها

يس لالحياة،  ضرورياتكل ذلك جعل من هذه الوسيلة الحديثة في الوقت الراهن إحدى 

لاف ل بخحسب بل وحتى الشخصية بين الأفراد، إذ أصبح القوف على مستوى العلاقات التجارية

الغ في ام با جعلها تحظى باهتمذلك منافيا للحقيقة التي تفرض نفسها على أرض الواقع، وهو م

 سائر بلدان العالم وأن ينتشر استعمالها بين الناس بشكل كبير.

لكن وفي الجانب المظلم من هذا التطور التكنولوجي واكب ظهور البطاقات البنكية شكل 

تعتبر جرائم البطاقات  حيث جديد من الجرائم أصبح يطلق عليه اسم الجرائم الإلكترونية، 

، فظهور البنوك الإلكترونية، وتطور العمل المصرفي كما إحدى صورها الخطيرةالبنكية 

أسلفنا، وإمكانية التحويل الإلكتروني للأموال، دفع بذوي الأطماع السيئة إلى استغلال ثغرات 

التكنولوجيا وتطويرها في الاتجاه السلبي قصد الحصول على الكسب السريع مستغلين تلك 
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صور النصوص القانونية الرادعة، مما أدى إلى ظهور عدة أساليب الثغرات الناتجة عن ق

ونظرا  ٬وعتلاعب بها والتحايل باستخدامها وذلك للاستيلاء على أموال الغير بدون وجه مشرلل

تبة على ظاهرة التلاعب بهذه البطاقات، فقد أصبح يطلق عليها جريمة للخسائر الفادحة المتر

الجريمة المنظمة، وهذا ما جعل بعض المهتمين بهذا المجال العصر، بل إنها تدخل في تعداد 

ينادون بضرورة التدخل لبسط الحماية الجنائية الخاصة، وفرض العقوبات المناسبة والمتلائمة 

مع التوجهات الحديثة للسياسات الجنائية المعاصرة، وذلك لتحقيق الردع، وبث الثقة في نفوس 

 الاقتصاد الوطني. المتعاملين بهذه البطاقات، وحماية

 نولوجياا التكالسرعة التي تتطور به الوتيرة و  فالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس  

وضعت في عصر لم تكن  ن نصوص القانون الجنائي التقليدي وجدت وأالحديثة خاصة و 

ا وجب و هن ،الإنترنت قد ظهرت و لم تظهر بعد المشاكل الجنائية الناشئة عن استخدامه السيئ 

نقص ا الو مواجهة هذ تدخل رجال القانون لمكافحة الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت ،

شبكة  خلال الائتمانيةالبطاقات  استخدامظهر  الانترنتالتشريعي، و بالموازاة مع ظهور 

      ك    يرة الحجم و شخصية تصدرها البنوهي بطاقات صغ الائتمانية، فالبطاقات  الانترنت

ر شهأ أو منشئات التمويل الدولية لأشخاص معينين لهم حسابات مستمرة ، و تعد من أهم و

 ة فيهذه البطاقات يستطيع صاحبها أن يتمتع بخدمات عديد الخدمات المصرفية الحديثة ،

 .ا مجانيائتماناالمتعاملين الحاملين لهذه  البطاقة  هؤلاءمحلات متفق عليها مع البنك على منح 

     عصر، الالممغنطة في وقتنا الحالي من ضروريات  الائتمانيةعتبرت البطاقات و لقد ا

ن حمل مبها تغني صاح ها أن في و أصبحت تحل محل النقود التقليدية ، فكانت فعلا تحقق الأمان

 الائتمانالنقود خاصة عند السفر، فيكتفي الشخص في حمل بطاقة صغيرة و هي بطاقة 

بة ، بالنس ملهابالنسبة لحا الممغنطة لها أهمية كبيرة : الائتمانالممغنطة ، ولذلك فإن بطاقات 

 للتاجر ، و بالنسبة للبنك .

سهولة  فيد منكما يست بتمويل مجاني ، الائتمانبالنسبة لحامليها ، حيث يتمتع حامل بطاقة 

 .اطرهامن مخ ارتياحهلنقود و بها ، و تخفيض حاجة المتعامل إلى ا التي تتمتع الاستخدام

 ،ئتمانيةالااقة البط باستعمالبالنسبة للتاجر ، فإن المحلات التجارية بمختلف أنواعها ترحب     

نوك للب لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة مبيعاتها بالرغم من العمولة التي تدفعها هذه المحلات

ر مل التاجيتح و لا ،نفقات هذه العمليةطي و بسهولة غالمصدرة للبطاقة إلا أن زيادة مبيعاتها ت

ك ن البنإإذ ، في حالة البيع بالبطاقة عندما يرفض حاملوها دفع ما عليهم  الائتمانمخاطر 

 .يتحمل كل المخاطر

املي ر من حعدد كبيوضمان للبنك، كما يعطي هذا النظام عائدات عالية للبنك  أما بالنسبة

 البطاقات كزبائن دائمين للبنك.

و أصبحت من الأشياء العادية المألوفة لدى  أهمية،ذات  الائتمانيةو إن كانت البطاقة   

و إن كان يساعد كثيرا المعاملات  فاستخدامها ، ،إلا أنها ليست كذلك من الناحية القانونية الناس

حجم سيما في نطاق القانون الجزائي. فقد رافق تزايد ة، إلا أنه يثير مشاكل عديدة و لااليومي

من  اتخذ، حيث أن من المجرمين من للتعامل بها المتعامل بها ، نمو مطرد للجرائم المصاحبة 

 ،على مال الغير للاستلاءغير المشروع حرفة له   استعمالها سرقة تلك البطاقات أو تزويرها أو

و أصبحت جرائم العبث بها من الجرائم المنظمة حيث يتم تجميع المعلومات اللازمة عن 
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 ىو يجر الصحيحة في دولة ، و يتم إعداد البطاقات المزورة في دولة أخرى،  الائتمانبطاقات 

 ا في دولة ثالثة.التعامل بهترويجها و 

 

لبحث ، وا إن رغبة الباحث في دراسة موضوع معين، فالموضوع  اختيارأسباب أما عن  

لهذا وح ، لك الموضوع ، لأن الرغبة الملحة هي التي تؤدي إلى النجافيه يعد أساسي لنجاح ذ

 :لهذا الموضوع عديدة ومتعددة أذكر منها  اختياريالسبب فأسباب 

لتطورات باالمتعلقة رغبتي وميولي لدراسة المسائل القانونية  تتمثل في أسباب شخصية 

ائية نين الجنا القواالمتعلقة بالحماية الجنائية التي يجب أن تكفله خاصة ، و التكنولوجية العلمية 

رتبط تة عوامل عدليأتي اختيارنا للموضوع نتيجة كما ، الممغنطة  الائتمانيةفي مسألة البطاقات 

 تنظمو ؤطرتإذ لحد الساعة لازالت أغلب التشريعات لم  ،بعدة مجالات أولها المجال القانوني

لى عوني منها المشرع الجزائري، والذي اقتصر في إطار القانون الالكترهذا الموضوع، من ض

ن موعة بعض المقتضيات البعيدة كليا عن هذا الموضوع، وهو ما فتح المجال أمام ظهور مجم

من  الممغنطة نتيجة ظهور مجموعة الائتمانالثغرات شككت في صلاحية التعامل ببطاقات 

الغير،  كبهار عن الحامل الشرعي للبطاقة، أو التي قد يرتالأفعال غير المشروعة التي قد تصد

ر والتي قد تبقى دون عقاب أمام غياب نصوص قانونية صريحة تواجه هذه الأفعال وتزج

 مرتكبيها.

 مانيةالائتالبطاقات  لاستعمالالواسع  الانتشار فتكمن فيموضوعية السباب أما الأ 

هور ظأن ل، كما السوق اقتصادفي كل الدول   ودخول  الاقتصاديالممغنطة في ظل التطور 

اعد ل القوإعما في مدىعنها مشكلة  الممغنطة نتج الائتمانيةجرائم جديدة متعلقة بالبطاقات 

 .البطاقات جنائياالتقليدية في حماية هذه 

ضع م الثالث، فيما يخص ولالفراغ التشريعي  الجنائي خاصة في دول العا كما أن 

 ستخدامحداثة ا، وتعتبر الممغنطة جنائيا الائتمانيةاقات لحماية هذه البطنصوص قانونية 

دة ح و ،رالجزائفي  الممغنطة بصفة خاصة  الائتمانات البطاقات البنكية  بصفة عامة و بطاق

ة هذا دراسالمشاكل القانونية الناتجة عن الاستعمال غير المشروع لها، كانت الحاجة ملحة ل

 ولودالمذا هذلك من أجل حماية  القوانين المقارنة خاصة التشريع الفرنسي، والموضوع ولو في 

يزال  ة لاالجديد من كافة صور الاعتداءات غير المشروعة، وذلك لأن موضوع الحماية الجنائي

ظم بكرا ولم يتناول حظه من البحث والتمحيص على مستوى القانون الجنائي، حيث إن مع

جهة الو امضة ، فالمنشور في مجال البحث العلمي جاء قاصرا علىجوانبه لا تزال مجهولة وغ

 النظرية النمطية ومن هنا تأتي دراسة هذا الموضوع من الناحية الجنائية.

يث بح لم ، في جميع دول العا انتشاراالممغنطة أكثر  الائتمانيةلقد أصبحت البطاقات و 

تلف مخ هجتانتونظرا لأهميتها تداول ، بل و الشيكات في ال أصبحت تحل محل النقود الحقيقية 

ة خاص تشاراانر الدول لسن قوانين لحمايتها جنائيا من الجرائم المتعلقة بها ، والتي أصبحت أكث

 بعد التطور العلمي والتكنولوجي يوما بعد يوم .

لتي النامية اهو الحال للدول  القوانين فما مختلففإذا كانت الدول الغربية سباقة في سن 

ها  ب  نظرا لتخلفها وعدم مواكبة جهاز العدالة تبقى في ظل فراغ تشريعي لهذه المسائل

وحده في لكفي ي للتطورات الكثيرة والكبيرة في عالم الكمبيوتر، وهل القانون الجنائي التقليدي 

 ممغنطةال الائتمانفك طلاسم الجرائم المتعلقة ببطاقات 
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لعملية اهمية تستمد هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب نذكر منها الأف أهمية الدراسة أما

 لائتمانابطاقات المتكرر ل الاستعمالالواسع و  فالانتشارالأهمية العملية ، فيما يخص و العلمية 

ات لبطاقاوالعولمة ، حتى أصبحت هذه   الاقتصاديةفي السنوات الأخيرة خاصة بعد التطورات 

لجرائم اأنواع  اختلافتعدد و ، كما أن  في التداول و الشيكات  حقيقيةتحل محل النقود ال

في  هاتعمالاسالممغنطة ، والتي تتمثل في سرقتها ، تزويرها ، و  الائتمانالمتعلقة ببطاقات 

كة بر شبع استعمالهاأرقامها السرية  جراء  التقاطعلى أموال أصحاب الحسابات أو  الاستلاء

 من جانب أصحابها أنفسهم. استعمالهاإلى إساءة  بالإضافة،  الانترنت

تي ال لممغنطة ا  الائتمانيةالبطاقات  استخدامكثرة   تظهر بسبب  الأهمية العلميةفي حين  

لجنائية انين ايجب البحث عن القواعد التقليدية في القو و عليه وجب حمايتها مدنيا و جنائيا، 

 ليها.التي تكفل الحماية لهذه البطاقات ومستعم

متع بنوعين تت ، فهي  أهمية كبرى   الممغنطة الائتمانبطاقة  استخداماتتعدد ل  أن  كما

ببنوك  بنك أوسحب مبالغ مالية من ماكينة السحب الآلي الخاصة بالالأول رئيسين من التعامل : 

ن عسابق على صلاحية السحب بنفس البطاقة من عدة بنوك ، وذلك  اتفاقأخرى بناء على 

لبه بية طبين تلك البنوك ، تسمح بمعرفة حساب العميل و تل الاتصالاتطريق إقامة شبكة من 

 في السحب و خصم المبالغ المسحوبة بين تلك البنوك.

 لات تمدفع ثمن المشتريات والخدمات من بعض المحال والشركات التي تملك آوالثاني  

ي فقات توصيلها بأجهزة الكمبيوتر الخاصة ببعض البنوك ، يتم إدخال هذا النوع من البطا

ماكينة خاصة وضعها البنك تحت تصرف المحل أو الشركة التجارية عندما يرغب صاحب 

ه إلى ضافتئذ يتم خصم هذا المبلغ من حساب العميل ، وإالبطاقة في دفع ثمن مشترياته ، عند

 حساب صاحب المحل أو الشركة. 

الممغنطة إلا في  الائتمانبطاقات  استخدامبالرجوع إلى الجزائر نجدها لم تعرف و 

تعتمد في  والمؤسساتالسنوات الأخيرة ، حيث تم فتح بنوك خاصة فأصبحت هذه البنوك 

دون  الائتمانيةتعاملاتها على الكمبيوتر ، فمن الناحية التشريعية في الجزائر ظلت هذه البطاقات 

شعبان  14المؤرخ في  04-09حماية جنائية بنصوص خاصة بالرغم من صدور قانون رقم 

 ة للوقاية من الجرائم المتعلقةخاصالذي يتضمن القواعد ال 2009أوت سنة  5الموافق  1430

ومكافحتها الذي جاء لحماية أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  والاتصالبتكنولوجيات الإعلام 

عن طريق منظومة  ارتكابهاالمحددة في قانون العقوبات و أي جريمة ترتكب أو يسهل 

الإلكترونية، إلا أنه نص على مواد في قانون العقوبات تتعلق  للاتصالاتأو نظام    معلوماتية 

س بأنظمة المعالجة الآلية لمعطيات المنظومة ، وذلك في القسم السابع مكرر في المواد بالمسا

 ، 2004نوفمبر 10وذلك بعد تعديل قانون العقوبات في  7مكرر 394مكرر إلى  394من 

ربيع الثاني  11الموافق  2015فبراير  1الصادر في  04-15قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني 

ربيع الثاني   20الموافق لـ 2015فبراير  10الصادرة في  06الرسمية رقم ريدة جال 1436

 المتعلقة تلك العربية ، ولعل أهمها الاتفاقيات من مجموعة على الجزائر توقيع كذلك  ، 1436

والتي صادقت  2010 ديسمبر 21 بتاريخ بالقاهرة المحررة المعلومات تقنية جرائم بمكافحة

إنشاء الجزائر مؤخرا إلى  اتجهت، كما  14/252مرسوم الرئاسي رقم عليها الجزائر بموجب ال

الأنظمة المالية ، كما  وعصرنةالرقمي  بالاقتصادرة جديدة منتدبة  لدى وزارة المالية تتعلق اوز

صرحت بقرب دخول التجارة الإلكترونية  والاتصالتكنولوجيات الإعلام أن وزيرة  البريد و
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 الائتمانيةولكن بالرغم من هذا لم ينص على حماية البطاقات  في مجال التعاملات التجارية ، 

  الممغنطة.

 

أهم  الممغنطة من الائتمانبطاقات  تتمثل في أن  الأهداف المتوخاة من الدراسةو 

د بكان لا  لها الواسع الانتشارتطورات العصر الحالي من الناحية التكنولوجية والعلمية ، وأمام 

ود النق المشرعين من جميع أنحاء العالم بحماية هذه الوسيلة الجديدة في عالم اهتماممن 

دة لجدياالإلكترونية ، وأمام تحديات هذا العصر بوجوب منظومة جنائية تحمي هذه الوسائل 

 ي هذه، وجب على التشريع الجزائري مواكبة هذا العصر وسن قوانين جديدة تحم للدفع

ه ة هذالبطاقات الممغنطة من جميع الجرائم  التي يمكن أن تتعرض لها .فلا نستطيع حماي

 ،البطاقات من خلال نصوص قانون العقوبات الجزائري فيما يخص مثلا جريمة التزوير 

 .وجعل هذه البطاقات محررات رسمية 

      

دة في لموجوارائم التقليدية فنا في هذه الدراسة محاولة إسقاط أركان الجدلهذا السبب فه

د قواعد وجو استلزامقانون العقوبات على الجرائم المتعلقة بالبطاقات الممغنطة مع تبيان مدى 

 جنائية خاصة لحماية هذه البطاقة.

غنطة المم الائتمانيةفهدف الدراسة الوصول إلى بعض القواعد الجنائية لحماية البطاقات 

عطيات ت ومعلى بيانا احتوائهافي ظل الفراغ التشريعي ، فالطبيعة الخاصة  لهذه البطاقات و 

 لجزائريا ية و قانون الإجراءات الجزائ غير مرئية تدفعنا إلى عدم الجزم بأن قانون العقوبات

  قادر على مواجهة مشكلة التلاعب بها. غير 

 

لى عسير علتي  واجهتنا في هذه الدراسة ، إذ من الهناك العديد من الصعوبات ا غير أن

مام الباحث في أي مجال من مجالات العلم التوصل إلى وضع الحلول المناسبة، دون الإل

 ئتمانالات بمختلف جوانب موضوع الدراسة ، ونظراً لارتباط موضوع )الحماية الجنائية لبطاقا

سب نظم الحاقة بالممغنطة ( بتكنولوجيا الحاسوب المتطورة، فإن الإلمام بالجوانب الفنية المتعل

متوخاة ائج الالنت  استنتاجيمكن الآلي وشبكاته، قد تطلب منا المثابرة والبحث المتواصل، حتى 

ي بشقية شريعمن الدراسة، هذا بالإضافة إلى الصعوبات القانونية، المتمثلة في غياب النص الت

افر م تو، وعدالبطاقاتالموضوعي والإجرائي الذي به تتم مواجهة الجرائم الواقعة على تلك 

و صعوبة  القضائية  الاجتهاداتو  جزائريوقائع خاصة بهذا الموضوع لدى القضاء ال

لى إعود الوصول للمعلومات القضائية التي تساعد فهم الموضوع بالرغم من ضرورتها، وهذا ي

ا ع كان لهلموضو، كما أن ندرة المراجع المتعلقة با لذي يسود قطاع العدالة في الجزائرالتحفظ ا

ع ، كل ذلك شكل عوائق في وضخاصة في الفقه الجزائري  دور في مضاعفة تلك الصعوبات

لجهد امن  ، مما حتم علينا بذل المزيدلدراسةالمعالجات التي من شأنها الإسهام في إثراء ا

 تكفي لمكافحة هذه الجرائم. فعالة الوصول إلى حلول تكفل حماية والوقت في سبيل 

 

ا و فهومهمالممغنطة متعددة و مختلفة من حيث  الائتمانهناك دراسات تتعلق ببطاقات        

ذه هر من مع موضوعنا ونذك اختلفتطبيعتها، إلا أنه من الناحية الجنائية فهي قليلة و إن 

 الدراسات :
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ائية لإجررسالة دكتوراه رضا أحمد إبراهيم محمود عيد تحت عنوان : الأحكام الموضوعية و ا

، إلا أن 2010كلية الحقوق جامعة عين شمس ،   الائتمانبطاقات  استخدامللجرائم الناشئة عن 

راستنا  دن أن و الإثبات ، في حي الائتمانالباحث ركز كثيرا على الجرائم الواقعة على بطاقات 

وكذلك كيفية ، الائتمانبطاقات جرائم   و الإجراءات المتخذة في متابعة مرتكبي    حول الجرائم

مع  منيةالممغنطة سواء عن طريق المواجهة التشريعية و الأ الائتمانمواجهة جرائم بطاقات 

 التأكيد على التعاون الدولي في الحد لهذا النوع من الجرائم.

ت ي و آليا) النظام القانون الائتمانلحة تحت عنوان: بطاقات كتاب معادي أسعد صواكذلك    

 الائتمانت فالكاتب ركز على النظام القانوني لبطاقا ،2010الحماية الجنائية و الأمنية( ، 

رائية الإج و وسائل الحماية الجنائية دون البحث في القواعد  الممغنطة بالإضافة إلى آليات

 الممغنطة. الائتمانللمتابعة مع عدم التركيز على الجرائم الواقعة على بطاقات 

قات كتاب  حنان ريحان مبارك المضحكي  تحت عنوان: الحماية الجنائية لبطاو أيضا    

ثة و الكاتبة ، فالباح2011سالة دكتوراه  ، الممغنطة دراسة مقارنة ، و التي كتبت كر الائتمان

ن نطة مالممغ الائتمانغير المشروع لبطاقات  الاستخدامركزت على المسؤولية الجنائية عن 

 لتطرقاالدراسة على القواعد الموضوعية ، دون  اقتصرتقبل حاملها ومن قبل الغير ، حيث 

 للقواعد الإجرائية للحماية .

 

 : ييد معالم إشكالية بحثنا فمن هذا المنطلق يمكن تحد

 

افية كائية هل الإطار القانوني الجنائي في بعده  الموضوعي و الإجرائي  يوفر حماية جن

 الممغنطة  ؟  الائتمانللتعامل ببطاقات 

 

 جنائية ية الإن طرح الإشكالية على هذا النحو ، يستدعي بيان  المظاهر الموضوعية  للحما

ن جهة، نطة مالممغ الائتمانالممغنطة من خلال الجرائم الواقعة على بطاقات  الائتمانلبطاقات 

ة من مغنطالم الائتمانو من جهة أخرى بيان  المظاهر الإجرائية للحماية الجنائية لبطاقات 

القائم  طارخلال  التطرق إلى سبل مكافحة هذه الجرائم،  ما يؤدي في النهاية إلى تقييم  الإ

ر ملائم ن إطاالممغنطة ، وفي الوقت نفسه نبحث ع الائتمانة للتعامل ببطاقات للحماية الجنائي

 لتعزيز هذه الحماية .

 

هو فالممغنطة (،  الائتمانموضوع )الحماية الجنائية لبطاقة  في المنهج المتبعأن  في حين 

على المستوى  ومن الموضوعات الجديدة في الجزائر ، سواء على المستوى التشريعي أ

البحثي، لذا فإن دراستنا لهذا الموضوع قائم على المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن و 

فالمنهج الوصفي التحليلي له أهمية  في الجانب النظري عند جمع المراجع  ،الاستنباطيالمنهج 

وصف الأشياء  كالكتب والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع ، وهذا المنهج  يعتمد على

، لأنه من المحتم علينا وصف وتحليل المادية و المعنوية التي تعتمد على الوصف والتحليل 

الجرائم الواقعة على هذه الوسائل، ثم بيان أنواعها وتحديد الفئات التي يمكن أن تقوم بارتكابها، 

لجنائية التقليدية وتمحيص كل فعل يعد جريمة جنائية، ومن ثم معرفة إمكانية تطبيق الأحكام ا

على الجرائم المتعلقة بموضوع البحث، كما أنها دراسة مقارنة مع بعض النظم القانونية 
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المتطورة ذات الأصل اللاتيني كالتشريع الفرنسي والمصري، وكذا النظم ذات الأصل 

كسوني كالتشريع الأمريكي والإنجليزي، وذلك للاستفادة مما وضعته تلك النظم من االانجلوس

حلول متعلقة بهذه الوسائل، فقد لوحظ أن المشرع الجزائري لم يتمكن من وضع سياسة جنائية 

فالمنهج المقارن  بصفة عامة ذلك  المنهج   ،يهاعليمكن الاستناد  الائتمانخاصة بحماية بطاقات 

 الائتمانالذي يعتمد بمقارنة بعض التشريعات  التي تناولت مسألة الحماية الجنائية لبطاقات 

المنهج  الاعتمادوكذلك  ،سواء في قانون العقوبات أو في قانون الإجراءات الجزائية  المقارنة 

و خصوصا الدراسات  القانونية  الذي يطبق بصورة رئيسية في العلوم الإنسانية ، الاستنباطي

  . للتشريعات الوضعية التي تنطلق من الحقائق العامة للوصول للمسائل الفرعية

 

 موضوعنا، المتشابكة و الأهداف المتوخاة من والمسائل المطروحة الإشكالية فمن خلال  

 وفقا للخطة العامة التالية:  تمهيدي،وفصل  لدراسة إلى بابينقسمنا ا

 

 الممغنطة. الائتمان ماهية بطاقات :الفصل التمهيدي     

 

   طة.الممغن الائتمانالموضوعية للحماية الجنائية لبطاقات  المظاهر الأول:الباب 

 

 حاملها.  الممغنطة من طرف الائتمانالجرائم التي تقع على بطاقات  الفصل الأول:     

  من قبل الغير . الائتمانالجرائم التي تقع على بطاقات  الفصل الثاني:     

 

 . نطة الممغ الائتمانالإجرائية للحماية الجنائية لبطاقات  المظاهر الثاني:لباب ا    

 

 الممغنطة وقانون الإجراءات الجزائية.  الائتمانبطاقات الفصل  الأول:     

 مغنطة الم مانالائتفي مكافحة جرائم بطاقات  والتعاون الدوليالمواجهة  الفصل الثاني:    
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  الممغنطة
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 الفصل التمهيدي

 الممغنطة  ماهية بطاقات الائتمان
 

 الكثير غني فيتتعتبر بطاقات الائتمان من أهم وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، والتي   

لح ك لصانتصدرها مؤسسة أوب من الأحيان عن حمل النقود والتعامل بها، وهذه البطاقات

تلزمهم  ن أنالعملاء، وهي تمكن العملاء من التعامل مع المحلات التجارية وشراء حاجياتهم دو

 صالات أوى إيفقط يكفي أن يثبتوا أن هذه البطاقة مقبولة عند المحلات ويوقعوا عل ،بدفع نقود

ان ة الائتمطاقوب ،ة بالوفاء عنهمفواتير بقيمة السلع المشتراة ويقوم البنك أو المؤسسة المصدر

كما  ساعة، 24تمكن حاملها الشرعي من السحب من أجهزة الصراف الآلي والتي تعمل طوال 

ن لتعامل مذا اهيمكنه التعامل بها عبر شبكة الأنترنت وسداد الالتزامات المالية المترتبة على 

طاقات نواع البالمبحث الأول( ، ثم يتم تناول أسنتطرق لمفهوم بطاقات الإئتمان )لذلك . خلالها

 الإئتمانية وتمييزها عن غيرها ) المبحث الثاني(.

 

 الأول المبحث

 الممغنطة نمفهوم بطاقات الائتما
 

البلاستيكية، منها ما اقتصر على تناول كيفية  ئتمانلإلقد تعددت التعريفات لبطاقة ا       

الحصول عليها، وكيفية استعمالها، ومنها من اقتصر على بيان كيفية صدورها وتحصيل قيمة 

يفه أنواع هذه رخدمات، ومنها ما بين لنا في تع ما يحصل عليها مستخدمها من سلع و

 .(1)البطاقات

ة فيجب علينا تقديم ولو تعريف بسيط، وبما أن بطاقة الائتمان من البطاقات المصرفي

ويمكن تعريفها بأنها بطاقة تصدر من إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المرخص لها 

 .(2)قانونا بحيث يسمح لحاملها بسحب أو تحويل نقود من حسابه

تم كما تعتبر بطاقة الائتمان من بطاقات الدفع البلاستيكية، ويطلق على تلك البطاقات التي ت

معالجتها إلكترونيا لاستخدامها في أغراض متعددة من خلال المعلومات المخزنة عليها 

وعند تقديم مفهوم دقيق ، (3) والدخول بها على الآلات المعدة لذلك بغية تحقيق أغراض معينة

مكونات بطاقات  الأول(، المطلب ئتمان لابد أن يتم ذلك في تعريف لبطاقة الائتمان )لبطاقة الإ

 .(ثالثال المطلب) ، ثم خصائص بطاقات الإئتمان ئتمان) المطلب الثاني(الا

 

 

                                           
  ،2008عمان ، دار الثقافة،، 1، الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولية الجزائية والمدنية، ططالب( ميت البغدادي )ك أنظر :)1(

 .52ص                                  
 .79، ص2008 منشورات الحلبي الحقوقية، ،بيروت ،1، أنظمة الدفع الإلكترونية، ط أحمد() سفر أنظر :)2(
      ، النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، بحث مقدم في مؤتمر تشريعات عمليات البنوك بين النظرية  محمود )سحنون( أنظر : )3(

  . 02، ص2002الأردن ، والتطبيق، جامعة اليرموك،                                
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 المطلب الأول

 الممغنطة تعريف بطاقة الائتمان

 

ها داماتخاصة أن العلاقات الناشئة عن استخ ،إن تعريف بطاقة الائتمان ليس من السهل

ة في ه البطاقم هذنتشار استخداإمتشابكة، كما أن التشريعات لم تتناولها، إلا أن الفقه نظرا لمدى 

 .ة بلاستيكيت الالبيئة التجارية فقد تناولها بالتعريف مع بعض الخلط في أنواع أخرى من البطاقا

ت لتساؤلااأثارت بطاقات الائتمان شأنها في ذلك شأن كل ظاهرة جديدة الكثير من  لقدو 

ها بالخاصة  يفاتالتي تتعلق بتعريفها وتحديد مفهومها، مما يزيد من أهمية هذا الشأن تعدد التعر

 وتباينها فيما بينها ضيقا واتساعا طبقا للجانب الذي يتم تعريفها منه.

ت التي تطلق على هذه البطاقات، أكثرها شيوعا بطاقات فهناك الكثير من المصطلحا

الائتمان، إلا أن البعض الآخر يذهب إلى إطلاق مصطلحات أخرى طبقا لمجال تخصصه منها: 

بطاقات الدفع الإلكتروني، النقود الائتمانية، النقود البلاستيكية، بطاقات الوفاء الحديثة، بطاقات 

فظة الإلكترونية والكروت ذات القيمة المحفوظة والنقود الضمان، النقود الإلكترونية، الحا

. إلا أنه حسب رأيي الخاص فإن بطاقة الائتمان مختلفة تماما عن هذه البطاقات، (1) البولمرية

لذلك  ،الثاني بحثوهذا ما سيتم تبيانه عند تميزها عن بقية البطاقات المصرفية الأخرى في الم

التعريف اللغوي ) الفرع  ختلاف المضامينإئتمان على وجب علينا تحديد تعريف بطاقة الا

  الأول(، التعريف الشكلي) الفرع الثاني(، من حيث المضمون) الفرع الثالث(، التعريف الفقهي

 ) الفرع الرابع(، وفي الأخير التعريف التشريعي) الفرع الخامس(.

 

 الفرع الأول

 لبطاقات الإئتمان الممغنطة  التعريف اللغوي

 

ن  يياللغو توسع ولقد ،تتألف من كلمتين: بطاقة وائتمان من الناحية اللغوية  بطاقة الائتمانإن  

خرى، أارة تضيق بعضهم هذا المفهوم في التحديد اللغوي لبطاقات الإئتمان الممغنطة تارة ، و

لح طمصل ة لكلذلك سنخصص لكل كلمة فقرة مستقلة ، حتى يتم تبيان المفاهيم من الناحية اللغوي

، في لاولى(اواحد ، ويكون  مدلول كلمة بطاقة ) الفقرة ف لغوي ييتم جمع المصلحين في تعرثم 

 .لثة(حين سيتم تخصيص مدلول كلمة إئتمان) الفقرة الثاني(، كلمة ممغنطة) الفقرة الثا

 

 الفقرة الأولى  

 كلمة بطاقةمدلول  

 

عة الصغيرة من الورق وغيره يكتب عليها بيان ما تعلق قالبطاقة في اللغة تعني الورقة أو الر 

عليه، وقيل أنها عبارة عن رقعة صغيرة يثبت فيها مقدار ما تجعل فيه إن كان عينا فوزنه أو 

                                           
 .10، ص2007،  دار الجامعة الجديدة للنشر ،الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، الإسكندرية ،لسقا )إيهاب فوزي(ا أنظر :ا)1(
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، وقد وردت في الحديث الشريف بما يشبه هذا المعنى وهو ، (1)عدده، وإن كان متاعا فقيمته

ثُ : أخَْبَ  الحديث الذي اشتهر بحديث البطاقة ثُ  أخَْبَرَنَا الشَّيْخُ الِإمَامُ الْمُحَد ِ رَنَا الشَّيْخُ الِإمَامُ الْمُحَد ِ

ينِ أبَوُ الْعبََّاسِ أحَْمَدُ بْنُ أبَِي بَكْرِ بْنِ طَ  بيَْرِيُّ الْمِصْرِيُّ شِهَابُ الد ِ ٍّ الزُّ قرَِاءَةً عَليَْهِ وَأنََا حَاضِرٌ فيِ ي 

ابعَِةِ ، قَالَ : أخَْبَرَنَا الشَّيْخَانِ  ِ بْنِ الرَّ ينِ عَلِي  ينِ أبَوُ الْعبََّاسِ أحَْمَدُ بْنُ الْقَاضِي زَيْنِ الد ِ مُعِينُ الد ِ

مَشْقِيُّ  ِ بْنُ عَبْدِ ا، يوُسُفَ الد ِ أبَوُ ، قَالا : أخَْبَرَنَا لْوَاحِدِ بْنِ عَلاقٍّ الْمِصْرِيُّ وَأبَوُ عِيسَى عَبْدُ اللََّّ

ِ بْنِ سُعوُدٍّ الْبوُصِيرِيُّ  ِ بْنُ عَلِي  أبَوُ صَادِقٍّ مُرْشِدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أخَْبَرَنَا الْقَاسِمِ هِبَةُ اللََّّ

انيُِّ ، قَالَ : أخَْبَرَنَا الْمَدِينيُِّ  افُ الْحَرَّ أبَوُ بِمِصْرَ ، قَالَ : حَدَّثنََا أبَوُ الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الصَّوَّ

ٍّ الْكِنَانِيُّ الْقَاسِمِ حَمْزَةُ بْنُ مُحَ  دِ بْنِ عَلِي  عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ حُمَيْدٍّ الْحَافظُِ إِمْلاءً ، قَالَ : أخَْبَرَنَا مَّ

ِ بْنِ بكَُيْرٍّ ، قَالَ : حَدَّثنََا الطَّبيِبُ  عَامِرِ بْنِ ، عَنْ  بْنُ سَعْدٍّ اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثنَِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللََّّ

 ِ ِ ، عَنْ يَحْيَى الْمُعَافرِِي  حْمَنِ الْحُبلُِي  و أنََّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أبَِي عَبْدِ الرَّ ِ بْنَ عَمْرٍّ ُ عَبْدَ اللََّّ رَضِيَ اللََّّ

ِ صَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : عَنْهُمَا يَقوُلُ : قَالَ رَسُولُ اللََّّ تِي عَلَى رُءُوسِ “ لَّى اللََّّ يصَُاحُ بِرَجُلٍّ مِنْ أمَُّ

ُ عَزَّ الْخَلائقِِ يوَْمَ الْقِيَامَةِ ، فَينُْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعوُنَ سِجِلا كُلُّ سِجِل ٍّ مِنْهَا مَدُّ الْبَصَرِ ، ثمَُّ يَ  قوُلُ اللََّّ

ِ ، فيََقوُلُ عَزَّ وَجَلَّ : ألََكَ عُذْرٌ أوَْ حَسَنَةٌ ؟ فَيَهَابُ وَجَلَّ لَهُ : أتَنُْكِرُ مِنْ   هَذاَ شَيْئاً ؟ فيََقوُلُ : لا يَا رَب 

ِ . فيََقوُلُ عَزَّ وَجَلَّ : بَلىَ إِنَّ لَكَ عِنْدنََا حَسَنَاتٍّ ، وَإنَِّهُ لا ظُلْمَ عَلَ  جُلُ فيََقوُلُ : لا يَا رَب  يْكَ ، الرَّ

ِ مَ فتَخَْرُجُ لَ  داً عَبْدهُُ وَرَسُولهُُ ، فيََقوُلُ : يَا رَب  ُ وَأنََّ مُحَمَّ ا هَذِهِ هُ بِطَاقَةٌ فيِهَا : أشَْهَدُ أنَْ لا إِلَهَ إلِا اللََّّ

جِلاتُ فيِ  جِلاتُ ؟ فيََقوُلُ عَزَّ وَجَلَّ : إنَِّكَ لا تظُْلَمُ ، قَالَ : فَتوُضَعُ الس ِ كِفَّةٍّ الْبطَِاقَةُ مَعَ هَذِهِ الس ِ

جِلاتُ وَثقَلَُتِ الْبِطَاقَةُ " . قَالَ حَمْزَةُ : وَلا نَعْلَمُ رَوَى هَذاَ الْحَ  دِيثَ وَالْبطَِاقَةُ فِي كِفَّةٍّ فطََاشَتِ الس ِ

انِيُّ  ا أمَْلىَ غَيْرَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍّ ، وَهُوَ مِنْ أحَْسَنِ الْحَدِيثِ . وَقَالَ لنََا شَيْخُنَا أبَوُ الْحَسَنِ الْحَرَّ  : لمََّ

نْ حَضَرَ   عَليَْنَا حَمْزَةُ هَذاَ الْحَدِيثَ ، صَاحَ غَرِيبٌ مِنَ الْحَلَقَةِ صَيْحَةً فَاضَتْ نَفْسُهُ مَعَهَا وَأنََا مِمَّ

 .(2)جَنَازَتهَُ وَصَلَّى عَليَْهِ . أخَْرَجَهُ الت ِرْمِذِيُّ عَنْ سُوَيْدٍّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ  

 

 الفقرة الثانية

 كلمة ائتمانمدلول  

 

 كلمة الإئتمان هي في اللغة افتعال من الأمان، قال الله تعالى: ﴿فليؤد الذي أؤتمن أمانته﴾

أنه »، أي أن يعطي ما عليه لأنه مؤتمن عليه، فقد روى الإمام الطبري عن بعض السلف (3)

 ليس لرب الدين ائتمان المدين

 .(4)«وهو واحد إلى الكاتب والكتاب والإشهاد عليه سبيلا 

                                           
        دار بيروت ،لسان العرب، المجلد العاشر، بيروت ،ابن منظور)أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري( أنظر : )1(

 .21ص، 2003والنشر، للطباعة                                                                              

د من لك لأنها تشنه وسميت ذثم عة الصغيرة المنوطة بالثور والتي فيها رقمقوفي قاموس المحيط للفيروز أبادي بأن البطاقة هي الر          

 هدب الثور.
 حققه و خرج أحاديثه و علق عليه  ، الجامع الكبير ، ه 279لترمذي ) الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى( المتوفي سنة ا أنظر : )2(

                            الغرب الإسلامي،دار ، المجلد الرابع ، باب الإيمان،  1بشار عواد معروف، ط                                                                      

    .380، ص  1996                                                                     
 .283سورة البقرة، الآية  )3(
لبنان ، ،  1بطاقات الائتمان ،النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية والأمنية، دراسة مقارنة، ط ،سعد(أعادي مصوالحة ) أنظر : )4(

                                                                   .41، ص2011،  لحديثة للكتاباالمؤسسة 
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ئتمان لإوا،(1) أما عن معناه في العقود أن كل طرف في العقد مؤتمن من قبل الطرف الآخر

سم لحالة الطمأنينة المتبادلة، وهي مصدر على وزن افتعال، مشتق من الفعل الثلاثي أمن، إ

يضا الأمانة الوفاء والوديعة، يقال ائتمن فلانا أمنه ومنه الأمن نقيض الخوف والخيانة، ومنه أ

 .(2)وأستأمن فلانا طلب منه الأمان وائتمنه

فالائتمان أصله مأخوذ من كلمة الأمانة ومن مشتقاتها الاستئمان، فكأن كل واحد منهما قد 

طَلْقُ ، حَدَّثنََا أبَوُ كُرَيْبٍّ ائتمن صاحبه على ما في ذمته من الصدق وحسن الأداء وغيره، عن  

، قَالَ : قَالَ أبَيِ هُرَيْرَةَ ، عَنْ أبَِي صَالِحٍّ ، عَنْ أبَِي حَصِينٍّ ، عَنْ وَقيَْسٌ ، شَرِيكٍّ ، عَنْ بْنُ غَنَّامٍّ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : " أدَ ِ الْأمََانَةَ إِلىَ مَنِ ائتْمََنَكَ وَلَا تخَُنْ مَنْ خَانَكَ " . قَالَ   أبَوُ عِيسَى : النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

جُ  لِ هَذاَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وَقَدْ ذهََبَ بَعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ إِلىَ هَذاَ الْحَدِيثِ ، وَقَالوُا : إِذاَ كَانَ لِلرَّ

عَليَْهِ ،  عَلىَ آخَرَ شَيْءٌ فَذهََبَ بِهِ ، فوََقَعَ لَهُ عِنْدهَُ شَيْءٌ ، فَليَْسَ لَهُ أنَْ يحَْبِسَ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا ذهََبَ لَهُ 

ِ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ لَهُ عَليَْهِ  صَ فيِهِ بَعْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ : الثَّوْرِي   درََاهِمُ ، وَرَخَّ

نْدهَُ لَهُ درََاهِمُ فَلَهُ حِينَئِذٍّ ، أنَْ فوََقَعَ لَهُ عِنْدهَُ دنََانِيرُ فَلَيْسَ لَهُ ، أنَْ يَحْبسَِ بِمَكَانِ درََاهِمِهِ إلِاَّ أنَْ يَقَعَ عِ 

.ويرى البعض الآخر بأنها التزام يقطعه مصرف لمن (3)  يَحْبِسَ مِنْ درََاهِمِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ عَليَْهِ 

،  والإئتمان أساسه (4)يطلب منه أن يجيز له استعمال مال معين نظرا للثقة التي يشعر بها نحوه

عميله وهو يقوم على ثلاثة عناصر أساسية وهي الثقة و الزمن و الخطر  ثقة يضعها البنك في
منح الائتمان هو  »  وقد أعطى بعض الفقهاء للائتمان تعريف أكثر شمولا وذلك بالقول بأن،  (5)

أو في   منح للثقة، بمعنى أن الائتمان هو إعطاء حرية التصرف الفعلي والحال في حال عيني

قوة شرائية في مقابل الوعد برد نفس الشيء أو مال معادل له خلال فترة زمنية معينة وذلك 

نظير مقابل للخدمة المؤداة وللخطر الذي يمكن أن يتعرض له، كخطر الهلاك الجزئي والكلي 

،أي التزام من قبل طرف لطرف آخر يجيز له إستخدام مال معين «الذي تتضمنه هذه الخدمة

 .(6)للثقة التي يشعر بها نحوهنظرا 

، وذلك في مقابل الوعد (7)وهذا التعريف يظهر لنا عنصرا آخر للائتمان وهو عنصر الثقة 

الأول: ارتباط  بالرد تتداخل لتبلور لنا فكرة الائتمان، وفكرة الائتمان لها عنصرين أساسيين:

 .(8) الثاني: ارتباط الائتمان بالعقد والزمن، و الائتمان بالثقة

                                           
  بطاقة الائتمان بحث منشور في الأنترنت ،بكر )أبو زيد(  أنظر:)1( 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383 10/09/2014التاريخ  52ص. 
 الجامعي      ، الإسكندرية، دار الفكر 1بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي والتأصيل القومي، ط ،غنيمي )رضوان(  أنظر : )2(

 .   21، ص 2012                         
      علق، الجامع الكبير ، حققه و خرج أحاديثه و هـ  279محمد بن عيسى( المتوفي سنة  الترمذي  )الإمام الحافظ أبي عيسى أنظر : )3(

 لإسلامي، ا ، المجلد الثاني ، باب البيوع ، دار الغرب 1بشار عواد معروف، ط عليه                                                                 

 .543، ص 1996بيروت ،                                                                   
 .42، المرجع السابق، ص أسعد( )معاديصوالحة  أنظر :)4(
 الجوانب القانونية والفنية للمسئولية عن القرار الإئتماني في البنوك،  حسنين) حسن محمد علي(،، و الطويل) عبد الحكيم علي( أنظر :(5)

 .9ص  ، 2001مطابع الولاء الحديثة،                                                                  
 ،  البطاقة الإئتمانية و الأساس القانوني لحمايتهامن التزوير ، مجلة المحقق  جاسم )محمد علي سالم(، و رزوقي ) عباس طالب( أنظر :(6)

 113، ص 5201، 7، السنة 2الحلبي للعلوم القانونية و السياسية، جامعة بابل، العدد                                                       

 الحماية الجنائية لعمليات الإئتمان المصرفي في البنوك دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية  أمين) ياسر فيصل(، أنظر :(7)

 .11الحقوق، جامعة حلوان، مصر،  د.ت، ص                                  
 .25، ص1991ف، منشأة المعارالإسكندرية، نحو قانون خاص بالائتمان،  ،سعد )نبيل إبراهيم(  أنظر :)8(

 .29، ص 2012،الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،  البنكية  و عمليات الإئتمان التقنيات  ناصر ) سليمان(،           

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6852
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6852
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4031
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4031
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4031
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3792
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3792
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6514
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=6514
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5526
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5526
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2840
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2840
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=319383
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  ومعناها يثق  «Credere»هي كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية  «Credit»فكلمة ائتمان 

أو يصدق، فأساس الائتمان إذا هو الثقة وهذه الثقة مبعثها أمران اثنان أولهما رغبة المقترض 

في الوفاء بالتزامه في تاريخ الاستحقاق ويتوقف ذلك على سمعة العميل وأخلاقه وثانيها قدرته 

المصرفي  بأنه كل ما يمس مال البنك و طبيعة أعماله ، وكل ما  ، ويعد الإئتمان(1)على الوفاء

 .(2)يمس السمعة التجارية و المالية للبنك 

هو  (Crédit)ويقول الدكتور وهبة الزحيلي والأدق في بيان معنى الائتمان أو الاعتماد 

ستقبل، عملية مبادلة شيء ذي قيمة أو كمية من النقود في الحاضر مقابل وعد بالدفع في الم

وينظر إليه من ناحيتين من ناحية المهلة التي يمنحها البائع للمشتري لكي يدفع ثمن السلعة التي 

تسلمها وفيها يزيد السعر لأن الثمن مؤجل وهذا يسمى الائتمان التجاري ومن ناحية العملية التي 

، كما يمكن (3)عليهبموجبها يقرض شخص غيره مبلغا متأملا إعادته مضافا إليه الفائدة المترتبة 

تعريفها و بإختصار بأنها عملية مبادلة حاضرة في مقابل وعد بقيمة آجلة مساوية لها ، غالبا ما 

،ويعتبر الإئتمان هو حجر  الزاوية في النظام المصرفي ككل ، ويشكل (4)تكون هذه القيمة نقود 

 .(5)الإدخار و الإستثمارأهمية بالغة في الإقتصاد المعاصر بالنسبة للإنتاج و الإستهلاك و 

 

 ةلثالفقرة  الثا

 مدلول كلمة ممغنطة

 

مغنط يمغنط فهو ممغنط و المفعول ممغنط ، فمغنط المعدن و نحوه زوده بالقوة 

المغناطيسية أو إبرة ممغنطة ، فمصدر ممغنط هي عملية جعل مادة مغناطيسية بشكل دائم أو 

، وإصطلاحا  فهو عبارة عن (6)مجال مغناطيسيمادة حديدية في مؤقت ، كما يحدد عند إدخال 

يمكن المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الخاصة لحامل البطاقة إلكترونيا ، والتي 

و ماكينات الصرف الآلي ، ويتم نقل ونية قراءتها و ذلك عند إستخدامها في نقاط البيع الإلكتر

البيانات المخزنة على الشريط إلى البنك المصدر للتأكد من صحتها و أخذ الموافقة على 

 . (7)الصرف 

 

 

 

                                           
مخاطر الائتمان في البنوك التجارية مع إشارة خاصة لمصر، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية  شحاتة( ، سليمان )حباة أنظر : )1(

 .35، ص1989جامعة القاهرة،                                     الحقوق، 
 .44، ص 2009بية  ، دار النهضة العر ،، القاهرة 1، المسئولية الجنائية المصرفية دراسة مقارنة، طعبيد) أسامة حسنين( أنظر :(2)
، www.Zuhayli.net/credit.html، بطاقات الائتمان، بحث منشور على الأنترنت على الموقع التالي: الزحيلي )وهبة ( أنظر :)3(

 .18.00الساعة   05/10/2014التاريخ                               2ص

    و المصارف و أثر الحاجة و عموم البلوى فيها و ما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام  ، بطاقات الإئتمانمصطفى الزحيلي) محمد( 

 .91،  ص 2008،اكتوبر 36وخارجها، مجلة الشريعة و القانون ، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد                     
 .124، ص 2007إقتصاديات النقود والمال، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ، حسين( عوض الله ) زينبأنظر:  ( 4)
   ، 2006د، د، ن، د، ب، ن ،الحماية الجنائية للإئتمان المصري ) دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة(، ،فرج ) محمد عبد اللطيف( أنظر: ( 5)

  47ص                                       
 .10.30على الساعة  10/02/2015بتاريخ  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-أنظر: ( 6)
       النظام القانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني ، أطروحة مقدمة لشهادة دكتوراه علوم  دكتوراه ، كلية  كلو ) هشام(،: أنظر  (7)

  .21، ص 2017- 2016جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ، الحقوق،                        

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-%20بتاريخ%2010/02/2015
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 الفرع الثاني

 لبطاقات الإئتمان الممغنطة  التعريف الشكلي

 

جميع البطاقات تتفق في الخواص الشكلية التي تتكون منها فجميعها مصنعة من مادة 

كلوريد الفنيل، وبطاقة الائتمان المتداولة حاليا مصنوعة من مادة كلوريد الفنيل المتعدد وغير 

سم للعرض  5,403سم للطول،  8,572مستطيلة الشكل أبعادها المعيارية هي  BVSالمرن 

سم، طبع على وجهها بشكل بارز رقمها واسم حاملها  0,8وبين  سم 0,76حوالي ويبلغ سمكها 

وتاريخ صلاحيتها واسم وشعار المنظمة العالمية الراعية للبطاقة والبنك المصدر لها، يوضع 

غالبا عليها صورة حاملها كوسيلة لضمان التعرف عليه عند استعمالها مع نموذج البطاقة وهو 

د بالبنك، وذلك بخلفية البطاقة إضافة إلى شريط معلومات إلكترمغناطيسي ذاته التوقيع المعتم

أسود اللون مزود بداخله وبه كافة المعلومات الخاصة عن صاحب البطاقة، والبطاقة ذاتها سواء 

رصيدها أو تاريخ انتهائها أو بداية استعمالها وكل ما يتعلق بها من معلومات، وبأسفل البطاقة 

وهي قطعة من البلاستيك أو الورق مستطيلة ، (1)هاتف البنك مصدرها يكتب عنوان ورقم

الشكل، ثابتة المعالم موحدة الأبعاد تقريبا تحمل اسم المؤسسة المصدرة لها وشعارها وتوقيع 

حاملها، وبشكل بارز على وجه مخصوص رقمها واسم حاملها ورقم حسابه وتاريخ انتهاء 

 .(2)صلاحيتها

بأنها عقد يتعهد بمقتضاه مصدر البطاقة بفتح اعتماد بمبلغ معين  ويعرفها البعض الآخر

هو حامل البطاقة الذي يستطيع بواسطتها الوفاء بقيمة مشترياته لدى ، لمصلحة شخص آخر 

بعقد تتعهد فيه بقبولها الوفاء بمشتريات  ،المحلات التجارية التي ترتبط مع مصدر البطاقة

الأول، على أن تتم التسوية النهائية بعد كل مدة  حاملي البطاقات الصادرة عن الطرف

كما عرفها البعض الآخر بأنها بطاقة تمنح بناء على تعاقد خاص بين إحدى الهيئات ،(3)محددة

المالية القائمة على تسهيل الائتمان وأحد الأشخاص وبموجب هذا التعاقد تقوم هذه الهيئة بفتح 

حامل البطاقة شراء سلعة أو الحصول على خدمة من أحد اعتماد بمبلغ محدد من المال فإذا أراد 

المحال المعتمدة لدى تلك الهيئة المصدرة يقوم بتقديم البطاقة إليه حيث تقوم الجهة المصدرة 

كما تعرف ،(4)بتسوية العملية ثم تسترد مقابلها من حامل البطاقة وفقا لشروط عقد فتح الاعتماد

 -قية مصنوعة من مادة يصعب العبث بها، تصدرها جهة ما كذلك بأنها بطاقة بلاستيكية أو ور

يذكر فيها اسم العميل الصادرة لصالحه ورقم حسابه، حيث يملك  -بنك أو شركة استثمار 

                                           
      هضة دار النالقاهرة، ، 2طاقات الدفع الإلكتروني(، ط، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان )جرائم ب عبد الحكم )سامح محمد( أنظر :)1(

 .13، ص 2005 العربية،                                   

ق     ،كلية الحقوون جنائيجريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة الإدارية، أطروحة دكتوراه ، تخصص قان براهمي ) حنان(،  

 .259، ص 2015، 2014السياسية ، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،   والعلوم               

 .18، 17ص ص  ،2009اس، دار النف ،عمان، 1دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية، ط، الأشقر) عمر سليمان( أنظر :)2( 

 ، مجلة القضاء و التشريع،  مركز 53، السنة 05، الإطار التعاقدي للتعامل بواسطة البطاقات البنكية، العدد ) بشير( بن مبروك             

 .73، ص 2011، ماي 53، السنة 05العدد  الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجمهورية التونسية ،                              
    ،2001، القاهرة،، دار أمين1، بطاقات الائتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدامها، ط توفيق(ودي )محمد سع أنظر :)3(

 .11ص                                     
 .12، ص1995دار النهضة العربية،  ، ةالقاهر،  1، الحماية الجنائية لبطاقات الوفاء، ط سالم )عمر( أنظر :)4(
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الحامل تقديم تلك البطاقة للتاجر لتسديد ثمن مشترياته ليقوم التاجر بتحصيل تلك القيمة من 

 .(1)لمبالغ من الحاملالجهة المصدرة التي تقوم بدورها باستفاء ا

ويعرفها الأستاذ صالح بن محمد الفوزان بأنها عبارة عن قطعة ورقية أو بلاستيكية 

سم طول تقريبا مكتوب عليها بحروف نافرة  8,5سم عرض،  5,5)لدائنية( أو معدنية مستطيلة 

وب اسم حاملها وتاريخ إصدارها )غالبا( وتاريخ انتهاء صلاحيتها ورقمها التسلسلي ومكت

بحروف غير نافرة صورة حاملها وتوقيعه واسم مصدرها وشعاره )ومن شاركه إن وجد( 

ومطبوع عليها طباعة شفافة شعار المنظمة التابعة لها وشعار الشبكة الحاسوبية، ويوجد خلف 

أغلب أنواعها شريط ممغنط وفي بعضها رقاقة حاسوبية تسجل عليها بعض المعلومات المهمة 

ونوعية البطاقة( ورقم البطاقة ورقم الإثبات الشخصي لحاملها وشفرة  )حسب عمل الشركة

البنك والمنظمة المصدرين، وقد يوجد خلف البطاقة كذلك رقم هاتف المصدر )المجاني غالبا( 

 .(2) أو عنوانه ومكان لتوقيع حاملها والشيكات التي تمنحها

ورق سميك مسطح، أو الورقة التي تكون من »وقد عرفت في معجم أكسفورد بأنها 

كما عرفت بأنها  ،(3)«بلاستيكي، يصدرها بنك أو غيره، وعليها بعض البيانات الخاصة بحاملها

البطاقة التي يثبت عليها شريط ممغنط من حيث كونه وسيلة إدخال وتخزين وتأمين البيانات 

 .(4)ذلكالمشفرة عليه حيث تتم قراءة هذه البيانات من قبل الجهاز ويتم الدفع وفقا ل

 

 الفرع الثالث

 من حيث المضمونتعريف بطاقات الإئتمان الممغنطة  

 

ة لعربيلقد تعددت تعاريف بطاقة الائتمان عند فقهاء المال والاقتصاد في المراجع ا

ن لمضموعرف بين الشكل وان والأجنبية، ولعل هذا التنوع والكثرة، راجع إلى اختلاف كل م

عريف و ت، ، وعليه  سيتم تقديم التعريف المصرفي ) فقرة أولى (من  إختلافات  وما إلى ذلك

 في علوم الحاسب الآلي )الفقرة الثانية (.

 

 الفقرة الأولى

 طاقات الإئتمان الممغنطة بل التعريف المصرفي

 

وقد عرفت أنها بطاقة خاصة  ،لقد تعددت تعريفات بطاقة الائتمان من الناحية المصرفية

يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة 

                                           
 .39،40، المرجع السابق، ص ص  صوالحة) معادي أسعد( : أنظر )1(
   ، البطاقات الائتمانية وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب النقدي بها، بحث منشور على الأنترنت الفوزان )صالح بن محمد( أنظر : )2(

 .11.00الساعة  15/02/2015التاريخ   www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htmالموقع التالي:                                   

 بطاقات الإئتمان حقيقتها و حكمها الفقهي ، رسالة ماجستير ، قسم الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم ،  المطيران) محمد فارس(،          

 .339، ص 1999جامعة القاهرة،                                 
 .33، المرجع السابق، صغنيمي) رضوان ( أنظر : )3(

                                                         ، عمان ، دار النفائس              1 طفقهية مقارنة،   ، الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات الإئتمانية دراسة عبابنة) عمر يوسف عبد الله(         

 .41ص  ،                                          2008
    ، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، دراسة مقارنة، الإسكندرية، المكتب الجامعي المضحكي )حنان ريحان مبارك( أنظر : )4(

 .18، ص2012الحديث،                                             

http://www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htm
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عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع والخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى 

شهريا بإجمالي القيمة  المصرف مصدر البطاقة، ليسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفا

كما تعرف أنها أداة مصرفية للوفاء ،(1) أو لخصمها من حساب جاري طرفه التسديده

بالالتزامات، مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود، 

إيصال بقيمة التزامه لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه للتاجر على 

الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل قيمته من 

البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة للدفع، ويطلق على 

قوم بتنفيذه الهيئات عملية التسوية بين البنوك الأطراف فيها اسم نظام الدفع الإلكتروني والتي ت

يتضح من هذا التعريف أنه يبين كيفية وإجراءات عمل البطاقة ، و (2)الدولية الراعية للبطاقات

  وإجراء المقاصة التي بها يستطيع التاجر الحصول على ثمن السلع والخدمات.

بطاقة كما أن الفكر التأميني المعاصر في مجال المعاملات الدائنية تعبر بطاقة الائتمان ال

التي تسمح للعميل بشراء بضائع أو الحصول على خدمات من منافذ البيع أو الخدمات، شريطة 

أن يتم الدفع على فترات، حيث يحق للعميل دفع جزء من من المبلغ آخر الشهر بينما يقسط 

% أو أن يتم الخصم من حساب العميل 19% إلى 17الباقي على شهور تالية بنسبة تتراوح بين 

كما عرفت أنها وسيلة ،(3)ة فورية أو خلال أيام وفق نصوص العقد بين العميل والمصرفبطريق

تسعى إلى تسهيل شراء احتياجات الأفراد في الوفاء بثمن مشترياتهم، كما أنها تحمل ضمانا 

للتجار الذين يقبلونها في التعامل حيث يلتزم البنك مصدرها بالوفاء بثمن المشتريات التي تمت 

 .(4) لهاباستعما

وتتيح بطاقات الائتمان الاستفادة من خدمات الدفع عبر الهاتف وفي عمليات الشراء 

ومع نهاية كل شهر  ،الإلكتروني عبر الأنترنت، وذلك من خلال الرقم السري الخاص بالبطاقة

يتم إرسال فاتورة مفصلة لحامل بطاقة الائتمان تتضمن المبالغ المستحقة عليه والذي يفترض به 

دفع حد أدنى منها خلال مدة زمنية معينة، كما يمكنه أن يدفع أكثر من الحد الأدنى أو أن يسدد 

غ المتبقي تصبح تراكمية في كامل المبلغ إذا أراد ذلك، ويتم إضافة نسبة فائدة شهرية على المبل

وتسمح الأنظمة والشروط التي تعتمدها الجهات  ،حال عدم سداد الحد الأدنى من الدفعات

لمستخدمي البطاقات إذا ما تمكنوا من وضع سياسة  ربح المانحة لبطاقات الائتمان بتحقيق نسبة 

جية وهدايا وجوائز واضحة لتعاملاتهم مع هذه البطاقات، كما تقدم هذه الشركات عروض تروي

 .(5)يمكن أن تكون في بعض الأحيان مبالغ مالية نقدية لمستخدمي البطاقات

                                           
    الائتمان، رسالة لنيل  ، الأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم الناشئة عن استخدام بطاقاترضا أحمد إبراهيم محمود() عيد أنظر :)1(

 .24، 23ص  س، ص في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، د.  دكتوراه                                          
 .4،131ص  ، صالمرجع السابق فوزي (، لسقا) إيهابا أنظر : )2(

 الجرائم الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة ، الإسكندرية، دار  الحرز في السرقة و ضوابط تطبيقه على  بودي ) حسن محمد محمد(،          

 ومايليها. 55، ص 2015الجامعة الجديدة ،                                       

 ل المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعماموسى) عصام حنفي محمود( أنظر : )3( 

  878ص ،2003، 2الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد                                     

 وت بير،1ها، طالتعرف علي تزييفها وطرق وأساليب ، جرائم بطاقة الائتمان، دراسة معرفية تحليلية لمكوناتهابصلة)رياض فتح الله(        

 .14، ص1995دار الشروق،                                
 .7، ص1990 ،فاء، مصر، مكتبة الجلاء الجديدة، بطاقات الورضوان )فايز نعيم( أنظر :)4(
المحاكم                                 ، المسؤولية المدنية والجنائية في بطاقات الائتمان معلقا عليها بأحدث الأحكام الصادرة من )وجدي شفيق( جفر أنظر : )5(

 ،  2010يونيتد للإصدارات القانونية،  مصر ،  ،2010في بطاقات الائتمان وأحكام النقض حتى سنة  الاقتصادية                              

           13،12ص ص                                
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كما عرفت بطاقة الائتمان تلك التي يصدرها تاجر أو هيئة ائتمان تخول لصاحبها 

ين للاشتراء من أجل الاستهلاك وبعبارة أخرى فهي عالحصول على ائتمان في حدود قدر م

فهي بصفة عامة بطاقات ، (1)ك وهذا يخضع لنظام القروض والفوائدبمثابة قرض للاستهلا

تصدرها البنوك في حدود مبالغ معينة ، تمكن حاملها من الشراء الفوري لإحتياجاته مع دفع 

آجل لقيمتها مع إحتساب فائدة على كشف الحساب بالقيمة التي تجاوزها العميل نهاية كل 

 إذا لا مجال للكلام عن الاعتماد، إلا بوجود فترة زمنية تفصل بين التزامين: ،(2)شهر

 .(le Créditeur)الأول: آني فوري من جانب المقرض أو المؤتمن 

 le)وهو المدين  (le crédité)مؤجل زمنا معينا، من جانب المقترض أو المؤتمن  :الثاني

débiteur،)  هذه الفترة من الزمن تفترض حتما ثقة المقرض بالمقترض، وهي ثقة تلتصق

 .(3)بشكل خاص بالاعتبار المالي فهي إذا ثقة مالية في قسمها الأكبر

وتقوم الهيئات الدولية بإدارة العملية المصرفية حيث عن طريقها تتم عملية المقاصة 

حامل وبنك التاجر القائم بعملية التحصيل والتسويات الإلكترونية وتحويل الأموال بين بنك ال

وهي التي تمنح التصريح للمؤسسات الحالية الكبرى والبنوك بجميع أنحاء العالم في التعامل في ،

أو تحصيل إشعارات المبيعات للتجار وأكثر  نظام البطاقات البلاستيكية سواء بإصدار البطاقات 

 .(4)ماستركارد( -تلك الهيئات انتشارا )فيزا 

كما عرفت مجلة مجمع الفقه الإسلامي بطاقة الائتمان بأنها مستند يعطيه مصدره )البنك 

المصدر( لشخص طبيعي واعتباري )حامل البطاقة( بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع 

أو الخدمات ممن يعتمد المستند )التاجر( دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام المصدر بالدفع، 

الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض ويكون 

فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا 

، وعند فقهاء الشريعة الإسلامية فإنه لا يجوز إصدار بطاقة الإئتمان غير (5) يفرض فوائد

مل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية حتى ولو كان طالب البطاقة المغطاة و لا التعا

عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني ، غير أنه يجوز إصدار البطاقة إذا لم تتضمن 

إذا بطاقة الائتمان تعتبر وسيلة التعبير عن حرية أي ،(6)شرط زيادة ربوية على أصل الدين 

شخص في الحصول على أي كمية من الائتمان، وتمكنه من الحصول على هذا الائتمان بأسهل 

                                           
 .30، المرجع السابق، ص غنيمي )رضوان( أنظر : )1(

   2011صرة ،ر المعا، دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تطوير البنوك الإلكترونية، ، مجلة مصبدوي) أحمد محمد محمد أحمد( 

 .103، ص103، السنة  502العدد                               
 .23، ص 2012، القاهرة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ،  1، البنوك الإلكترونية، ط يوسف ) يوسف حسن( أنظر : ( 2)
  ، بطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها، دراسة تحليلية مقارنة على ضوء أحدث قرارات النقض  طوبيا )بيار أميل( أنظر : )3(

 .10، ص2000الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،                                   
   ، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، المغربي )ثناء أحمد محمد( أنظر : )4(

    3الشريعة والقانون في غرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة العربية ، المجلدكلية                                      

 .946، ص2003                                        
 لكترونية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون ، بطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإالحربي )مبارك جزاء( أنظر :)5(

 .2158ص ،  2003، 5لمجلد ،اتجارة وصناعة دبي،جامعة الإمارات العربية المتحدة العربية  وغرفة                             

 .40، ص2008د.د.ن،  د.ب . ن، ، وسائل الدفع الإلكترونية، (وائل)بندق            
  263، ص 2011رية، دار الفكر الجامعي،د، الإسكن 2، الإئتمان و المداينات في البنوك الإسلامية ، ط عيد ) عادل عبد الفضيل( أنظر: ( 6)
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الطرق المتاحة في السوق أي هي وسيلة تمكن البنك من تقديم خدماته لعملائه خارج النطاق 

 .(1) الزماني والمكاني للبنك

لقول أن هذه التعريفات رغم الاختلاف في صيغها إلا أنها اشتركت في من هذا كله يمكن ا

أن بطاقة الائتمان من الناحية المصرفية هي ذلك النظام الذي يستند إلى قيام جهة معينة )في 

الغالب تكون بنكا( بإصدار بطاقة ورقية أو من البلاستيك أو أي مادة أخرى تضمن المتانة 

بحيث يقوم عند شرائه  ،كان التزوير لصالح شخص آخر )العميل(والسلامة وعدم التلف أو إم

سلعة أو حصوله على خدمة معينة، بتقديم هذه البطاقة لبائع هذه السلعة أو مقدم تلك الخدمة بدلا 

من سداد ثمنها نقدا، ويقوم البائع بإرسال الفاتورة للبنك مصدر البطاقة والذي يسدد له هذه 

 .(2)العميل في آخر كل مدة طالبا منه السدادالمبالغ ويرسل حسابا إلى 

وفي لغة الاقتصاد تعني قدرة الشخص أو أهمية الشركة على اقتراض المال أو التعاقد 

على صفقات تجارية أو أهمية الحصول على بضائع أو خدمات مقابل وعد بالدفع في المستقبل، 

وبالرجوع للمصطلح ،(3)توفي لغة المحاسبة تعني القيد الذي يوضع في جانب الالتزاما

بطاقة »الاقتصادي العربي لهذه التسمية نجد أن بطاقات الائتمان تعني من الناحية الاقتصادية 

خاصة يصدرها المصرف لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن 

م الفاتورة الموقعة من معينة عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع والخدمات بالتالي بتقدي

العميل إلى المصرف مصدر الائتمان، ليسدد له قيمتها، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا 

 .(4)«بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حساب جاري لطرفه

والائتمان من الناحية الاقتصادية تعني عقد يمنح بمقتضاه مصرف أو أي منشأة مالية 

له، في حدود مبلغ معين أو كفالة قرض متعاقد عليه لمدة معينة أو غير  أخرى حق سحب لعميل

 .(5)معينة

من هذا كله يتضح لنا أن المصطلح الاقتصادي لكلمة ائتمان تعني ثقة المصرف أو أي 

منشأة مالية أخرى في العميل عندما تضع تحت تصرفه حق شراء سلع أو خدمات على أن يقوم 

نه على أن يرجع عليه بعد ذلك للمطالبة بهذه المبالغ أو استقطاعها عالمصرف بتسديد ذلك نيابة 

من حسابه بعد الاتفاق على ذلك، فالمصرف يعطي الثقة والأمان لكل من التاجر وحامل 

البطاقة، فهو يعطي الثقة والأمان للتاجر في أنه سوف يأخذ حقه في البنك في حالة قيام العميل 

 آمنةيع على الفواتير التي تدل على ذلك، فهذه الطريقة تكون بشراء السلع والخدمات والتوق

للتاجر من الشيكات التي يحررها العميل لأنها قد لا يتوافر لها رصيد، كما أن المصرف يعطي 

الثقة والأمان للعميل الذي يقوم بشراء السلع والخدمات في أي مكان وفي أي وقت مع الطمأنينة 

د طبقا للفواتير عند مطابقة توقيع العميل عليها، فهذه الوسيلة في أن البنك سوف يقوم بالسدا

تعطي للعميل الثقة في عدم الاعتداء على أمواله وعدم سرقتها، فالبنك وفقا لأحكام هذه البطاقات 

                                           
 .15، المرجع السابق، ص فوزي( السقا )إيهاب أنظر : )1(

         ، نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مؤتمر الأعمال المصرفية المهدي )نزيه محمد الصادق( أنظر :)2( 

                        دبي، جامعة الإمارات العربيةبين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وتجارة وصناعة  الإلكترونية                                 

 .752، ص2003، 2مجلدال  المتحدة                                    

                    ، سلسلة الجرائم المالية والمستحدثة التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية،   الدويكات) مهند فايز(،  الشبلي )حسين محمد( أنظر :)3( 

 .11ص ،2008دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ،عمان، 1ط                                                                 
 .172، ص 2012، القاهرة ، المركز القومي للإصدارات القانونية ،  1، التسويق الإلكتروني، ط  يوسف) يوسف حسن(  أنظر : ( 4)
 .33، ص 2005، ، الطبيعة القانونية لبطاقات الإئتمان، القاهرة، ، دار النهضة العربيةموسى ) عصام حنفي محمود( : أنظر(5)
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يعطي ائتمانه للعميل سواء كان للعميل حساب جاري أم لا، لأنه في النهاية يعطيه ثقته ويجعل 

 .(1)لماليةالغير يثق في قدرته ا

 

 الفقرة الثانية

 في علوم الحاسب الآلي تعريف بطاقات الإئتمان الممغنطة 

 

تعرف بأنها بطاقة مغطى سطحها بمادة قابلة للمغنطة يمكن تسجيل البيانات عليها 

 .(2)وسيلة من وسائل تخزين البياناتكستخدامها إوبالتالي يمكن ،

 

 الفرع الرابع

 الإئتمان الممغنطةلبطاقات  التعريف الفقهي

 

سب حتلفت من وجهة النظر الفقهية، فإن بطاقة الائتمان لها تعريفات عديدة ومتعددة اخ

كر م نذوجهات نظر الفقهاء لكنها تشترك جميعها في بيان الوصف القانوني المصرفي الملائ

 منها:

       أنها بطاقة تصدرها البنوك أو الشركات الاستثمارية مصنوعة من ورق أو بلاستيك 

سم العميل الصادرة له إأو مادة أخرى يصعب العبث في بياناتها أو تزويرها ويذكر فيها 

   وعنوانه ورقم حسابه لدى الجهة التي أصدرتها، وعندما يحصل هذا العميل على سلعة معينة 

فبدلا من دفعه للثمن فورا فإنه يقدم بطاقة الاعتماد إلى البائع الذي يدون بياناتها  أو خدمة فيه،

في الفاتورة التي يوقعها العميل ثم يرسل البائع الفاتورة إلى مصدر البطاقة حيث يسددها له ثم 

 الي تقوم الجهة مصدرة البطاقة بإرسال الفاتورة إلى العميل في نهاية كل شهر أو بداية الشهر الت

وهي عبارة عن وسيلة أبرزتها لنا الحياة المعاصرة ،(3)أو كل مدة متفق عليها طالبة سدادها

للوفاء بالالتزامات، وقد ساعدت كثيرا البيئة التكنولوجية الحالية في أن تأخذ الشكل الذي عليه 

 الآن، وهي تقوم على علاقة قانونية بين ثلاثة أطراف.

ف هو البنوك أو إحدى المنظمات التجارية وهذا الطر ك مننالطرف الأول: قد يكون ب

 مصدر البطاقة.

ا الطرف الثاني: وهو الشخص أو العميل الذي يحصل على تلك البطاقة التي أصدره

 الطرف الأول لصالحه.

رية ة تجاالطرف الثالث: وهو مقدم الخدمة أو السلعة ويتخذ في غالب الأحوال شكل مؤسس

 أو محل تجاري.

                                           
  ، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة  موسى )عصام حنفي محمود( أنظر : )1(

 .870،871، ص صالمرجع السابقوالقانون،                                           

 .22 ، ص2007، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية،  1القانون المصرفي و النقدي، ط  ،ياسين ) محمد يوسف(          
 .15، المرجع السابق، صالسقا )إيهاب فوزي( أنظر : )2(
 .  10، ص2007   مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع،، ن  .ب .، حماية بطاقات الدفع الإلكتروني، دالحفيظ )أيمن (عبد  أنظر : )3(

     ، الجوانب القانونية لبطاقات الدفع ، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونية والإقتصادية ، كلية الحقوق، قاسم   ) علي سيد(          

 .7، 6،  ص ص 2008، 80جامعة القاهرة، العدد                              
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أن الطرف الأول في تلك البطاقة الائتمانية غالبا ما يمنح الطرف الثاني حامل والملاحظ 

تلك البطاقة اعتمادا ماليا متفق عليه بين الطرفين يسمح للطرف الأخير الشراء من الطرف 

الثالث صاحب المشروع، إذا البطاقة الائتمانية ما هي إلا عقدين متلازمين العقد الأول بين 

ن العميل حامل البطاقة، وغالبا ما يكون هذا العقد قد تم الاتفاق فيه بين البنك مصدر البطاقة وبي

أو الجهة مصدرة البطاقة والعميل على أن هناك حد أعلى للائتمان الممنوح للعميل، لا يجوز له 

ومن ناحية أخرى فيوجد عقد آخر يكون بين البنك أو الجهة  ،بأي حال من الأحوال أن يتعداه

أو المؤسسة التجارية مفاده قبول الأخير التعامل مع تلك ع  اقة من ناحية والمشرومصدرة البط

أو الجهة مصدرة البطاقة، كما يوجد عقد ثالث  البطاقة نظير عمولة أو مقابل يتقاضاه من البنك

بديهي وهو الذي يبرم بين كل من صاحب المشروع أو المؤسسة التجارية والعميل حامل 

 .(1) نه شراء سلعة أو تقديم خدمةالبطاقة يكون مضمو

ويعرفها البعض بأنها وثيقة ما، يقوم بإنتاجها أحد الموردين، وتشكل قوة دفع تستخدم 

للحصول على النقد، ويقوم مصدرها بتغطية جميع المعاملات التي تدخل البطاقة فيها، وهذا 

لدفع نيابة عنه، على يتطلب وجود عقد مسبق بين المصدر والعميل يقوم على إثرها المصدر با

  .(2)أن يقوم العميل بإعادة الدفع للمصدر بعد ذلك

ويعرفها البعض بأنها: هي البطاقة التي تمنح عميل البنك خط ائتمان دوار، فهي في حقيقة 

الأمر عبارة عن حساب جار مدين لحاملها بحيث يستطيع العميل استعماله لشراء مستلزماته 

نا في ذلك الوقت( ويتم تسديده لاحقا، وإذا كان العميل غير راغب )حتى وإن لم يكن رصيده دائ

)حيث أن البنك يوفي نيابة عنه للتاجر( في أي فترة  في تسديد جميع ما قام باقتراضه من البنك

أو كل المبلغ المدين به للبنك إلى الشهر متفق عليها )قد تكون شهر مثلا( فيسمح له بتدوين جزء 

 .(3)الذي يليه

عرفها البعض أنها أداة دولية للدفع الائتماني المدار، ذات نطاق عام، ناتجة عن عقد  كما

ثلاثي، تصدر من بنك تجاري، تمكن حاملها من إجراء عقود خاصة والحصول على خدمات 

بدفع مبلغ معين من النقود القانونية، والتي  ةويعرف بأنه التزام من قبل البنوك التجاري،(4) خاصة

تعبر عن سلطان وإرادة الدولة، وتتمتع بقوة إبراء مطلقة في الوفاء بالالتزامات ويجبر الدائن 

على قبولها وفاء لدينه، ويعفى المدين من دينه بمجرد السداد بها وينشأ هذا الالتزام نتيجة إيداع 

كما عرفت بطاقة الائتمان بأنها بطاقة يصدرها المصرف ،(5)حقيقي لكمية من النقود القانونية

لعميله تمكنه من الحصول على السلع والخدمات بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى 

المصرف، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بإجمالي القيمة لتسديدها أو 

 .(6)خصمها من حسابه الجاري لطرفه

                                           
 .32، 31، ص ص 2007المطبوعات الجامعية،  ، دار الإسكنرية،بطاقات الإئتمان و الحماية الجنائية لها، أمير فرج() يوسف أنظر : )1(
 نقلا: 17، المرجع السابق، ص إيهاب فوزي() السقا أنظر : )2(

  SAILYA) J( , The law relating to credit cards, BSP professional ,London, Mackays of chatham, 1989,   

                      p.41. 
 .09، ص2000،، عمان، دار وائل للنشر 1لوفاء، دراسة تحليلية مقارنة، ط، الحماية الجزائية لبطاقات ا خليل )عماد علي( أنظر : )3(
 .37، المرجع السابق، ص المضحكي )حنان ريحان مبارك( أنظر : )4(
 .18، المرجع السابق، صإيهاب فوزي( السقا) أنظر : )5(
 .62، ص1984، معجم المصطلحات التجارية، بيروت، دار النهضة العربية، أحمد زكي() دويب أنظر : )6(
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ل هذا التعريف تفصيل لبطاقة الائتمان وآلية عملها، كما دل التعريف على وجود ولقد اشتم

عقد بين مصدر البطاقة وصاحب السلعة أو الخدمة مما يتبين لنا أن أطراف البطاقة هم البنك 

مصدر البطاقة، العميل حامل البطاقة، والتاجر أو صاحب الخدمة الذي يقبل التعامل بهذه 

 .(1)البطاقة

فها البعض بالنظر إلى ما تقدمه لحاملها من مهام، أنها تسهل البطاقة لحاملها اقتناء كما عر

أو الاستفادة من الخدمات دون أن يؤدي ثمنها حالا لمن تعامل معه بل يكتفي بتقديم  حاجياته

، كما ركز رأي في (2) أو الصانع أو صاحب الخدمة، متجر، فندق، مطعم البطاقة إلى التاجر

لى الصفة التعاقدية فقام بتعريفها أنها بطاقة تمنح بناء على تعاقد خاص بين شخص و تعريفها ع

مؤسسة ، وبموجب التعاقد يتم فتح إعتماد بمبلغ محدد من المال يسمح للمتعاقد بالشراء من 

 .(3)الأماكن المعتمدة لديها

ائتماني  ويرى بعض الفقهاء أن هذه البطاقة تخول حاملها الحق في الحصول على تسهيل

من مصدر هذه البطاقة لحاملها حيث يقدمها للتاجر ويحصل بموجبها على سلع وخدمات، تسدد 

قيمتها من الجهة التي أصدرت هذه البطاقة، وهنا يجب على حامل البطاقة تسديد القيمة للجهة 

د ، إذا لحامل البطاقة الحق في أن يدفع كامل الرصي(4)مصدرة البطاقة خلال أجل متفق عليه

الظاهر بكشف حسابه الشهري أو جزء منه ، إذ يتوقف ذلك على الإتفاق المبرم بين البنك 

وحامل البطاقة الذي من خلاله يمنح البنك المصدر للبطاقة لحاملها إئتمانا يسمح له بسداد 

إستخدامات البطاقة على آجال طويلة مقابل دفع عوائد مدينه عن رصيد إستخداماته الظاهر 

،كما تعتبر  بصفة ( 5)اب في نهاية كل شهر ، والذي لم يسدد خلال الشهر التالي بكشف الحس

عامة بطاقات الإئتمان إحدى وسائل الدفع الإلكتروني التي تتيحها البنوك لعملائها ، والتي 

 (6)تمكنهم من شراء إحتياجاتهم من السلع و الخدمات و سحب مبالغ نقدية وفق منظومة متكاملة

 الذي نميل له لسهولته و شموله. وهذا التعريف

 

 الفرع الخامس

 لبطاقات الإئتمان الممغنطة التعريف التشريعي

 

فقد تناولت بعض التشريعات تعريف بطاقات الائتمان مثل التشريع الأمريكي ومعظم 

 «Credit»فجاء في قانون الحكومة الأمريكية الفيدرالية توضيح معنى  ،التشريعات الأوروبية

                                           
 31المرجع السابق، ص ،غنيمي )رضوان ( أنظر :)1(

GHICA- LEMARCHAND (C),Le compte en banque en droit penal,Tome 3,These Doctorat 

droit,Universite Pantheon-Assas, Paris2,2000,p 492.                                                           
 .633،ص 1993دار النهضة العربية، ،  القاهرةية، عمليات البنوك من الوجهة القانون عوض )علي جمال الدين(، أنظر : )2(
 .115المرجع السابق ، ص  رزوقي ) عباس طالب(،و  جاسم )محمد علي سالم(، أنظر : ( 3)
، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية،  حجازي )عبد الفتاح بيومي( أنظر : )4(

 .114، ص2007، دار الكتب القانونية، القاهرة                                             
       ، نظم الدفع الإلكترونية و إنعكاساتها على سلطات البنك المركزي ، الإسكندرية ، دار الجامعة العجمي ) أحمد عبد العليم( أنظر : ( 5)

 .110، ص 2013الجديدة،                                        
الآفاق(، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  -التحديات -النظام القانوني للبنوك الإلكترونية ) المزايا محمد ) ذكري عبد الرزاق(،  أنظر : ( 6)

 .54، ص                                        2010   
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ع تعني منح الدائن لشخص قرضا مؤجل التسديد أو إحداث دين مؤجل الدفع ذي علاقة ببيوالتي 

 البضائع السلع وتقديم الخدمات.

 «Credit»م تطلق كلمة 1979وفي القانون البريطاني لإقراض المستهلك الصادر عام 

 .(1)لدى خصوص دفع النقود، ولكن ليس في حالة دفع قيمة البضاعة مسبقا

في المصطلح الاقتصادي والتجاري والقانونين  «Credit»مما تقدم يتضح أن كلمة 

هذا هو مصطلح « الإقراض»الإنجليزي والأمريكي في مجال البطاقات المالية تعني صراحة 

هذه الكلمة لديهم ومدلولها حيثما استعملت في المجالات الاقتصادية والتجارية والقانونية المشار 

فترض أن يترجم معناها في اللغة العربية، كما أن أطراف عقد هذا النوع من إليها، والذي ي

 .Borrower((2)(ومقترضا  )Creditor(البطاقات يسمى مقرضا 

أما المشرع الفرنسي فقد عمد إلى إعطاء تعريف صريح لبطاقة الائتمان عبر المادة الثانية 

أداة تصدر من »عرفا إياها بأنها م 1991ديسمبر  30والصادر في  91/1382من القانون رقم 

 84/46من القانون  8أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة  مؤسسات الائتمان  ىإحد

، والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات الائتمان وتسمح لحاملها بالوفاء 1984يناير  24الصادر في 

 .(3)أو تحويل نقود من حسابه

الصادر في المملكة  1974لسنة (  credit consumer)كما أن قانون ائتمان المستهلك 

 .(4)والذي تعرض لبطاقة الائتمان لكن لم يتضمن تعريفا واضحا للبطاقة، المتحدة 

وتشير النشرة الصادرة عن مركز البطاقات بالبنك الأهلي المصري عن بطاقات الدفع 

أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات مقبولة على نطاق واسع محليا »البلاستيكية بصفة عامة أنها 

ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل 

مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على البطاقة 

الخدمة، على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي 

سم إصرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع، ويطلق على عملية التسوية بين البنوك الأطراف فيها 

 .(5)«لكتروني والذي تقوم بتنفيذه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقاتنظام الدفع الإ

لا أن يفها، إبتعر وبالرغم من انتشار هذه البطاقة في الدول العربية إلا أن هذه الدول لم تقم

تؤدي  لتعابيرالفرنسية تجد لها في لبنان أكثر من تعبير، علما بأن جميع هذه ا «crédit»كلمة 

 قرأ مثلا:المعنى ذاته، فن

 (Banque du crédit populaire )بنك الاعتماد الشعبي -

 مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري  -

                                           
 .33المرجع السابق، ص عثمان )عبد الحكيم أحمد محمد(، أنظر : )1(
 الصفحة نفسها.، المرجع نفسه  أنظر : )2(

  ، لبنان، ، المؤسسة الحديثة 1المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، دراسة مقارنة، ط عدنان الفيل )علي( ،  

 .17، ص2011، للكتاب                        
 .48، 47، المرجع السابق، ص ص صوالحة )معادي أسعد( أنظر : )3(

 .24، ص2008، ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع1ية الجزائية لبطاقات الوفاء، طالحما الحباشنة )جهاد رضا(،         

 .19، 18ص  المرجع السابق، ص السقا )إيهاب فوزي(،         
 .13، ص1999، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1النظام القانوني لبطاقات الائتمان، ط الحمود) فداء يحيى أحمد(، أنظر : )4(

 .213ص،2014القاهرة،  دار النهضة العربية، ، ، الوسيط في عقود التجارة الدولية) ماجد عبد الحميد( عمار          
   ، بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية  النجار )عبد الهادي( أنظر : )5(

بيروت،  ،1والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجزء الأول، ط                                  

 .27، ص2007منشورات الحلبي الحقوقية،                                        
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)Banque du crédit agricole, industriel et foncier(. 

 .(Crédit bancaire )قرض مصرفي -

عاملين  اجتماعالائتمان( تفترض  -القرض  -التسليف  -باختصار فإن تعابير )الاعتماد 

 رئيسيين هما:

 أي فترة معينة من الزمن قد تطول أو تقصر. (le temps)الوقت  -

 .(la confiance)الثقة  -

 .(1)(Faire confiance)اللاتينية الأصل وهي تعني الوثوق ( Crédit)فعبارة 

 83رقم  3أما المشرع التونسي فقد عرف قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي 

رقم  2000أوت  11منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منشور في  2000لسنة 

الوسيلة التي تمكن صاحبها من »في المادة الثانية وسيلة الدفع الإلكتروني بأنها  64الجريدة 

 .(2) «القيام بعمليات الدفع المباشر عن بعد عبر الشبكة العمومية للاتصالات

ن البنكي المتعلق بالقانو 1993يوليو  6مغربي في فصله الرابع من ظهير أما المشرع ال

 جميع تعتبر وسائل دفع»حيث أعطى تعريفا لوسائل الأداء دون الائتمان فنص على ما يلي 

مستقلة ة الالوسائل التي يمكن أي شخص من تحويل أموالا كيفا كانت الطريقة أو الخطة التقني

 «.لذلك

من مدونة التجارة مع ترك الحرية  329ته الفقرة الأولى من الفصل وهو الأمر الذي كرس

 .(3)للأطراف في تحديد مقتضيات التعامل بالبطاقة وشروط استعمالها

أما المشرع العماني فقد اكتفى بالإشارة إلى بطاقات الائتمان في القانون المصرفي 

تمارسها المصارف، وذلك كأحد الأنشطة التي  114/2000الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 

حين ذكر تعريف الأعمال المصرفية في المادة الخامسة في القانون السالف الذكر إليه، ودون أن 

 .(4)يتطرق إلى تعريف تلك البطاقات

كما سبق ذكره فإن بطاقة الائتمان مكفولة بتنظيم تشريعي في الدول الغربية إلا أنه هناك 

ية، ومن هنا يجدر بهذه الدول إصدار تشريعات تعالج فراغ تشريعي في معظم الدول العرب

بطاقة الائتمان من تعريفها وطريقة التعامل بها، لأن ترك المسألة إلى العقود النموذجي التي 

تصدرها المصارف والمؤسسات المالية سوف يسبب خللا في التوازن العقدي إذ يصدر مصدر 

دم وجود خيار عيع حامل البطاقة إلا قبولها لالبطاقة متحكما في كثير من الجوانب التي يستط

 .(5)له

ولكن مواكبة للتطور السريع الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات ولاسيما ظهور 

وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة، نجد أن التشريع الجزائري انتهج نهج التشريعات الغربية التي 

إلا أنه لم يعرف بطاقة الائتمان ولم يتناول ،(6) أرست معالم النظام القانوني لبطاقة الوفاء

                                           
 .9، المرجع السابق، ص طوبيا) بيار أميل( أنظر : )1(
 .18المرجع السابق، ص مبارك) حنان ريحان(، أنظر : )2(
 .47المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(، أنظر : )3(
 .68، ص2010، كترونية، القاهرة، مركز الغندور، وسائل الدفع في التجارة الإل البوسعيدي) شبيب بن ناصر( أنظر : )4(
 الساعة   10/10/2015مقالة التكييف القانوني للعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة الائتمان موقع الأنترنت زوين )نبيل مهدي(، أنظر :)5(

14.25 http//mzwaen.com/index.php/legal_support/3035.html 
     ، ، عمان، دار وائل1، المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الوفاء، ط الشواورة )وسام فيصل محمود( أنظر : )6(

 .20، ص2015، والتوزيع للنشر                                         
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وفي الجزائر لقد تعرضت سلسلة ،(1)مؤخرا في الجزائر اأحكامها وذلك على الرغم من انتشاره

التجاري) الفقرة  القانونتتمثل في: بصفة عامة  من النصوص القانونية لوسائل الدفع الإلكترونية

 23المعدل و المتمم في  06-05الأولى( ، قانون النقد و القرض ) الفقرة الثانية( ، الأمر رقم 

المتعلق بالوقاية من  01-05المتعلق بمكافحة التهريب ) الفقرة الثالثة (،قانون  2005أوت 

فة التشريع و التنظيم تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتها) الفقرة الرابعة( ،قمع مخال

الخاضعيين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ) الفقرة الخامسة (،قانون 

 العقوبات ) الفقرة السادسة (.  

 الفقرة الأولى

 القانون التجاريمكانة وسيلة الدفع في 

 

 06المؤرخ في  02-05في القانون  2005لقانون التجاري في عام خلال تعديل ا من 

لثالث في الفصل ا 1975-09-26المؤرخ في  59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبراير 

دفع في وال من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري تحت عنوان بطاقات السحب

 .24مكرر  543و 23مكرر  543المادتين 

البنوك  بطاقة صادرة عنتعتبر بطاقة دفع كل »عرفت بطاقة الدفع  23مكرر  543المادة 

 «.والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أو تحويل أموال

 إن هذه المادة تقضي بوجود نوعين من البطاقات:

ب ى حسابطاقة الدفع تسمح لحاملها بسحب أو تحويل أموال من حساب حامل البطاقة إل -

 التاجر.

 .(2) أموال فقطبطاقة السحب تسمح لحاملها بسحب  -

قابل  الأمر بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير»التي تنص  24مكرر  543المادة 

ح بهما لمصرللرجوع فيه، ولا يمكن الاعتراض على الدفع إلا في حالة ضياع أو سرقة البطاقة ا

 «.أو إفلاس المستفيد  قانونا أو تسوية قضائية

ة غير قابل للإلغاء حتى يبقى الدفع مستقلا عن وبالتالي فالأمر المعطى بواسطة البطاق

 .(3) العملية التي كانت سببا في حدوثه

 4كون في ي 24مكرر  543إذا الاعتراض على الأمر بالدفع بواسطة البطاقة طبقا للمادة 

 حالات:

 حالة ضياع البطاقة. -

 حالة سرقة البطاقة. -

 حالة التسوية القضائية. -

 إفلاس المستفيد. -

                                           
 النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الحقوق، فرع قانون خاص، كلية الحقوق بن  اح )صليحة(،بمر أنظر : )1(

 .12، ص2006-2005عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،                             
  قانون  عفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فربطاقة الائتمان كوسيلة دفع جديدة في النظام المصر رزيق )وسيلة(، أنظر : )2(

 .13، ص2011-2010، 1أعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر                             

PIEDELIERRE )S( ,Instrument de crédit et de paiement, 2ème édition, Paris, Dalloz, 1994, p294. :(3) أنظر  
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بطاقة لحامل لعقد امقارنة المادة السابقة الذكر ومقارنتها مثلا ببنود المادة العاشرة ل وعند

الة حالصادرة عن القرض الشعبي الجزائري، نجدها ناقصة ذلك أنها لم تذكر  (CIB)الدفع

 أن حيث الاستعمال الاحتيالي للبطاقة أو المعطيات المرتبطة باستعمالها كسبب للاعتراض،

راحة صبررة الأمر بالأداء المعطى عن طريق البطاقة والم»المادة العاشرة من عقد الحامل أن 

م ها، تقويعمالبضياع أو سرقة البطاقة، الاستعمال المزور للبطاقة أو المعطيات ذات الصلة لاست

 أو إفلاس المستفيد من الدفع.

الها استعمطيات ذات الصلة بيمكن أن يتم اعتراض عن الاستعمال المزور للبطاقة أو المع

لحالات في افي حالة ما إذا كان صاحب البطاقة في حوزته البطاقة إبان العملية محل الخلاف و

 التالية فقط:

 إذا ما كانت البطاقة مزورة. -

بطاقة دي للإذا ما كان الدفع محل الاعتراض قد تم عن بعد بصفة تدليس دون استعمال ما -

 «.ى الواردة بها فقطبالرقم والمعطيات الأخر

ا درجهمإن هاتين الحالتين الأخيرتين يتطلب على المشرع الجزائري أن يتفطن لهما وي

لقانون من ا 132/1ق.ت.ج مثلما فعل المشرع الفرنسي في المادة  24مكرر  543مادة لضمن ا

 النقدي والمالي الفرنسي.

نترنت رغم أن هذه الطريقة لكن يثار التساؤل إذا تم الدفع عن بعد أي بواسطة شبكة الأ

مستعملة منذ عدة سنوات، حيث يقوم المشتري بإعطاء رقم بطاقته عبر الأنترنت، على أن 

حامل البطاقة يرخص للمؤسسة المصدرة بطريقة لا رجعية بالخصم من حسابه وذلك بمجرد 

من طرف  رؤية التسجيلات أو الكشوف التي يرسلها التاجر، وهذا حتى في غياب فواتير موقعة

 .(1) الحامل

ما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يتناول تعريف محدد لبطاقة الائتمان بصفة 

خاصة، بل تعرض إلى تعريف بطاقات الدفع بصورة عامة، وهي كل بطاقة تكون وظيفتها 

، ويبدو أن المشرع (2)الأساسية تحويل أو سحب أموال، وتكون صادرة عن بنك أو مؤسسة مالية

ائري تناول بطاقة الدفع دون أن يتدخل في تنظيمها ، ليفتح المجال أمام المؤسسات المالية الجز

 .(3)المختصة في إصدارها كالبنوك أو مصالح البريد المعمول بها في الجزائر

 

 الفقرة الثانية

 قانون النقد والقرضمكانة وسيلة الدفع  في 

 

المؤرخ في  11-03من الأمر  69المادة عرف قانون النقد والقرض وسائل الدفع في نص 

والتي تنص  (4)2010أوت  26المؤرخ في  04-10المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  26

                                           
GAVALDA )CH(, Instrument de paiment et de crédit, effets de commerce, chèque, carte de         :(1)   أنظر  

                       Payment transfert de fonds, 4ème édition, Litec, Paris, 2001, p407. 
 .12، المرجع السابق، صمرياح )صليحة( أنظر : )2(
        ، عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة ، تخصص قانون،  أطروحة دكتوراه علوم ،  كلية الحقوق ، جامعة ) يمينة(حوحو  أنظر : ( 3)

 277، ص 2012- 2011،الجزائر                        
        50رقم  ) ج . ر (، 2010أوت  26المؤرخ في  04-10المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر  أنظر : )4(

 .2010-09-01المؤرخة في        
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تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو »

 «.الأسلوب التقني المستعمل

الدفع، ويهتم كثيرا بالهدف المتوخى من يلاحظ على أن هذا التعريف يعد شاملا لوسائل 

وراء استعمال أدوات الدفع دون تحديد للتقنيات المستعملة ولهذا السبب فإن التعريف المعطى 

كونه وسيلة تمكن تحويل الأموال وينطبق عليها أيضا نظام المقاصة و التحويل  لوسائل الدفع 

 .(1)أو الأسلوب التقني المستعمل( قد)مهما يكن بالن

توى ة بمسولكن لا يمكن الحديث عن معالجة إلكترونية إلا بعد تجهيز المؤسسات المصرفي

حت د سممعين من الأنظمة الإلكترونية لضمان التحويل المالي للأموال بمختلف أنواعه، وق

 ولي.البنية التحتية المتوفرة بضمان اتصالات إلكترونية على المستوى الداخلي أو الد

 ( SWIFT)أما فيما يخص دوليا توفر شبكة 

(SWIFT = Society for World wide Interbank Financial 

Telecommunication) 

امج تصالات عالمية إلكترونية بين البنوك خدمات دقيقة جدا بفضل البرإوهي شبكة 

ات فق اتفاقوقدم ت، المعلوماتية المعتمدة وتضمن أغلب عمليات الدفع الواقعة بين البنوك العالمية 

 مسبقة.

البطء بتميز أما فيما يخص وطنيا في الجزائر فالطرق التقليدية في المقاصة بين البنوك ت

أس رجلب وعدم الأمان، وهذه الطريقة لا تتماشى مع مقتضيات العولمة وموجبات الاستثمار و

ت التغيرا يرةونية لمساالمال الأجنبي، لذلك فإن الحاجة ملحة إلى تطبيق نظام المقاصة الإلكتر

 التي يشهدها العالم.

-05ومن أجل تحقيق هذا الغرض تم إنشاء نظام المقاصة في الجزائر بمقتضى نظام رقم 

 .(2) والمتعلق بمقاصة الشيك ووسائل الدفع الأخرى 2005ديسمبر  11المؤرخ في  06

رفية العمليات المصمن قانون النقد والقرض السالف الذكر تعرف  66كما أن المادة 

ضع وتتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا »وتنص 

 «.وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

فع، يفهم من نص هذه المادة أن المصارف هي صاحبة الاختصاص في إصدار بطاقات الد

ت مع العملياالبنوك مخولة دون سواها بالقيام بج»قرض من قانون النقد وال 70وقد نصت المادة 

 «.أعلاه بصفة مهنتها العادية 68إلى  66المبينة في المواد من 

ع الدف يعاب على هذا التعريف أنه اكتفى بتحديد جهة واحدة مخولة لها إصدار بطاقات

ذكر بقولها لف المن قانون النقد والقرض السا 71وهي البنوك فقط وهذا ما أكدته أيضا المادة 

ها تحت وضع الية تلقي الأموال من العموم، ولا إدارة وسائل الدفع أوملا يمكن المؤسسات ال»

 «.تصرف زبائنها وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى

فيما عدا هذه الأحكام القانونية العامة، لا يوجد في الوقت الحالي أي نص قانوني صريح 

ري الذي ينظم هذا النوع من العمليات المصرفية في الجزائر، ولهذا من طرف المشرع الجزائ

                                           
 المؤرخ  04-10المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  26المؤرخ في  11-03من الأمر  قانون النقد والقرضمن  69المادة  صن أنظر : )1(

 هـ.1412-12-07في  65/1/7رقم ينطبق إلى حد بعيد تعريف مجمع الفقه الإسلامي الدولي بقراره  2010أوت  26في           
 .19المرجع السابق، ص  رزيق) وسيلة(،  أنظر : )2(
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السبب ولسد الفراغ التشريعي وضعت المصارف حيز التداول عقود نموذجية واتفاقيات من 

 .(1)أجل نمو وتكريس طريقة الدفع الإلكتروني

ى لهم فنجد أن المصارف الوطنية تقوم بتسليم هذا النوع من البطاقات للعملاء حتى يتسن

تسديد مشترياتهم والخدمة المقدمة لهم عند تواجدهم بالخارج، كما يمكن أن تسلم هذه البطاقات 

من طرف مصارف أجنبية بشرط قبولها من طرف المصارف الوطنية لأشخاص غير مقيمين 

 .(2)بالجزائر في حالة زيارة عمل أو سياحة من أجل تسديد مشترياتهم أو الخدمة المقدمة لهم

 2007فبراير  27الموافق لـ 1428صفر  9المؤرخ في  01-07نص قانون رقم كما ي

 ،2007ر فبراي 28المؤرخة في  15الذي يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض جريدة رسمية عدد 

إصدار  ، هوفي مادته الخامسة أنه من بين العمليات التي تقوم بها التعاونية )مؤسسة مالية(

 حب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول به.وتسيير بطاقات الدفع والس

ولا يكفي حصول التعاونية على رخصة التأسيس من مجلس النقد والقرض لممارسة 

من نفس القانون، فيجب على التعاونية أن  9مهامها بل وكما هو منصوص عليه في المادة 

فظ بنك الجزائر تطلب إنشاءها، وقبل ممارسة أي نشاط الاعتماد من بنك الجزائر، ويفصل محا

في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل خمسة أشهر ابتداء من تاريخ إيداع طلب 

 .(3)الاعتماد، ثم ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

د حصلت كون قأن تمن هنا يتبين لنا أن التعاونية لا تستطيع إصدار بطاقات الدفع إلا بعد 

ليه وص عأي أن تكون حائزة على شرط التأهيل القانوني المنص ر،على اعتماد من بنك الجزائ

 قانون تجاري جزائري. 23مكرر 543في المادة 

وكخلاصة فالمشرع الجزائري أعطى للبنوك الاختصاص الكلي والواسع في إصدار 

ك ن بنصداره يخضع لقيد الاعتماد مبطاقات الدفع أما فيما يخص المؤسسات المالية فإن إ

 الجزائر.

الصادر في  46-84 مأما المشرع الفرنسي وتطبيقا للمادة الأولى من القانون المصرفي رق

( 2001من القانون النقدي والمالي الفرنسي الصادر سنة  311/1أو )المادة  1984جانفي  24

قرض( وضع وسائل الدفع تحت فتعتبر عملية بنكية وتعد من اختصاص مؤسسات الائتمان )ال

تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل وبذلك فصلاحية إصدار بطاقات الدفع أو الائتمان وإدارتها 

في فرنسا تعود إلى المؤسسات المعتمدة من طرف لجنة مؤسسات الائتمان ومؤسسات الاستثمار 

 .(4)فقط ومصطلح الإدارة الواردة في المادة إعلان لا يغطي العمليات المادية

فإذا قامت مؤسسة لا تملك صفة مؤسسة ائتمان بإصدار بطاقات الدفع، فإنها تكون  ،ولذلك

من  75قد ارتكبت جنحة للممارسة غير الشرعية للمهنة البنكية المنصوص عليها في المادة 

من القانون النقدي والمالي الفرنسي، ومن جهة  571/3المادة  و  1984القانون الصادر سنة 

ى فنظرا للاحتكار المعطى لمؤسسات الائتمان في وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن أخر

للمؤسسات غير المعتمدة  12/5السالف الذكر قد سمح في المادة  1984وإدارتها، فإن قانون 

                                           
 الماجستير في العلوم الاقتصادية،تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرفي، بحث لنيل شهادة   حميزي )السيد أحمد(، أنظر :)1(

 .95، ص2002-2001 و علوم التسيير،جامعة الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية                               
 .13، المرجع السابق، صاح )صليحة(ربم أنظر : )2(
 .20المرجع السابق، ص رزيق )وسيلة(،  أنظر : )3(

 GAVALDA(CH), op.cit., p383. :(4) أنظر 
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وبطاقات تستعمل لشراء السلع والحصول على  (Des bons)كمؤسسة ائتمان بإصدار تذاكر 

 .(1) لمؤسسات المصدرة لهذه البطاقاتخدمات محددة من طرف ا

 

 الفقرة الثالثة

 المتعلق بمكافحة التهريب 06-05الأمر رقم مكانة وسيلة الدفع  في 

 

لمتمم المعدل وا 2005أوت  23المؤرخ في   06-05من بين الأهداف المتوخاة من الأمر 

 ، وضع تدابير وإجراءات وقائية لغرض2006 جويلية 15المؤرخ في  09-06بالأمر رقم 

 مكافحة التهريب، وقد نصت المادة الثالثة في فقرتها السادسة.

خاذ مكن اتلغرض مكافحة التهريب ي»وتنص المادة الثالثة من القانون المتعلق بالتهريب 

 تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص:

 تي تكون عرضة للتهريب.مراقبة تدفق البضائع ال -

 وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها. -

 إعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر التهريب. -

 تعميم نشر القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية. -

 تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني. -

اكز في المناطق البعيدة عن مر دعم الترتيب الأمني للشريط الحدودي وبشكل خاص -

 المراقبة.

 اتي.لعمليترقية التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب على المستويين القضائي وا -

 «.تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم -

 لتدابيران ر محسب المادة السالفة الذكر فإن تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني تعتب

 والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب.

 

 الفقرة الرابعة

الوقاية بالمتعلق  2005فبراير  6المؤرخ في  01-05قانون رقم مكانة وسيلة الدفع  في 

 من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها

 

المؤرخ  06-15المعدل و المتمم بالقانون رقم  من القانون السالف الذكر 4نصت المادة 

 يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:: »(2) 2015فبراير سنة  15في 

لتي امنقولة ير الغأي نوع من الأموال المادية أو غير المادية، لاسيما المنقولة أو  الأموال:

 لك الشكلذفي  ان شكلها بمايحصل عليها بأية وسيلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونية أيا ك

ت لائتمانالك اذالإلكتروني أو الرقمي والتي تدل على ملكية تلك الأموال أو مصلحة فيها بما في 

لات مبياالمصرفية، وشيكات المصرفية والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والك

 «.وخطابات الاعتماد...

                                           
     p389t),Op.ci AVALDA(CHG ,.   أنظر: (1) 
  . 15/02/2015بتاريخ  08رقم  )ج. ر( أنظر :(2)
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دفع يفوق  يجب أن يتم كل»وسائل الدفع بقولها: من نفس القانون على  6كما نصت المادة 

المالية ية ومبلغا يتم تحديده عن طريق التنظيم بواسطة وسائل الدفع وعن طريق القنوات البنك

 «.تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 منةن هيلحد موتطبيقا لهذه المادة وفي إطار إعادة الاعتبار لوسائل الدفع التقليدية، ول

ى لأخرالنقود على المعاملات التجارية، تم إدخال جهاز أمني جديد للصك ووسائل الدفع ا

لإجباري ال ايتضمن الاستعمال الإجباري لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ الأخرى يتضمن الاستعم

ة، عملات الورقيدج سعيا للحد من تداول ال 50.000 لوسائل الدفع بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 

وفمبر ن 14المؤرخ في  442-05من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  2وفي ذلك نصت المادة 

ريق طالمحدد للحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن  2005

ينار دألف  50يجب أن يتم كل دفع يتجاوز مبلغ »القنوات البنكية والمالية على ما يلي 

يلة كل وسوطة الصك، التحويل، الاقتطاع، بطاقة الدفع، السفتجة، السند لأمر ( بواس50.000)

 «.دفع كتابية أخرى

 30المؤرخ في  289-06إلا أن هذا المرسوم التنفيذي تم إلغاؤه بالمرسوم التنفيذي رقم 

وبالتالي تم إلغاء الترتيبات المتعلقة به بعد دخول  ،(53)جريدة رسمية رقم  2006أوت 

، وحاليا صدر مرسوم تنفيذي جديد في 2006الجديد حيز التنفيذ من الفاتح من سبتمبر  المرسوم

ونصت المادة الثانية منه على إلزامية أن تتم كل  43بالجريدة الرسمية رقم  2010أوت 

ألف دينار، بوسائل الدفع الجديدة المتمثلة  500التعاملات التجارية والمالية التي تتجاوز مبلغ 

ونشير ،فع وغيرهم من وسائل الدفع العصرية دون النقد دالتحويل البنكي وبطاقة الفي الصك و

 .(1)2011مارس  31أن هذا المرسوم دخل عمليا حيز التنفيذ في 

 

 الفقرة الخامسة

 ف وحركةقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصر قانون  مكانة وسيلة الدفع  في

 رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 

علق بقمع الذي يت 1996يوليو سنة  9مؤرخ في  22-96تنص المادة الثانية من الأمر رقم 

ل لمعدمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ا

 03-10م المعدل والمتمم بالأمر رق 2003فبراير  19المؤرخ في  01-03والمتمم بالأمر رقم 

تعتبر أيضا »( على ما يلي: 01/09/2010مؤرخة في  50 )ج.ر  2010أوت  26مؤرخ في 

تم تمخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، 

 خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما:

عملة بحررة مشراء أو بيع أو تصدير أو استيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات  -

 أجنبية.

 ستيراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملةإتصدير و -

 «.الوطنية...

 

                                           
 .22المرجع السابق، ص ،(وسيلة)رزيق  أنظر : )1(
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 الفقرة السادسة

 قانون العقوباتمكانة وسيلة الدفع  في 

 

المعدل والمتمم بالقانون  156-66من قانون العقوبات الصادر بالأمر  9تنص المادة 

وجاءت هذه المادة بالتعديل ،  (1)2016يونيو  19المؤرخ في  02-16المعدل والمتمم بالقانون 

العقوبات »والتي تنص ،  2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06الصادر في قانون رقم 

 التكميلية هي:

 الحجر القانوني. -1

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية. -2

 تحديد الإقامة. -3

 المنع من الإقامة. -4

 المصادرة الجزئية للأموال. -5

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط. -6

 إغلاق المؤسسة. -7

 الإقصاء من الصفقات العمومية. -8

 «.الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع...إلخ -9

 ة.كميليفطبقا لهذه المادة اعتبرت الحظر من استعمال بطاقات الدفع من العقوبات الت

 إن التعاريف السابقة ركزت على العناصر الآتية:

من  البطاقة: مستند، والمستند صك، لكنه يتميز بمواصفات خاصة كأن يكون مصنوع -

 بلاستيك، وممغنطا، يحمل اسم الشخص، وله رقم خاص، وتاريخ منحه ونهاية صلاحيته،

 ويمكن إدخاله في جهاز خاص عند الشراء أو سحب النقود.

 البطاقة تصدر عن جهة معتمدة، فتكون معتمدة إذا صدرت عن جهة لها صلاحية إن

صدار إفي  إصدار هذه البطاقة، ومعنى هذا أن الجهة التي ابتكرت هذا النظام هي صاحبة الحق

 قات،البطاقات وفق شروط خاصة، وهي صاحبة الحق في إنابة غيرها بإصدار مثل هذه البطا

لق أنيبت في إصدار هذه البطاقة من صاحب الحق الأصلي يط ومن هنا فإن المصارف التي

 عليها البنك الوسيط.

 ة بينإصدار البطاقة بما تحمله من منافع لحاملها يقتضي وجود عقد ينظم العلاق إن

هر ن تظمصدرها وحاملها، وعقد آخر ينظم العلاقة بين مصدرها والتاجر، وفي مجموع العقدي

 لاقة بين حامل البطاقة والتاجر.مشارطات من شأنها تنظيم الع

كما ركزت التعاريف على جوهر عمل البطاقة، وأنه يمكن حاملها من الحصول على ما 

يحتاج إليه من السلع والخدمات أو السحب النقدي، مع تأجيل دفع البدل النقدي من خلال كفالة 

العقد بينهما كيفية ذلك، مصدر البطاقة لصاحبها وقيامه بالدفع الفوري نيابة عنه بأمره، وينظم 

كما ينظم العقد بين مصدر البطاقة والتاجر طريقة رجوع أحدهما على الآخر، وقد فسر القانون 

منح دائن لشخص »في المجالين الاقتصادي والتجاري بأنه  (Credit)الأمريكي مراده من كلمة 

                                           
 .2016يونيو  22الصادرة بتاريخ  37 رقم (ج.  ر) أنظر :(1)
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والسلع وتقديم قرضا مؤجل السداد، أو إحداث دين مؤجل الدفع ذي علاقة ببيع البضائع 

 في المصطلح الاقتصادي والتجاري تفيد المداينة. (Credit)وهذا ما يعني أن كلمة ، الخدمات 

لم تتضمن التعاريف بيان ما يلزم حامل البطاقة من رسوم إصدار أو تجديد أو غرامة  -

ن )مصدر تأخير دفع ما يستحق على البطاقة، أو الفوائد المترتبة على تأخير الدفع برضا الطرفي

البطاقة وحاملها(، باعتبار ذلك إما شرط إصدار البطاقة أصلا أو أنه أثر من آثار المداينة وليس 

 .(1)جزءا من ماهية الاتفاق

ستند مأنها: ب  أنه يمكن تعريف بطاقة الائتمان يمكن القولبعد ذكر التعريفات المختلفة، 

سة و مؤسأو مادة أخرى يصعب العبث في بياناتها يعطيها مصدرها سواء بنك أ  من البلاستيك

توضيح  يتم مالية أو هيئة ائتمان لحاملها بناء على عقد بين المصدر وحامل البطاقة، على أن

 عقد أو اتفاقية بين البنك والتاجر.

كينات ن ماة مويكون مدون عليها بيانات الحامل والذي تمكنه إما من سحب المبالغ النقدي

ين قابلالصرف في الحدود المسموح بها وإما من الحصول على السلع والخدمات من التجار ال

وتوقيع  اتهالها، دون أن يوفي ثمنها فورا وإنما يكتفي بتقديمها للتاجر الذي يحصل على بيان

 بلغ معينمود دحالحامل، ثم تقوم الجهة المصدرة بالوفاء للتاجر في ميعاد متفق عليه بينهما في 

 على أن تقوم بتحصيل قيمتها من الحامل في المدة المتفق عليها بينهما.

 المطلب الثاني

 الائتمان اتمكونات بطاق

 

يثيلين، أو لدائن البولي فينيل كلوريد، أو لدائن إلدائن البولي لبطاقات الائتمان تصنع من 

أو جرى صناعة الغلاف فقط من البولي أستر، سواء جرى صناعة للبطاقة كاملة من اللدائن 

اللدائن، على أن المادة الشائعة الاستخدام في صناعة بطاقة الائتمان هي لدائن البولي فينيل 

 ، وتكون بطاقة الائتمان من كيانين: كيان مادي، وكيان معنوي.(2) كلوريد

ة ماد تكون من جزأين: الأولى ويسمى بجسم البطاقة وتدخليأما الكيان المادي فإنه 

، ي تأخذهاالت البلاستيك في تكوينه بشكل أساسي، ومن خلاله يتم التحكم بشكل البطاقة والأبعاد

إلى جانب  حيث تختلف البطاقات الممغنطة من نوع إلى آخر في بنيتها الأساسية أي في جسمها،

 اختلافها في بعض البيانات، التي تميزها عن غيرها من البطاقات.

كيان المادي للبطاقة فهو عبارة عن مواد كيميائية يتم بها تغطية أما الجزء الثاني من ال

جسم البطاقة، ويتم تثبيت البيانات والمعلومات والرسوم والأشكال عليها، إذ هو الوعاء الذي 

 .(3)يضم البيانات والأرقام والأشكال المقروءة

بط به البطاقات أما الكيان المعنوي أو غير المادي للبطاقة باعتباره الكيان الذي ترت

الممغنطة بالحاسب الآلي يتكون من المعلومات والبيانات غير المقروءة والتي يتم تثبيتها على 

شكل شرائط ممغنطة على البطاقة وفي بعضها الآخر رقاقة حاسوبية )تسجل عليه بعض 

                                           
 ية ، البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترون الموسى )علي محمد الحسين( أنظر : )1(

     5، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد نالشريعة والقانو  نبي                               

 .1996، ص2003                                         
 .39، المرجع السابق، صبصلة )رياض فتح الله( أنظر :)2(
 دار الكتب القانونية، ، الإمارات، دار شتات  ،، الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، مصر ) محمد حماد مرهج(الهيتي  أنظر : )3(

 .82، ص2014للنشر والبرمجيات،                                       
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المعلومات المهمة كرقم البطاقة ورقم الإثبات الشخصي لحاملها وشفرة البنك والمنظمة 

   ، ولا يمكن للإنسان قراءتها ولكن يتم قراءتها من قبل جهاز الحاسب الآلي، (1)لمصدرين لهاا

 أو من جهاز يرتبط بالحاسب الآلي فهو حلقة الوصل بين الأمرين.

ا فإنه وهو من حيث مكوناته أي من حيث البيانات والمعلومات والأشكال التي تحتويها

 تقسم إلى قسمين أساسيين هما:

ات لبيانا،و نات والمعلومات المقروءة )والتي يمكن أن تنقل الفكرة بمجرد النظرالبيا

 لغرض.اهذا والمعلومات غير المقروءة )التقنية( التي لا تقرأ إلا بواسطة الأجهزة المعدة ل

نقل تن أن وتتميز مجموعة البيانات الأولى بكونها مقروءة من قبل الإنسان، وبأنها يمك

 لالهاينظر إليها التعرف عليها ببساطة، وسهولة، ويستطيع أيضا من خفكرة، ويستطيع من 

 قات.لبطاتمييز بطاقة عن أخرى حيث تعتبر تلك البيانات المقروءة معيار تميزها عن بقية ا

نها واء مسوبصورة عامة فإن الكيان المعنوي أي البيانات المعلومات التي يتم تثبيتها 

مامية هة الأتتوزع على جسم البطاقة فمنها ما يرد على الواجالمقروءة، وغير المقروءة فإنها 

ن ، ومومنها ما يرد على الواجهة الخلفية وهي تظهر حسب ترتيبها من اليمين إلى اليسار

رع ) الف ) الفرع الأول(، الجهة الخلفية ، فتم تخصيص الجهة الأماميةالأعلى إلى الأسفل 

 الثاني(.

 الفرع الأول

 بطاقة الإئتمان الممغنطة ل الجهة الأمامية

 

ة الجه كماسبق الذكر فإن بطاقات الإئتمانية الممغنطة تضم جهة أمامية و خلفية ، و

تعلقة الم الأمامية هي الجهة العلوية للبطاقة، وتشتمل على مجموعة من المعلومات و الأمور

 بالبطاقة .

 لأولى(،لفقرة ا) اسم المنظمةإ :مايليالجهة الأمامية للبطاقات الإئتمانية الممغنطة  وتضم     

رقم  ة(،ة الثالثلفقرا)  شعار الهيئة الدولية) الفقرة الثانية (، الرسم الضلالي )الهولوجرام( للشعار

 ) الفقرة الخامسة(. شعار اليمامة ) الفقرة الرابعة(،الحساب يطبع بصورة بارزة

 

 الفقرة الأولى

 الممغنطة لبطاقة الإئتمان سم المنظمةإ

 

المؤسسة التي تتولى إصدار البطاقة، وبالنسبة إلى بطاقة الوفاء تتم طباعة اسم  وهي  

 .(2)بطباعة دقيقة بخطوط متوازية )VISA(المنظمة العالمية 

 

 

 

 

                                           
 البطاقات الائتمانية، مقالة منشورة على الأنترنت على موقع بن محمد(، الفوزان )صالح أنظر:)1(

                                  http://www.almoslim.net/node/82375  11:59على الساعة  08/11/2014يوم. 
 .21، ص 2000، عمان، دار وائل للنشر، 1الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقارنة، ط خليل )عماد علي( ،ال أنظر : )2(
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 الفقرة الثانية

 لشعار بطاقة الإئتمان الممغنطةالرسم الضلالي )الهولوجرام( 

 

الذي تعتمده المؤسسة وهو العلامة المميزة للهيئة الدولية التي تعطي التصريح للمؤسسات  

المالية بإصدارها وهو بالنسبة لنموذج بطاقة الوفاء فيمثل الرسم الضلالي لليمامة وهي في حالة 

يتها طيران، حيث أن الشعار الذي تعتمده المنظمة التجارية العالمية التي تتولى إصدارها أو رعا

ويظهر هذا الرسم اليمامة بأبعاد ثلاثية، وهو من حيث أهميته يماثل العلامة المائية بالنسبة 

 .(1)للأوراق النقدية، حيث يتم من خلال معرفة تزوير البطاقة

 

 الفقرة الثالثة

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة  شعار الهيئة الدولية

 

مثل الشعار الذي ،  (2)وهي التي تعطي التصريح للمؤسسات المالية بإصدار البطاقات 

تعتمده منظمة فيزا، وهو تصميم معتمد من قبل المنظمة ويظهر على الجانب الأيمن من وجه 

 .(3)البطاقة بألوانه الثلاث )الأزرق والأبيض والذهبي( ويوجد تحت الرسم الضلالي لليمامة

 

 ةالفقرة الرابع

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة رقم الحساب يطبع بصورة بارزة

 

وهو رقم من أربع خانات مطبوع فوق رقم الحساب بحيث يجب أن يبدأ كل من الرقم  

(، كما يجب أن تتوافق الخانات الأربع الأولى من رقم 4) مالمطبوع ورقم الحساب البارز برق

 .(4)الحساب البارز مع أول خانات للرقم المطبوع

 

 الفقرة الخامسة

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة حرف خاص بارز

 

عادة على يمين ه باللغة الإنجليزية، ويكون موقع (V)وهذا الحرف يشبه تقريبا حرف  

تاريخ الانتهاء، كما أن بعض بطاقات هذه المنظمة العالمية قد يظهر فيها هذا الحرف بأشكال 

هذه الأحرف فإن البطاقة تكون مقلدة أو مزورة ( وبدون PVو أ BVأو   CVمتعددة منها )

 .(5) حتما

 

 

                                           
 .83، المرجع السابق، ص لهيتي) محمد حماد مرهج(ا أنظر :)1(
 .13، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي( أنظر : )2(
 .83، المرجع السابق، ص الهيتي )محمد حماد مرهج( أنظر : )3(
 .21، المرجع السابق، ص خليل )عماد علي(ال أنظر : )4(
 .الصفحة نفسها لمرجع نفسه،ا أنظر : )5(
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 الفقرة السادسة

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة شعار اليمامة

 

وهي رسم خاص المنظمات التجارية العالمية )فيزا أنترناشونال( ولا يمكن رؤيته إلا  

 .(1)بتسليط الأشعة فوق البنفسجية عليه

 

 الفرع الثاني

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة الجهة الخلفية

 

كونات مات و إن الجهة الخلفية لبطاقات الإئتمان الممغنطة هي الجهة السفلية ، تضم بيان

ان ة الإئتمطاقلب وتتكون الجهة الخلفية للبطاقة من : شريط التوقيع مختلفة عن الجهة الأمامية،

 .لثانية(افقرة تمان الممغنطة ) اللبطاقة الإئ الشريط المغناطيسيولى(، الممغنطة ) الفقرة الأ

 

 الفقرة الأولى

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة شريط التوقيع

 

يعد هذا الشريط من أهم مكونات الكيان المعنوي للبطاقات المصرفية الممغنطة، إذ من  

خلاله يتم التعرف على توقيع حامل البطاقة المعتمد لدى المؤسسة المالية أو المصرفية، ويتم 

تركيبه بطريقة كيميائية خاصة بحيث أنه إذا وقع عليه أي عبث أو اعتداء أو تلاعب من الممكن 

 .(2)فه بسهولةاكتشا

 ى هذهوشريط التوقيع يقع أسفل الشريط الممغنط وبمسافة أمنية محددة بحيث يثبت عل

قدم يلذي المساحة توقيع حامل البطاقة المعتمد لدى البنك، وذلك بهدف تسهيل عمل التاجر ا

توقيع لاة( البطاقة له عند إجراء عملية الشراء، من حيث قيامه بإجراء مطابقة ظاهرية )مضاه

يته ق من ملكتحقيل على البطاقة مع توقيعه على فاتورة الشراء التي تقدم له بهدف الالعميل الحام

ة يترتب مغنطللبطاقة، ومما هو جدير بالذكر أن شريط التوقيع في معظم البطاقات المصرفية الم

شرة مبا بطريقة كيميائية خاصة، بحيث إذا وقع عليه خدش أو تآكل أو تلاعب بالتوقيع تظهر

ة وهذه إشارة أمنية هامة وضعت لمصلح (void)وبخطوط متقطعة كلمة لاغي  على الشريط

ك يمل التاجر الذي يقبل الوفاء بالبطاقة حتى لا يقع ضحية احتيال أو تزوير من شخص لا

 البطاقة.

وبالمقابل فإن أهم الثغرات الأمنية الفنية في فكرة إضافة توقيع حامل البطاقة على رقعة 

م شخص محترف وباستخدام تقنيات متقدمة، بنزع الرقعة الأصلية قيا إمكانيةالتوقيع، تتمثل في 

 (3)وإضافة رقعة أخرى تحمل التوقيع المراد إضافته بدلا من توقيع حامل البطاقة الأصلي

 

 

                                           
 .20ص، المرجع السابقالخليل )عماد علي( ،   أنظر : )1(
 .85المرجع السابق، ص محمد حماد مرهج(،) لهيتيا أنظر : ا )2(
 .22المرجع السابق، ص خليل )عماد علي(،ال أنظر : )3(
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 الفقرة الثانية

 لبطاقة الإئتمان الممغنطة الشريط المغناطيسي

 

ظهرت الأشرطة الممغنطة في مرحلة تالية لظهور البطاقات و الأشرطة الورقية ، وهي 

عبارة عن أشرطة من البلاستيك مغطاة بطبقة معدنية قابلة للمغنطة و قادرة على تخزين 

البيانات في شكل نقط ممغنطة على إمتداد الشريط ، ولهذه الأشرطة مميزات تتمثل في القدرة 

يرة من البيانات، ويوجد نظام لمراجعة البيانات المسجلة على الأشرطة على تخزين كمية كب

الممغنطة خوفا من حدوث أخطاء عند التسجيل ، وأفضل هذه الأنطمة هي إستخدام وحدات 

للأشرطة مزودة برأسين أحدهما للكتابة و الآخر للقراءة ، وتتم المراجعة أثناء عملية التسجيل 

 .(1)ثم يراجع عليه رأس القراءةذاتها حيث يمر رأس الكتابة 

عبارة عن قاعدة يتم تثبيتها على جسم البطاقة بطريقة ميكانيكية،  إذا الشريط الممغنط  

تتكون من مادة كيميائية هي )البولي أستر(، الذي يتم تغليفه بمادة رقيقة من )أوسكيد الحديد(، 

يتم من خلال تمرير البطاقة بالشق ، حيث (POS)يتم تثبيت البيانات والمعلومات الإلكترونية 

المخصص في هذه الأجهزة نقل البيانات المخزنة على هذا الشريط إلى البنك المصدر للبطاقة 

 .(2)للتأكد من صحة البيانات والتأكد من كفاية رصيد بطاقة العميل

إذا الشريط الممغنط هو المكان المخصص على البطاقة لتخزين البيانات الإلكترونية 

اصة بالعميل والتي يحتاجها الحاسب الآلي للتعرف بها، على رقم البطاقة والحد المسموح به الخ

ولأن البيانات المسجلة على ، للسحب والتواريخ والرموز الأخرى الخاصة بالمعاملات التجارية 

الشريط الممغنط عبارة عن نبضات مغناطيسية فإنه لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة وتتم 

حيث يتم نقل البيانات المخزنة على هذا الشريط إلى (  POS)قراءتها بمعرفة الآلة الإلكترونية 

اكينات الصارف البنك المصدر للبطاقة، للتأكد من كفاية رصيد بطاقة العميل، أما م

وهي التي توضع فيها بطاقة  )Automatic Teller Machine(وهي  ) ATM ()3)اليدوية

الخصم لتنقل التعليمات أو الطلب بصورة مباشرة إلى بنك العميل، إلا أن ماكينات الصارف 

ذا قام الجاني باستخدام الأشرطة الممغنطة إطاقات بلا تكتشف تزوير بال (ATM)اليدوية 

على بطاقات بلاستيكية من صنعهم، ودونوا عليها الرقم السري لأحد شركائهم فإنه  ووضعها

يمكنه استخدام هذه البطاقة في الوفاء لدى التجار المزودين بآلة الطباعة اليدوية حيث لا تستطيع 

 -سواء المحفورة أو المدونة ببروز  -هذه الآلة اكتشاف التزوير، وإنما يقوم بطباعة البيانات 

 .(4)موجودة على البطاقة على الفاتورة باستخدام أوراق الكربونال

وبذلك تتشكل الدعامة التي تخزن عليها البيانات الخاصة بالبطاقة ومما هو جدير بالذكر 

بحيث يتضمن كل  (TRACKS)أن هذه البيانات يتم تخزينها على شكل مسارات أو أسطر 

سطر منها مجموعة خاصة من تلك البيانات والتي لا يمكن قراءتها إلا من خلال جهاز قارئ 

(Scanner)  والذي يرتبط بنفس الوقت بجهاز حاسوب مزود ببرنامج خاص(software 

                                           
 .58، ص1981، مصر، دار المعارف، 3المبادئ الأساسية في الحاسبات ط السيد) السيد محمد(، أنظر : ( 1)
 .84، المرجع السابق، ص الهيتي) محمد حماد مرهج( أنظر : )2(
         ، النقود الإلكترونية و تأثيرها على دور المصارف المركزية في إدارة السياسة النقدية ، مجلة(جمال الدين موسى ) أحمد أنظر : ( 3)

 .29، ص 2001،أبريل 29، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة، العدد  البحوث القانونية   و الإقتصادية                                  
 .13، الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي( أنظر : )4(
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program)  مهمته ترجمة هذه البيانات إلى بيانات أخرى يفهمها حاسوب البنك على أنها

لخاصة بعميل معين ويقوم بمطابقتها مع البيانات الخاصة بهذا العميل والمخزنة سلفا البيانات ا

 .(1)على الجهاز

أما الكيان غير المادي أو ما يصطلح عليه بالكيان المعنوي للبطاقة والذي يتكون من 

المعلومات والبيانات غير المقروءة، فهو إلى جانب عدم إمكانية قراءته بصورة مباشرة أي عن 

طريق حاسة البصر، إنما بصورة غير مباشرة بل لا يمكن التعرف على مضمونه كونه عبارة 

عن معلومات مشفرة، والتشفير هي عملية يتم عن طريقها كتابة المعلومات في شكل رموز غير 

مفهومة مما يصعب قراءتها من الغير أو من قبل مستخدم آخر، لذلك فهو إجراء يؤدي إلى 

طار المعاملات الإلكترونية عن طريق استخدام أدوات ووسائل أو أساليب توفير الثقة في إ

لتحويل المعلومات بهدف إخفاء محتوياتها والحيلولة دون تعديلها أو استخدامها استخداما غير 

 .(2)مشروع

فعلى الرغم من أنه لا يظهر على  (code confidential )أما الرقم السري للبطاقة

البطاقة فإنه يعد من مكوناتها التي تنتمي إلى فئة البيانات والمعلومات غير المقروءة، ويتكون 

من أربع أرقام يتم من خلاله استخدامه البطاقة في أجهزة الصرف الآلي، إذ من خلاله تتعرف 

لتوقيع الإلكتروني الذي هو بدوره ماكينة الصرف على صاحبة البطاقة، وهو ما يعده البعض با

عبارة عن معلومات في شكل إلكتروني تكون موجودة في سجل إلكتروني أو مثبتة أو مقترنة به 

منطقيا، ويمكن للموقع استعمالها لإثبات هويته أو هو توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز 

طقيا برسالة إلكترونية أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط من

وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة أو هو على رأي البعض رموز محسوبة بواسطة 

برنامج حاسوبي يستخدم مفتاحا سريا يكون استعماله حصرا لصاحب ذلك التوقيع، والذي يعده 

قيع اليدوي أو البعض بديلا للتوقيع المكتوب في عملية السحب اليدوي، بمعنى آخر إذا كان التو

للمكتوب شرط لعملية السحب اليدوي للنقود فإن التوقيع الإلكتروني يعد شرط لعملية السحب 

الإلكتروني لها، لذلك فإنه إذا تمكن شخص من سرقة المفتاح السري لشخص آخر استطاع أن 

نتحل يسرقه، وهو يشبه الختم في المعاملات التقليدية فمن يسرق ختما من صاحبه يستطيع أن ي

شخصيته ويزور في أوراقه، لذا كان لزاما على صاحب الختم )الرقم السري( المحافظة عليه 

بشكل يمنع الغير من استخدامه والحال مشابهة بالنسبة للتوقيع الإلكتروني فمن استطاع أن 

 .(3)يسطو على مفتاح سري لشخص آخر تمكن من التوقيع باسمه إلكترونيا

 

 المطلب الثالث 

 الممغنطة  بطاقات الائتمانخصائص 

 

، يمكن القول بأن  من خلال التعريفات المختلفة والمتعددة والكثيرة لبطاقات الائتمان

بطاقات الإئتمان الممغنطة  تتميز بمجموعة من الخصائص  على حسب وجهات النظر للفقهاء 

                                           
 .22، المرجع السابق، صالخليل )عماد علي( أنظر : )1(
 .31، ص2000، ، دار النهضة العربية القاهرةلتجارة الإلكترونية، ل، الحماية الجنائية مضان )مدحت (ر أنظر : )2(
 .87، المرجع السابق، صلهيتي )محمد حماد مرهج(ا أنظر :)3(
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ص يمكن حصرها تتميز بخصائ و القوانين التي عرفتها ، وعليه فبطاقات الإئتمان الممغنطة 

 (.في: خصائص بإعتبارها أداة ) الفرع الأول(، و خصائص بالنظر الى وظائفها ) الفرع الثاني

 

 الفرع الأول

  خصائص بطاقة الإئتمان الممغنطة بإعتبارها أداة

 

بطاقة الائتمان وسيلة فعالة للدفع مقارنة بغيرها من وسائل الدفع، وذلك لسهولة حملها 

فالائتمان هو جوهر وقوام وأساس البطاقة، فهي لا تصدر ، (1)للسرقة والضياعوقلة تعرضها 

وتمنح لمن تتوافر لديها  ولا تمنح لحاملها إلا بعد إبرام عقد قرض أو فتح اعتماد أو ائتمان،

الجدارة الإئتمانية و التي تتمثل في الجوانب الشخصية المختلفة، رأس المال المتوافر لديه 

رة على إدارة النشاط ، الضمانات التي يمكن تقديمها للبنك، طبيعة الظروف العامة الكفاءة و القد

لذلك فهذه الخاصية هي العنصر  ، (2)القائمة و المتوقعة و التي تحيط أو ترتبط بطبيعة نشاطه

المميز لبطاقة الائتمان عن غيرها من البطاقات الأخرى التي تتشابه أو تختلط بها من حيث 

ائف، كبطاقات سحب النقود أو بطاقات الدفع أو الوفاء ففي هذه البطاقات يتم الغرض والوظ

السحب أو الدفع خصما من أرصدة العميل الدائنة، بينما يتم السحب أو الدفع من القرض أو 

الاعتماد الممنوح لهذا العميل، على أن يقوم بالسداد لاحقا وفقا لأحكام وشروط هذا القرض أو 

        ، وعليه سيتم تناول بطاقة الإئتمان كأداة إلكترونية ) الفقرة الأولى (، (3) الاعتماد الممنوح

و بإعتبارها كأداة وفاء و ضمان وسحب ) الفقرة الثانية(، و بإعتبارها أداة متعددة الأطراف مع 

 .نك ) الفقرة الرابعة(بتحديد أطرفها ) الفقرة الثالثة(،و بإعتبارها مملوكة لل

 

 الأولىالفقرة 

 أداة ائتمان إلكترونيةالإئتمان الممغنطة  بطاقة 

 

بطاقة الائتمان تعتبر أداة ائتمان حيث يقدم مصدرها )البنك أو المؤسسة المالية( عادة  إن

، وحتى في حال وجود حساب جار للحامل لدى (4)تسهيلات وآجال للوفاء بقيمة مسحوباتهم

صول المستندات المثبتة لشراء و البنك، فإن وفاء البنك للتاجر لا يتم فور الشراء عادة بل لحين 

العميل أو أن الخصم عادة لا يتم إلى آخر المدة المحددة، قد تكون شهرا مثلا أو إلى أن تحل هذه 

والتحقق منها يكون للعميل ائتمان قصير وغير مقصود لذاته المدة أو يكتمل إرسال المستندات 

 .(5)من الأطراف

                                           
 .27المرجع السابق، صرزيق )وسيلة(،  أنظر : )1(
 ، القاهرة ، مطابع المستقبل ،  1الإستراتيجية الشاملة للبنك، ط صناعة قرارات الإئتمان و التموين في إطار  غنيم ) أحمد(، أنظر : ( 2)

 .65، ص                            1998
، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، القاهرة،  المهدي )معتز نزيه محمد الصادق( أنظر : )3(

 .18، ص2006النهضة العربية،                                                دار 
، الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، موسى) عصام حنفي محمود( أنظر : )4(

 .885، ص2003، 2مجلد ال حدة،ة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتكلية الشريع                                           
 .69، المرجع السابق، ص  ت طالب(ميالبغدادي )ك أنظر : )5(
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ومن ناحية ثانية تمتاز بطاقات الائتمان بكونها إلكترونية، بمعنى أنها ليست مجرد بطاقة 

ورقية أو لدائنية )بلاستيكية(، وإنما تحوي شريطا ممغنطا ورقاقة حاسوبية آلية، بحيث تمكن 

صدة وحسابات حاملها بمجرد وضعها في الماكنة أو الأجهزة المخصصة الاتصال المباشر بأر

لعمليات السحب والوفاء وهو ما يميزها عن أدوات ووسائل الوفاء التقليدية كالنقود والشيكات 

 .(1)البنكية الورقية وغيرها لبساطة استخدامها

 

 الفقرة الثانية 

 أداة وفاء وضمان وسحببطاقة الإئتمان الممغنطة 

 

تعتبر بطاقة الائتمان أداة وفاء وضمان في نفس الوقت، فالتاجر أو مقدم الخدمة يستوفي 

حقه مباشرة من مصدر الطاقة، والذي يضمن سداد هذا الحق نيابة عن الحامل بناء على عقد 

أو الاعتماد المفتوح، ومن هنا كانت بطاقات الائتمان وسيلة مضمونة وفعالة  القرض أو الائتمان

ة للتجار، فهي تضمن لهم الوفاء بحقوقهم مباشرة في حساباتهم المصرفية دون التعرض بالنسب

لمخاطر ضياع النقود أو سرقتها، كما أنه تجنبهم التعرض لتعسر المشتري وعدم قيامه بسداد 

مقابل ما حصل عليه من سلع أو خدمات وبالتالي تمثل وسيلة حماية من ضياع النقود أو السرقة 

 .(2)أو السطو

ومن جهة  ثانية تعتبر بطاقة الائتمان وسيلة للسحب بفضل المعلوماتية فلم تعد مقتصرة 

على دور الإيفاء فقط بل أصبحت تمكن حاملها من سحب الأموال من الصرافات والموزعات 

، أي أنها تحيز لحاملها استدانة أموال (3)الإلكترونية التي تضعها المصارف بتصرف زبائنها

المصدر، كما يمكن حاملها القيام بما شاء من عمليات التحويل والسحب من حسابه سائلة من 

،  أي أن بطاقات الإئتمان لها أغراض (4)المصرفي وإليه ودونما قيد أو شرط عدا سقف الائتمان

 .(5) متعددة ومختلفة

 

 الفقرة الثالثة

 أداة مصرفية متعددة الأطراف الممغنطة  بطاقة الائتمان

 

النظام القانوني لبطاقات الائتمان يقوم بصفة أساسية على تعدد الأطراف أو الأشخاص إن 

المتصلين بدائرة عمل البطاقة، وتعتبر من الخصائص والسمات الرئيسية التي تميز بطاقات 

 .(6)الائتمان عن وسائل الوفاء التقليدية التي لا تحتاج سوى تدخل شخصين فقط على الأكثر

                                           
   ة الناشئة عنها،  المرجع الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية المدني ،معتز نزيه محمد الصادق( المهدي) أنظر :)1(

 .19ص  السابق،                                          
        ، نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مؤتمر الأعمال المصرفية  المهدي )نزيه محمد الصادق( أنظر : )2(

 .757، ص2003، 3مجلد الكلية القانون والشريعة، جامعة الإمارات العربية المتحدة،  بين الشريعة والقانون الإلكترونية                       
 .27المرجع السابق، صرزيق )وسيلة(،   أنظر : )3(
 .117، المرجع السابق، صطوبيا )بيار أميل( أنظر :)4(
   و المالية للنقود الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية،  ، الآثار النقدية و الإقتصاديةالشافعي) محمد إبراهيم محمود( أنظر :(5)

 .289، ص 2005، يوليو 47، السنة 2الحقوق ، جامعة عين شمس، العدد  كلية                                    

 .9، المرجع السابق، ص رضوان )فايز نعيم( أنظر :)6(
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 ت نظامالصدد أن جمهور الفقه دائما يشير إلى أن بطاقة الائتمان ذاويلاحظ في هذا 

أن  حين قانوني ثلاثي الأطراف، يجمع ما بين البنك والعميل )حامل البطاقة( والتاجر، في

تصلة اف مالتحليل القانوني الدقيق لنظام بطاقة الائتمان يكشف عن إمكانية وجود خمسة أطر

طرف ال ، الطرف الأول المنظمة العالمية المصدرة للبطاقات بهذا النظام وذلك على ما يلي:

دم ع  مقالطرف الراب، الطرف الثالث حامل البطاقة، الثاني البنك المحلي أو البنك المصدر

  (لتاجرالطرف الخامس البنك التابع لمقدم السلعة أو الخدمة )بنك ا،  السلعة أو الخدمة

ية رئيس هناك عدة منظمات أو جهات ،للبطاقات الطرف الأول المنظمة العالمية المصدرة

عبارة  ، والتي هي(VISA)تتولى إصدار بطاقات الائتمان على مستوى العالم كمنظمة الفيزا 

ا لفيزعن اتحاد مكون من البنوك المؤسسة للبطاقة ويملك الترخيص أو الامتياز لعلامة ا

ضافة ت المنافسة للفيزا، بالإوهي من أكبر المنظما (MasterCard)وكمنظمة الماستركارد 

ان مريكإلى غيرهم من الجهات الأخرى العالمية المتخصصة في إصدار بطاقات الائتمان كالأ

. ويتمثل دور تلك (Diners Club)والدينرز كلوب  (American Express)اكسبريس 

نية على مائتالمنظمات والكيانات في وضع القواعد والضوابط التي تحكم التعامل بالبطاقات الا

منح تقات مستوى العام، كما أنها من ناحية أخرى باعتبارها مالكة للعلامات المسجلة للبطا

الصفة ول والتراخيص والامتيازات للبنوك الوطنية لاستخدام تلك العلامات وذلك لإضفاء القب

 الدولية على البطاقات التي تصدرها البنوك.

اع ووظائف البطاقات المصرفية، وتضع وهذه المنظمات العالمية كذلك بتحديد أنو

معاييرها وتشرف على تصنيعها في مصانع معتمدة من قبلها وذلك لضمان جودتها ومنع تزييفها 

 .(1)أو تزويرها

ويتمثل في المصارف  ،(l'émetteur)الطرف الثاني البنك المحلي أو البنك المصدر أما 

مع منظمات الإصدار العالمية للدخول في المحلية وفروعها على مستوى العالم والتي تتعاقد 

عضويتها والحصول على ترخيص وامتياز استخدام علاماتها وإصدار بطاقات ائتمانية 

  .(2)لعملائه

وهو غالبا ما يكون عميلا للبنك ، (le titulaire)الطرف الثالث حامل البطاقة في حين  

بطاقة الائتمان بعد فتح الاعتماد  ي، وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا فهو يحصل علىحلالم

 . (3)أو الائتمان لاستخدامها في شراء السلع والحصول على الخدمات أو السحب النقدي

وهو يمثل الشخص ، (le fournisseur)الطرف الرابع  مقدم السلعة أو الخدمة أما 

طريق بطاقة الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم السلعة أو الخدمة مع قبوله استيفاء حقه عن 

الائتمان الذي يقدمها له الحامل، مع ملاحظة أن مقدم السلعة أو الخدمة لن يستطيع قبول بطاقة 

إلا في حالة وجود تعاقد سابق مع مصدر البطاقة يضمن له الأخير بموجبه  ءالائتمان كأداة وفا

                                           
 المرجع السابق، ص  الطبيعة القانونية لبطاقات الإئتمان الإلكترونية و المسؤولية المدنية ، ، الصادق(المهدي) معتز نزيه محمد  أنظر : )1(

 .21،22ص                                                
 .22، صالمرجع نفسه   أنظر : )2(

LOUIS ( J), La Carte de Paiement Electronique ,Universite De Droit , D’economie et de science Sociales    

De Paris ,Paris2,1989, p 145.                     
  ، 2الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان، دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري، ط جميل عبد الباقي(،) الصغير أنظر : )3(

 .11، ص2010القضاة، نادي مكتبة القاهرة،                                          

 .155، ص 2011، عمان  ، دار النفائس  1السرقة الإلكترونية، دراسة فقهية، ط  عثمان) ضياء مصطفى(،         
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له على إشعارات  وذلك مقابل توقيعهم(1)دمة التي حصل عليها الحاملخأو ال  وفاء مقابل السلعة

 .(Factures) (Sales voucher)البيع 

ويظهر  ،الطرف الخامس البنك التابع لمقدم السلعة أو الخدمة )بنك التاجر(وفي الأخير  

دور هذا الطرف في الأحوال التي يختلف فيها البنك الذي أصدر البطاقة عن البنك الذي يتعامل 

من الوارد أن يقدم الحامل إلى التاجر بطاقة صادرة من ف، (2)أو الخدمة  معه التاجر مقدم السلعة

قبل التاجر تقديم السلعة أو الخدمة على أن يستوفي يبنك لا تجمعه علاقة بهذا التاجر، ومع ذلك 

حقه من بنكه الخاص الذي يتعامل معه، ثم يقوم هذا البنك )بنك التاجر( بدوره باستيفاء دينه عن 

 .(3)ك المختلفة من خلال المنظمات العالمية المصدرة للبطاقةطريق مركز المقاصة بين البنو

 الفقرة الرابعة 

 مملوكة للبنكالممغنطة   بطاقة الائتمان 

 

إن هذه البطاقة هي ملك للبنك، فالعقد القائم بين البنك وحامل البطاقة موضوع لمدة محددة 

في عدم التجديد، فإذا كانت ويتجدد ضمنيا إلا إذا أفصح مصدر البطاقة أو حاملها عن رغبته 

هذه الرغبة صادرة من البنك، فيلتزم الحامل برد البطاقة إلى البنك بناء على هذا الطلب، كما 

يجوز لحامل البطاقة في أي وقت أن يفسخ هذه الاتفاقية دون أن يمس ذلك التزامه اتجاه البنك 

 .(4)بتسليم البطاقة

 

 الفقرة الخامسة 

 للتداول ةبطاقة شخصية غير قابل الممغنطة بطاقة الائتمان

 

إن عقود بطاقات الائتمان تنص صراحة على شخصية بطاقة الائتمان حيث أن إعارتها 

ومن ناحية ،(5)لأي شخص يعد خرقا للالتزام التعاقدي، والذي يرتب مسؤولية حامل البطاقة

 .(6)ظهيرهاأخرى فلا يمكن تداولها فهي ليست بسند تجاري وبالتالي لا يمكن ت

 

 الثانيالفرع 

 خصائص بطاقة الإئتمان الممغنطة بالنظر لوظائفها

 

تتولى البنوك عملية إصدار بطاقات الإئتمان الممغنطة لصالح زبائنها وفق لشروط 

و تتعدد  وإلتزامات مختلفة، حسب نوع البنك و الجهات المنظمة لهذه البطاقات و و ظائفها 

بطاقة الإئتمان الممغنطة تمثل الممغنطة ، ويمكن حصرها في : أن  وظائف بطاقات الإئتمان

                                           
 .23المرجع السابق، ص الطبيعة القانونية لبطاقات الإئتمان الإلكترونية و المسؤولية الناشئة عنها، ، الصادق )معتز نزيه محمد( أنظر :)1(
 .11، المرجع السابق، ص جميل عبد الباقي() الصغير أنظر : )2(
      ، بطاقات السحب النقدي، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كليةأحمد ( لأزهري )منظورا أنظر :)3(

 .369، ص2003، 1جلدالمالقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الشريعة و و                                 
 .28،29المرجع السابق، ص ص رزيق )وسيلة(، أنظر : )4(

TAHRI ( C), Droit commercial ; instruments de paiement et de crédit, 2 e edition ; Lexifac Droit , p 157. 
 .28المرجع السابق، ص رزيق )وسيلة(، أنظر : )5(
 .117، المرجع السابق، صطوبيا) بيار أميل( أنظر : )6(
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) الفقرة الثانية عتمادإتتضمن تلقائيا فتح ممغنطة  بطاقة الائتمان  لحاملها  ثقة  ) الفقرة الأولى(،

بطاقة ) الفقرة الثالثة(،     على المستوى المحلي والدوليالممغنطة  استخدام بطاقة الائتمان  (،

عدم  ) الفقرة الرابعة(، تحل محل العملات الأجنبية ولها دور ربحي للبنوك الممغنطة الائتمان

 ) الفقرة الخامسة (. للتنظيم الخاص بوسائل الوفاء التقليدية الممغنطة  خضوع بطاقات الائتمان

 

 الأولىالفقرة 

 لحاملها ثقة الممغنطة تمثل بطاقة الائتمان

 

بقبول لدى جميع المتعاملين، فإن هذا يعني أن حاملها يتمتع طالما أن بطاقة الائتمان تتمتع 

بثقة في مجال المعاملات، فالبنك يمثل ائتمان للعميل ويمثله أمام المحلات التجارية وأصحاب 

الخدمات وهؤلاء يثقون في البنك مصدر البطاقة ولديهم طمأنينة على مقدرة البنك للوفاء، 

أصدرها له بعد دراسة وبعد استيفاء البيانات والتحريات والبنك يثق في حامل البطاقة التي 

 .(1)اللازمة، إذا بطاقة الائتمان قائمة على الثقة والائتمان وتحقيق الربح

 

  الثانيةالفقرة 

 عتمادإتتضمن تلقائيا فتح  الائتمان ممغنطةبطاقة 

 

لهذا العميل لدى البنك  عتمادإإن بطاقة الائتمان تعطي للعميل أي حامل البطاقة تلقائيا فتح 

مصدرها بحيث أنه لن يلتزم بدفع القدر الزائد على رصيده الدائن في حسابه مع مصدر البطاقة 

إلا على أقساط، وهو اعتماد متجدد، وهو تسهيل له قيمة خاصة في وفاء أثمان المواد 

 .(2)الاستهلاكية والخدمات الشخصية

 

 الثالثةالفقرة 

 على المستوى المحلي والدولي الممغنطة الائتماناستخدام بطاقة 

 

سهولة استخدامها وتداولها ليس فقط  الممغنطة  بطاقة الائتمانالمميزة ل خصائص المن 

، كما تعتبر سهلة الحمل  نظرا لخفة (3)بل تتعداها إلى المستوى الدولي ، على المستوى المحلي

 .(4)وزنها و صغر حجمها 

 

                                           
 .85،8688، المرجع السابق، ص صموسى )عصام حنفي محمود( أنظر : )1(
 .755المرجع السابق، صنحو نطرية عامة لنظام بطاقات الإئتمان ، ،  المهدي )نزيه محمد الصادق( أنظر : )2(
 .29المرجع السابق، ص )وسيلة(، رزيق أنظر : )3(

 .887المرجع السابق، ص موسى )عصام حنفي محمود( ،          

  ، المسؤولية القانونية عن الإستخدام غير المشروع لبطاقة الإئتمان، رسالة ماجستير ، كلية  ت طالب محمد صالح  (ميالبغدادي )ك         

 .57، ص 2006كانون الثاني  ،ردنيةالدراسات العليا، الجامعة الأ                                              

فيق   ليمني ، المركز اليمني للتوا، البيئة القانونية والمالية للقطاع المصرفي 1الإئتمان بما فيه بطاقات الإئتمان، ط علاوي ) مهدي(،        

  395ص ، 2004و التحكيم، دار الكتب ،                            
   النقود الإلكترونية ،مجلة الأمن و القانون، أكاديمية شرطة دبي ، القيادة العامة لشرطة دبي، الشافعي ) محمد إبراهيم محمود(، أنظر :(4)

 .11، د. ت ، ص 12السنة   ، 1العدد                                          
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 الفقرة الرابعة 

 تحل محل العملات الأجنبية ولها دور ربحي للبنوك الممغنطة الائتمانبطاقة 

 

سية نها وأتعتبر بطاقة الائتمان إحدى وسائل الحد من الطلب على العملات الأجنبية إذ 

لى عل الطلب يقل دولية تستخدم بجميع العملات ويتم مطالبة العميل بالمعادل بالعملة الوطنية مما

 .اض استهلاكية وإحداث نوع من التوازن بسوق الصرف الأجنبيالعملات الأجنبية لأغر

ومن ناحية أخرى تدر بطاقات الائتمان إيرادات غير تقليدية للبنوك ممثلة في رسوم 

الاشتراك، العمولات من الاستخدام عمولات محصلة من التجار نظير خدمة تحصيل 

المدنية المحصلة من العملاء...إلخ، كما الإشعارات ونسبة من الربح بين العملة الأجنبية والفوائد 

 .(1) أنها من أهم وسائل توظيف السيولة النقدية في البنك

 

 الفقرة الخامسة

 ةالخاص بوسائل الوفاء التقليدي الممغنطة للتنظيم عدم خضوع بطاقات الائتمان

 

لسفتجة كاية تمتاز بطاقة الائتمان بغياب نظام قانوني خاص بها على عكس الوسائل التقليد

 لتجارية.ئة اأو الشيك والتي تتسم بالجمود وعدم المرونة وعدم ملاحقة التطور الهائل في البي

ولذلك تخضع بطاقات الائتمان للقواعد العامة المطبقة على النقود كوسيلة للوفاء، وكذلك 

 .(2)القواعد العامة في النظام المصرفي بالإضافة إلى القواعد العامة في العقود

 لوماتد بيان هذه الخصائص للبطاقة نستطيع القول بأن بطاقة الائتمان تتضمن معوبع

ستطيع ا يوبواسطته ،معينة وهم اسم حاملها ورقم حسابه، وعادة تصدرها مؤسسة مالية أو بنكا

ت من ترياحاملها سداد قيمة مشترياته من التاجر، على أن يستوفي هذا الأخير ثمن هذه المش

فعات لى دمصدر البطاقة فورا، ثم يقوم مصدر البطاقة باسترداد ما دفعه لاحقا من الحامل ع

 مضافا إليها عمولة أو فائدة متفق عليها.

 

 المبحث الثاني 

 عن غيرها الممغنطة وتميزها الائتمانأنواع بطاقات 

 

تميز تئتمانية هذه البطاقات الإ لها،تتعدد بطاقات الإئتمان من خلال المنظمات الصادرة    

يتم سوهذا ما  عديدة، و وظائف مجالات عن غيرها من البطاقات الإلكترونية من نواحي و

 طلبالم)هها يشبعما ها تمييزالأول(، ثم  )المطلبأنواع البطاقات الإئتمانية خلال  تناوله من

 .الثاني(

 

 

 

                                           
 .72،71، المرجع السابق، ص ص طالب( تميالبغدادي )ك أنظر :)1(
 .17، المرجع السابق، صمرياح )صليحة( أنظر : )2(

 .13، المرجع السابق، صسعودي )محمد توفيق(          
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 المطلب الأول

 أنواع البطاقات الائتمانية

 

ية ت المالمؤسساقبل معرفة أنواع البطاقات الائتمانية لابد لنا من معرفة أهم المنظمات وال

شركة  ،الميةمؤسسة ماستركارد الع، و مؤسسة فيزا الدولية الدولية في مجال البطاقات وأهمها:

 .JCBمؤسسة  ، و مؤسسة داينرز كلوب الدولية ، وأمريكان اكسبريس

والتي  ، (VISA International Service Association)مؤسسة فيزا الدولية و 

مقرها الرئيسي في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة الترخيص 

للبطاقات المصرفية التي تحمل اسم فيزا وهي لا تقوم بإصدار هذه البطاقات وليست مؤسسة 

مصرفية، ولكنها تشبه نادي يساعد البنوك الأعضاء على إدارة خدماتها وتتكون إدارتها من 

ك الأعضاء على إدارة خدماتها وتتكون إدارتها من ممثلي البنوك الأعضاء على ممثلي البنو

إدارة خدماتها وتتكون إدارتها من ممثلي البنوك الأعضاء، وأن البطاقات الصادرة من الأعضاء 

تخضع لأنظمة البنك المصدر لها وفقا لما يتناسب مع متطلبات عملائه وأنظمته الداخلية دون 

تسديد قيمة ما يشتريه العميل باستخدام البطاقة إلى التاجر عن طريق قيام  تدخل منها، ويتم

التاجر بتقديم مستندات البيع إلى بنك محدد في الدولة التي يكونون فيها والذي يعرف ببنك 

التاجر تحدده منظمة فيزا حيث يقوم بنك التاجر بمتابعة تسديد البنوك الأعضاء للديون المترتبة 

 .(1)اقاتها في الدولة مقابل رسوم يأخذها من التاجر نفسهعن استخدام بط

 (VISA)سم فيزا إفمنظمة فيزا العالمية هي صاحبة الامتياز للبطاقات التي تحمل 

وأخيرا للأنظمة التي ، وتتميز البطاقات الصادرة عن هذه المنظمة بمرونة كافية تخضع أولا ،

 .(2)بات عملائه وأنظمته الداخليةيضعها البنك المصدر ووفقا لما يتناسب مع متطل

 لفيزااوهناك ثلاثة أنواع تتمتع منظمة فيزا العالمية بتراخيص إصدارها وهي بطاقة 

 الفضية والذهبية وفيزا إلكترونيك.

تمنح هذه البطاقة للعملاء ذوي الكفاءة المالية العالية أي لذوي الحدود  ،بطاقة الفيزا الذهبية      

والمضمونة، بحيث توفر هذه البطاقة جميع الخدمات المتوفرة لبطاقة فيزا  الائتمانية الكبيرة

الفضية، كما تمنح لعملائها خدمات أخرى كالتأمين على الحياة، وخدمات أخرى دولية فريدة 

 .(3) كأولوية الحجز في مكاتب السفر والفنادق والتأمين الصحي والخدمات القانونية

تتصف هذه البطاقة بكونها ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا؛  ،بطاقة فيزا الفضية أما      

الأمر الذي جعلها تمنح لأغلب العملاء عند انطباق الحد الأدنى من المتطلبات الضرورية 

عليهم، مانحة إياهم كافة الخدمات المتوفرة لدى المنظمة كالسحب النقدي من البنوك أو أجهزة 

 .(4)رها من الخدمات الأخرىالصرف الآلي والشراء من التجار وغي

                                           
 .15المرجع السابق، ص الدويكات )مهند فايز(، الشبلي )حسين محمد(، أنظر : )1(
 .51المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(، أنظر : )2(
 .149المرجع السابق، ص عثمان )عبد الحكيم أحمد محمد(، أنظر : )3(

     دراسة إقتصادية شرعية ،   -و تطبيقاتها المعاصرة ثار الإقتصادية لبطاقات الإئتمان الآ بنجامي ) محمد بن حمزة بن محمد(،          

  الإسلامي، كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى ، المملكة العربية  سم الإقتصادماجستير ق                                     

 .46،ص 2001السعودية،                                      
 .51المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(، أنظر : )4(
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توفر هذه البطاقة للحامل إمكانية السحب الآلي للنقود على  ،بطاقة فيزا إلكترونيكفي حين       

المستوى الدولي من خلال أجهزة الصرف الآلي والتي تختلف حيثياتها من دولة إلى أخرى كل 

 .(1)على حدى

 مؤسسة، فMasterCard International)مؤسسة ماستركارد العالمية أما بالنسبة ل

يكية، لأمراماستركارد العالمية مقرها الرئيسي في ساند لويس نيويورك في الولايات المتحدة 

 صداروهذه المؤسسة لا تصدر أي نوع من البطاقات، ولكنها تمنح عضويتها لبنوك تتولى إ

 ا.حاء العالم تقريبالبطاقات والتعاقد مع مختلف التجار وتمارس نشاطها في جميع أن

مقرها الرئيسي في الولايات  ،(American Express)شركة أمريكان اكسبريس أما 

أو مؤسسة مالية تتداول الأنشطة المصرفية كما أنها  المتحدة الأمريكية، وهذه الشركة تعد بنك 

، وتشرف هذه المؤسسة مباشرة على عملية إصدار (American Express)المصدرة لبطاقة 

البطاقات دون أن تمنح تراخيص إصدار بطاقاتها لأي بنك أو مؤسسة مصرفية غيرها، وهي 

التي ترتب موضوع استيفاء حقوق التجار والمؤسسات التي تقبل البطاقة لحقوقهم منها مباشرة 

أو في فروعها، طاقتها فتح حسابات مصرفية لديها،نيابة عن حملة البطاقة، ولا تلزم حملة ب

تتعرف على مقدار الملاءمة المالية للعميل لكي تقوم وفق معايير ائتمانية تناسب ويكفيها أن 

 .(2) سياستها بإصدار البطاقة لمن تقبلهم من المستخدمين للحصول عليها

ولا تقبل مؤسسة أمريكان اكسبريس وضع اسم لأي بنك آخر على بطاقاتها إلا في حالة 

اكسبريس الذهبي(، على شرط أن يكون لدى البنك نوع واحد من بطاقاتها هو )الأمريكان 

 .(3)المصدر لهذه البطاقة حساب العميل المطلوبة له البطاقة، وأن يكون هذا البنك ضامنا للعميل

حجم ووتصدر الأمريكان اكسبريس ثلاثة أنواع من البطاقات تناسب كل منها نوع العميل، 

قة بطا ،الأمريكان اكسبريس الخضراءوهذه الأنواع هي: بطاقة  التسهيلات المقدمة له،

 .الأمريكان اكسبريس الماسية، و بطاقة الأمريكان اكسبريس الذهبية

بطاقة أما  ، وتمنح لصغار أو متوسطي الدخل ،بطاقة الأمريكان اكسبريس الخضراء  

هذه الأمريكان اكسبريس الذهبية وتمنح للعملاء الذين يتمتعون بكفاءة مالية عالية، بحيث تتميز 

بطاقة  في حين، البطاقة بكون تسهيلاتها الممنوحة للعميل غير محددة بسقف ائتماني معين

والتي لا يحملها إلا كبار التجار والأثرياء، ومن لهم مديونية  ،الأمريكان اكسبريس الماسية

 .(4)كبيرة لدى البنوك أو المؤسسات المالية الدولية

سي مقرها الرئي ،(Diners Club International)مؤسسة داينرز كلوب الدولية  أما 

دار الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تمنح عضويتها لبنوك ومؤسسات مالية لتتولى إص

 البطاقات والتعاقد مع التجار.

كما توجد  ،مقرها الرئيسي اليابان، وأعضاؤها من البنوك اليابانية (JCB)مؤسسة  أما

العديد من المؤسسات في العالم تصدر مختلف البطاقات الائتمانية وغيرها، غير أن هذه 

                                           
 .52ص المرجع السابق،صوالحة )معادي أسعد(،  أنظر : )1(
 .18، 17المرجع السابق، ص ص لشبلي )حسين محمد(، الدويكات )مهند فايز(،ا أنظر : )2(
 .6147،14المرجع السابق، ص ص حمد(،معثمان )عبد الحكيم أحمد  أنظر : )3(
 فقهية اقتصادية تحليلية،  ، البطاقات البنكية الاقتراضية والسحب المباشر من الرصيد، دراسة إبراهيم( أبو سليمان )عبد الوهاب أنظر: )4(

 .38 ،37ص  ، ص1998، دمشق، دار القلم للنشر والتوزيع، 8ط                                             
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البطاقات ليست واسعة الانتشار عالميا ومحددة النشاط مثل مؤسسة ريكاردو الأوروبية 

 .(1)وغيرها

ن ة ممتعددولقد أفرز التعامل التجاري والتعامل البنكي خصوصا إلى وجود أنواع كثيرة و

سب اع حالبطاقات البنكية بصفة عامة والبطاقات الائتمانية بصفة خاصة، وتعدد هذه الأنو

) الفرع املهابطاقات الائتمان من حيث المزايا التي تمنح لح، نواحي ومجالات عديدة نذكر منها

ن حسب لائتماأنواع بطاقات ا)الفرع الثاني(،  طاقات الائتمان من حيث وظائفهبأنواع  الأول(،

بحسب  انيةأنواع البطاقات الائتم ) الفرع الثالث(، نوع الضمان المقدم من حاملها لمصدرها

 .) الفرع الرابع( الاستخدام

 

 الفرع الأول

 بطاقات الائتمان من حيث المزايا التي تمنح لحاملها

 

تنقسم بطاقات الائتمان من حيث المزايا التي تمنحه لحامليها إلى بطاقات عادية وبطاقات 

فضية وبطاقات ذهبية، وهذه الاختلاف بين هذه البطاقات يتمثل في حدود الائتمان والمزايا التي 

، وعليه سيتم تناول البطاقة العادية أو الفضية) الفقرة (2)تمنحها البنوك لكل نوع من هذه الأنواع

 الأولى(، البطاقة الذهبية) الفقرة الثانية(.

 

 الفقرة الأولى

 الفضية البطاقة العادية أو

 

إن هذا النوع من البطاقات ذات حدود ائتمانية منخفضة نسبيا فيمنح لمعظم العملاء، ولكن 

عندما يتوفر الحد الأدنى من المتطلبات المطلوبة كما يوفر لحاملها القدرة على الشراء والسحب 

 .(3)النقدي من البنوك وأجهزة الصراف الآلي

 الفقرة الثانية

 البطاقة الذهبية

 

إن البطاقات الذهبية تعطي حاملها حدود ائتمانية عالية من قبل المنظمات مصدرة البطاقة 

، ويصدر هذا النوع للعملاء ذوي القدرة العالية وعادة (American Expressو VISA)مثل 

يكون الائتمان المالي والتاريخ المالي لصاحب البطاقة معيارا لها ومحددا في نوع البطاقة التي 

 .(4) لهتصدر 

                                           
 .18،19المرجع السابق، ص ص الشبلي )حسين محمد(، الدويكات )مهند فايز(، أنظر : )1(
 .88المرجع السابق، ص لبوسعيدي )شبيب بن ناصر(،ا أنظر :ا )2(
 ، الدار البيضاء ، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب 1إشكاليات التعاقد في التجارة الإلكترونية ، ط قاديري ) مولاي حفيظ علوي(، أنظر :(3)

 .99، ص                                             2013
 .20المرجع السابق، ص فايز(،الشلبي )حسين محمد(، الدويكات )مهند  أنظر : )4(
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ويقوم مصدرو البطاقات عادة بتقديم البطاقة الذهبية للزبائن الأغنياء والذين تكون حدود 

دخلهم أعلى بكثير من معدل الدخل القومي، وللبطاقات العالية سقف ائتماني أعلى من بطاقات 

 .(1)الاعتماد العادية وعادة ما تتيح للحامل سحب مال سائل أكثر

 

 الفرع الثاني 

 طاقات الائتمان من حيث وظائفهابأنواع 

 

لى ؤديها إتتختلف بطاقات الائتمان من حيث الوظيفة التي لبطاقات الإئتمان الممغنطة   

لائتمان اقة ابطاقة الخصم الشهري )بط، أو التسديد بالأقساط ) الفقرة الأولى ( بطاقة اقتراض

لفقرة ا)  مدفوعن ال، بطاقة الدي)الفقرة الثالثة ( الخصم الفوري بطاقة ) الفقرة الثانية(،العادية(

      ي(الفور بطاقة الصراف الآلي )بطاقة السحب ) الفقرة الخامسة( ، بطاقة الأنترنتالرابعة(

 ) الفقرة الخامسة(.

 

 الفقرة الأولى

 بطاقة الاقتراض أو التسديد بالأقساط 

 

الدفع المسبق لمصدر هذه إن هذا النوع من بطاقات الائتمان يقوم على مبدأ عدم 

، فيستطيع حاملها الحصول على سلع وخدمات مع عدم الدفع الفوري، كما أنه يستطيع (2)البطاقة

أن يتمتع بعدم الدفع دون احتساب فوائد على القيمة المستحقة خلال فترة معينة منصوص عليها 

التاريخ، على أن يرسل  في عقد البطالة أو يتم احتساب فوائد على المبالغ المستحقة بعد هذا

كشف حساب للعميل )حامل البطاقة( كل شهر لمعرفة المستحقات المدين بها، وكذلك قيمة 

فوائدها إن لم يتم تسديد المبالغ المستحقة في ميعاد الاستحقاق، ولا يلتزم العميل بوضع مبالغ 

تضمن معاملات مالية راهنة في حسابه حال استخدامه البطاقة، فالجهة المصدرة للبطاقة ت

 .(3) العميل، وتقوم بالدفع عنه ثم تحصل هذه المبالغ في وقت لاحق

ففي هذا النوع العميل )حامل البطاقة( لا يدفع كل المستحقات في نهاية الشهر، وإنما بشكل 

أقساط دورية متناسبة مع دخله الشهري، وما تبقى على حامل البطاقة من مستحقات يعتبر 

الفوائد المستحقة عليه، فهذا النوع من البطاقات ينشئ دينا متجددا باستمرار قرضا بالإضافة إلى 

في ذمة حامل البطاقة، فتكون ذمته مشغولة لمصدر البطاقة بقيمة ما تم سحبه أو شراءه أو 

حصل عليه من خدمة، بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها مخصوما منها ما تم دفعه في نهاية 

البطاقة بتسديد ما يتبرأ في ذمته من أموال بشكل شهري وما يدفعه من الشهر، فيقوم حامل 

أقساط شهرية هي لتغطية جزء من القرض والفوائد التراكمية المستحقة عليه، مع العلم بأنه لا 

يستطيع سحب أو شراء أكثر من القيمة المسموح له بها في بطاقته حسب الاتفاق المبرم بين 

 .(4)مصدر البطاقة وحاملها

                                           
 .61ص، 2005، بيروت، منشورات الحلبي، 1النظام القانوني لبطاقات الإعتماد ، ط ي )أنس(،بالعل أنظر : )1(
 .31المرجع السابق، ص الشورة )جلال عايد(، أنظر : )2(
 .23المرجع السابق، ص فوزي(، السقا )إيهاب أنظر : )3(
 .31المرجع السابق، ص عايد(،الشورة )جلال  أنظر : )4(
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وهذا النوع من البطاقات هو الأكثر انتشارا في أمريكا والدول الغربية، وتعطي البنوك 

 ، وأهم ما تمتاز به هذه البطاقة:(1)يوما على المدفوعات التي تتم من خلالها 55فترة سماح عادة 

 لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل. -

لخط امبلغا له حد أعلى يسمى ( الحامل  )بإقراض العميل (المصدر  )يقوم البنك  -

 الائتماني.

 التسديد يكون بالتقسيط على شكل دفعات وليس محددا بشهر. -

د يلزم حاملها بأربع دفعات: رسم الاشتراك )العضوية(، ورسوم التسجيل، فوائ -

 الإقراض، وفوائد التأخير.

تحسب يوميا على تعتمد هذه البطاقة على فرض الفوائد المترتبة على التأخير، والتي  -

 .(2)المبالغ المعلقة، مما يدر أرباحا كبيرة مقارنة بغيرها من الوسائل المحددة للأموال للبنوك

وهذه البطاقة تعتبر أداة وفاء تبرأ ذمة حاملها تجاه التجار عند استيفاء هذا الأخير لما  -

اقة إلا بعد حصوله يستحقه مصدر البطاقة، ولكن لا تبرأ هذه الذمة تجاه المصرف مصدر البط

على ما دفع سدادا لدين عميله حامل البطاقة، وهي تشكل أيضا أداة ائتمان حيث يعد ما دفعه 

المصرف بدلا عن عميله قرضا بفائدة في حدود ما زاد من أثمان مشترياته ومسحوباته النقدية 

 .(3)عن مقدار الأقساط الدورية المستحقة عليه

 

 الفقرة الثانية

 الشهري )بطاقة الائتمان العادية( بطاقة الخصم

 

وهي أولى البطاقات  (5)أو بطاقة الوفاء المؤجل( 4)وتسمى أيضا بطاقة الاعتماد الشهري 

بغرض تسهيل الحركة التجارية  (Diners Club)بمعرفة  1951التي بدأت في الظهور عام 

ويطلق عليها اسم الكروت  1963في المطاعم والمتاجر ثم تلاه بعد ذلك أمريكان اكسبريس سنة 

، كما يمكن استخدامها كبطاقة الصرف الآلي للسحب (6)السياحية أو كروت التسلية والمتعة

تطلب من حاملها الدفع بواسطة الصراف الآلي، أو أنظمة التحويل الإلكتروني، وإصدارها لا ي

المسبق للبنك المصدر حامل البطاقة بقيمة مشترياته ومسحوباته في نهاية كل شهر على أن 

 ( يوما وإذا تأخر عن السداد تكون هناك فائدة.40-25يسددها في مرة تالية تتراوح بين )

 وأهم ما يمتاز به هذا النوع من بطاقات الائتمان:

 ليا.يمكن استخدامها محليا ودو -

 تأخير.، واليلزم حاملها بدفع أربع دفوعات: رسم الاشتراك، رسم تجديد، فوائد الإقراض -

                                           
 .23المرجع السابق، ص فوزي(، السقا )إيهاب أنظر : )1(
 .63المرجع السابق، ص البغدادي )كميت طالب(، أنظر : )2(
         الوفاء )الدفع( الإلكتروني ، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية سرحان )عدنان إبراهيم(، أنظر : )3(

 .279، ص 1مجلد ، ال 2003والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، الشريعة                               
           ، مجلة القانون و الإقتصاد للبحوث القانونية    صور ثلاثة مستحدثة من الإعتمادات المصرفية كيره ) مصطفى كامل(، أنظر : ( 4)

 .166، ص 1983والإقتصادية، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة، عدد خاص العيد المئوي لكلية الحقوق ،                                
 .60المرجع السابق، ص ت(،يمكطالب البغدادي ) أنظر : )5(

  ، 2006، 1، العدد3المجلد  الحقوق، جامعة البحرين، الوفاء ) الدفع( الإلكتروني، مجلة الحقوق ، كلية سرحان ) عدنان إبراهيم(،         

 .241ص                                  
 .23المرجع السابق، ص فوزي(، السقا )إيهاب أنظر : )6(
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 يمكن استخدامها كبطاقة الصرف الآلي للسحب. -

ن قد لا يلزم لإصدارها وجود حساب للعميل كما في حالة إصدار بطاقة )أمريكا -

 لبنوك وجود حساب دائناكسبريس( و)داينرز كلوب(، وقد تشترط بعض جهات الإصدار وا

 لدى البنك المصدر للبطاقة كي يستوفي منه قيمة استخدام البطاقة.

يلزم حاملها بالتسديد خلال شهر غالبا، بعد تزويده بكشف حساب البطاقة كل فترة زمنية  -

متقاربة يتضمن قيمة مشترياته بواسطة البطاقة يخصم مجموع مبلغ كشف الحساب مرة واحدة 

يل على أن يكون كل ذلك في حدود الحد الأقصى للبطاقة، وإذا حدث وكشف من حساب العم

الحساب الجاري في حال تطلب وجود حساب جاري بمعنى زيادة المبلغ المسدد للجار عن 

الرصيد الواجب الاحتفاظ به، فإن البنك يحمل العميل حامل البطاقة شهريا، وفي حال عدم 

مصدر للبطاقة ولم يقم بالسداد خلال المهلة المتفق عليها تطلب وجود حساب للعميل لدى البنك ال

 .(1)يطالب قضائيا وتلغى عضوية حاملها أو تسحب منه البطاقة

 

 الفقرة الثالثة

 )2(بطاقة الخصم الفوري

 

وهي أشهر البطاقات المنتشرة حاليا في أوروبا، وهي مرتبطة بالحساب الجاري، وهي 

كأداة وفاء فقط، وهذا النوع من البطاقات يعتمد أولا على نوع من بطاقات الائتمان تستخدم 

وجود رصيد بحساب حامل البطاقة قبل الموافقة على التعامل بالبطاقة، ويلزم لإصدارها أن 

يقوم العميل بفتح حساب جار لدى البنك المصدر، ويودع فيه مبلغا لا يقل عن الحد الأقصى 

امل تخصم المبالغ المستحقة على حامل البطاقة فورا، المسموح به للتعامل بالبطاقة، وعند التع

وقد يتعدى حامل البطاقة الحد المسموح لها فيجب أن تؤخذ موافقة من قسم الائتمان الخاص 

 .(3) بالبنك المصدر، ثم إذا وافق تحسب باقي المبالغ على نظام بطاقة الائتمان

 تمتاز هذه البطاقة بما يلي:

هذه عامل بوجود رصيد بحساب حامل البطاقة قبل الموافقة على التتستلزم هذه البطاقة  -

 البطاقة.

 ك(.يجب على العميل )حامل البطاقة( أن يقوم بفتح حساب جار لدى المصدر )البن -

 ه.يجب على العميل أن يودع مبلغا لا يقل عن الحد الأقصى المسموح التعامل ب -

 موافقة القسم الخاص بالبنك.عند تعدي حامل البطاقة الحد المسموح يجب  -

إذا حدث وكشف الحساب الجاري بمعنى زيادة المبلغ المسدد للتجار عن الرصيد  - 

الواجب الاحتفاظ به، فإن البنك يحمل العميل حامل البطاقة بفائدة ينص عليها في اتفاقية إصدار 

                                           
  .62المرجع السابق، ص طالب(، بغدادي )كميتال أنظر : )1(

 أنظر:     (1) 

DANIEL ( S),les cartes et moyens de paiement analogues la repression des frauds en droit penal Suisse , 

                       These de licence et de doctorat ,Faculte de droit ; Universite de Lausanne,2001, p 178.    
 .24المرجع السابق، ص السقا )إيهاب فوزي(، أنظر : )3(
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% 21إلى  %18شهريا أي من  1,75% إلى 1,5بين الفائدة  البطاقة، ويتراوح معدل هذه

 .(1)سنويا

 

 الفقرة الرابعة

 بطاقة الدين المدفوع

 

وهي بطاقة تستلزم أن يقوم عميل البنك )حامل البطاقة( بدفع مبلغ معين، ويأخذ بدلا منه 

بطاقة تحمل قيمة هذا المبلغ، ولا يلزم لهذا العميل فتح حساب لدى البنك المصدر وإنما يكتفي 

ذلك البطاقة التي يستخدمها الحاج عند سفره لأداء الشعائر،  بوضع قيمة حد هذه البطاقة، ومثال

 ثل بطاقات الإئتمان،، و بطاقة الدين تبدو م(2)أو السائح عند سفره في جولة سياحية خارج البلاد

ولكنها تمكن المستهلكين من شراء السلع من خلال تحويل الأموال إلكترونيا مباشرة من 

 .(3)حساباتهم البنكية إلى حساب التاجر

 وتمتاز هذه البطاقة بما يلي:

 قة.يجب أن يقوم العميل )حامل البطاقة( بدفع مبلغ معين لقاء حصوله على بطا -1

 ساب لدى المصدر )البنك(.لا يشترط على العميل أن يقوم بفتح ح -2

 

 الفقرة الخامسة

 بطاقة الأنترنت

 

وهي بطاقة صنعت خصيصا للتعامل بها عن طريق شبكات الأنترنت، وهذه البطاقة 

وجدت للحد من تكرار عمليات الاحتيال من خلال اختراقات المواقع المختصة للتجارة 

 .(4)الائتمان واستغلالهاالإلكترونية والتسوق وذلك من أجل سرقة أرقام بطاقات 

أن  رىنو،  وتمتاز هذه البطاقة بأنها بطاقة وجدت خصيصا للتعامل بها عبر الأنترنت فقط

عنى اق مالأنواع السابقة من البطاقات هي أهم أنواع بطاقات الائتمان حسب وظيفتها لانطب

وبطاقة  لآليالائتمان الحقيقي عليها، ولكن هناك العديد من الفقهاء من يضيف بطاقة الصراف ا

 لتوضيح وجهة نظري. يتم ذكره عليه، ولكن س نتفقالسحب الفوري وهذا ما لا 

 

 الفقرة السادسة

 بطاقة الصراف الآلي )بطاقة السحب الفوري(

 

على الرغم من أن جميع البطاقات الائتمانية تقوم بوظيفة سحب النقود، لأنها تعد الأساس 

 .(1) في عملها إلا أنه توجد بطاقات ينحصر دورها في سحب النقود فحسب

                                           
    الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية  النجار )عبد الهادي(،  أنظر : )1(

        ، بيروت، منشورات الحلبي 1ط ،  1ج  الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجديد في التقنيات المصرفية،                                   

 .30، ص2007،  الحقوقية                                  
 .25المرجع السابق، ص السقا )إيهاب فوزي(، أنظر : )2(
  .23، ص2009، عمان، إثراء للنشر و التوزيع، 1النقود و البنوك و المؤسسات المالية ، ط إقتصاديات القريشي) محمد صالح(، أنظر :(3)

 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  أنظر : )4(
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بطاقة السحب الفوري الآلي تسمح لحاملها سحب مبالغ نقدية من حسابه في البنك بحد 

أقصى متفق عليه آنفا وذلك من خلال أجهزة خاصة، وهنا يقوم العميل بإدخال بطاقته في جهاز 

الذي يطلب منه إدخال رقمه السري، وبعد ذلك يطلب تحديد المبلغ الذي  (ATM)السحب الآلي 

لوحة مفاتيح الجهاز، وبعد السحب يسترد العميل بطاقته آليا، ويتم تسجيل  يحتاجه عن طريق

هذا المبلغ في الحساب المدين للعميل )حامل البطاقة( مباشرة، ويتم سحب النقود داخل القطر، 

إما من أجهزة السحب الآلي من البنك مصدرها حيث يستطيع حامل البطاقة سحب النقود من 

لأقصى المحدد دوريا أو أسبوعيا متى سمح بذلك الرصيد الدائن في هذه الأجهزة ضمن الحد ا

حساب الحامل، وإما من أجهزة السحب في مجموعة من البنوك، حيث تسمح العديد من 

البطاقات المصدرة من البطاقات المصدرة بواسطة أحد البنوك بسحب النقود من أجهزة البنوك 

وذلك وفقا للقواعد المتفق عليها بين البنوك الدائنة المنظمة للشبكة المصدرة للبطاقة وفروعها، 

 .(2)والبنك المصدر للبطاقة

ويمكن أن يتم السحب خارج القطر من أجهزة سحب النقود الآلية التابعة للبنك المصدر 

للبطاقة، أو من جهاز تابع لبنك أو مؤسسة مالية أخرى أو من أجهزة البنوك المنظمة للشبكة 

لخارج ويتم السحب بالعملة المحلية، وتقيد قيمته في حساب حامل البطاقة مصدرة البطاقة في ا

 .(3)المدين بعملة بلد الإصدار مضاف إليه العمولة

فبموجب بطاقة السحب الآلي يؤدي البنك التزامه برد المبالغ المودعة لديه إلى العميل عن 

من البنك مع رقمه السري، يعد طريق الأجهزة الآلية، إذ إن إدخال العميل لبطاقته الصادرة له 

بمنزلة أمر للبنك بدفع المبلغ المطلوب، وفي الوقت نفسه تفويضا له بقيده في حسابه المدين وهو 

 .(4)نوع من أنواع التوقيع الإلكتروني

ويتمثل التوقيع الإلكتروني في هذه الصورة بالرقم السري الخاص بالعميل وحده دون 

ه الخاص وذلك بمجرد إدخاله رقمه السري و إجراء العمليات غيرهـ يتمكن به الدخول لحساب

 .(5)المصرفية التي يرغب بها و الذي بدونه لا يمكن التعامل مع التظام المعلوماتي

وتسمح هذه البطاقة للعميل حق الدخول إلى مكائن الصرف المؤتمنة و إلى الشبكات 

إجراء العديد من المعاملات المصرفية المرتبطة بها العائدة للمصارف الأخرى ويستطيع العميل 

النمطية مثل تحويل الأموال، الإيداع، تسديد بعض الفواتير ، وكانت هذه البطاقة من أوائل 

 .( 6)البطاقات التي ظهرت وهي منتشرة بشكل كبير في جميع البنوك

 تمتاز هذه البطاقة بما يلي:

 لا تصدر إلا لمن له حساب لدى البنك. -

 صرف إلا ضمن رصيد حاملها.لا تسمح بال -

                                                                                                                                        
 الحماية الجزائية لبطاقات الائتمان الممغنطة من التزوير، دمشق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  الحنيص )عبد الجبار(، :أنظر  )1(

 .150، ص2008،  24قانونية، العدد الثاني المجلد وال                                  
 وما بعدها. 38المرجع السابق، ص محمود )كيلاني عبد الرحمن(، أنظر : )2(
، 2007منشورات الحلبي ،  جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية )دراسة نظرية وتطبيقية(، بيروت، قورة )نائلة عادل محمد فريد(، أنظر : )3(

 .509ص                                           
        مكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون العربي النموذجي )دراسة قانونية متعمقة في حجازي )عبد الفتاح بيومي(، أنظر :)4(

 .560، ص2007مصر ، دار الكتب القانونية ، معلوماتي( قانون ال                                    
،عمان، دار وائل للنشر و التوزيع،                                                                  1النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني، ط الطوال )عبير ميخائيل الصفدي(،  أنظر :(5)

 .49ص ، 2010                                                    
 .43، ص2005، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،1حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، ط نصيرات)علاء محمد(، أنظر :(6)
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 تصرف من دون مقابل. -

 ربوطةتستخدم في إطار جغرافية الدولة غالبا، أو في مناطق وجود فروع البنك الم -

بجهاز حاسب آلي متصل بقاعدة معلومات عن حساب ورصيد العميل، وقد تتسع حسب ربط 

 أجهزة الصرف بدول أخرى.

و أمات الخاصة بالعميل كمقدار الرصيد تستخدم أيضا للاستفسار عن بعض المعلو -

اء أو الحصول على بعض الخدمات التي يقدمها البنك، كأسعار العملات، وشر للاستفسار

 الشيكات السياحية...إلخ.

 .(1) يتم الخصم فور استخدامها عند استلام المبلغ أو التحويل عليه -

 

 الفرع الثالث 

 المقدم من حاملها لمصدرهاأنواع بطاقات الائتمان حسب نوع الضمان 

 

 بطاقات ال درالبطاقة الائتمانية في مجملها هي وسيلة وفاء مصرفية، وهذا الوفاء يقوم مص

لة نه حالتاجر الذي يتعامل معه حامل البطاقة وهذا الضمان يتحدد حسب ما تسفر علبضمانه 

 تصدر بالضمانبطاقات  دراسة العميل، ولذلك فهناك ثلاثة أنواع بحسب نوع الضمان:

رة ) الفق بطاقات تصدر بضمان عيني جزئي) الفقرة الأولى(، الشخصي )بدون ضمان عيني(

 ) الفقرة الثالثة(. بطاقات تصدر بضمان عيني كامل الثانية(،

 

 الفقرة الأولى

 بطاقات تصدر بالضمان الشخصي )بدون ضمان عيني(

 

والشخصيات الهامة والعاملين بالجهات وهي تصدر لكبار وقدامى عملاء البنك المعروفين 

ذات الدخل المرتفع مثل البنوك، وشركات البترول، وشركات الاستثمار والطيران أو الجهات 

 .(2)ذات الدخل المنتظم مثل أعضاء السلكين القضائي والدبلوماسي وأساتذة الجامعة

 

 الفقرة الثانية

 بطاقات تصدر بضمان عيني جزئي

 

العميل )صاحب البطاقة( تقديم ضمان في صورة حساب جاري أو وهذا يتطلب من 

 .(3)استثمار يتم التحفظ عليه لدى البنك بقيمة أقل من الحد الأقصى للبطاقة

 

 

 

 

                                           
 .64المرجع السابق، ص طالب(، البغدادي )كميت أنظر : )1(
 .23المرجع السابق، ص محمد(، )سامحعبد الحكم  أنظر : )2(
 .27المرجع السابق، ص السقا )إيهاب فوزي(، أنظر : )3(
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 الفقرة الثالثة

 بطاقات تصدر بضمان عيني كامل

 

وهذا النوع يتم في الأغلب مع العملاء غير المعروفين لدى البنك والغير متأكد من 

 .(1)بياناتهم، ويكون لدى البنك الحق في التحفظ على جزء من حسابات حامل البطاقة

 

 الفرع الرابع

 أنواع البطاقات الائتمانية بحسب الاستخدام

 

ن قات ائتماإلى بطا، وتنقسم حسب الاستخدام الممغنطة  بطاقات الائتمان  و تتنوع  تتعدد

ولى(، الأ ، وسيتم تناول بطاقة الإئتمان العادية )الفقرةعادية وبطاقات السحب الإلكتروني

 وبطاقة السحب الإلكتروني) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى

 بطاقة الائتمان العادية

 

حب وهو النوع الأغلب ويستخدم في الشراء من التجار والحصول على الخدمات، والس

 المشتركة في عضوية البطاقة.النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو من البنوك 

 الفقرة الثانية

 بطاقة السحب الإلكتروني

 

وهي تستخدم في عملية سحب النقود فقط سواء من أجهزة الصراف الآلي أو الأجهزة 

 .(2)شريط المغناطيسي المزودة بها البنوكلالقارئة ل

ستخدامها إوإلى جانب ذلك هناك وعلى نطاق ضيق البطاقة المحلية وهي التي يقتصر 

داخل حدود الوطن في البنك المصدر للبطاقة وبالعملة المحلية أما النوع الآخر وهو الأكثر 

 .(3) انتشارا فهو الذي يستخدم في جميع أنحاء العالم وبكل العملات

كرها ذأنواع أخرى  يمكن  الممغنطة إلى  كما تتعدد و تتنوع البطاقات الإئتمانية 

ام لع، بطاقات الإستعمال ابحسب غرض استعمالها إلى نوعين يمها نقسيمكن  و بإختصار،

مكنه طاقة، فيالب تخول هذه البطاقة لصاحبها استعمالها في كافة المزايا التي تسمح بها أنظمة تلك

كة استعمالها في الصراف الآلي، ولدى نقاط البيع عبر الجهاز الخاص بها وبواسطة شب

 الأنترنت العالمية.

وهي البطاقة المخصصة لغرض معين، أو بهدف الحصول اد الغرضية و بطاقات الإعتم

 .(4)أو خدمة محددة، مثل بطاقة الوقود أو بطاقة المؤسسات الاستهلاكية وغيرها  على سلعة

 

                                           
 .25المرجع السابق، ص لشبلي )حسين محمد(، الدويكات )مهند فايز(،ا أنظر :  )1(
 .34المرجع السابق، ص عبد الحفيظ )أيمن(،  أنظر : )2(
 .33المرجع السابق، ص النجار )عبد الهادي(، أنظر : )3(
 .236، 235، ص ص2007، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب،  1المصارف والنقود الإلكترونية، ط  شافي )نادر عبد العزيز(، أنظر : )4(
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تقسم البطاقات الائتمانية من حيث العلامة والشعار التي تحمله إلى البطاقة ذات كما  

وهي بطاقة أحادية الشعار، يصدرها مصدر محلي أو هيئة عالمية  العلامة التجارية العادية،

دولية )مصرف أو شركة متخصصة(، وهي تحمل اسم وشعار المؤسسة المصدرة حصرا، مثل 

 .(1)بطاقة ماستركارد، وداينرزكلوب وغيرها

 ترخيصوهي البطاقة الصادرة عن مصرف أو شركة ب والبطاقة ثنائية العلامة والشعار 

رف المص عالمية من أجل تداولها والاعتراف بها دوليا وهي تحمل اسم وشعار كل منمن هيئة 

ركة والهيئة العالمية المتخصصة، مثل البطاقات الصادرة عن أحد المصارف بترخيص من ش

 فيزا وغيرها.

حيث تتعاقد شركة أو أكثر مع مصرف لديه  والنوع الثالث بطاقة متعددة الشعارات 

مية متخصصة، قسم إصدار بطاقة تحمل اسم كل من الشركة والمصرف ترخيص من هيئة عال

والهيئة العالمية، كالبطاقة الصادرة عن مصرف فرنس بنك لمصلحة جريدة النهار بترخيص 

من ماستركارد، فتحمل البطاقة اسم وشعار كل من جريدة النهار )فرنس بنك، وماستركارد( 

قية إعلامية لمنتجات الشركة مقابل عروض تقدمها وهذا النوع من البطاقات يكون لأهداف تسوي

 .(2)لحامل تلك البطاقة كاشتراك مجاني بالجريدة اليومية

تقسم بطاقات الائتمان حسب النظم التكوينية الرئيسية لها إلى ثلاث أنواع: البطاقات كما  

الشريط في  وهي بطاقات بلاستيكية ذات شريط ممغنط، ويتم تشفير البيانات على هذا الممغنطة،

مسارات أفقية ثلاث، ويتم الدفع بهذه البطاقة اعتمادا على بيانات الشريط الممغنط من خلال 

 .(3)(P.O.S)قراءة المعلومات المخزنة عليه بواسطة أجهزة 

قلت بعد ذلك في اليابان، وانت 1970قدمت عام  أول بطاقة رقائقية والبطاقات الرقائقية، 

مما أمكن  ، بعد وجود صعوبات كبيرة في مجال هذه التكنولوجيا،1974الفكرة إلى أوروبا عام 

قة حول العالم ، وقد تم بيع فوق الثلاثة ملايين بطا1996من تقديم أول بطاقة ائتمانية في عام 

 ا.لحظة إنتاجها وهذا الرقم يباع كل عام تقريب

وهي تحتوي على شريحة ذاكرة مغمورة في جسم البطاقة، وتقوم البطاقة بتسجيل النقود 

في الحساب المصرفي لحاملها، وهي مبرمجة لكي تضيف وتخصم من حسابه بقيمة 

 ، البطاقة الذكية، ، ويتم التمييز بين ثلاثة أنواع فرعية لها وهي: بطاقة الذاكرة(4)معاملاته

 .  البطاقة حادة الذكاء

 وهي التي لا تضمن سوى وسيلة ذاكرة لتخزين البيانات. ،بطاقة الذاكرةأما 

وهي التي تتضمن معالجا للبيانات ووسيلة ذاكرة لتخزين المعلومات، ،البطاقة الذكية إلا أن

وتتميز بمواصفات أمان عالية يصعب استغلالها من قبل الآخرين، حيث لا يوجد لها رقم 

يمكن استغلاله في عمليات الاحتيال، وكذلك عدم وجود شريط ممغنط مطبوع ولا توقيع ظاهر 

خلف البطاقة وقد استبدل عن كل ذلك بشريحة إلكترونية صغيرة على يسار البطاقة تحوي كافة 

المعلومات المالية والشخصية عن حاملها، والتي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بواسطة البنك 

مما  ،لى توقيع إلكتروني للحامل بطريقة التقنية الرقميةالمصدر لها كما تحتوي الشريحة ع

                                           
 .32المرجع السابق، ص رزيق )وسيلة(، أنظر : )1(
 .234المرجع السابق، ص شافي )نادر عبد العزيز(، أنظر : )2(
 .21المرجع السابق، ص الحكم )سامح محمد(، عبد أنظر : )3(
 .28المرجع السابق، ص لسقا )إيهاب فوزي(،ا أنظر : )4(
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يستحيل معه تزوير التوقيع كما أنه تحتوي على رقم البطاقة الذي لا يمكن الاطلاع عليه 

وتسعى منظمة الفيزا العالمية بالتعاون مع البنوك المصدرة والتنسيق مع البنوك  ،استخدامه

الأسواق، ومن المتوقع أن تحقق البنوك عدة مزايا  المركزية إدخال هذه البطاقة تدريجيا إلى

بوجود البطاقة الذكية حيث ستنخفض مصاريف التشغيل بشكل كبير كما أنها ستؤدي تدريجيا 

لانخفاض شكاوى حاملي البطاقة لما تتميز به من تكنولوجيا عالية ودقة متناهية تجعل من 

 .(1) الصعب وجود ثغرات بها

 البطاقة ما يلي:ولكن ما يعيب هذه 

 ميمهاالالتزام بحد معين للصرف، لا يمكن تنفيذ عمليات ذات مبالغ كبيرة لأن تص -

 خصص للاستخدامات اليومية المحددة.

خسارة الرصيد الموجود في البطاقة عند فقدانها بحيث لا يمكن تعويضه، مما يعني فقد  -

المصرفيون أن التقنية الموجودة في  مال حقيقي برغم عدم تمكن الآخرين من استخدامه، ويتوقع

 .(2) البطاقة الذكية هي أنسب وأفضل بديل عن النقود الورقية

تعتبر هذه البطاقة مفرطة الذكاء، وتتضمن معالجا صغيرا ف ،البطاقة حادة الذكاء أما

 .(3) للبيانات وذاكرة وشريطا ممغنطا وشاشة عرض ومفاتيح إدخال بيانات

بيل المثال لا الحصر تخزين المعلومات الشخصية كالمعلومات ويتيح استخدامها على س

الخاصة بالتأمين الصحي والسجلات الطبية والبيانات المالية كما يمكن أن تستخدم البرامج 

، كما أنها توفر وسيلة دفع مسبق، نظرا لأنها تعمل بطريقة تشبه (4)الخاصة بولاء المستهلك

 .(5) تفاظ بالنقود لحين الحاجة إليهاالمخزن أو كيس النقود التي يتم الاح

وهذا النموذج من البطاقات هو الذي تخزن عليه معلومات شخصية قات المختلطة، والبطا 

لحاملها على شكل أرقام في شرائح ممغنطة، ولها كمبيوتر صغير، وتم تصنيع هذا النوع من 

البطاقات لغاية عملية تتيح لحامل البطاقة استخدامها في الأجهزة المؤهلة لقبول البطاقة 

بطاقة الذكية، وهي بطاقة تسمح بتحويل النقود المختزنة الممغنطة، والأجهزة المؤهلة لقبول ال

، (Mondex)من بطاقة إلى بطاقة، والتي لا تمر خلال محفظة خاصة تحتوي على نظام يسمى 

بمعنى أن يقوم العميل بإدخال البطاقة إلى محفظة خاصة به يقوم بتحويل النقود إلى بطاقة 

 .(6) أخرى

وعلى عناصر ، ستيكية تحتوي على شريط ممغنط وهي بطاقات بلا، والبطاقات البصرية

تأمين بصرية مثل الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد لحامل البطاقة، وهذه البطاقة توجد بألمانيا 

 .(7)وغير متداولة خارجه

ويطلق  ة،وتقسم بطاقات الائتمان من حيث تغطيتها أو عدمه إلى بطاقات الائتمان المغطا

تعطى هذه البطاقة للشخص الذي لديه حساب في  ،عليها بطاقة الخصوم أو البطاقة المدنية

المصرف مصدر البطاقة بحيث لا ينقص رصيد حسابه عن المبلغ الذي تؤمنه البطاقة، فالرصيد 

                                           
 .22المرجع السابق، ص عبد الحكم )سامح محمد(، أنظر : )1(
 .29المرجع السابق، ص فوزي(، السقا )إيهاب أنظر : )2(
 .23المرجع السابق، ص فايز(، شبلي )حسين محمد( و الدويكات )مهند أنظر : )3(
 .23المرجع السابق، ص عبد الحكم )سامح محمد(، أنظر : )4(
 .30المرجع السابق، ص السقا )إيهاب فوزي(، أنظر : )5(
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  أنظر :)6(
 .24المرجع السابق، ص فايز(، و الدويكات )مهند، محمد(  شبلي )حسينال أنظر : )7(
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يعد ضمانا نقديا لتسديد قيمة فاتورة مشترياته، وأكثر ما يستخدم هذا النوع عدد من المصارف 

لإسلامية، فهي تمكن حاملها من شراء ما يريد من السلع والخدمات دون دفع مبلغ نقدي، كما ا

 يعتبر التاجر البطاقة وسيلة دفع بمجرد تأكده من سلامة البطاقة المقدمة إليه.

وهذا النوع يتنوع بدوره من حيث وجوب تسديد فاتورة  وبطاقات الائتمان غير المغطاة 

سماح لا تتجاوز في الغالب ثلاثين يوما أو ترك الاختيار لمستخدم  الدين كاملا خلال فترة

البطاقة القيام بسداد المبلغ كاملا خلال فترة السماح الممنوحة له، وبين سداد بعضه وتأجيل 

 .(1)الباقي ليسدده في المستقبل دفعة واحدة أو على أقساط

 إلىيمها ، ويمكن تقسة لها بطاقات الائتمان من حيث الجهة المصدرو تتعدد  تتنوع كما 

 و، عالمبطاقات ائتمان تشارك في عضوية إصدارها جميع البنوك على مستوى ال :أربعة أنواع

 ستوىمي جميع البنوك على هذا النوع من البطاقات الإئتمانية الممغنطة يكون إصدارها ف

 .والماستركاردمثل بطاقة الفيزا معينة   تحت رعاية منظمة عالمية  ويكون العالم،

وع ذا النهبطاقات الائتمان في  ،بطاقات ائتمان تصدرها وترعاها مؤسسة مالية واحدة  و

ار تشرف عليها المؤسسة المالية المصدرة لها مباشرة من خلال فروعها على عملية إصد

ر البطاقة والتسويات مع التجار، ولا تسمح بترخيص لأي بنك أو مؤسسة مصرفية بإصدا

 وهي بطاقات أمريكان اكسبريس.البطاقة، 

ن مبطاقات تصدرها وترعاها مؤسسات تجارية لكي يستخدمها حاملوها في الشراء و  

ى رى علوذلك مثل محطات البنزين والفنادق والمطاعم الكب، هذه المؤسسات بالذات وفروعها

ى منها إل تمانائأن تدفع المستحقات إلى المؤسسة التجارية مباشرة إما بعد فترة )وهو يمثل منح 

 سلعةحاملي هذه البطاقة(، وإما في حصول حاملها على بعض المميزات، مثل تخفيض سعر ال

 .أو الخدمة أو أولوية تقديم الخدمة لصاحب البطاقة

ند دموها عوهي بطاقة تقوم البنوك بإصدارها لعملائها، ليق، بطاقات ضمان الشيكوأخيرا 

ه إلى قديملبنك، لكي يتأكد أن قيمة الشيك ستصرف عند تدفع مستحقاتهم بشيكات مسحوبة على ا

 البنك.

ا ائتمان منحانيوالنوع الأول والثاني هما المقصودان في تناولنا لبطاقات الائتمان لأنهما 

 لحامل البطاقة، ويستخدمان بصورة واسعة على مستوى أنحاء العالم.

ن عاملا مسة، وسويق لمنتجات المؤسأما النوع الثالث فلا يعدو أن يكون أسلوبا يراد به الت

 العوامل التي تؤدي إلى وجود ولاء الزبائن لهذه المؤسسة.

 .(2) وكذلك النوع الرابع فهو يستخدم محليا، ولضمان سداد البنك لقيمة الشيكات

 

 

 

 

                                           
     البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعتها، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين  )علي محمد الحسين(، الموسى أنظر : )1(

 .1996، ص2003، 5القانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الشريعة و                                     
              ماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيعتها القانونية وتميزها عن غيرها، ، مؤتمر الأعمال المصرفية  عثمان )محمد رأفت(، أنظر : )2(

    ، 2003 ،2الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد                                   

 .625ص                                    
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 المطلب الثاني

 تمييز بطاقات الائتمان عما يشبهها

 

والذي جاءت كنتيجة ، نظرا لتعدد أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني التي تصدرها البنوك 

تشعب وكثرة التعامل التجاري، وتشابهها في الشكل الخارجي فإنه يتعين تميزها عن غيرها 

هذا وهذا ما سنبينه في  سواء مع وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى أو مع الأوراق التجارية، 

وإن غياب نصوص محددة تحكم بطاقات  الدفع قد ترك مجالا للدول التي تنتشر فيها  المطلب ، 

و التي ساهم القضاء بواسطة  تفاقية التي تحكم وسيلة الدفع ،هذه البطاقات ، لتضع القواعد الإ

، ومن هذا المنطلق إختلطت المفاهيم بين (1)المنازعات المعروضة عليه في توضيح معالمها

، وعليه يتم تناول تمييز بطاقة الإئتمان مع بطاقة السحب الآلي) الفرع الدفع مختلف بطاقات

يز بطاقة الائتمان عن بطاقة يتم ) الفرع الثاني(،يز بطاقة الائتمان مع بطاقة الوفاءيتم الأول(،

يز يالتم) الفرع الرابع(،  يز بطاقة الائتمان عن بطاقة الحسابيتم(، ) الفرع الثالث ضمان الشيك

  .) الفرع الخامس( بين بطاقة الائتمان وبعض الأدوات المصرفية المقاربة

 

 الفرع الأول

 تمييز بطاقة الائتمان مع بطاقة السحب الآلي

 

هي بطاقة بلاستيكية تحتوي  ATM((2)(بطاقة السحب الآلي أو بطاقة الصراف الآلي 

على شريط ممغنط فيه معلومات عن حساب العميل )حامل البطاقة( لدى البنك، يمكن قراءتها 

من قبل جهاز الكمبيوتر عند إدخال البطاقة في فتحة خاصة موجودة على واجهة الصراف 

ى للسحب الآلي، وتخول حاملها إمكانية سحب مبالغ نقدية من حسابه في حدود السقف الأعل

، فإذا كان الرقم صحيحا ويوجد رصيد كاف، (PIN)اليومي، بعد أن يقوم بإدخال رقمه السري 

فإن جهاز الصراف الآلي سيقوم آليا بصرف المبلغ، ويعيد للعميل البطاقة، وتعيد القيمة 

المسحوبة في الجهاز المدين من حساب العميل فورا، وإذا كان الشرطين أو إحداهما غير 

 .(3)فإن الجهاز سيرفض العملية متوافر

ووجود هذه البطاقة هو التسهيل على العملاء وتوفير احتياجاتهم من النقود المودعة لدى 

 .(5)كما تسهل سحب النقود خارج أوقات العمل ،(4)البنك من العميل

إذا فهي نظام متطور للأداء التقليدي المباشر الذي يقوم به الأشخاص الطبيعيين المكلفون 

الصندوق بمعنى أن الموزع لم يعد شخصا طبيعيا وإنما أصبح آليا أو أوتوماتيكيا، ويمكن ب

                                           
     المسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، رسالة دكتوراه علوم في قانون الأعمال، كلية الحقوق و  قريمس) عبد الحق(، أنظر :(1)

 .354، ص2011-2010قسنطينة،  السياسية، جامعة منتوري  العلوم                        
 .)Automated Teller Machine(وهو اختصار للاسم باللغة الإنجليزية   )2(
 ، ، عمان، دار المسيرة 1المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقات الدفع الإلكتروني، ط الجهني )أمجد حمدان(، أنظر : )3(

 .36، 35ن، ص ص .ت .للنشر والتوزيع، د                                    

 الآفاق(، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للإقتصاد -المخاطر -سوق التقود الإلكترونية ) الفرص أبو الوفا ) عبد الباسط(،       

 .216، ص 2003أكتوبر -، يوليو 94، السنة 471/472العدد  ، القاهرة،والسياسي اللإحصاء و التشريع                              
    ، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون،جهة القانونية لبطاقات الائتمانالو لمغربي )ثناء أحمد محمد(،ا أنظر : )4(

 .948، ص2003،  3المجلد  ،الإمارات العربية المتحدة شريعة والقانون، جامعةكلية ال                                 
 .40المرجع السابق، ص رزيق )وسيلة(،أنظر :   )5(
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) الفقرة الأولى(،  الموزع الأوتوماتيكي البنكي التمييز على صعيد الأوتوماتيكية بين نوعين:

 ) الفقرة الثانية(.الشبابيك الأوتوماتيكية

 

 الفقرة الأولى

 (1)(Dab)الموزع الأوتوماتيكي البنكي 

 

له ن خلاموالذي يسمح بسحب النقود في حدود المبلغ المتفق عليه بصفة دورية، والتأكد 

ز أنه جها ، أيمن عدم وجود البطاقة على القائمة السوداء أم لا عبر نظام الاتصال غير المباشر

 مستقل عن الحاسوب المركز.

 

 الفقرة الثانية

 (2)(GAb)الشبابيك الأوتوماتيكية 

 

تسمح بتقديم خدمات أخرى بالإضافة إلى السحب الآلي للنقود كإيداع النقود والتي   

والشيكات ومعرفة وضعية الحساب وطلب كشف موجز عنه، وهذا النظام على عكس سابقه 

يعمل بالاتصال المباشر الأمر الذي يجعله متعدد الوظائف عكس سابقه الذي تقتصر وظيفته 

 .(3)على إجراء عمليات السحب فقط

من تعريف بطاقة السحب الآلي يتبين لنا جليا أنها بطاقة لا تقدم للعميل ائتمان وذلك و

لاقتصار دورها على سحب المبالغ المودعة لدى البنك، ولا يقوم الجهاز بصفة عامة بصرف 

أي مبلغ في حالة عدم وجود رصيد للعميل، ولا يمكن التعامل مع التاجر بها لسداد قيمة 

في بطاقة الائتمان التي تقبل للوفاء بقيمة السلع والخدمات، وفي كل الأحوال  المشتريات كما هو

 .(4)فإن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية لعدم وجود تسهيل ائتماني للعميل عادة

سحب وبالرجوع إلى التشريع الجزائري وخصوصا التشريع التجاري الذي عرف بطاقة ال

ادرة صتعتبر بطاقة سحب كل بطاقة »بقولها  ج  ق.ع 2فقرة  23مكرر  543من خلال المادة 

 «.عن البنوك أو الهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب أموال

تها ي وظيفيتبين لنا أن بطاقة السحب في القانون الجزائرمن نص المادة السالفة الذكر 

تكمن في سحب الأموال من طرف حاملها فهي شخصية وهذا ما أكده المشرع في قوله 

 «.لصاحبها فقط»

فتسمح هذه البطاقة بسحب النقود لدى الموزعات والشبابيك الآلية، ومن شبابيك البنوك 

 .(5) ندوق تقدمه البنوك إلى زبائنهاالمصدرة، وهكذا فإنها تمثل أفضل خدمة ص

                                           
)1(  Dab هو اختصار للمصطلح باللغة الفرنسية( Les Distributeurs Automatique des Billets). 
)2(  Gab  هو اختصار للمصطلح باللغة الفرنسيةBanquesLes Guiches Automatique . 
 .58، 57المرجع السابق، ص ص أسعد(، صوالحة )معادي أنظر : )3(
                  محاكمأحدث الأحكام الصادرة عن الالمسؤولية المدنية والجنائية في بطاقات الائتمان، معلقا عليها ب فرج )وجدي شفيق(، أنظر: )4(

 .19ص ،  2010،، مصر، يونيتد للإصدارات القانونية2010الاقتصادية في بطاقات الائتمان وأحكام النقض حتى سنة                   
 (5)أنظر:  

JEANTIN (M), Droit commercial, instruments de paiement et de crédit, entreprise en difficulté, 4ème                 

                 édition,  Paris, Dalloz, 1995, p110. 
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مما سبق يتبين لنا أن بطاقة السحب الآلي لا تقدم للعميل ائتمان لاقتصار دورها على 

سحب المبالغ المودعة لدى البنك، ولا يقوم الجهاز بصرف أي مبلغ في حالة عدم وجود رصيد 

كما هو في بطاقة الائتمان التي للعميل، ولا يمكن التعامل مع التاجر بها لسداد قيمة المشتريات 

تقبل للوفاء بقيمة السلع والخدمات، وفي كل الأحوال فإن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية في 

 .(1)أي حال لعدم وجود تسهيل ائتماني للعميل عادة

ن موفي الأخير يمكن استخلاص أن بطاقة السحب الآلي تختلف عن بطاقات الائتمان 

 النواحي التالية:

لصرف اإن بطاقة السحب الآلي هي بطاقة سحب من حساب العميل لدى البنك، ولا يتم  -

لتجار ها عند امل بعند عدم وجود الرصيد، وبذلك لا تقدم ائتمانا حقيقيا لحاملها، ولا يسمح بالتعا

 لسداد قيمة السلع والمشتريات عكس بطاقة الائتمان.

لحامل والبنك المصدر فقط، أما بطاقة ينشأ عن باقة السحب الآلي عقد واحد بين ا -

 .(2) الائتمان فالعلاقة ثلاثية ما بين الحامل والبنك المصدر والتاجر

 لبطاقة السحب الآلي حد أقصى للسحب النقدي في اليوم الواحد. -

تستخدم بطاقة السحب الآلي لإجراء إيداعات في الحساب، بينما بطاقة الائتمان فلا تتوفر  -

 .(3)الخاصيةفيها هذه 

وقد ذهب رأي في الفقه إلى أن البطاقتين )بطاقة السحب الآلي وبطاقة الائتمان( تتشابهان 

في أنه يجوز أن يمنح البنك حامل بطاقة السحب الآلي تسهيلات بالسحب بحد معين في حالة 

أي مختلف عدم توافر الرصيد فتتحول عندئذ إلى بطاقة ائتمان في هذه الحالة فقط، إلا أن هذا الر

فيه حيث أن العبرة بالنظام العام للبطاقة عند وضعها والغرض منها، فبطاقة الائتمان تعد بديلة 

 .(4)للنقود في التعامل، وهو ما لا ينطبق على بطاقة السحب الآلي

 

 الفرع الثاني

 يز بطاقة الائتمان مع بطاقة الوفاءيتم

 

ن ليها معالسلع والخدمات التي يحصل بطاقات الوفاء هي بطاقات تخول حاملها سداد ثمن 

ثمن  حويلبعض المحلات التجارية التي تقبلها بموجب اتفاق مع الجهة المصدرة لها، وذلك بت

 قتينالبضائع والخدمات من حساب العميل )حامل البطاقة( إلى حساب التاجر البائع بطري

 إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة.

يقدم العميل )المشتري( بطاقته التي تحتوي على بياناته وفي الطريقة غير المباشرة 

وبيانات البنك المصدر لها، وذلك إلى التاجر الذي يدون بيانات مفصلة عن المشتري وبطاقته، 

                                           
 .948المرجع السابق، ص المغربي )ثناء أحمد محمد(، أنظر : )1(
 .34المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر : )2(
                   نحو نظرية عامة لنظام بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مؤتمر الأعمال المصرفية  المهدي )نزيه محمد الصادق(، أنظر : )3(

        ، 2003، 2المجلد ،  الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدةالإلكترونية بين                         

 .760ص                          
 .34المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر : )4(
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ويوقع الأخير على فاتورة من عدة نسخ، ترسل نسخة منها إلى البنك الخاص بالعميل أو الجهة 

 .(1)ت، ثم الرجوع على حامل البطاقة بعد ذلكالمصدرة للبطاقة لسداد قيمة المشتريا

وأما الطريقة المباشرة فتتم بقيام العميل )المشتري(، بتسليم بطاقته إلى محاسب المحل 

)التاجر( والذي بمرور البطاقة على جهاز للتأكد من وجود رصيد كاف لهذا العميل في البنك 

ذلك إلا بعد قيام العميل )صاحب الخاص به، وذلك لتسديد قيمة مشتريات العميل ولا يتم 

البطاقة( بإدخال رقمه السري في الجهاز، فإن قام العميل بإدخال الرقم وفوض البنك في تحويل 

المبلغ من حسابه إلى حساب التاجر، تتم عملية التحويل مباشرة من حساب العميل إلى حساب 

ه البطاقات تمثل ضمانا التاجر عن طريق عمليات حسابية في بنك كل منهما، ولا شك أن هذ

وافيا للتجار في الحصول على مستحقاتهم سواء عن طريق الدفع المباشر أو الدفع المؤجل، إن 

مثل هذه البطاقة لا تعتبر في الحقيقة بطاقة ائتمان وذلك لعدم تعهد البنك مصدر البطاقة بتقديم 

به البنك هنا هو تسوية الدين  أية تسهيلات ائتمانية لعملائه حاملي البطاقة حيث أن كل ما يقوم

 .(2)بين حامل البطاقة والتاجر إذا كان هناك رصيد دائن لحامل البطاقة

 وبطاقة الوفاء تختلف عن بطاقة الائتمان فيما يلي:

 صي.الشخ إن استعمال بطاقات الوفاء يمكن أن يتم مع أو بدون الرقم الخاص بالتعريف -

، ولا الأشخاص من حمل النقود ودفاتر الشيكاتإن استخدام بطاقات الائتمان يحرر  -

اق فمان حتى وسائل التعريف الشخصية للتعريف بنفسك عند شراء البضاعة تقبل بطاقات الائت

 عند أصحاب السلع والخدمات تقبلهم للشيكات.

 لعميلاإن الحصول على بطاقة وفاء أسهل من الحصول على بطاقة ائتمان لأن بإمكان  -

دفوعة الم قة الوفاء في اللحظة التي يفتح بها الحساب وإن إرجاع المشترياتالحصول على بطا

 الثمن بالبطاقة يعامل مثل إرجاع البضائع المشتراة نقدا.

إن بطاقات الائتمان تتضمن وفاء فوريا، وليس هناك من فترة زمنية حقيقة ما بين  -

مشتري إلى البائع، وإن المشكلة استعمالها للوفاء، وما بين انتقال قيمة البضاعة من حساب ال

الرئيسية في الحال الحاضر في استعمال بطاقات الائتمان كونها تعني حماية أقل للبضائع التي 

لم يتم تسليمها أو قدمت معلومات مظللة عنها أو فيها عيوب خفية وتسمح بعض التشريعات عند 

لمدفوعات ويطلب وقفها خلال ستين الشراء لبطاقات ائتمان لحامل تلك البطاقة بالمجادلة بشأن ا

 .(3) يوما

الفرق الأساسي والجوهري بين بطاقة الوفاء وبطاقة الائتمان هو المدة الممنوحة  -

للحامل، والتي تمنحه ائتمانا يسمح بتنفيذ عمليات شراء أو الحصول على خدمات من التجار، 

 .(4) مع الوفاء بمقابل هذه العمليات فيما بعد على أقساط

                                           
 .113ص ، المرجع السابق، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول حجازي )عبد الفتاح بيومي(، أنظر : )1(
    ، مؤتمر القانون والكمبيوتر والأنترنت، كلية 3مسؤولية البنك عن استخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، ط القضاه )فياض ملفي(، أنظر : )2(

 .932، ص2004،  3 لإمارات العربية المتحدة، المجلدالشريعة والقانون، جامعة ا                                  
       «دراسة قانونية»بطاقات الائتمان والآثار القانونية المترتبة بموجبها  ولي(، العزاوي )عدنان أحمد خليل البحر )ممدوح( و أنظر : )3(

                      مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة                                                         

 .999، ص2003، 3والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد                                                       
ولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، دراسة مقارنة في القانون سئالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)4(

 .13، ص2012المصري والإماراتي والفرنسي، القاهرة،  دار النهضة العربية ،                                               
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بطاقة الوفاء )الأداء( تستخدم للحصول على السلع والخدمات فقط، بمعنى أن هذه  -

، (2)حيث يبقى استخدامها رهين بوجود رصيد لهذا الحامل، (1)البطاقة لا تقدم أي ائتمان لحاملها

ناك حالات هبالإضافة إلى أن عملية الاستعمال بموجبها تتم في حدود الرصيد الفعلي الموجود، ف

املي هذه البطاقات بعض التسهيلات البنكية والائتمانية بالرغم من أنها تكون دائما في تمنح لح

حدود ضئيلة وضيقة، بحيث لا تشكل محل اعتبار عند إبرام العقد، لكن قد يحول هذه البطاقة 

إلى بطاقة ائتمان في حالة إذا تم الاتفاق مسبقا بين الجهة المصدرة لها والعميل )حامل البطاقة( 

، إلا أن بطاقة (3) لى إمكانية استخدامها بمبلغ يفوق الرصيد الموجود في حساب هذا العميلع

الائتمان تقوم على فكرة الوفاء والضمان معا، حيث تقدم لحاملها اعتمادا ماليا في حدود مبلغ 

ه معين يتم الاتفاق عليه مسبقا لتتيح له استخدامها حتى في حالة عدم وجود رصيد فعلي في حساب

 .(4) المدين

 

 الفرع الثالث

 يز بطاقة الائتمان عن بطاقة ضمان الشيكيتم

 

وهذه البطاقة تصدر خصيصا لمهمة ضمان الوفاء بالشيك، لهذا السبب يطلق عليها اسم 

بطاقات ضمان الشيكات، وسبب إصدار مثل هذه البطاقات هو رفض التجار التعامل بالشيكات 

بالوفاء بقيمة المشتريات فتقوم البنوك بدعم عملائها  خشية عدم وجود رصيد للعميل يسمح

 .(5)بإصدار بطاقة الضمان

وتعرف بطاقة ضمان الشيكات على أنها: بطاقة بموجبها يتعهد البنك لعميله حامل البطاقة 

بضمان سداد الشيكات المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقا لشروط البطاقة، وتحتوي هذه 

العميل وتوقيعه ورقم حسابه والحد الأقصى الذي يتعهد البنك بالوفاء به في كل البطاقة على اسم 

شيك يحرره العميل، وإذا تم تحرير الشيك ضمن الشروط وخاصة أن يكون وفقا للحد الأقصى 

المسموح به وكتابة رقم البطاقة على ظهر الشيك وصحة توقيع الساحب فإن البنك المسحوب 

 .(6)شي للمستفيد بغض النظر عن وجود أو عدم وجود رصيد كاف لديهعليه يلتزم بدفع قيمة ال

 غحيث تعطي بطاقات ضمان الشيكات للعميل إمكانية السحب الأسبوعي أو الشهري لمبل

محدد بواسطة شيك، وذلك من كل البنوك التي تنضم لهذا النظام ويضمن البنك مصدر هذه 

لعميل حامل البطاقة، لذات تعد نوعا من أنواع البطاقات الوفاء بقيمة الشيكات التي يصدرها ا

                                           
الدفع بالنقود الإلكترونية الماهية و التنظيم القانوني، دراسة تحليلية و مقارنة، الإسكندرية، دار          السيد ) أحمد لبيب إبراهيم(،  :أنظر (1)

 .12، ص 2009الجديدة للنشر،  الجامعة                                           
       ن المعاملات التجارية، مجلة إتحاد الجامعات العربية، الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة ع أبو صالح) سامي عبد الباقي(، أنظر : ( 2)

 .57، ص 2006،أفريل 23العلمية لكليات الحقوق العربية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد   الجمعية                                    
 الاقتراضية والسحب المباشر من الرصيد، دراسة فقهية اقتصادية تحليلية، البطاقات البنكية: أبو سليمان )عبد الوهاب إبراهيم(،  أنظر : )3(

 .83، ص1998دار القلم للنشر والتوزيع ،  دمشق ، 2ط                                             
 .57المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(، أنظر : )4(
   الأوراق التجارية )الكمبيالة، السند لأمر، الشيك، الشيك السياحي، الشيك المسطر، الشيك المعتمد، وسائل  القليوبي )سميحة(، أنظر : )5(

 .558، ص2008، دار النهضة العربية ،  ، القاهرة6الحديثة(، ط عالدف                          

Stephenson ( G), Crédit et cheque cards , Central law publishing,1992, p 1. 
 .18المرجع السابق، صشفيق(،  فرج )وجدي أنظر : )6(
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الضمان الصادر في ورقة مستقلة ويتعين أن يضع العميل رقم البطاقة على ظهر الشيك حتى 

 .(1)يستطيع المستفيد الإفادة من هذا الضمان

لذلك فإن البنك يقوم بضمان الوفاء بقيمة الشيك للمستفيد في حدود المبلغ المحدد كحد 

في البطاقة إذا قام المستفيد بمطابقة توقيع ساحب الشيك مع التوقيع على البطاقة  أقصى للضمان

ودون رقم البطاقة على شهر الشيك، ويمكن القول بأن البنك هنا يكون في مركز الضامن 

، ولكن هذا الرأي نجده يصطدم بالشروط الشكلية لصحة (2)الاحتياطي للشيك على ورقة مستقلة

من القانون  2فقرة  498ي القانون التجاري الجزائري، حيث تشترط المادة الضامن الاحتياطي ف

التجاري الجزائري أن يكون التعبير عن الضمان الاحتياطي بكلمات مقبول كضمان احتياطي أو 

قانون تجاري جزائري من  497/2كما استثنت المادة  ،ة مماثلة وتوقيع ضامن الوفاءغأية صي

إن وفاء مبلغ الشيكات يمكن أن يضمن كليا أو »الشيكات بقولها  جواز الضمان الاحتياطي في

جزئيا بضمان احتياطي كفيل ويكون هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه أو حتى من 

 «.موقع الشيك

ضمانا  قيمتهبمن هذه المادة يتبين لنا أنه لا يمكن للمسحوب عليه في الشيك ضمان الوفاء 

اق لأسواذه المادة ستقف عائقا أمام إدخال مثل هذه البطاقات إلى احتياطيا، وعليه فإن ه

 المصرفية الجزائرية.

 تي:ما يأويمكن إجمال أهم الفروق بين نظامي بطاقة ضمان الشيكات وبطاقة الائتمان في

أن البنك المصدر بطاقة ضمان الشيكات، يضمن الوفاء بقيمة الشيك المسحوب من  -

ئتمان فإنه يضمن الوفاء بقيمة سلع ومشتريات حصل عليها الحامل من الحامل، أما في بطاقة الا

 .(3)التاجر

إن نطاق بطاقة ضمان الشيكات أوسع من نطاق بطاقات الائتمان، لأن الحامل يملك  -

سحب الشيك لأي مستفيد، بينما بطاقات الائتمان لا تقبل عادة إلا من التجار ومقدمي الخدمات 

 .(4)و الجهة المصدرة للبطاقةالمتعاقدين مع البنك أ

إذا رفض البنك الوفاء بسبب تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه وعدم وجود رصيد، يثير  -

المسؤولية الجنائية للحامل عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد، أما بالنسبة لبطاقة الائتمان 

دادا فوريا للتاجر فإنها تفترض التزام مصدر البطاقة بسداد قيمة مشتريات حامل البطاقة س

بغض النظر عن رصيد حامل البطاقة، ثم يقوم بالرجوع على الحامل بعد فترة آجلة مطالبا إياه 

 .(5)بالسداد وهذا هو الذي يجعل الائتمان هو العنصر الأساسي في هذه البطاقة

 

 

 

                                           
و       المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان في القانون المقارن  إبراهيم )أبو الوفاء محمد أبو الوفاء(، أنظر : )1(

    الإمارات جامعة الإسلامي، مؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، الفقه                                       

               .2052، 2051، ص ص2003،  5 العربية المتحدة، المجلد                                      
 .933المرجع السابق، ص لقضاه )فياض ملفي(،ا أنظر : )2(
         ، 2003المرجع السابق،  ،  ات الائتمان من الوجهة القانونيةنحو نظرية عامة لنظام بطاق لمهدي )نزيه محمد الصادق(،ا أنظر : )3(

 .760ص                                          
             المرجع  الطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإلكترونية والمسؤولية الناشئة عنها، المهدي )معتز نزيه محمد الصادق(، أنظر: )4(

     30السابق،ص                                             
 .19، ص1999، والتوزيع،عمان،  دار الثقافة للنشر 1ام القانوني لبطاقة الائتمان، طالنظ الحمود )فداء يحي أحمد(، أنظر : )5(
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 الفرع الرابع

 بيز بطاقة الائتمان عن بطاقة الحسايتم

 

هي بطاقة تتيح لحاملها الشراء من التاجر على  (Charge Card )بطاقة الحساب

الحساب، ويكون الشراء في الحال، على أن يتم السداد بعد ذلك، أي بمجرد إرسال الفاتورة له 

 .(1)إلا أنه لا يتحمل أي فوائد في الفترة ما بين الشراء والسداد وهنا ليس هناك أي ائتمان

والتسديد لاحقا، إذ لا تتضمن خط دوار ، وهي بطاقة تسمح للمستهلك الشراءعلى الحساب 

ويترتب على حاملها تسديد المبلغ بكامله عندما يرسل المصدر الفاتورة و لا يتحمل المستهلك 

 .(2)جراء ذلك أية فوائد

وبذلك نلاحظ أن بطاقة الحساب تعتمد على الشراء بدين يتم سداده كله لاحقا ولكن في 

مدة معينة ومتعاقبة من الاعتماد المسموح به للحامل، والذي يتم بطاقة الائتمان يتم السداد خلال 

، و تناسب (3)السحب على أساسه مضافا إلى السداد فائدة معينة مقابل إدارة العملية المصرفية

هذه البطاقة العملاء الذي ينصب إهتمامهم فقط على التزود بالسيولة حيث تمنحهم هذه البطاقة 

ت الصراف الآلي ، وبالنظر إلى نطاق السحب المكاني يتعين مكنة سحب النقود من ماكنا

التمييز بين ثلاثة أنواع بطاقات السحب غير المتعدية ، وهي التي تسمح بالسحب من شبكة البنك 

وهي التي تسمح بسحب النقود من كافة  المصدر لها فقط، والثانية بطاقات السحب الوطنية

لت ذلك، والثالثة بطاقات السحب الدولية و تزيد عن ماكينات الصراف الآلي للبنوك التي قب

سابقتها في إمكانية سحب النقود خارج البلاد لدى ماكينات الصراف الآلي للبنوك الأجنبية التي 

 .(4)قبلت ذلك

 وتختلف بطاقة الائتمان وبطاقة الحساب فيما يلي:

و حب أيمكنه الس بطاقة الحساب مرتبط برصيد حاملها في البنك المصدر لها بحيث لا -

د ن له رصييكو الشراء بأكثر من رصيده، أما بطاقة الائتمان فلا ترتبط برصيد حاملها، بل قد لا

 السداد. على في البنك المصدر للبطاقة فهي تعتمد على ثقة البنك للعميل حامل البطاقة وقدرته

لعميل ، وادي بهاإن البنك المصدر لبطاقة الحساب يعد موفيا للقرض في حال السحب النق -

 مقرض عندو الالمقرض إنما يقوم باستيفاء دينه أو بعضه، أما في بطاقة الائتمان يكون البنك ه

 استعمال حاملها لها ويكون مدينا للبنك بمقدار استعماله.

د ن رصيعند السحب النقدي ببطاقة الائتمان تحسب نسبة مئوية من المبلغ المسحوب م -

 ة، أما في بطاقة الحساب فتقدم هذه الخدمة مجانا.العميل مقابل هذه الخدم

و أفع رسم دبائع بطاقة الحساب تعد مجانية بالنسبة للبائع، أما بطاقة الائتمان فيتكبد ال -

 نسبة مئوية من قيمة الفاتورة.

                                           
 ، مصر،  دار الأمين للطباعة، 1بطاقات الائتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة عن استخدامها، ط سعودي )محمد توفيق(، أنظر : )1(

 .15، ص                                  2002   
 .42المرجع السابق، ص  نصيرات)علاء محمد(، أنظر : ( 2)
 .943المرجع السابق، ص المغربي )ثناء أحمد محمد(، أنظر :)3(
        ، 2003الآفاق(، مصر، دار الهاني للطباعة و النشر،  -المخاطر -سوق النقود الإلكترونية) الفرص  وفاء) عبد الباسط(، أنظر : ( 4)

  20ص                                 

BOURGOIGNIE (TH), et GOYENS (M) , Transfert électronique de fonds et protection du                                    

;Collection Droit et cosommation.France ,Story scentia.1988 p5.                                     consommateur              
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 ة تقسيطبطاق بطاقة الحساب تعد من بطاقات السداد الفوري، أما البطاقة الائتمانية فهي -

 لائتمان.تعتمد على ا

ها، ة عليتعد البطاقة الائتمانية ذات ربحية مباشرة لمصدرها، بسبب الرسوم المفروض -

ة ربح وسيلأما بطاقة الحساب فهي بطاقة ذات ربحية غير مباشرة بحيث لم تصدر هذه البطاقة ك

 في ذاتها، ولا يتوقف ربح البنك على استعمال العميل لها.

تصدرها عادة إلا البنوك لارتباطها برصيد حاملها، أما الغالب أن بطاقة الحساب لا  -

 .(1)بطاقة الائتمان فقد تصدرها بنوك أو منظمات دولية أو مؤسسات مالية

 

 الفرع الخامس

 يز بين بطاقة الائتمان وبعض الأدوات المصرفية المقاربةيالتم

 

 ق إلىيز بطاقة الائتمان عن البطاقات المصرفية الأخرى نتطريبعد أن خلصنا إلى تم

 دواتالتميز بين بطاقة الائتمان وبعض الأدوات المصرفية المقاربة وتأتي على رأس الأ

مبيالة( التجارية وخاصة السفتجة )الك  المصرفية خطاب الاعتماد المستندي، وبعض الأوراق

رة ) الفق يمستندو بين خطاب الإعتماد ال اقة الإئتمان، وعليه سيتم تناول التمييز بين بطوالشيك

قة اطبيز بين يالتم ) الفقرة الثانية(،يز بين بطاقة الائتمان والسفتجة )الكمبيالة(يالتمالأولى(، 

 ) الفقرة الثالثة(. الائتمان والشيك

 الفقرة الأولى

 يز بين بطاقة الائتمان وبين خطاب الاعتماد المستندييالتم

 

، وهو  (2)ي نشأ لتلبية حاجات التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الأولى الاعتماد المستند

في الآخر بالنظر إلى الفاصل المكاني  (3)نظام ظهر بسبب عدم ثقة كل من طرفي البيع الدولي

بينهما وعدم معرفة كل منهما بالآخر، فلم يكن ممكنا ولا مقبولا من أيهما، أن يتم تنفيذ 

الالتزامين في وقت واحد ومباشرة بطريقة خذ وهات، ولم يكن بوسع أحدهما أن يبدأ هو بتنفيذ 

التزامه قبل أن ينفذ الآخر التزاما، أو قبل أن يطمئن هو بشكل أكيد إلى أن هذا التنفيذ سيحصل، 

مثل حيازة فاتجه التفكير إلى الاستعانة بالمستندات التي تصدر بمناسبة تنفيذ هذا البيع، إذ هي ت

البضاعة والحقوق الناشئة من البيع، وتكشف مدى تنفيذ البائع التزامه، وإلى الاستعانة بشخص 

وسيط يثق فيه كل من البائع والمشتري تمر عن طريقه المستندات والثمن، وبشروط تطمئن كل 

أن فيشترط البائع في عقد البيع على المشتري  ،منهما إلى أنه سيستوفي حقه ودون مخاطرة

يطلب إلى بنك يعينه أن يتعهد أمامه هو بدفع الثمن أو قبول الكمبيالة )السفتجة( يسحبها هو 

                                           
 ، دار الفكر الجامعي  ،الإسكندرية، 1بطاقة الائتمان بين الوضع القانوني المصرفي والتأصيل الفقهي، ط غنيمي )رضوان(، أنظر : )1(

 .76، 75ص ص                          2012
      .44، ص 2012، المؤسسة الحديثة للكتاب   ، لبنان1العقود الإلكترونية في إطار التجارة الإلكترونية ، ط  دنون ) سمير (،  أنظر :(2)

         قانون العمليات المصرفية الدولية ،دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات البنوك ذات  عبد العال ) عكاشة محمد (،        

 .362، ص 2006، الإسكندرية ،  دار الجامعة الجديدة ، 1الدولية، ط  الطبيعة                                 
يتم البيع بين طرفين بعيدين كل منهما على الآخر، فلا يتم تسليم المبيع ولا قبض الثمن مباشرة بالمناولة، وإنما يكون تسليم البضاعة  )3(

 أنظر :،  يما للبضاعة وعندئذ يستحق الثمنهذه البضاعة فيكون تسليم المستندات تسل عادة عن طريق تسليم المستندات التي تمثل حيازة

 .155، ص 2010، دار الفكر و القانون،  ، مصر 1عمليات البنوك، ط أحمد) عبد الفضيل محمد(،
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بالثمن متى سلمه المستندات الخاصة بتنفيذ البيع والتي بها يتسلم المشتري البضاعة من الناقل 

ائع، ويسمى البحري، ويقال عندئذ أن بنك المشتري يفتح بهذا الاعتماد اعتمادا مستنديا لصالح الب

المشتري هنا الآمر لأنه يأمر البنك بفتح الاعتماد والبائع المستفيد من هذا الاعتماد، والبنك 

، (1) يسمى البنك الفاتح أو المصدر، ويسمى الخطاب أو الإخطار الذي يرسله البنك إلى المستفيد

ذ كان المصدرون من وقد انتشر استخدام الاعتماد المستندي في أعقاب الحرب العالمية الأولى إ

، (2) الولايات المتحدة يطلبون من المستوردين في أوروبا، ثم امتد بعد ذلك إلى كافة أنحاء العالم

 .(3) ويقوم الإعتماد على عناصر أساسية الزمن والثقة و تخلف نية المضاربة

فالإعتماد المستندي هي أداة مصرفية  دولية بصفة عامة لتمويل تعاقدات ذات طبيعة 

 .(4)دولية بين مستورد داخلي وجهة مستفيدة في الخارج 

إذا الاعتماد المستندي هو الاعتماد الذي يفتحه البنك بناء على طلب شخص يسمى الآمر، 

أيا كانت طريقة تنفيذه، أي سواء كان بقبول الكمبيالة )السفتجة( أو بخصمها أو بدفع مبلغ لصالح 

، وعقد (5)الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسالهذا الآمر، ومضمون بحيازة المستندات 

الإعتماد المستندي يختلف عن عقد الإعتماد العادي أو البسيط  فهو عقد فتح الإعتماد بطريق 

المستندات ، فمبقتضاه يلتزم البنك أن يضع مبلغا من المال تحت تصرف شخص يحدده العميل 

و المستندات  المثبتة  بضاعة تندات التي تمثل الالمتعاقد ، ويكون هذا المستفيد حائزا للمس

لعلاقته مع العميل الآمر بالإعتماد ، والتي على البنك التحقق منها و الحصول عليها لتنفيذ 

، لهذا السبب عقد الإعتماد المستندي هو عقد مستقل عن العقد الذي فتح (6)إلتزامه بالإعتماد

، و الإعتماد المستندي وسيلة لتسوية الثمن (7)بسببه ، ويبقى البنك أجنبيا عن هذا العقد  الإعتماد

في البيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع قبض ثمن المبيع من البنك فور شحن البضاعة، ولو لم 

 .(8)تصل إلى المشتري فور تقديمه المستندات الدالة على تنفيذ إلتزامه

 أن الاعتماد المستندي يقوم بوظائف عديدة منها: مما سبق يتبين لنا

 وسيلة ضمان لطرفي البيع. -

 وسيلة وفاء كل منهما بالتزامه. -

لى عندات تمكين المستفيد )البائع( من تمويل البيع، إذ يحصل البائع عن طريق المست -

 الثمن فور تنفيذه البيع ولو لم تصل البضاعة إلى المشتري بعد.

اصة خفنية  الاقتصادية للاعتماد المستندي هي تسوية تنفيذ البيع بوسائلومن الوظائف  -

 أبرزها تعهد البنك بناء على طلب المشتري لصالح البائع.

                                           
       الدولية، القاهرة، دار  1983، دراسة للقضاء والفقه المقارن وقواعد سنة الاعتمادات المستندية عوض )علي جمال الدين(، أنظر : )1(

 .4، ص1989العربية،     النهضة                                     
 .5ص، المرجع نفسه  أنظر : )2(
 .8، ص 1994المصرفية و ضماناتها، القاهرة،  ، دار النهضة العربية ،  الاعتمادات عوض )علي جمال الدين(، أنظر : ( 3)

      المسؤولية المدنية في الإعتماد المستندي،  أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق و العلوم  قسوري) فهيمة(، أنظر : ( 4)

 .23، ص 2014- 2013جامعة محمد خيضر بسكرة،   السياسية                           
 .11، صالسابقالمرجع ،الاعتمادات المستندية   عوض )علي جمال الدين(، أنظر : )5(
 .135، 2003، القاهرة، دار النهضة العربية، 2الأسس القانونية لعمليات البنوك ، ط  القليوبي ) سميحة(، أنظر :  ( 6)
مسئولية البنوك عن العمليات المصرفية فقها وقضاءا، القاهرة ، دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر               ) إبراهيم سيد(، أحمد أنظر : ( 7)

 .26، ص 2012و البرمجيات،                                   
 ، مصر، المركز            1البنكية و خطاب الضمان طبقا لقانون التجارة الجديد، ط  الإعتمادات خيري)محمد( ، و الأمين ) سمير(، أنظر :(8)

  .39، ص2010القومي للإصدارات القانونية،                                          
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بل إنه وسيلة لتوفير الأمان  ،ولا تقتصر وظيفة الاعتماد المستندي على تسوية البيع -

الإلكترونية التي لحقت بالعمل  ومن المعاملات التي تأثرت أيضا بالثورة،(1)للبائع والمشتري

المصرفي الاعتماد المستندي، ولقد أدى التطور التكنولوجي إلى التخلي عن طريقة الاعتماد 

المستندي التقليدي واستبداله بطريقة أخرى تقوم على استخدام الكمبيوتر كأساس يمكن أن يعتمد 

طلبه لإصدار الاعتماد المستندي عليه في إتمام هذه الإجراءات، فأصبح المستورد يقوم بإرسال 

عن طريق جهاز الكمبيوتر فإذا وافق البنك مصدر الاعتماد على طلب العميل، فإنه يرسل إليه 

نص الاعتماد المستندي عن طريق الكمبيوتر أيضا، وقبل انتهاء الأجل المحدد في الاعتماد، فإن 

زمة للحصول على قيمة الاعتماد المستفيد يقوم بإرسال كافة الفواتير المتعلقة بالشحن واللا

مستخدما في ذلك ذات الوسيلة أي الكمبيوتر، ويطلب من كافة الأطراف المشاركة في المعاملة، 

كالشاحن والمؤمن أن يقوموا بإرسال مستنداتهم للبنك مصدر الاعتماد عن طريق الكمبيوتر ولا 

فيها الاعتماد المستندي فيه أكثر  ، ففي الحالات التي يكون(2)يقف دور الكمبيوتر عند هذا الحد

من فيك فإن على البنك مصدر الاعتماد أن يقوم بإرسال الرسائل الإلكترونية الواردة إليه للبنك 

المبلغ، والذي يقوم بدوره بفحص هذه الرسائل ليتأكد من مطابقتها لشروط الاعتماد الإلكتروني، 

أما إذا  ،ت فإنه يقوم بإخطار المستفيد بذلكفإذا تبين للبنك المبلغ وجود خلافات في المستندا

كانت الرسائل مطابقة لشروط الاعتماد فإنه يتم الدفع إلكترونيا للمستفيد وذلك بالتحويل 

الإلكتروني للمبالغ إلى حساب المستفيد وإجراء قيد معاكس بنفس الأسلوب الإلكتروني على 

 .(3)حساب طالب فتح الاعتماد

ي بناء مستندتماد مستندي لصالح العميل، ويصدر خطاب الاعتماد العند قيام البنك بفتح اع

ماد لاعتواختلاط بين خطاب ا بعلى طلب العميل كما سبق توضيحه سابقا، قد يبدو وجود تقار

ونية عة القانلطبيالمستندي التقليدي أو الإلكتروني وبين بطاقة الائتمان، ولكن حقيقة الأمر أن ا

 يز الواضح بينهما وخاصة من النواحي التالية:يلى التممختلفة لكل منهما تؤكد إ

عميل فع الإن خطاب الاعتماد المستندي يصدر إلى المستفيد بناء على طلب العميل، ويد -

( البطاقة حامل)عمولة إلى البنك مقابل إصداره، أما بطاقة الائتمان فيصدرها البنك إلى العميل 

ئتمان ة الاالبائع، والعمولة المدفوعة بالنسبة لبطاقبناء على عقد مسبق معه ولا تصدر إلى 

 .يدفعها البائع إلى البنك وليس العميل كما هو الحال بالنسبة للاعتماد المستندي

ر وفاء ها يعتبامل بمن أهم المميزات التي أكد عليها الفقه بالنسبة لبطاقة الائتمان أن التع -

 تبر وفاء نهائيا.نهائيا، أما خطاب الاعتماد المستندي فلا يع

ه، أما مل معفي خطاب الاعتماد المستندي، يقوم المشتري عادة باختيار البنك الذي يتعا -

ة ر البطاقمصد في بطاقة الائتمان فإن البائع )التاجر ومقدم الخدمات( هو الذي يختار البنك أو

 الذي يرغب في التعامل معه.

البنك يلتزم بالنسبة لكل من خطاب  ولعل التشابه الوحيد بين النظامين يوجد في أن

الاعتماد المستندي وبطاقة الائتمان، بدفع قيمة المستندات والفواتير التي تقدم إليه، ولكن النظام 

                                           
 .9، 8، ص صالمرجع السابق ،الاعتمادات المستندية ،عوض )علي جمال الدين( أنظر : )1(
                                                   دار النهضة العربية،  ، البنوك الإلكترونية )ماهيتها، معاملاتها، والمشاكل التي تثيرها(، القاهرة )بلال عبد المطلب(،بدوي  أنظر :)2(

 .76، 75ص ص،2006                                 
     العمليات المصرفية الإلكترونية )الصيرفة الإلكترونية(، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين  لحسين )حسن شحادة(،ا أنظر : )3(

، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، لبنان،   1، ط1 جالاقتصادية، القانونية و                                    

 .201، ص2007، منشورات الحلبي الحقوقية                                    
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القانوني لكل منهما يختلف تماما، الأمر الذي يجعل بطاقة الائتمان لا تعتبر إطلاقا صورة من 

إليه أنه أفضى التقدم التقني إلى ظهور الإعتماد  ، و  ما يجب الإشارة(1)صور الاعتماد المستندي

المستندي الإلكتروني ، حيث يقوم المستورد بإرسال طلب فتح الإعتماد إلكترونيا ، ويقوم البنك 

بالرد عليه بذات الوسيلة عن طريق البريد الإلكتروني ، فإن قبل أرسل نص الإعتماد 

حية الإعتماد فإن المستفيد يرسل إلكترونيا الإلكتروني إلى المستفيد ، وقبل إنتهاء مدة صلا

للأطراف المشاركة في عملية البيع مثل الشاحن و المؤمن و المفتش لما قبل الشحن ، يطلب 

إرسال مستنداتهم إلكترونيا إلى البنك مصدر الإعتماد ، ثم يقوم البنك مصدر الإعتماد بإرسال 

 .(2)مراسلالرسائل الإلكترونية الواردة إليه إلى البنك ال

 

 الفقرة الثانية

 يز بين بطاقة الائتمان والسفتجة )الكمبيالة(يالتم

 

السفتجة )الكمبيالة( في صورتها التقليدية هي عبارة عن ورقة تجارية تتضمن أمرا من 

شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من النقود بمجرد 

 .(3) قابل للتحسن لإذن )أو لأمر( شخص ثالث هو المستفيدالاطلاع أو تاريخ معين أو 

وبالرجوع للمشرع الجزائري لم نجده قد عرف السفتجة، إلا أنه يمكن تعريفها بأنها سند 

 390تجاري غير معلق على شرط، يحرر وفق شكل معين ويتضمن بيانات إلزامية المادة 

المسحوب عليه بأن يدفع ق.ت.ج صادر من شخص يسمى الساحب إلى شخص مدين يسمى 

بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين، مبلغا معينا من النقود لشخص ثالث يسمى 

 .(4)المستفيد

وهناك من عرفها بأنها صك محرر وفق شكل معين بأمر بموجب شخص يسمى الساحب 

تاريخ معين أو بمجرد يأمر شخص آخر المسحوب عليه بأن يدفع في مكان محدد مبلغا نقديا في 

 .(5) الاطلاع لأمر شخص ثالث يسمى المستفيد

ستنادا إلى هذه التعريفات يتضح أن للسفتجة ثلاث أطراف تربطهم علاقة قانونية وهم إو

خاضعون لقانون الصرف والقانون التجاري والأطراف الأساسية التي تنشأ السفتجة وهم: 

 .(6)الساحب، المسحوب عليه، المستفيد

سفتجة كورقة تجارية قابلة للتداول عن طريق التظهير، وهي تعتبر إلى جانب وظيفتها وال

الاقتصادية كأداة للوفاء، أداة هامة للائتمان، لذا فهي تتضمن عادة أجلا للاستحقاق، وهذا 

                                           
 .762المرجع السابق، صات الائتمان من الوجهة القانونية ،نحو نظرية عامة لنظام بطاق لمهدي )نزيه محمد الصادق(،ا أنظر :  )1(
المعاملات المصرفية و المدفوعات الإلكترونية و أثرهما في ضوء السياسات النقدية و الإئتمانية للبنك  قبال) أشرف السيد حامد(، أنظر :(2)

 .47، 46، ص ص 2013، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي ، 1المركزي، ط                                       

   العمليات المصرفية الإلكترونية ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،  الحسين) حسن شحادة(،         

         ، الجديد في التقنيات 1الأول،  الجديد  في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والإقتصادية ، ج   الجزء                             

 .200، ص 2007، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية،  1المصرفية، ط                               
 .17، ص2005دار الجامعة الجديدة للنشر،  ، المعلوماتية والأوراق التجارية، ، الإسكندرية لفقي )محمد السيد(،ا أنظر :)3(
      السندات التجارية في القانون التجاري )السفتجة والسند لأمر والشيك(، الجزائر ،  ديوان المطبوعات  جمل )برهان الدين(، أنظر : )4(

 .24، ص  1984 الجامعية،                             
 .19، ص2006، الأوراق التجارية في القانون التجاري الجزائري، ، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر فضيل )نادية(، أنظر :)5(
أحكام السندات التجارية وطرق تداولها في القانون التجاري الجزائري، الجزائر،  نوميديا للمطبوعات  زرارة صالحي )الواسعة(، أنظر :)6(

 .78، ص2012والنشر والتوزيع،                                 
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التأجيل في الوفاء يستلزم بلا شك تقديم بعض الضمانات إلى حامل السفتجة على نحو يجعله 

لحصول على قيمتها في ميعاد الاستحقاق، ويتم الوفاء بقيمة السفتجة وذلك دعما مطمئنا إلى ا

 .(1)للثقة والائتمان في السفتجة بوصفها أداة رئيسية وفعالة لتسوية الديون التجارية

بغير إرادته، كما هو الأمر في حالتي  هاوإذا خرجت السفتجة عن حيازة المالك الشرعي ل

تعرض لخطرين كبيرين، الأول أنه لن يستطيع أن يتقدم إلى المسحوب العقد أو السرقة، فإنه ي

عليه مطالبا بالوفاء بعد أن فقد حيازة السفتجة )الكمبيالة( التي يتقدم بمقتضاها، والثاني هو 

احتمال أن يتقدم من عثر عليها أو من سرقها )أو من ظهرت إليه السفتجة من أحدهما( فيحصل 

لك فإن من مصلحته بمجرد الضياع أو السرقة أن يبادر بالمعارضة على هذا الوفاء دونه، لذ

 .(2)لدى المسحوب عليه حتى يمتنع عن الوفاء لمن يتقدم إليه بالسفتجة

هناك بعض مظاهر التقارب الشديد بين النظامين السفتجة )الكمبيالة( وبطاقة الائتمان أن 

اء، حيث يملك الساحب في السفتجة تأجيل كلا منهما يحقق وظيفة الائتمان بالإضافة لوظيفة الوف

أداء قيمتها إلى تاريخ لا فتحقق بذلك وظيفة الائتمان التي تحققها بطاقة الائتمان حين يقوم 

الحامل بسداد قيمة المشتريات في أجل لاحق وعلى دفعات فتمنحه البطاقة من ثم وظيفة 

ئتمان( مختلفين تماما، فمن ناحية الائتمان، ولكن مع ذلك يظل النظامان )السفتجة وبطاقة الا

أولى فقد اشترط المشرع في السفتجة بيانات إلزامية مجردة يجب أن تشتمل عليها وإلا فقدت 

صفتها على البيانات الإلزامية للسفتجة، ومن ناحية ثانية فإن السفتجة كورقة تجارية قابلة 

اولها ولا تقدم إلا من خلال حاملها للتداول عن طريق التظهير بينما بطاقات الائتمان لا يمكن تد

 .(3) الشرعي الذي أصدرها البنك له وهي غير قابلة للانتقال للغير

 

 الفقرة الثالثة

 يز بين بطاقة الائتمان والشيكيالتم

 

يمكن تعريف الشيك بأنه صك محرر وفقا لأوضاع معينة يتضمن أمرا غير معلق على 

، أو (4)مبلغ من النقود إلى المستفيد بمجرد الاطلاعشرط من الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء 

 .(5)هو صك محرر وفق شكل حدده القانون

كما يعرف أيضا بأنها ورقة تجارية تتضمن أمرا يصدر من شخص هو الساحب إلى 

شخص آخر هو المسحوب عليه الذي يجب أن يكون أحد البنوك بأن يدفع لإذن شخص ثالث هو 

 .(6)كان الشيك للحامل( مبلغا معينا بمجرد الاطلاعالمستفيد )أو لحامله إذا 

                                           
 .18المرجع السابق، ص فقي )محمد السيد(،ال أنظر : )1(
  ، 1عمليات البنوك(، ط-العقود التجارية-الإفلاس-القانون التجاري )الأوراق التجارية والبارودي )علي(،، طه )مصطفى كمال( أنظر : )2(

 193ص د. ت . ن ،  منشورات الحلبي الحقوقية، ،لبنان                                                     
 .763المرجع السابق، ص الصادق(،لمهدي )نزيه محمد ا أنظر : )3(
 .341الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص لقليوبي )سميحة(،ا أنظر : )4(
 الحماية الجزائية للشيك في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه  علوم  في الحقوق،تخصص قانون الأعمال،بوهنتالة )أمال(،  أنظر : ( 5)

 .33، ص 2015-2014،  1الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة باتنة كلية                             
 .16المرجع السابق، ص طه )مصطفى كمال( والبارودي )علي(، أنظر : )6(

 جرائم الشيك دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون المصري، أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخصصزرارة)لخضر(،       

 .11، ص 2014-2013قانون جنائي ، كلية الحقوق ، جامعة باتنة،                      
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والشيك مثل السفتجة يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والذي يكون 

 .(1)دائما مصرفا وأخيرا المستفيد

 وقد ظهر نظرا للتطور التكنولوجي نوع جديد من الشيكات ألا وهو الشيك الإلكتروني

، فلقد حاول الفقهاء تعريف الشيك الإلكتروني بوما (2)وهو المكافئ للشيكات الورقية التقليدية 

يتناسب مع مدلول الشيك العادي من جهة، وبما يتناسب مع طبيعته الإلكترونية كوسيلة للدفع 

قة وثي»الإلكتروني من جهة أخرى، ولذا فلقد تباينت التعريفات فذهب البعض إلى تعريفه بأنه 

إلكترونية تحتوي على البيانات التالية: رقم الشيك واسم الدافع، ورقم حساب الدافع واسم 

المصرف واسم المستفيد والقيمة التي تدفع ووحدة العملة المستعملة وتاريخ الصلاحية والتوقيع 

 .(3)«الإلكتروني

وثيقة في حين ذهب البعض تعريف الشيك الإلكتروني من خلال كتابته بالقول بأنه 

إلكترونية تحمل التزاما قانونيا هو ذات الالتزام في الشيكات الورقية ويحمل نفس البيانات 

 .(4)الأساسية ولكن يكتب بطريقة إلكترونية

في حين ذهب آخرون إلى تعريف الشيك الإلكتروني بأنه رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة 

يقوم أحد طرفي العلاقة بتحريره للطرف حيث  يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك )حامله(،

ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الأنترنت ،  (5)الثاني  وإرساله له عبر البريد الإلكتروني

ليقوم البنك أولا بتحويل القيمة المالية للشيك إلى حساب حامل الشيك، وبعد ذلك يقوم بإلغاء 

مله(، ليكون دليلا على أنه قد تم صرف الشيك الشيك وإعادته إلكترونيا إلى مستلم الشيك )حا

فعلا، ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونيا على أنه قد صرف الشيك فعلا، ويمكن لمستلم 

، وهذا التعريف قد ركز (6)الشيك أن يتأكد إلكترونيا من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه

، وقد  الإلكتروني دون التركيز على مستند الشيك بنفسهعلى الإجراءات التي يمر بها الشيك 

أظهرت الدراسات التي تمت في الولايات المتحدة على نجاعة هذه الوسيلة ، إذا البنوك تستخدم 

سنتا لكل شيك ،  79رقي تكلف إجراءات تشغيلها حوالي ومليون شيك  500سنويا أكتر من 

يا، حيث بين تزايد إستخدام الشيكات الإلكترونية عن بالمئة  سنو 3وتتزايد أعداد الشيكات بنسبة 

 250سنتا وهو ما يوفر ما يزيد عن  79سنتا بدلا من  25إنخفاض تكلفة التشغيل لتصل إلى 

 .(7)مليون دولار سنويا في الولايات الإلكترونية

ن كثر مأومن خصائص الشيك الإلكتروني أنه أداة وفاء وسهل الاستخدام ومحاط بالأمان 

 شيك العادي.ال

ظمه إن الشيك العادي نظمه المشرع الجزائري ضمن تناوله للسندات التجارية وقد ن

 ق.ت.ج.543إلى  472المشرع الجزائري من المادة 

                                           
 .341الأوراق التجارية، المرجع السابق، ص القليوبي )سميحة(،  أنظر : )1(
 .190، ص 2009، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع،  1الأوراق التجارية دراسة تحليلية مقارنة، ط  الحموري) ناهد فتحي(، أنظر :(2)
 .44، ص2008منشورات الحلبي الحقوقية ،  ،، بيروت 1أنظمة الدفع الإلكترونية، ط سفر )أحمد(، أنظر : )3(

 .186المرجع السابق، ص البوسعيدي )شبيب بن ناصر(، أنظر : )4( 
   ، 2012،عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 2الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الأنترنت ، ط محمود(، أبو فروة ) محمود أنظر : ( 5)

 .  50ص                                       
 .42، ص2005، دار الإسراء للنشر والتوزيع ،عمان ،1أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، ط نادر )حبال(، أنظر : )6(
    ، 2015، المغرب،  مكتبة الرشاد ، 1التعاقد الرقمي و نظم الحماية الإلكترونية ، ط  حاجي) صليحة(،و الكرجي ) عبد الله(، أنظر : ( 7)

 .  105ص                                                  
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اط دة نقتتفق أحكام بطاقة الائتمان مع أحكام الشيك في بعض النقاط وتختلف عنه في ع

 أخرى.

 أما عن أوجه الشبه:

 فاء.ومان والشيك يؤديان وظيفة المبادلة بصفتهما أداتا إن كلا من بطاقة الائت -

 يسري على كل من الشيك والبطاقة مبدأ تظهير الدفوع. -

، (1)يمكن في كل من الشيك والبطاقة الاعتراض على الوفاء بالشيك أو فاتورة البطاقة -

رضة على ق.ت.ج يمكن للساحب المعا503ولكن كل لأسبابه الخاصة ففي الشيك وطبقا للمادة 

 24مكرر  543أو إفلاس حامله أما بالنسبة للبطاقة فتنص المادة   وفاء الشيك في حالة ضياعه 

أنه يمكن الاعتراض على الدفع في حالة ضياع أو سرقة البطاقة أو تسوية قضائية أو إفلاس 

 المستفيد.

 .(2)كلاهما يقوم على علاقة بين ثلاثة أطراف أحدهما البنك -

 الاختلاف:أما عن وجه 

وظيفة  يؤدي بطاقة الائتمان هي أداة وفاء وائتمان، بينما الشيك هو أداة وفاء فقط لا -

 .ت.ج.ق  500  ع بمجرد الاطلاع طبقا لنص المادةالائتمان ذلك أنه مستحق الدف

إن ساحب الشيك يتخلى عنه للمستفيد الذي يقوم بدوره بتقديمه للبنك المسحوب عليه  -

ته أو بإضافة قيمته إلى حسابه أما حامل البطاقة فلا يتخلى عن بطاقته بل للحصول على قيم

يقدمها للبائع للحصول على احتياجاته، لأن البطاقة تمثل طريقة الدخول إلى نظام الدفع 

 .(3)الإلكتروني

 اء أكانقة سوالتزام البنك بالدفع للتاجر الذي باع السلعة أو أدى الخدمة بموجب البطا -

ة للبنك بطاقء لمبلغ الشراء في صورة حساب جار أم لم يكن لديه، وسواء أدفع حامل اللديه غطا

 أم لم يدفع، بينما البنك 

المسحوب عليه الشيك لا يدفع قيمته للمستفيد إلا إذا كان لساحب الشيك رصيد كاف في 

 .(4)حسابه لدى البنك

 الاحتياطي للشيك.وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري فيما يخص الضمان 

طريق  له عنبطاقة الائتمان غير قابلة للتداول أو التظهير، عكس الشيك الذي يتم تداو -

 التظهير.

، أما في البطاقة فالضامن الوحيد لقيمة عمليات (5)يتضمن الشيك أحكاما تتعلق بضمانه -

 البطاقة هو مصدرها.

تصدر ويتم صرف قيمة  تسحب الشيكات على مصرف حصرا أما البطاقة فيمكن أن -

 .(6)فواتيرها من مصرف أو شركة متخصصة

يسمى كذلك بالنقل  ز بطاقة الائتمان عن بطاقة التحويل الإلكترونييميتكما يمكن  

يقصد بالتحويل الإلكتروني الرسائل التي تتضمن تحويل مبالغ نقدية  ،(1)المصرفي الإلكتروني

                                           
 .126، ص2005،منشورات الحلبي الحقوقية ، ، بيروت1النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، طي )أنس(، بالعل أنظر : )1(
 .74المرجع السابق، ص طالب(، البغدادي )كميت أنظر : )2(
 .470، ص2008، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   2لتجارية والمصرفية، المجلد الموسوعة ا الكيلاني )محمود(، أنظر : )3(
 .74المرجع السابق، ص البغدادي )كميت طالب(، أنظر : )4(
 .128المرجع السابق، ص ي )أنس(،بلعلا أنظر : )5(
 .127ص المرجع نفسه، أنظر : )6(
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شرائط ممغنطة أو أسطوانات تسجل عليها تعليمات يتم تحويلها إلكترونيا وذلك باستخدام 

 ويطلق على هذه الشرائط والأسطوانات ببطاقة التحويل الإلكتروني.، (2) التحويل

فبطاقة التحويل الإلكتروني هي بطاقة حسم فوري تعمل عند توفر ربط إلكتروني مباشر 

حويل الإلكتروني عند محلات بين البنك والمحل التجاري الذي يتم عنده الدفع، وتتكون شبكة الت

البيع من حساب مركزي يرتبط بحسابات جميع البنوك الأعضاء بشبكة التحويل الآلي، وكذا 

بجميع الأجهزة الإلكترونية التي يتم وضعها في المحلات التجارية من قبل البنوك، وقد ترتبط 

الكمبيوتر المركزي،  هذه الأجهزة الإلكترونية مباشرة بحسابات البنوك دون أن تمر من خلال

وبذلك تقوم بطاقة التحويل الإلكتروني عند المحلات التجارية بأداء دور بطاقة الوفاء حيث 

 .(3) تحول إلى الحسابات من حساب العميل إلى حساب التاجر بشكل فوري

البنوك لزبائنها في  ويعتبر التحويل الإلكتروني أداة من أدوات الدفع البنكية التي تتيحها

شكل خدمة من أجل تمكنهم من إصدار أمر بتحويل مبلغ معين من المال سواء بالعملة المحلية 

أو بالعملة الصعبة وذلك تبعا للأشكال التي يستخدمها التحويل، حيث يقوم الزبون بإصدار أمر 

لتليغراف أو من التحويل عن طريق مجموعة من الوسائل المتاحة لديه كالبريد، التلكس أو ا

خلال التواجد الشخصي، ومن جانبه البنك بعدما يتأكد من صحة أمر التحويل تقوم بتنفيذه 

إلكترونيا عن طريق تكريس نظام سويفت أي الاتصال بشبكة سويفت، ومن جانب آخر يمكن أن 

يجري التحويل عن طريق متخصصة في ذلك وهذه الطريقة تتمتع بإمكانيات كبيرة تسمح لها 

تنفيذ التحويل والاستفادة من خلال يوم واحد، ومن أهم هذه الشركات شركة واسترن يونين ب

(Western Union) (4). 

ومن هذا كله يتبين لنا أن التحويل البنكي بصفة عامة هو أمر صادر من الزبون إلى بنك 

وهذا  ،ثانيك أو ببنك نتوطينه لتحويل مبلغ معين من حسابه إلى حساب آخر سواء كان بنفس الب

 .(5)أو دفع ثمن بضاعة أو خدمة قد تم التفاهم عليها   الغرض تسوية دين 

ني لإلكتروويل اإذا نظام التحويلات المالية الإلكترونية تتيح للبنوك من إجراء عملية التح

يق ن طرععبر مجموعة من الوسائط كالهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر مثلا، ويتم تنفيذها 

ت تحويلاالآلية، وهي شبكة تعمل في ظلها جميع البنوك التي تشترك وتطبق نظام الالمقاصة 

 المالية الإلكترونية.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وتعجيل المدفوعات والتسويات بين المصارف )البنوك(، 

مكانية ويكفل هذا النظام للبنوك المحلية قدرة تقديم خدمات أفضل للعملاء، إذ سيتيح لهذه البنوك إ

                                                                                                                                        
        النقل المصرفي الإلكتروني دراسة مقارنة، القاهرة  ، دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر و  رحيم ) به ختيار صديق(، أنظر :(1)

 .11، ص 2013البرمجيات،                                     

 ، 2010الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة،  مسئولية البنك عن أخطاء الكمبيوتر في النقل الإلكتروني للنقود، غنام )شريف محمد(،         

 .ومايليها 13ص                                  

 .108،  ص 2011جامعية، التوقيع الإلكتروني بين النظرية و التطبيق، الإسكندرية، دار المطبوعات ال سين الحوثي ) أيمن(،علي ح       
        الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية القليوبي )سميحة(، أنظر : )2(

 .55، ص2007، بيروت ، منشورات الحلبي الحقوقية ، 1، ط1روت، الجزء امعة بيالحقوق بج                   

  ، المؤسسة ، لبنان 1المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، دراسة مقارنة، ط لفيل )علي عدنان(،ا أنظر : )3( 

 .25، ص2011 الحديثة للكتاب،                                 
  ،294ص ، ص2013،رشيد ك،الجزائر، مطبعة الموسا1، ط1 التقنيات البنكية )محاضرات وتطبيقات(، جزء فارس )فضيل(، أنظر: )4(

295                        
 .143الخلدونية للنشر والتوزيع، ص الشامل لتقنيات أعمال البنوك، الجزائر، دار بحيح )عبد القادر(، أنظر : )5(

 .105، ص 2009المسئولية الإلكترونية، الإسكندرية،  دار الجامعة الجديدة ،  منصور ) محمد حسنين(،           
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التسوية الفورية من دفع وتلقي الأموال عبر حساباتها الجارية لدى البنوك المركزية وتوفير دفع 

 .(1)فوري لعملائها

 وتختلف بطاقة التحويل الإلكتروني عن بطاقة الائتمان فيما يلي:

بط ربطاقة التحويل الإلكتروني تعتبر بطاقة حسم فوري ولكنها تعمل حال توافر  -

ط عند نقا لآليامباشر من البنك والنقطة التي يتم عندها الدفع، وتتكون شبكة التحويل  إلكتروني

زة لأجهاوكذا بجميع  ،البيع من حساب مركزي يرتبط بحسابات جميع البنوك الأعضاء بالشبكة

 ت البنوكساباالتي تقوم بتركيبها البنوك في المحلات التجارية، وقد ترتبط الأجهزة مباشرة بح

كل تاج لضرورة للمرور خلال الحاسب المركزي، على خلاف بطاقة الائتمان التي لا تحدونما 

 هذه الترتيبات والعمليات.

تقوم بطاقة التحويل الإلكتروني عند نقاط البيع والشراء بأداء دور بطاقة الدفع أو الوفاء  -

في حين بطاقة حيث تحول إلى الحسابات من حساب العميل إلى حساب التاجر بطريقة فورية، 

 .(2)الائتمان تقوم بدور ائتماني

حينما يكون طرفا التحويل عميلين في  ،عملية التحويل الإلكتروني قد تتم داخل بنك واحد -

يتم التحويل  دذات البنك المصدر وقد تتم بين بنكين حيث يكون لكل بنك عميله الخاص، وق

، في حين البنك في حالة بطاقة (3)حويلالإلكتروني بوجود بنك ثالث كوسيط لتسوية عملية الت

الائتمان يقوم بدور ائتماني لدفع المبالغ المستحقة للتاجر ثم يقوم بتسوية ذلك المبلغ مع العميل 

 )حامل البطاقة(.

ظهرت البطاقة الذكية بعد المشاكل   ،يز بطاقة الائتمان عن البطاقة الذكيةيتمكما يمكن 

وبدأ استخدامها  1974وخصوصا السرقة، وقد اخترعت عام التي اعترت البطاقة الائتمانية 

 .(4)من طرف شركة فيليبس ثم انتشر استعماله 1981سنة 

والبطاقات الذكية تشبه البطاقات المصرفية من حيث الاستعمال والرصيد الدائن حيث 

 تحتوي على شريط مغناطيسي تخزن فيه كمية أو مبلغ التي يملكها صاحب البطاقة في رصيده،

وبعد استعمالها في كل عملية شراء تمرر هذه البطاقة على آلة خاصة لتنقص مبلغ العملية من 

كمية النقود المخزنة على ذلك الشريط إلى أن تنتهي هذه الكمية أو المبلغ، وتصدرها المحلات 

، وهي رقيقة إلكترونية يتم عليها تخزين جميع (5) والشركات الكبرى عادة، وأيضا بعض البنوك

البيانات الخاصة بحاملها من الإسم ، العنوان، المصرف، المصدر لها، أسلوب الصرف،  المبلغ 

، إذا البطاقة الذكية مدمج بها معالج  )6(المنصرف وتاريخه ، تاريخ حياة العميل المصرفية 

 .(7)وني يمكن بواسطته نقل وتحويل وحدات النقد الإلكتر

تجدر الإشارة إلى أن استخدامات البطاقات الذكية في الشراء عبر الأنترنت تجرى 

بصورة محدودة وليست بحجم انتشار البطاقات الائتمانية في هذا المجال، وهي رقيقة إلكترونية 

                                           
، دار الوسام للطباعة والنشر ، الإمارات العربية المتحدة ، 1الحسابات والخدمات المصرفية الحديثة، طصلاح الدين )السيسي(،  أنظر : )1(

 .140،139، ص ص                                 1998
 .2051المرجع السابق، ص إبراهيم )أبو الوفاء محمد أبو الوفاء(، أنظر : )2(
 .37المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمد(، أنظر : )3(
 .77المرجع السابق، ص )كميت طالب(، لبغداديا أنظر : )4(
 .24، ص2012التقنيات البنكية وعمليات الائتمان، الجزائر ،  ديوان المطبوعات الجامعية ،  ناصر )سليمان(، أنظر :)5(
 .99، ص  2011،القاهرة، دار الكتاب الحديث ، 1الغش التجاري الإلكتروني و أساليب مكافحته، طيوسف ) أمير فرج(،  أنظر : (6)
    طرق الدفع الإليكترونية في مجال التجارة الدولية و سبل تأمينها، ماجستير في الحقوق ، قسم  طليح ) نادية منصور سليمان(، أنظر :(7)

 .162القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  د، ت ، ص                                           
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ة فائقة القدرة على تخزين جميع البيانات الخاصة بعميلها، فهي كمبيوتر متنقل وتمثل حماية كبير

 .(1) ضد التزوير وسوء الاستخدام

والبطاقة الذكية هي بطاقة تحتوي على برغوث صغير جدا يشكل ذاكرة عددية تسمح 

بالاحتفاظ بكمية كبيرة من المعلومات بالتفاصيل المتناهية عن الحالة الحالية لحاملها، مزودة 

م المدونة على كل ورقة بلمسات أو أزرار التي تحتوي على نقود ورقية تعبر عنها أيضا الأرقا

، كما تعرف البطاقة الذكية بأنها عبارة عن رقائق إلكترونية فائقة (2) من هذه الأوراق النقدية

 .(3)القدرة على تخزين البيانات الخاصة بحاملها 

إذا هذه البطاقة تقوم بكافة الوظائف التي تؤديها النقود الورقية العادية فهي في حقيقة الأمر 

حفظة رقمية تضم قيم رمزية تعبر عنها أرقام معينة توجد على الشريحة عبارة عن م

وهي عبارة  Mondex، ومن البطاقات الذكية الشهيرة على مستوى العالم بطاقة (4) الإلكترونية

عن محفظة نقود إلكترونية، بحيث توفر لحاملها جميع مزايا الأوراق النقدية إلى جانب إمكانية 

شحنها عن طريق التليفون وتمثل وسيلة دفع للمشتريات المختلفة من السلع والخدمات سواء من 

دفع التي تحل المحلات التجارية أو عبر شبكة الأنترنت، وتعد البطاقة الذكية من أهم وسائل ال

 .(5) محل النقود الاعتيادية حيث شاركت في ازدهار النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية

ويرى البعض من الفقهاء أن البطاقة الذكية تعد الصورة الجديدة للبطاقة الائتمانية وشارك 

ود الكتابية في ازدهارها التجارة الإلكترونية، وهي تعد من أهم وسائل الدفع التي تحل محل النق

 .(6)أو النقود الورقية أو البطاقات الائتمانية الأخرى

 وتختلف البطاقة الذكية عن البطاقة الائتمانية فيما يلي:

 البطاقة الذكية لا تقدم ائتمانا للحامل على خلاف البطاقة الائتمانية. -

م لا يمكن ومن ث، يسدد حامل البطاقة الذكية المبلغ المراد التعامل به عند شحنها  -

 .(7)اعتبارها بطاقة ائتمان

البطاقة الذكية تحتوي على شريحة إلكترونية صغيرة جدا وهذه الشريحة إما أن تكون  -

 .(8)مشغل وذاكرة وبرنامج غير قابل للتعديل

 تحقق هذه البطاقة العديد من الفوائد لما تتسم به من مزايا: -

 فهي توفر اليسر والسهولة في التعامل. -

                                           
 .249، ص 2014، ، ديوان المطبوعات الجامعيةني، الجزائر والتسويق الإلكترو التجارة الإلكترونية )منير(،نوري  أنظر : )1(
النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، مقال منشور على الموقع الإلكتروني:  سحنون )محمود(، أنظر : )2(

www.arablawinfo.com        :6، 5، ص ص12:05الساعة  30/12/2013تاريخ. 
، مصر، دار الفكر و القانون  1النظام القانوني لمحفظة النقود الإلكترونية ، دراسة مقارنة، ط  الرحيمي) نور عقيل طاهر عبود(، أنظر :(3)

 .48، ص                                              2015

GAUTRAS ( N), La monnais electronique,  Avis adopté par le conseil Economique et Social au cours de              

sa séance , 1982 , p11.                          
 ،  2جانونية والاقتصادية، البنوك والتجارة الإلكترونية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين الق أحمد(، عبد الخالق )السيد أنظر : )4(

  منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،  أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،                                       

 .493، ص                                     2007
 .28، 27المرجع السابق، ص ص الفيل )علي عدنان(، أنظر : )5(
 .2053المرجع السابق، ص براهيم )أبو الوفا محمد أبو الوفا(،إ أنظر : )6(
 .37المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمد(، أنظر : )7(
، 75، ص ص2005، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعي،  البنوك الإلكترونية )ممدوح محمد(، الجنبيهي )منير محمد(، الجنيهي أنظر : )8(
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ديد لل فرص التحايل والتلاعب من خلال تضمين البطاقات بيانات أكثر وأدق تحتق -

لات تعامللعميل وفي هذا يرى نائب رئيس بنك كيميكال أنها ربما تؤدي إلى تغيير طبيعة ال

 بالنسبة للمستهلك.

 لائتمانقات اهذه البطاقة تجمع في بطاقة واحدة كل الأدوار التي تستطيع أن تؤديها بطا -

 ية.لعادوبطاقات الحسم، وبطاقات الصرف الآلي، وكذلك البطاقات المدفوعة القيمة مقدما ا

تتسم بسهولة الحصول عليها وذلك من خلال منافذ الصرف الإلكتروني، مراكز البيع  -

التجارية، ويعلق البعض قائلا أن هذه البطاقات الذكية قد تصبح دفتر شيكات المستقبل حيث 

 .(1)العميل المالية ومدفوعاته تعكس كل تعاملات

 تنتشر بنفس البطاقة الائتمانية لسببين هما: مالبطاقة الذكية ل -

 .أن العميل حال ضياع البطاقة يفقد النقد الموجود فيها مجملها فيه مخاطرة -

إن البنك المصدر لها يفقد جزءا من النقود بسبب وجودها خارج نطاق صلاحياته فهي  -

جا دقيق يسمح بتخزين الأموال من خلال البرمجة الأمنية، فعندما يتقدم حاملها بطاقة تحوي معال

إلى البائع فإن المعالج الدقيق الموجود في مسجل النقد الإلكتروني للبائع يقرأ التوقيع الرقمي 

 .(2)الموجود في معالج البطاقة ليتعرف على مدى ملاءمة البطاقة لإجراء العملية

ضل حماية ضد إساءة الاستخدام عن بطاقات الائتمان التقليدية، وذلك البطاقة الذكية أف -

لأن المعلومات التي توجد عليها مشفرة، فمثلا تظهر بطاقة الائتمان بوضوح رقم الحساب على 

وجه البطاقة ورقم البطاقة مع توقيع مزور هو كل ما يحتاجه اللص لشراء أصناف وتحميلها 

ذكية فإن سرقة الائتمان غير ممكنة عمليا لأن مفتاح فتح على بطاقتك، ولكن بالبطاقة ال

المعلومات المشفرة مطلوب، ولا يوجد رقم خارجي يمكن اللص من التعرف ولا يوجد توقيع 

مادي يمكن للص أن يزوره بالإضافة إلى هذا فإن البطاقات الذكية توفر ميزة حملها 

 .(3)وملاءمتها

 نط وبين البطاقة الذكية فيما يلي:ويظهر الفرق بين بطاقة الشريط الممغ

سري قم الالبيانات المدونة على الشريط المغناطيسي يمكن قراءتها بسهولة خصوصا الر -

 في أي قارئ للبطاقات.

 مية.في البطاقة الذكية يستحيل الوصول إلى البيانات المدونة في المنطقة المح -

خلاف بالشريط كطريقة للتزوير في الأشرطة الممغنطة يكون من السهل الكتابة على  -

 الأمر في البطاقة الذكية.

خلافا للأشرطة الممغنطة التي يسهل نسخها وتغيير بياناتها يستحيل ذلك في البطاقة  -

الذكية لارتفاع تكلفة عناصر تصنيعها من جهة، ولحاجتها إلى التكنولوجيا العالية من جهة 

 .(4)أخرى

ر تي تعتبات الالذكية تقلل معدل الجريمة، فعكس البطاق ومن هذا كله يتبين لنا أن البطاقة

 .هسهلة التقليد إلا أنها بفقدانها )البطاقة الذكية( يفقد العميل كل أموال

                                           
 .494المرجع السابق، ص عبد الخالق )السيد أحمد(، أنظر :)1(
 .62المرجع السابق، ص غنيمي )رضوان(، أنظر : )2(
 .251المرجع السابق، ص نوري )منير(، أنظر : )3(
 .62المرجع السابق، ص غنيمي )رضوان(، أنظر : )4(
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عطي تبطاقة التخفيض هي بطاقة  يز بطاقة الائتمان عن بطاقة التخفيضيتمكما يمكن 

ى ا سوالبطاقة ليس فيه لحاملها الحق في تخفيض أثمان مشترياته من أعيان وخدمات، وهذه

ل كقة طرفين حاملها ومصدرها، فالمصدر بائع والحامل مشتري، وبعد تمام البيع تنقطع علا

، بينما ى بائعهاا علمنهما بالآخر إلا إذا كانت البطاقة معيبة بما يمنع الانتفاع بها، فيرجع حامله

لاء ووهؤ اجر،ل البطاقة( والتبطاقة الائتمان فيها عدة أطراف هم الجهة المصدرة والعميل )حام

 الأطراف الثلاثة يشتركون في عملية البطاقة معا.

حامل بطاقة التخفيض يستخدمها لدى الخاضعين لحكمها التخفيضي، وهو في نفس الأمر 

يدفع أثمان مشترياته المنخفضة بواسطتها، ولكن ليس لمصدرها بعد إصدارها أية علاقة 

 .(1)لتخفيض تختلف تماما عن بطاقة الائتمانبحاملها، وبالتالي فإن بطاقة ا

 

 إذا كانت بطاقات الإئتمان الممغنطة من الإستخدامات التي جاءت نظرا للتطور

لة المكفو فماهي الحماية الجنائية وظائف  وبه من خصائص ومميزات  التكنولوجي، وبما تتميز

 من خلال اليه هذا ما يتم التطرق مكافحتها؟لها من خلال تحديد الجرائم الواقعة عليها وكيفية 

قات لبطا يةالجنائ الإجرائية للحماية الموضوعية والباب الأول و الثاني من خلال المظاهر 

 الإئتمان الممغنطة  .

 

 

 

 

                                           
بطاقة الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية،  عرفات )فتحي شوكت مصطفى(، أنظر : )1(

 .53، ص2007فلسطين،                                               
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 خلاصة الفصل التمهيدي:

 

خرى أمستند من البلاستيك أو مادة ويمكن أن  نخلص بإختصار، أن بطاقة الإئتمان 

املها ن لحيصعب العبث في بياناتها يعطيها مصدرها سواء بنك أو مؤسسة مالية أو هيئة ائتما

نك الب بناء على عقد بين المصدر وحامل البطاقة، على أن يتم توضيح عقد أو اتفاقية بين

ى ات الأخربطاق،  تتعدد بطاقات الإئتمان إلى أنواع  كثيرة ومختلفة وتختلف عن بقية الوالتاجر

 لتميزها .

و أيل كلوريد، يثيلين، أو لدائن البولي فينإلدائن البولي لبطاقات الائتمان تصنع من     

قط فلاف صناعة الغلدائن البولي أستر، سواء جرى صناعة للبطاقة كاملة من اللدائن أو جرى 

نيل لبولي فيئن امن اللدائن، على أن المادة الشائعة الاستخدام في صناعة بطاقة الائتمان هي لدا

 ، وتكون بطاقة الائتمان من كيانين: كيان مادي، وكيان معنوي. كلوريد

بأن  لقول، يمكن ا من خلال التعريفات المختلفة والمتعددة والكثيرة لبطاقات الائتمان

ء فقهاات الإئتمان الممغنطة  تتميز بمجموعة من الخصائص  على حسب وجهات النظر للبطاق

 : أداة ةلتاليتتميز بالخصائص ا و القوانين التي عرفتها ، وعليه فبطاقات الإئتمان الممغنطة 

ول ، و لتداإئتمان إلكترونية،  و أداة وفاء و ضمان و سحب،   و بطاقة شخصية و غير قابلة ل

لي  ، حلي و دومدام املها الثقة ، مملوكة للبنك،  تتضمن تلقائيا فتح الإعتماد،  ولها استختمثل لح

ر ربحي ها دوبطاقة الائتمان تحل محل العملات الأجنبية ولأداة مصرفية متعددة الأطراف ،  و 

 .عدم خضوع بطاقات الائتمان للتنظيم الخاص بوسائل الوفاء التقليدية،  و للبنوك

ز تتمي  ةتمانيقات الإئتمان من خلال المنظمات الصادرة لها ، هذه البطاقات الإئتتعدد بطا

 .وظائف عديدة مجالات وعن غيرها من البطاقات الإلكترونية من نواحي و

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 المظاهر 

للحماية    الموضوعية

الجنائية لبطاقات الإئتمان 

 الممغنطة
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  الباب الأول  

بطاقات الإئتمان ل المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية

 الممغنطة
 

هورها ظتعتبر بطاقة الائتمان وسيلة جديدة ظهرت بظهور التجارة الإلكترونية، ومع  

ريخي بطاقات الائتمان، وقد مرت هذه الأخيرة بتطور تابرزت جرائم مستحدثة وهي جرائم 

ان ت الائتمطاقابمهم تبعا لتطور التقنية التكنولوجية واستخداماتها ويمكن أن نقسم مراحل جرائم 

 إلى ثلاث مراحل وهي:

لحواسب استخدام إالمرحلة الأولى: ابتدأت مع ظهور البطاقات البنكية عموما، وشيوع   

رد شيء م مجعينات، حيث احتدم النقاش الدولي حول ما إذا كانت هذه الجرائفي الستينات والسب

لوكيات سجرد معابر أم أنها ظاهرة إجرامية مستحدثة وما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أو 

 غير أخلاقية.

ا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر، شكلت فالثانية: خلال الثمانينات ط ةالمرحل

لبطاقات البنكية إحدى صورها الخطيرة، وهذه المرحلة تميزت بصدور مجموعة من قرصنة ا

 .(1)التشريعات لتوفير الحماية الجنائية للبطاقات البنكية بصفة عامة

أما المرحلة الثالثة: فقد امتدت من تسعينات القرن الماضي، وبداية القرن الحالي، وهنا 

الائتمان وهذا بفعل ما أحدثته شبكة الأنترنت من حدث تطور مهول في حقل جرائم بطاقات 

سهولة لعمليات دخول الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات البنكية وتطور أشكال تقنيات القرصنة 

بفعل ظهور آلات تكنولوجية مساعدة على القيام بذلك مما دفع إلى تكثيف الجهود من أجل 

وعة من القوانين الإجرائية والموضوعية الوقاية منها ومكافحتها، وذلك من خلال اعتماد مجم

 .(2)تمهيدا للتعاون القضائي بين الدول كآلية حتمية لمكافحة هذه الظاهرة المستحدثة

إن التعامل ببطاقات الائتمان الممغنطة، وإن كان حديث العهد نسبيا فقد طرح العديد من و 

الأضرار المالية المترتبة عن الإشكالات العملية والقانونية وذلك بعد إلقاء نظرة على حجم 

سرق ما يساوي  1990استعمال بطاقات الائتمان استعمالا غير قانوني فمثلا: في فرنسا سنة 

مليون  43مليون فرنك فرنسي سرق بواسطة بطاقات ضائعة أو مسروقة، ومبلغ  480مبلغ 

اسطة مليون فرنك فرنسي بو 237فرنك فرنسي بواسطة بطاقات مزورة أو مقلدة، ومبلغ 

مليون فرنك  708استعمال غير قانوني من طرف أصحاب البطاقات الائتمانية أي ما مجموعه 

 .(3)فرنسي

ويعد الاعتداء على نظام بطاقات الائتمان إحدى الصور الخاصة بالاعتداءات التي تقع   

على الحاسب الآلي بغرض الحصول من هذه البطاقات على منفعة غير شرعية وفي غير 

المعدة لاستخدامها، فالاعتداءات التي تقع على نظام بطاقات الائتمان تتعدد هي الأغراض 

                                           
 .86، ص2006، 52خصوصيات زجر الإجرام المعلوماتي، المجلة المغربية للقانون والاقتصاد، العدد  جوهر )محمد(،  أنظر :)1(
      الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي، بحث نهاية التدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة  فرام )كوثر(،  أنظر :)2(

 .110، ص2009-2007المغربية، فترة التمرين المملكة   العدل،                     
       النزاعات المتعلقة بالبطائق البنكية في المغرب، سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقينطيوبي )صلاح الدين( ومليتي )رشيد(،  أنظر:)3(

 .51، ص2008لي للقضاء، المملكة المغربية، القضائيين، العدد الثاني، وزارة العدل، المعهد العا                                       
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الأخرى طبقا لطرق استعمالها فقد يقع على نظام التشغيل الآلي لتحويل الأموال في حسابات 

بطاقات الائتمان أو على ذات البطاقة من تزوير واصطناع من طرف صاحب البطاقة نفسه أو 

مكن أن يقع الاعتداء من طرف التاجر وموظفي البنك، بالإضافة إلى من طرف الغير، كما ي

صورة الاعتداء على البطاقة عن طريق التحايل والاحتيال من خلال التعامل عبر شبكة 

 .(1)الأنترنت

ي تقع رائم التولهذا السبب فيتم تناول صور الاعتداء على بطاقات الائتمان من خلال الج   

 ىقع علالأول(، والجرائم التي تالفصل من طرف حاملها ) لممغنطة ا على بطاقات الائتمان

 (.الثاني الفصل)من طرف الغيرالممغنطة  بطاقات الائتمان 

 

 الأولالفصل 

 هامن طرف حامل الممغنطة  الجرائم التي تقع على بطاقات الائتمان
 

رفية ات مصبطاقات الائتمان كما سبق ذكره، تعتبر وسيلة دفع إلكترونية بهدف تأدية خدم

دف نك بهوالتي تكون عادة الب،عن طريق الحاسب الآلي أو الأنترنت تصدرها الجهة المصدرة 

 وعة،سحب نقود وتحويل الأرصدة وشراء السلع والخدمات وغير ذلك من خدمات متعددة ومتن

ن عض من محترفي النصب والتزوير على الدخول لمجال بطاقات الائتماوهذا ما شجع الب

 لتزويرها واستخدامها في النصب على التجار والبنوك.

 دامهاكما تشجع هذه البطاقة حاملها الشرعي نفسه على استعمال طرق احتيالية لاستخ

ع مما لدفاولية والاستفادة منها، دون أن يقوم بدفع مستحقات ما عليه محاولا التهرب من مسؤ

أو  شرعييوقعه تحت طائلة المسؤولية الجزائية نتيجة وقوعه في فعل إساءة استعمال حقه ال

 الوقوع في اعتداء قد يعاقب عليه القانون.

فإذا صدرت بطاقة الائتمان من الجهة المختصة بإصدارها وهي في الغالب ما يكون 

وهو من صدرت باسمه البطاقة، ولم يتعدى البنك، واستعملت من قبل حاملها ومالكها الشرعي، 

استخدامه لها الرصيد المسموح به وفقا للعقد المبرم بينه وبين البنك كان استخدامه لبطاقة 

 .(2)الائتمان صحيحا ومشروعا وقانونيا

 لشرعيولهذا السبب لكي يكون الاستخدام صحيحا وقانونيا يجب اجتماع صفتي الحامل ا

رة تغيير يطرأ على أحد الشرطين يخرج هذا الاستعمال من دائوالبطاقة الصحيحة، وأي 

 المشروعية ويخضعه للمسؤولية سواء المدنية أو الجنائية.

طاقة عسفي لبالمسؤولية عن الاستعمال التإلى مبحثين   فصلمن هذا كله يمكن تقسيم هذا ال

بطاقة لالي ال الاحتي(، المسؤولية عن الاستعمالأول مبحثالائتمان من قبل حاملها الشرعي )ال

 (.الثاني مبحثلالائتمان من قبل مالكها )ا

 

 

                                           
 .278المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(،  أنظر :)1(
 .  31الإلكترونية، المرجع السابق، صالمسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان  لفيل )علي عدنان(،ا أنظر : )2(

 و المشاكل التي تثيرها (، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية  -معاملاتها -البنوك الإلكترونية ) ماهيتها بدوي ) بلال عبد المطلب(،          

 .103، ص 2004،  يناير  46كلية الحقوق ، جامعة عين شمس، العدد الأول، السنة                                    
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 الأول بحثالم

 الاستعمال التعسفي لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي
 

يعرف الاستعمال المشروع لبطاقة الائتمان بأنه الاستعمال الذي يتم بواسطة الحامل 

الشرعي والبطاقة الصحيحة هما شرطا الشرعي لبطاقة صحيحة، وبذلك فإن اجتماع الحامل 

الاستعمال المشروع، وأي تغيير على أحد هذين الشرطين يخرج هذا الاستعمال من دائرة 

 .(1)المشروعية ويجعله استعمالا غير مشروع تقوم به مسؤولية الحامل

تكون  -1في حين يشترط بعض الفقهاء للاستعمال الصحيح للبطاقة ثلاثة شروط وهي: 

ألا يتعدى استخدامها  -3يستخدمها الحامل فقط،  -2صحيحة وصالحة للاستعمال، البطاقة 

 .(2)الرصيد المسموح به

ومن هذا كله يتبين لنا أن الاستعمال التعسفي يقصد به قيام الحامل الشرعي للبطاقة 

باستخدامها للوفاء بقيمة نفقاته لدى التجار، أو لتنفيذ عمليات سحب النقود من خلال أجهزة 

التوزيع الآلي للأوراق المالية، في حين أن حسابه المصرفي والذي تقوم البطاقة بتشغيله بدون 

 .(3)رصيد أو بدون رصيد كافي

، (الأولالمطلب ويتخذ الاستعمال التعسفي شكل تجاوز الحامل لرصيده في السحب )

 الثاني(. المطلبوتجاوز الحامل لرصيده في الوفاء )

 

 الأول المطلب

 الحامل لرصيده في السحبتجاوز 

 

إن الاستعمال التعسفي للبطاقة بصفة عامة هو قيام حامل البطاقة باستعمالها في الوفاء 

من خلال بمشترياته لدى التجار المنضمين لنظام الوفاء بالبطاقات أو لتنفيذ عمليات سحب للنقود 

صيده، أو أن الرصيد غير أو الشبابيك الآلية في البنوك متجاوزا ر الموزعات الآلية للأوراق

كاف المزود به حسابه في البنك المصدر، وباختصار يمكن تعريف الاستعمال التعسفي للبطاقة 

في السحب فقط بأنه قيام حامل البطاقة باستعمالها في تنفيذ عمليات سحب النقود من خلال 

 .(4)الموزعات الآلية للأوراق متجاوزا رصيده المزود به حسابه المصرفي

                                           
نهضة العربية، دار الالقاهرة، لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، ئوالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(

 .1، ص                                         2001

        البحوث القانونية     ،مجلة48إصدار النقود الإلكترونية كإحدى عمليات البنك الإلكتروني،العدد ضبيشة) علاء النميمي عبده(،        

 .54، ص 2010الإقتصادية، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة، أكتوبر  و                                       
 المسؤولية الجنائية عن الاستخدام عير المشروع لبطاقة الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين  طه )محمود أحمد(، أنظر :)2(

  ،3 العربية المتحدة، المجلد الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات                            

 .1126ص ،                            2003 
 .73المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)3(
                     ولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس نور الدين سيد(، المجيد )محمدعبد  أنظر :)4(

 .75ص                                                    
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الوظائف التي تؤديها بطاقات الائتمان الممغنطة السماح لحامليها بسحب النقود، وهذا  من

 :(1)السحب يمكن أن يتم بإحدى الطريقتين

الطريقة الأولى: يتم فيها سحب النقود من خلال أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي، وذلك  -

 .)2(باستخدام البطاقة والرقم السري وبحد أقصى محدد أسبوعيا

لين المراسالطريقة الثانية: هي سحب النقود من خلال فروع البنوك المصدرة للبطاقة و -

ن، لضمااالمنضمين للتجمع ذي المصلحة الاقتصادية للبطاقة المصرفية، وذلك بتقديم بطاقة 

جهزة ل أ، وسيتم تناول تجاوز الحامل لرصيده بالسحب من خلاوإصدار شيك يتم دفعه من البنك

 الفرع خلال البنك بإستخدام الشيك ) تجاوز الحامل لرصيده من رع الأول(،التوزيع ) الف

 الثاني(.

 

 فرع الأولال

 تجاوز الحامل لرصيده بالسحب من خلال أجهزة التوزيع

 

ات سحب عملي يرى فريق من الفقهاء أنه عندما يقوم حامل البطاقة باستعمال بطاقته لتنفيذ

 يه فيفللأوراق، متجاوزا بذلك الرصيد القابل للتصرف للنقود من خلال الموزعات الآلية 

بين  فرقةحسابه، ولكن في حدود الحد الأقصى للسحب المسموح به بصفة دورية، لذلك فيجب الت

 عدة فرض.

ل لكن أقستعمال الحامل لبطاقته متجاوزا الرصيد القابل للتصرف فيه وإالفرض الأول: 

 من الحساب المسموح به بصفة دورية:

هذا الفريق أن هذا الاستعمال يعد استعمالا مشروعا بالنظر لسير الحساب، وذلك لأن  يرى

هذا الاستعمال يتوافق مع ما حصل عليه الحامل للبطاقة أحيانا من وراء وظيفة المساعدة 

(Dépannage) وهي تسهيلات تقدمها له البطاقة أيا كان موقف حسابه، فقد ركزت أعمال ،

لبطاقات سحب النقود، وذلك بنشر البنوك رسائل  (Dépannage)وظيفة الدعاية للبنوك على 

جيعا شساعة في اليوم، وذلك ت 24أيام في الأسبوع و 7من نوع أن النقود تحت تصرف العملاء 

للعملاء على حيازة هذه البطاقات وقامت البنوك باتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإمكان تقديم 

أو مدين مؤقتا، وذلك في  ء، عندما يظهر أن الحساب بدون رصيدأوراق نقدية رمزية للعملا

 .(3)نطاق التسهيلات المصرفية الخاصة ببطاقة سحب النقود

وقد يستفيد البعض من العملاء من تسهيلات خاصة تدعى تسهيلات الخزينة والتي تعلنها      

لهم الشهري، وبذلك لهم البنوك بأن تسمح لهؤلاء العملاء بمكشوف قصير الأجل يرتبط بدخ

يكون هذا المكشوف رصيدا في الحساب فإذا ما قرر البنك لأسباب تجارية إلغاء هذه التسهيلات، 

                                           
           الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة )دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي  لصغير )جميل عبد الباقي(،ا أنظر : )1(

 .38، ص2010، نادي القضاة، د.د.ن، 2والمصري(، ط                                   

 (2 (أنظر: 

 SABATIER ( G) , Le porte – monnaie electeronique et le ports-monnaie virtul, Presses Universitaires de 

                         France , Paris , P24. 

  (3)أنظر:  

BERTRAND (A) et LECLECH (PH), La pratique du droit des cartes, éd R. Banque, 2ème édition, 1989,      

                                               p306. 
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فإن قيام الحامل باستعمال بطاقته بعد هذا التاريخ يجعل هذا الاستعمال في الحقيقة استعمالا 

 .(1)تعسفيا وغير متسامح فيه من جانب البنك

زا متجاووحامل لبطاقته متجاوزا الرصيد القابل للتصرف فيه الفرض الثاني: استعمال ال

 المكشوف المسموح به أو مع عدم الإذن بمكشوف معين:

وقد قام بعض حاملي البطاقات باستعمال الحد الأقصى للسحب المحدد أسبوعيا، وذلك 

ن هنا وم ، لمضاعفة الرصيد المدين في حساباتهم، متجاوزين بذلك الرصيد القابل للتصرف فيه

قامت البنوك بملاحقة هؤلاء الأفراد جنائيا، وذلك بالطبع بعد أن طلبت منهم تصحيح مواقفهم 

بتموين حساباتهم، وعند عدم التصحيح تقوم البنوك بسحب البطاقة وتقوم بمطابتهم قضائيا بسداد 

 .(2)هذه المبالغ المسحوبة المخالفة للنصوص التعاقدية

متناع لإهاز السحب الآلي للنقود، بأن تم تزويده بتعليمات لإلا أنه في حالات قد يمتنع ج

، في هذه الحالة لا يثار إشكال، إذا يثار الإشكال في حالة وجود خلل أصاب (3)عن الصرف

 .(4)الخطوط التي تربط بين حواسيب البنك وتلك الأجهزة

قامت  وفي سبيل الحصول على المبالغ المأخوذة من بطاقات الائتمان بدون وجه حق،

البنوك بداية بمساع تجارية ثم خطابات استعمال مرسلة بواسطة القضاء، ثم وضعت قائمة 

المعارضات )القائمة السوداء( وأخيرا مطالبة الحاملين برد هذه المبالغ قضائيا وملاحقة هؤلاء 

 .(5)الأفراد جنائيا

د من لنقوت سحب لعندما يقوم الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان باستعمالها لتنفيذ عمليا

عقد ط الخلال أجهزة الصراف الآلي للنقود متجاوزا بذلك رصيده الموجود، مخالفا بذلك شرو

يف لتكيالذي تربطه مع الجهة مصدرة البطاقة، فهل يسأل جنائيا، وإذا كان كذلك فما هو ا

 لهذا الفعل؟ يالقانون

عمال الاست ؤيد للعقاب علىللإجابة على هذا السؤال نجد أن هناك اتجاهين: الاتجاه الم 

في  طاقةالتعسفي للبطاقة في السحب، والاتجاه المنكر للعقاب على الاستعمال التعسفي للب

 بطاقة فيفي للالاتجاه المؤيد للعقاب على الاستعمال التعس السحب. وهذا ما سنحاول تناوله في:

 ي السحباقة فالاتجاه المعارض للعقاب على الاستعمال التعسفي للبط ) الفقرة الأولى(،  السحب

 ) الفقرة الثانية(.

 

 

                                           
 .29لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئوالمس ،محمود )كيلاني عبد الراضي( أنظر :)1(
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه ،  أنظر :)2(

INGEBORG ( K), Les cartes de paiement aspect de droit economique compare ( La France et                  

                  Allemagne),these Doctorat en Droit , Faculte de droit et des sciences  economiques ,                 

                  Universite de nice Sophia Antipolis ,1989,P 3.         
  الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية  القهوجي )علي عبد القادر(، أنظر :)3(

   ، الجرائم المتعلقة 3والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، ج                                      

 .350، ص2007، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1بأعمال المصارف، ط                                        
        ، كلية الحقوق، جامعة 1قات الائتمان )دراسة تحليلية(، مجلة الحقوق، العدد الحماية الجنائية لبطا قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)4(

 .15، ص 200الإسكندرية،                                

BONHOMME ( R), Instruments de crédit et de paiement , 10 e  edition , LGDJ,Lextenso                         

                            édition,2013,P15.                            
 .30ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)5(
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 الفقرة الأولى

 بستعمال التعسفي للبطاقة في السحالاتجاه المؤيد للعقاب على الا

 

يرى جانب كبير من الفقه ويؤيده العديد من أحكام القضاء أن النشاط الذي صدر من 

الائتمان في السحب التعسفي من خلال الموزعات الآلية يخضع الحامل الشرعي لبطاقة 

لنصوص قانون العقوبات، ولكنهم اختلفوا فيما بينهم حول التكييف الصحيح لهذه الواقعة: فهناك 

من يرى معاقبته على جريمة سرقة وهناك من يرى مساءلته عن نصب وهناك من يرى معاقبة 

 .(1)على أساس جريمة خيانة الأمانة

يسلك أنصار هذا الاتجاه المؤيد للعقاب على تجاوز الحامل رصيده  باق وصف السرقةانط

أو الفقه الفرنسي في وجود التسليم الاختياري حيث يؤكدون  بالسحب سواء من الفقه المصري

أن التسليم الحاصل من الموزعات الآلية للأوراق لا يخرج عن كونه تسليما اضطراريا أو 

 وذلك على التفصيل التالي: ،(2)للحامل المتعسفلاإراديا من البنك 

أنصار هذا الاتجاه يشككون، بل ويؤكدون أن التسليم من الموزعات  الفقه الفرنسي في       

حيث يشكك  (Larguier)رأي الأستاذ ، وهذا  الآلية ليس تسليما اختياريا تم طواعية من البنك

التي وجهت إلى وجود جريمة  الإعتراضات أنهذا الفقيه في وجود التسليم الاختياري بقوله 

التأكيد على تسليم الأوراق تم »السرقة ليست حاسمة أو قاطعة، ويمكن الرد عليها بالقول أن 

تعويضه بالقيد بمبلغ مساو للمبلغ المسحوب في الجانب المدين من حساب العميل لا يرفع 

ة كما أن واقعة كون مرتكب الفعل أو المشكلة الجنائية أو لا يؤدي إلى زوال المشكلة الجنائي

، كما يضيف «القائم بالتصرف معروفا، وأن يكون موضوع الاختلاس مقيدا لا يمحو الجريمة

لا يكفي الادعاء بأن تسليم الأوراق »في دحض التسليم الاختياري بقوله  (Larguier)الأستاذ 

ليس فقط لأن الآلة ليست لها إرادة كما أو إراديا لاستبعاد التجريم، وذلك  النقدية كان اختياريا 

يقال ليس إلا ذراعا ميكانيكيا للمؤسسة المصدرة وليس فقط لأن القضاة الأوائل قد استبعد 

وصف السرقة في بعض حالات التسليم الاختياري، ولكن لأنه توجد أنواع عديدة من التسليم 

عفوي أو تلقائي يمنع الإقرار الاختياري تخرج عن وصف السرقة مثل التسليم الناتج عن خطأ 

بالسرقة رغم أن البعض الآخر مثل التسليم الضروري أو الحتمي الذي لا يمثل عقبة أمام الإدانة 

 .(3)بالسرقة

القول بأن التسليم من الآلة أو الجهاز هو تسليم بناء على (  Larguier )كما يفند الأستاذ

الة حساب العميل لأنه في الحقيقة ما نسميه خطأ من الغير حيث أن الجهاز يجب أن يتحقق من ح

هنا )خطأ( لا يمكن تصوره، حيث أن الجهاز ليس موظفا يخطئ ولا يستطيع أن يرفض الدفع، 

غير الواعي الذي ينتج بتصرفات الحامل، ويجب  ولا شك أن المشكلة هنا تنحصر في التسليم

 .(4)تجاوز لقيمة الرصيدبكل تأكيد أن نقرر أنه لم يحدث تسليم اختياري للمبلغ الم

                                           
 .1131المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان، المرجع السابق، ص طه )محمود أحمد(، أنظر :)1(
         ولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئالم نور الدين سيد(،  عبد المجيد )محمد أنظر :)2(

 .78ص                                                  
 .79ص،  المرجع نفسه أنظر : )3(
 .80ص ، المرجع نفسه أنظر :)4(

ABOUL-ELA  AKIDA (M), Le droit penal face a l'utilisation abusive ou frauduleuse des cartes               

              bancaires  magnetiques, no 2 , 36 éme année,Revue Al- ulum Al qanuniya wal –iqtisadiya; le 
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إلى أن التشابه بين حالة تجاوز الدائن لمبلغ الدين عند قيامه  (Larguier)ويخلص الأستاذ 

بالسحب من محفظة المدين وبين تجاوز الحامل الرصيد بالسحب من الموزعات الآلية واضحا 

تماما، حيث أن العميل الذي يسحب أوراقا نقدية تزيد على رصيده الدائن في حسابه المصرفي 

نه عند استيفائه من محفظة الدين مما يؤكد قيام الاختلاس كالدائن الذي يأخذ أكثر من قيمة دي

 .(1)الذي يقوم به جريمة السرقة في حق كل من الدائن والحامل

 ،1976فبرير  27في  (Troyes)لقد صدر حكم محكمة جنح ف القضاء الفرنسي أما 

باستخدام  (Carte Contact)وتتلخص وقائع الدعوى في قيام أحد حاملي بطاقة سحب النقود 

 272فرنك في حين أنه لا يملك في حسابه سوى  900بطاقته لسحب النقود ثلاث مرات بمبلغ 

فرنك، لذلك أقرت المحكمة جريمة السرقة في حق المتهم لإجرائه عمليات سحب نقود تتجاوز 

الرصيد الدائن في حسابه لاختلاسه نقودا لا يملك التصرف فيها وضد رغبة البنك منتهكا 

اق المبرم بين البنك والعميل، وعليه يمكن تحليل ذلك على أساس اختلاس أموال للغير تقوم الاتف

 .(2)به جريمة السرقة

، حيث تتلخص 1982أفريل  20الصادر في  (Lyon)كذلك الأمر في حكم محكمة جنح 

تحت  (PTT)وقائع القضية والتي تخص جهاز السحب الآلي التي وضعته البريد والاتصالات 

واقعة سحب أموال تتجاوز الرصيد الدائن في  (Lyon)تصرف عملائها، حيث وفت محكمة 

ساعة  24ساعة على  24الحساب بالسرقة، حيث أعلنت المحكمة أن البطاقة الممغنطة 

(C.C.P)  ،ليست إلا وسيلة مادية للوصول إلى الأموال التي يريدها مركز الشبكات البريدية

 24لأوراق النقدية في مكاتب البريد حيث لا يستطيع حائز هذه البطاقة والمودعة في موزعة ا

إجراء سحب إلا في حدود الأموال المودعة بواسطتهم، وفي  (C.C.P)ساعة  24ساعة على 

الحدود التي حددتها الإدارة، وفيما يتعلق بأهمية وكثرة عمليات السحب وضحت مراكز 

هم بطاقة الالتزام المفروضة عليهم التي تخص عدم الشيكات البريدية للأشخاص الذين سلمت ل

سحب أوراق نقدية تتجاوز الرصيد الدائن في حسابهم، وعند إجراء عمليتين للسحب دون 

مراعاة الشروط التي وضعت، فإن الحامل الشرعي صاحب الحساب والذي يعلم بأنه يتصرف 

خر كشف حساب قد استخدم في كل الأموال المودعة في حسابه، وقد تأكد من ذلك بواسطة آ

بطاقته الممغنطة لسحب أموال ليست له، يكون قد ارتكب اختلاسا محدثا ضررا للإدارة 

(PTT)  كما رأت المحكمة أن توزيع الأوراق النقدية إلى حامل البطاقة من خلال الحركة الآلية

ارة بتجاوز الحدود للأجهزة لن تكون مماثلة لتسليم اختياري أو إرادي لهذه الأموال بواسطة الإد

 .(3)المتفق عليها بصراحة بينها وبين الحامل

ل لاحتيااتجه إلى تطبيق النص الخاص بجريمة السرقة على ا القضاء الأسترالي في حين 

وح به لمسمالمعلوماتي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالسحب بما يتجاوز الرصيد أو الحد الأقصى ا

 الحامل الشرعي للبطاقة.ف الآلي بواسطة امن أجهزة الصر

                                                                                                                                        
               Caire  juillet 1994, p 22. 

 .41لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئوالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(
 .82الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صولية الجنائية عن ئالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(
 الصفحة نفسها .المرجع نفسه ،  أنظر :)3(
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  في قضية 1986فقد قضت المحكمة العليا في أستراليا في حكم لها صادر عام 

(Kennison V.Daire )  بانطباق وصف السرقة على سلوك حامل البطاقة الذي يسحب نقودا

وتتلخص وقائع هذه القضية في قيام المتهم الذي ، من أجهزة السحب الآلي بما يجاوز الرصيد 

الذي  ،ل بطاقة ائتمانية تمكنه من سحب النقود من الأجهزة الخاصة ببنك جنوب أستراليايحم

يوجد به حسابه البنكي بإغلاق هذا الحساب إلا أنه لم يقم بإعادة البطاقة إلى البنك بل قام بسحب 

مبلغ مائتي دولار متى كان إدخال البطاقة مصحوبا بإدخال الرقم الصحيح، وكان جهاز 

لي مبرمجا على أن يقوم بتسليم مبالغ لا تتجاوز مائتي دولار متى كان إدخال الصرف الآ

البطاقة مصحوبا بإدخال الرقم الصحيح، وكان الجهاز عند إتمام عملية السحب غير قادر على 

لأنه لم يكن متصلا في ذلك الوقت بالحاسب  ،التأكد من الوضع الحقيقي لرصد الساحب

لسحب وقدم المتهم للمحاكمة حيث أدانته المحكمة بتهمة السرقة، المركزي، فقد نجحت عملية ا

بحيث لا يمكن ، إلا أن المتهم طعن في الحكم مستندا إلى أن تسليم النقود من البنك كان إراديا 

القول بأن المتهم قد اختلس مال مملوكا للغير، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن المتقدم 

القول بأن التسليم الصادر من البنك كان إراديا لأن موافقة البنك على  استنادا إلا أنه لا يمكن

إتمام عملية السحب مشروطة يكون رصيد الساحب يسمح بإجراء هذه العملية، وهو ما لم يتحقق 

، وفي حكم آخر صادر عن محكمة استئناف كوينزلاند بأستراليا عام (1)في خصوص المتهم

عمليات سحب للنقود نتيجة استخدام البطاقة الائتمانية بما قضت المحكمة بأن إجراء  1987

يتعارض مع شروط استعمالها، كما في حالة السحب بما يجاوز الحد الأقصى المسموح به، يعد 

اختلاسا لمال مملوك للغير، حيث لا يمكن التسليم بوجود موافقة صريحة أو ضمنية من 

 .(2)المؤسسة الاقتصادية لإتمام عملية السحب

مسألة موقف محكمة النقض الفرنسية فيما يخص  منهانتقد جانب  الفقه المصري غير أن

قرارها حول أن واقعة السحب الذي تجاوز الرصيد الفعلي تعتبر مجرد إخلال بالتزام تعاقدي 

مع البنك من جانب العميل وأنها لا تخضع لأي نص من نصوص القانون الجنائي، حيث يؤكد 

كم محكمة النقض الفرنسية القاضي بعدم المساواة بين القيمة القانونية للشيك هذا الرأي إنه في ح

في حالة إصدار شيك بدون رصيد وحالة سحب العميل مبلغ بدون رصيد من حسابه لدى البنك، 

أو النقد أو الكارت   حيث أن المشرع الفرنسي سبق وان وضع على قدم المساواة الدفع بالشيك 

م في المعاملات التجارية بين الشيك بدون رصيد وبين السحب خارج حيث لا يفرق في الحك

الرصيد، كما أن وجود الآلة أو الموزع الذي يقوم بالسحب خارج الرصيد ليس مبررا لأخذ ما 

 .(3)ليس للعميل حق فيه

ويفترض رأي الفقه المصري القائل بوجود جريمة السرقة على الشخص الذي سحب 

رصيده، أنه لو تصورنا أن البنك سيترك جزءا من الأرصدة لديه بلا أموال نقدية أكثر من 

موزع، في أيام العطل وفي غير ساعات العمل الرسمية، وقام بالاستلاء على الأموال شخص 

فهل نلغي تجريم الفعل وكونه اختلاسا لمال  ،من الغير أو أحد العملاء بما يتعدى رصيده الفعلي

                                           
 .574، 573جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية، المرجع السابق، ص ص قورة )نائلة عادل محمد(، أنظر :)1(
 .574ص المرجع نفسه، أنظر :)2(
 .74لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صسئوالم الدين سيد(،عبد المجيد )محمد نور  أنظر :)3(
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م كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية بجنب هذا الفقه قائلة: لا الغير، وتعتبر الفعل غير مجر

 .(1)بالطبع فلابد من توافر الأمان في المعاملات المصرية

ثم يتساءل هذا الرأي بأنه هل التسليم الحاصل للمبلغ متجاوزا الرصيد هل من أموال البنك 

الفقه المصري حول أو من حساب عملاء آخرين لدى البنك؟ وهذا ما ينتقده هذا الرأي من 

موقف محكمة النقض، بأنه قد جانبها الصواب في حكمها التي قررت فيه انعدام الجريمة، ولو 

تصورنا تطبيق نفس الحالة على واقعة مدين يسلم أو يضع حافظة نقوده لدائن له ليأخذ منها ما 

لحافظة وأخذ ما له من دين وترك الباقي بالحافظة، فقام الدائن بالاستلاء على كل محتويات ا

يزيد عن دينه فهل يكون هذا الفعل اختلاسا لمال المدين للقول بتوافر جريمة السرقة وهذا ما 

ذهب إليه القضاء الفرنسي، ولا شك الأمر ينطبق على حالة سحب مبالغ خارج الرصيد بدون 

 .(2)وجه حق وهي في الواقع ملك للغير

ذا كان الإهمال في حالة السحب متجاوزا وفي نفس الاتجاه يؤكد جانب من الفقه أنه إ

الرصيد من قبل البنك المصدر يمكن أن يرتب مسؤوليته العقدية، فإن ذلك لا ينفي على الإطلاق 

المسؤولية الجنائية للمتهم والذي اختلس عمدا نقودا تخص البنك وأن مجرد علمه بأنه رصيده لا 

لما حدث اختلاس لشيء يخص الغير بغض يسمح بالسحب يجعله مذنبا وتنشأ جريمة السرقة، طا

 .(3)النظر عن الوسيلة المستعملة

 النقود ى علىوقد ذهب جانب الفقه الذي اعتبر الواقعة سرقة استنادا إلى أن العميل استول

ذا هدعم اختياريا وي يكونالتي تجاوز رصيده الفعلي دون رضاء البنك، أي أن تسليم النقود 

 الفريق رأيه بعدد من الأسانيد كما سبق ذكرها نلخصها في:

اء لة صمآإن التسليم الإرادي هو الذي ينفي الاختلاس، ولما كان جهاز الصرف الآلي  -

ير غكون يتم برمجتها بتعليمات معينة من قبل موظفي البنك، فإن إخراج هذا الجهاز للنقود 

بر فعل يعت ن تسليم الصبي غير المميز أو المجنون أو السكران، ومن ثمإرادي شأنه في ذلك شأ

 الاختلاس قائما.

إن الاستيلاء على مبلغ يجاوز الرصيد لا يختلف عن صورة تسليم المدين حافظة نقوده  -

 .(4)إلى الدائن ليأخذ منها قيمة دينه فيستولي الدائن على كل ما بها من أموال

كام يستند هذا الاتجاه إلى وجود بعض الأح ،ب والاحتيالانطباق وصف النصفي حين 

 الفرنسية التي أدانت الحامل المتعسف في استخدام بطاقته بجريمة النصب.

يرى جانب من الفقه الفرنسي اعتبار واقعة تجاوز الرصيد في السحب من الطرق 

 )الصادر عن محكمةالتدليسية والاحتيالية لجريمة النصب، ويعتمدون في ذلك إلى الحكم 

Douai ) حيث قضت المحكمة بقيام جريمة النصب في قضية  1976مارس  10الصادر في

المصدرة بواسطة  (Intercarte)تتلخص في قيام حامل إحدى بطاقات الضمان وهي بطاقة 

بالاستعمال التعسفي لها في سحب نقود متجاوزا رصيده، فقضت (  B.P)البنوك الشعبية 

سحب النقود حالات ل حيث إن جريمة النصب لا تقوم إلا بالنسبة»النصب بقولها: المحكمة بقيام 

من خلال الموزعات الآلية للأوراق التامة بفضل استخدام اللوحة المعدنية المسلمة لهذا الغرض 

                                           
  الصور المستحدثة »صور السلوك الإجرامي لحالات السحب الزائد عن الرصيد، ورقة عمل مقدمة لندوة  قشقوش )هدى حامد(، أنظر :)1(

 .10، ص1998، مركز بحوث الشرطة، القاهرة، «بطاقات الدفعلجرائم                                    
 .111، ص1992جرائم الحاسب الإلكتروني دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  قشقوش )هدى حامد(، أنظر :)2(
 .86، ص1994القاهرة، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية،  الشوا )محمد سامي(، أنظر :)3(
 .16الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)4(
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بواسطة البنك، وحيث أن الاستعمال التعسفي للوحة المرقمة في تسيير نظام الآلات قد لوحظ في 

 .(1)«فة في حين أن الحساب كان بدون رصيدتواريخ مختل

كما يستند أصحاب هذا الرأي المؤيد لانطباق وصف النصب على عملية سحب النقود بما 

 (Lyon)و (Angers)يجاوز الرصيد إلى اتجاه بعض دوائر الجنح لبعض محاكم الاستئناف 

حيث حكمت تلك الدوائر على المتهمين بتوافر النصب في حقهم وذلك استنادا إلى تقديم المتهم 

بطاقته للجهاز الأوتوماتيكي بالرغم من غياب الرصيد فقد استخدم طريقة احتيالية للإقناع 

 .(2)بوجود ائتمان وهمي

امها ستخداطريقة ويتساءل جانب من الفقهاء هل يشكل استعمال آلة بدون الاتباع الدقيق ل

 مع العلم بالسبب طرقا احتياليا أو تدليسيا تقوم عليها جريمة النصب؟

للإجابة على هذا التساؤل يجب الرجوع إلى بعض المحاكم الفرنسية التي رفضت اعتبار 

مجرد استعمال المتهم لآلة والتي هي إحدى التليفونات العامة، وذلك بدون اتباع القواعد المعتادة 

، حيث (Lille)ا من قبيل الطرق الاحتيالية المكونة للنصب، من ذلك حكم محكمة لتشغيله

رفضت المحكمة إدانة المتهم الذي استغل عدم دقة التليفونات العامة للحصول على مكالمة 

 .(3)فرنك فقط رفضت إدانته بالنصب 1فرنك مقابل  20تليفونية بتكلفة 

قضت بأن التحريك التعسفي لنظام معين ، 1970ديسمبر 10ولكن محكمة النقض في   

يتساوى مع التسليم عندما تكون نتيجة هذا التحريك ينصب على القيم المعدودة المنصوص عليها 

قانون جنائي فرنسي آنذاك، وفي الدعوى المذكورة انصب التسليم على إعفاء،  405في المادة 

سواء على اتصال تليفوني أو  أي الإعفاء من دفع الثمن، وهو الذي يسمح للنصاب بالحصول

وقت لإيقاف السيارة أو غيره من الخدمات، ولكن هل تمنع من وجود التسليم كون هذا التسليم 

نتيجة الاستعمال التعسفي لآلة، وليس ثمرة إرادة بشرية؟ يجيب هذا الجانب من الفقهاء بأنه 

 .(4)لا يمنع من قيام النصبطالما تم هذا التسليم مع عدم وجود رصيد كاف في الحساب فإن هذا 

وفي الأخير يرى البعض قيام النصب في حالة تجاوز الحامل رصيده بالسحب، حيث 

 .(5) تكون حيال تسليم للنقود بدون وجه حق من آلة مبرمجة من قبل الضحية نفسها )البنك(

وكندا، وبصفة عامة هذا الاتجاه تتبناه النظم الأنجلوساكسونية ومنها بريطانيا وأستراليا 

وهو اتجاه يوسع في دائرة النصوص المتعلقة بالعقاب على جريمة النصب، حيث تدخل المشرع 

واعتبر خداع الآلة بنية ارتكاب غش مالي، هو من قبيل الاحتيال الذي  1983الإنجليزي عام 

 .(6)يجب العقاب عليه جنائيا

                                           
 .50ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(

 (2)أنظر:  

  ABOUL- ELA  AKIDA (M), le droit pénal face a l'utilisation abusive ou frauduleuse des cartes             

                    bancaires  magnétiques, éd Dar Al Fikr Al-Arabi, Caire, 1993, p17. 
 .77المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صولية الجنائية عن الاستعمال غير ئالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(
 .50ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء الضمان، المرجع السابق، صئالمس حمود )كيلاني عبد الراضي(،م أنظر :)4(
 .77المرجع السابق، صات الائتمان، ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقسئالم عبد المجيد )محمد نور الدين(، أنظر :)5(

   الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية  دراسة مقارنة بين النظامين اللاتيني و الأنجلو        ) شيماء عبد الغني محمد(، عطا الله          

 .67، ص 2005الحقوق، جامعة المنصورة، أمريكي ،رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي، كلية                            
 .219المرجع السابق، صالكتاب الأول، النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، حجازي )عبد الفتاح بيومي(، أنظر :)6(
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بثمرة إرادة بشرية بين  ويرى بعض الفقه أن التسليم نتيجة الاستعمال التعسفي لآلة ليس

شخصين طالما تم التسليم مع عدم وجود رصيد كاف في الحساب، فإن هذا لا يمنع من قيام 

 .(1)جريمة النصب

بالنسبة للفقه المصري فإن معظم الفقهاء المصريين لم يتجهوا في آرائهم حول إمكانية 

السحب متجاوزا الرصيد  توافر أركان جريمة النصب في فعل الحامل الذي يستعمل بطاقته في

دكتوراه اتجه لل تهأحمد إبراهيم محمود عيد في رسال أو عدم وجود رصيد أصلا، إلا أن رضا

حول رأي أن الجاني اتجهت إرادته إلى الاستيلاء خلسة على مال البنك وإتيان تلك الأفعال بنية 

السرقة بجوار جريمة  ومن ثم تقوم جريمة،(2)التملك، فلا يمكن القول بالرضائية في التسليم

 .(3)النصب بوجود ائتمان وهمي، وتطبق الجريمة ذات الوصف الأشد

يرى جانب قليل من الفقه إلى اعتبار استخدام الحامل  انطباق وصف خيانة الأمانة غير أن

لبطاقة الائتمان في سحب النقود من جهاز الصراف الآلي بما يجاوز الرصيد الفعلي، فعلا تقوم 

يانة الأمانة على أساس أن تسليم بطاقة الائتمان إلى العميل كان مشروطا بوجود به جريمة خ

نتفى الرصيد الكافي عند استخدام البطاقة في السحب إرصيد كاف في حسابه وقت السحب، فإذا 

وبالتالي ، فإن العميل يكون قد أساء استعمال البطاقة بخروجه عن العقد المبرم بينه وبين البنك

والأمانة التي أولاه إياها البنك مما يستوجب مسؤوليته الجنائية عن جريمة خيانة خان الثقة 

 .(4)الأمانة

وهذا الرأي يكون قد أخلط بين تسليم البطاقة من البنك وتسليم النقود من جهاز الصرف 

الآلي، ذلك أن محل الأمان بين العميل والبنك البطاقة التي سلمت له بناء على عقد عارية 

مال، يلتزم العميل بردها إلى البنك إذا ما طلب منه ذلك فإن امتنع عن ردها يكون قد الاستع

ارتكب جريمة خيانة الأمانة وليست هذه الواقعة محل التساؤل، أما النقود التي تم الاستيلاء 

عليها من قبل العميل بناء على استخدام تلك البطاقة، فقد تم الحصول عليها بمقتضى الاستعمال 

 للعميلدي والطبيعي لتلك البطاقة، ولم تسلم له هذه النقود على سبيل الأمانة بل سلمت العا

لتملكها، أما مخالفة العميل للاتفاق بينه وبين البنك وسحب نقود تجاوز الرصيد القائم فعلا، وإن 

 .(5)كانت تعتبر خيانة للثقة التي منحها البنك، إلا أنها لا تعد جريمة خيانة الأمانة

يتجه القضاء في فرنسا إلى تكييف واقعة سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان بما  ولم

لعدم توافر مقومات هذا التجريم فهذا السحب  ،يجاوز الرصيد الفعلي إلى اعتبارها خيانة أمانة

وإن خالف شروط العقد المبرم بين العميل والبنك، غير أن هذا العقد لا يندرج ضمن العقود 

 .(6)المذكورة في نص تجريم خيانة الأمانة

                                           
 .88المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)1(
       ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني، مجلة الشريعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات  بدر ) أسامة أحمد(، أنظر : ( 2)

 .423، ص 2009،أكتوبر40العربية المتحدة، العدد                           
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه،  أنظر :)3(
 .18الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)4(
 .355، 354الجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة، المرجع السابق، ص ص )علي عبد القادر(،القهوجي   أنظر :)5(
 .18الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)6(
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ستبعاد أو رفض تكييف إفي الفقه المصري أو الفرنسي على ونلاحظ شبه إجماع سواء 

عملية السحب وذلك لعدم توافر أركانها في استعمال الحامل بطاقته الصحيحة خيانة الأمانة على 

 .(1)في السحب متجاوزا الرصيد

 

 الفقرة الثانية

 الاتجاه المعارض للعقاب على الاستعمال التعسفي للبطاقة في السحب

 

صوص لننطباق الأوصاف التقليدية الواردة في اإاء تردد الفقه الجنائي في مسألة إز

الصراف  جهاز ستخدام العميل لبطاقة الائتمان في سحب النقود منإالعقابية السارية على واقعة 

يث أن ة، حبما يجاوز رصيده الفعلي، ذهب جانب كبير منه إلى عدم إمكانية تجريم هذه الواقع

لحامل اانة هذا التردد بلغ وانتهى إلى حد عدم العقاب، وبذلك سنتناول الاتجاه المعارض لإد

و صف أوجنائيا عن فعل الاستعمال التعسفي للبطاقة في السحب وذلك فيما يتعلق باستبعاد 

 تكييف السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة.

ذهب غالبية الفقه إلى استبعاد وصف السرقة عن فعل العميل الذي يسحب بمقتضى بطاقته 

، وهذا نظرا لانتفاء ركن من (2)في البنكمبالغ مالية من أجهزة التوزيع الآلي متجاوزا لرصيده 

وهذا على أساس أن التسليم الذي صدر عن ،  (3)أركان جريمة السرقة وهو ركن الاختلاس

 ختياريا.إهاز الصراف الآلي إلى العميل تم ج

ختياريا لا يقوم به فعل إأو تدليس فذلك لا ينفي عنه كونه نطوى هذا التسليم على غلط إو

وصف السرقة لا يستقيم مع البرمجة الإلكترونية لأجهزة الصراف الآلي  ختلاس، كما أنالإ

للنقود، والتي تجعلها تستجيب لكل طلب يطابق النظام الذي حدده البنك، والبنك لم يطلب في 

الجهاز أن يمتنع عن التسليم في حالة طلب العميل مبلغا يزيد عن رصيده القائم، وعليه فإن هذا 

 .(4)ختلاسبنك مما ينفي الإسليم تم برضاء الالت

ختلاس، في الاإن تسليم النقود من الموزعات الآلية تسليم اختياري ين عند الفقه الفرنسي 

اوز ا يجفالنقطة المحورية في مسألة مدى انطباق السرقة على واقعة سحب الحامل للنقود بم

رقة، الس رصيده هي توافر أهم ركن من أركان السرقة وهو الاختلاس المكون للركن المادي في

 إرادي. أو لا ختياريإغير وذلك يتوقف على كون التسليم 

انطلاقا من هذه المسألة تؤكد غالبية الفقه الفرنسي استبعاد وصف السرقة تأسيسا على أن 

التسليم للأوراق النقدية من الموزعات الآلية للحامل إنما كان تسليما اختياريا أو إراديا من البنك 

الحقيقة ليس هو الذي يسلم النقود ويؤكد البعض فكرة التسليم الاختياري بأن الموزع الآلي في 

للحامل، وإنما هو مجرد وسيط بين الحامل والبنك، الذي أصدر إلى هذا الموزع أو الجهاز عدد 

من التعليمات والأوامر ليس من بينها منع تسليم أموال تزيد عن الرصيد الدائن للعميل، فلم 

سلم الموزع الآلي المبالغ النقدية تظهر إرادة معارضة لذلك السحب الزائد من قبل البنك، حيث 

                                           
 .78لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صسئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
 .79المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)2(
 .44فاء والضمان، المرجع السابق، صولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)3(
 .20الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)4(
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وعليه يمكن استخلاص مما سبق أن البنك قد قام ، (1)التي طلبها العميل بمجرد تقديمه البطاقة

 بتسليم إرادي بواسطة الآلة التي تنفذ أوامره مما ينتفي معه فعل الاختلاس من قبل الحامل.

النقض في الحكم الصادر في ويرى جانب من الفقه الفرنسي أنه بالنسبة لموقف محكمة 

والذي قضت فيه بإدانة الدائن في دعوى قام بها المدين بتسليم حافظة نقوده  1964أفريل  21

لدائنه لاستفاء الدين الواجب عليه، إلا أن هذا الدائن قام عمدا وضد إرادة المدين باستفاء الدين 

ن باستيفاء مبلغ يزيد على الدين الواجب عليه، إلا أن هذا الدائن قام عمدا وضد إرادة المدي

المستحق له، وهذا ما تمسك به أصحاب الاتجاه المؤيد للعقاب، في حين يؤكد الفقه أنه ليس ثمة 

تطابق بين موقف محكمة النقض وبين موقف الحامل المتجاوز رصيده بالسحب، حيث يتعلق 

الدائن في حالة استيفاء  بالسرقة بعد حدوث التسليم، كما يؤكد البعض أن 1964أفريل  21حكم 

دينه بنفسه من حافظة نقود مدينه كان يجب عليه رد الجزء الذي لا يخصه مما تم تسليمه إليه، 

وهنا يمكن القول بأن هذا التسليم لهذا الجزء لم يكن اختياريا، ولكن في حالة الحامل المتجاوز 

ليه عدم السحب بما لا يسمح رصيده بالسحب من الموزعات الآلية للأوراق، فإن الحامل يجب ع

به الحساب، ورغم ذلك فإن البنك يقوم ببرمجة الآلة أو الموزع ليقوم بتنفيذ أوامر السحب لكل 

حامل للبطاقة، وتعبر هذه البرمجة عن إرادة البنك، ويتساءل هذا الفقه هل يمكن القول بعدم 

المقابل في الحساب؟ وهل يمكن وجود إرادة للبنك في تسليم الأوراق النقدية عند غياب الرصيد 

 .(2)تقسيم إرادة البنك تبعا للعملاء وموقف حساباتهم؟ يجب هذا الفقه أنه لا يمكن اعتقاد ذلك

ومن هنا يستطيع البنك القيام ببرمجة الموزعات لحظر تقديم النقود فيما جاوز الرصيد، 

 .(3)ولكن البنوك لا تلجأ لذلك لأسباب تجارية

السابق  1982أفريل  20الصادر في  (Lyon)ا يتعلق بحكم محكمة كما يرى البعض فيم

ذكره في الاتجاه المؤيد للعقاب حيث أدانت المحكمة بالسرقة لشخص قامن بسحب مبالغ نقدية 

وهذا الحكم جاء نتيجة وجود ( ،  P.T.T )تتجاوز رصيده الموجود في إدارة الشيكات البريدية

 في حدود الرصيد الدائن فقط، وعليه إذا خالف العميل هذا تعهد سابق من العميل بألا يسحب إلا

الالتزام أو التعهد يكون قد أخذ أموالا مملوكة للإدارة بدون رضاها، لأنها سبقت وأكدت أن 

 .(4)عميلها لا يمكنه تجاوز الرصيد الدائن في حسابه

إلى مفهوم كما نجد في هذا الاتجاه اعتراضات تهدف إلى رفض تكييف السرقة استنادا 

الرصيد نجده هو دين الساحب لدى المسحوب عليه أو دين العميل لدى البنك، ومن المعروف أن 

الرصيد يتم تكوينه إما بتسليم قيم منقولة وإما بفتح اعتماد، ولكن عندما يقوم البنك بتسليم عميل 

ساب العميل، نقودا عندما يطلب هذا الأخير السحب، فإننا نستخلص إما وجود رصيد دائن في ح

 .(5)وإما البنك قد منحه اعتماد، ولكن في كلتا الحالتين يوجد رصيد

وتأتي الصعوبة من نص عقد الحامل، حيث يتطلب وجود رصيد كاف وقابل للتصرف 

فيه، وعندما يرفض البنك منح عميله فتح اعتماد فيكفيه أن يسمح لهذا العميل أو الحامل بالسحب 

ما في نظام البطاقات الصادرة عن إدارة البريد والاتصالات وتوافر في حدود الرصيد الدائن، ك

تم باستحالة منح أي مكشوف للعملاء،  C.C.Pالعناصر المالية للجريمة بالنسبة لهذه البطاقات 

                                           
 .100ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
 .101، ص نفسهالمرجع  أنظر :)2(
 .46ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)3(
 .102لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)4(
 .46ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)5(
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وبذلك يستبعد القول بوجود فتح اعتماد عند تجاوز الحامل لرصيده بالسحب مستخدما بطاقة 

 .(1)دئذ تقوم جريمة السرقة في حقهإدارة البريد والاتصالات وعن

ويكاد يجمع الفقهاء على أنه عند غياب الرصيد فإننا نجد أنفسنا في فرضية قيام البنك بفتح 

اعتماد لعميله، وتتم مقاصة هذا الاعتماد بقيد مبلغ مساو في الجانب المدين من حساب الحامل، 

ذا من اشتراط عقود الحاملين سريان ويتملك العميل على النقود حقا مشروعا، وليس أدل على ه

، وفي هذه الحالة تتطلب محكمة (2)فائدة على المبالغ المدينة في الحساب لعدم كفاية الرصيد

النقض رد فعل سريع من البنك، فإذا لم يصدر أي رد فعل فإن ذلك يعد فتحا لاعتماد من البنك 

 .(3)لعميله

اعتماد لعميله فإنه تتم مقاصة هذا الاعتماد  وما يلاحظ من هذا أنه عندما يقوم البنك بفتح

بقيد مبلغ مساو في الجانب المدين من حساب الحامل، ويكتسب العميل على النقود حقا مشروعا، 

إلا أن بعض الفقه يؤكد أن الرصيد في بطاقات الوفاء لا يكون رصيدا بالمعنى القانوني التقليدي 

ل الوفاء، أو الدفع التي ينظمها القانون التجاري المألوف، وإنما يرتبط مفهوم الرصيد بوسائ

)الكمبيالة، السند الإذني، الشيك( حيث يعتمد نظام عمل البطاقات على آليات تعاقدية على أساس 

 .(4)الوكالة

إذا العبرة بمضمون العقد أو الالتزام الذي يوجد بين العميل والبنك، وعليه يمكن للبنوك 

ي تفرضها على العملاء في حالة السحب من أجهزة التوزيع الآلي تعديل مضمون الالتزامات الت

للنقود، بأن تفرض عليهم عدم السحب بما يجاوز الرصيد الدائن، مثلما فعلت إدارة الشيكات 

البريدية يضاف إلى ذلك أنه قد تم بالفعل ربط أجهزة التوزيع الآلي للنقود بحسابات العملاء، 

لأجهزة بالصرف لهؤلاء إلا في حدود الرصيد الموجود فعلا في وفي هذه الحالة لن تقوم هذه ا

حسابهم لحظة السحب، وبالتالي يسأل العميل عن جريمة سرقة إذا تجاوز في سحبه المبالغ 

 .(5)الموجودة فعلا في رصيده، إذا كان ذلك السحب نتيجة تحايل على الجهاز

مبالغ  تجمع على أن سحب الحاملبالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجد أن أغلب أحكامه و 

 تتجاوز الرصيد باستعمال بطاقته لا تشكل جريمة السرقة ونذكر منها:

تتلخص وقائع القضية في أن ،  1972فيفري  4الصادر  (Angers)حكم محكمة استئناف 

 (Carte-Contact)الذي يحمل بطاقة مصرفية من هيئة التسليف الزراعي  (Lafont)السيد 

كان يجب عليه  (Lafont)ه بالدخول إلى الموزعات الآلية للنقود، وحيث أن السيد والتي تسمح ل

ألا يسحب أوراق نقدية إلا في حدود الرصيد الدائن والقابل للتصرف فيه، وحيث أنه أجرى 

وهيئة التسليف الزراعي،  (Lafont)ثلاث سحوبات تزيد على حسابه، ونظرا للعقد بين السيد 

ف في استخدام الحق المحدد بواسطة الهيئة لعملائها، وإذا تحقق الخطر الذي يشمل خطر التعس

من العميل وإما  (Carte-Contact)فإن الهيئة كان يمكنها أن تعالج الموقف إما بسحب بطاقة 

 (العميل)إلغاء الكود اللازم لدخول الموزع، وأنه في غياب رد الفعل هذا من البنك، فإن المتهم 

أن يسحب أوراق نقدية من الموزع الآلي، وحيث أنه كان يعرف أن هويته يستطيع بشكل تعسفي 

                                           
 .103المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص نور الدين سيد(،  عبد المجيد )محمد أنظر :)1(
 .47ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس الراضي(،محمود )كيلاني عبد  أنظر :)2(
                                                      شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، القاهرة، دار النهضة العربية،  وزير )عبد العظيم موسى(، أنظر :)3(

 .102، ص                                         1993
 .103المرجع السابق، صالبطاقات الائتمان،  لية عن الاستعمال غير المشروعئوالمس نور الدين سيد(،  عبد المجيد )محمد أنظر :)4(
 .57الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي(، أنظر :)5(
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معروفة وأن المبالغ المسحوبة سوف تقيد على حسابه بالنسبة للمبلغ الذي يسجله الموزع في 

الانتزاع غير »، وهنا صدرت محكمة الاستئناف حكمها بقولها: (1)الجانب المدين من حسابه

بوسيلة موضوعة من قبله تحت تصرف العميل لا  -بالنسبة للبنك التدليسي  -المشروع للحيازة 

 379يمكن تحليله لا في تسليم بطريق الغلط ولا في تسليم غير واع ولا في اختلاس طبقا للمادة 

 .(2)«قانون جنائي

وقد أيدت هذا الاتجاه محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن هذه الواقعة لا تشكل جريمة 

حت طائلة أي نص من قانون العقوبات فهذا الفعل يعد إخلالا بالتزام تعاقدي سرقة ولا تقع ت

فقط، وإذا كان لحكم محكمة النقض أهميته حيث وضع حدا للجدل الفقهي والقضائي بشأن هذه 

المسألة، إلا أنه محل انتقاد واسع باعتباره قد أقام تفرقة بين القيمة القانونية للشيك في حالة 

رصيد وحالة سحب العميل مبلغا بدون رصيد من حسابه لدى البنك فعاقب  إصدار شيك بدون

على الأول ولم يجرم الثاني، في حين أن الشيك وبطاقة الائتمان والنقود كلها أدوات وفاء دون 

 .(3)تميز

إن الاتجاه القضائي الذي سجلته محكمة النقض الفرنسية بمقتضى هذا الحكم يخالف الرأي 

مة النقض الفرنسية والذي يوسع مفهوم السرقة، فبعد سنة من صدور هذا التي اعتنقته محك

الحكم أصدرت ذات المحكمة حكما هاما يتعلق بسرقة الكهرباء، والقضية تتلخص وقائعها في 

قطع التيار الكهربائي على شقة أحد الأشخاص بسبب عدم دفعه لفواتير استهلاك الكهرباء رغم 

كة، فأدين المتهم بارتكابه لجريمة السرقة، حيث ورد في الحكم تسجيل العداد للكمية المستهل

الاستئنافي أنه: لا يهم استناد الدعوى العمومية على استمرار استهلاك التيار الكهربائي وتسجيله 

من قبل العداد، فإن فعل الاختلاس يتمثل في قيام المتهم بإعادة ربط الأسلاك خلافا لإرادة هيئة 

ت ذلك محكمة النقض قائلة يعد مرتكبا لجريمة السرقة من يستولي على مال الكهرباء، وقد أيد

، وبالمقارنة بين هذه القضية وحالة (4)مملوك للغير خلافا لإرادة مالكه أو حائزه الشرعي

السحب من جهاز الصرف الآلي يتجاوز الرصيد القائم فإنه في الحالتين يستولي المتهم على مال 

الكهربائي أو النقود( خلافا لإرادة المالك )هيئة الكهرباء أو البنك( وفي مملوك للغير )التيار 

ذات الوقت، فإن التيار الكهربائي والأموال المسحوبة تعسفيا تسجل في العداد والحساب البنكي، 

وعلى الرغم من ذلك فإن محكمة النقض كيفت واقعة التيار الكهربائي على أنها سرقة، 

سبة لسحب الأموال من جهاز الصراف الآلي بتجاوز قيمة الرصيد ورفضت هذا التكيف بالن

 .(5)وهذا تناقض غير مبرر

في  هذا الحكم سبق ذكره، 1980ديسمبر  2الصادر في  (Angers)حكم محكمة استئناف 

لا تكون فارا الاتجاه المؤيد، حيث قررت المحكمة أنه مادام الشيء قد تم تسليمه طواعية واختي

 هناك سرقة.

                                           
 .104لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
 .47لمشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صولية عن الاستعمال غير ائالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)2(
 .111جرائم الحاسب الإلكتروني في التشريع المقارن، المرجع السابق، ص قشقوش )هدى حامد(، أنظر :)3(
 .21الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)4(

 (5) أنظر: 

 ABOUL-ELA AKIDA (M), le droit pénal face à l'utilisation abusive ou frauduleuse des cartes bancaires                 

                                   magnétique, op.cit, pp22, 23. 



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 90 - 

 

، إليه هذا الحكم سبق الإشارة، 1981يوليو  9الصادر في  (Lyon)حكم محكمة استئناف 

 .لسحبايف السرقة بالنسبة لفعل الحامل الذي يتجاوز الرصيد في يوالذي استبعد بدوره تك

تتلخص وقائع  ، 1987مارس  25الصادر في  (Bordeaux)حكم محكمة استئناف 

طلبت منها الكود السري  (S)تناولها الغذاء مع صديقتها أثناء  (F)القضية في قيام السيدة 

لبطاقتها الصادرة من التسليف الزراعي، وبالفعل حصلت على الرقم واستولت على البطاقة 

فرنك من  15000بطريقة سرية وغير مشروعة، ثم أجرت عمليتين سحب قيمة كل منهما 

، انتهت (S)مكانها دون علم الآنسة الموزع الآلي للأوراق النقدية، ثم أعادت البطاقة إلى 

المحكمة إلى إدانتها بالنصب باستعمال اسم كاذب، ولكن تعرضت المحكمة لوصف السرقة، 

حيث أكدت أن وصف السرقة مستبعد كلية لأن السرقة تفترض اختلاس بطريقة الغش، وهو 

يمكن القول بأن مستبعد، لأن التسليم )هنا( تسليم إرادي أو اختياري، وتتساءل المحكمة هل 

الموزع الآلي يضمن تسليم لاإرادي أو لااختياري؟ من الصعب قبول ذلك، لأن الآلة أو الجهاز 

قد تم برمجتها بواسطة البنك لكي يضمن تسليم الأموال إلى الشخص الذي يتقدم ببطاقته ورقمه 

ض أو السري، إذا فهذا البنك يقف خلف الآلة أو الجهاز مما يجعل التسليم إرادي مح

 .(1)اختياري

اتجهت غالبية الفقه المصري إلى استبعاد وصف السرقة عن فعل الحامل الذي و لقد  

يسحب بمقتضى بطاقته الصحيحة أوراقا نقدية متجاوزا رصيده في الحساب، وذلك من خلال 

وذلك تأسيسا على أن التسليم الصادر عن هذه الأجهزة إلى العميل كان  ،الموزعات الآلية

اختياريا حتى لو فرض أن تسليم المبلغ الزائد عن الرصيد قد تم عن طريق الغلط أو نتيجة 

كما يضاف  تدليس، لا يؤثر في طبيعة التسليم من حيث كونه تسليما اختياريا نافيا للاختلاس،

لا يستقيم مع البرمجة الإلكترونية لأجهزة التوزيع الآلي للنقود  إلى كل هذا أن وصف السرقة

على نحو يجعلها تستجيب لكل طلب مطابق للنظام المحدد سلفا من جانب البنك، فهذا الأخير 

أعطى للجهاز تعليمات بتسليم النقود للعميل الذي يضع بطاقته في الجهاز ويضرب الرقم السري 

مراد سحبه ملتزما في ذلك في حدود المبلغ المصرح به دوريا، الخاص به، ثم يسجل المبلغ ال

ولكن المصرفي لم يطلب من الجهاز أن يمتنع عن التسليم في الحالة التي يطلب العميل مبالغ 

تتجاوز رصيده في البنك، فاستجابة الجهاز المبرمج من قبل البنك لطلب صاحب البطاقة معتلا 

س رغما عنه، ويقدح في ذلك القول بأن التسليم قد تم عن أن التسليم قد تم برضا البنك، ولي

طريق الجهاز وليس عن طريق البنك، وذلك لأن التسليم الصادر عن الجهاز هو في حقيقته 

وأن برمجوا الجهاز ووضعوا في  واتسليم صادر عن البنك متمثلا في المبرمجين الذين سبق

العميل بكسر الجهاز، بل بالعكس استخدمه  ذاكرته المعلومات الخاصة بكل عميل، كذلك لم يقم

بشكل مطابق للنظام المحدد سلفا من قبل البنك، وبهذا فإن التسليم الذي سلم من جهاز التوزيع 

 .(2)للنقود هو تسليم اختياري ناف للاختلاس

وعلى ذلك إذا قام الحامل الشرعي بالتلاعب في جهاز التوزيع الآلي للنقود أو قام بكسره، 

واستطاع بعد ذلك أن يستولي على مبلغ يتجاوز رصيده في البنك، فإنه يسأل عن جريمة السرقة 

لهذا المبلغ الزائد، كما يسأل عن جريمة إتلاف بالنسبة لأعمال العنف التي وقعت على الجهاز 

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
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قانون عقوبات  361وزع ككيان مادي والتي أخرجته عن الخدمة وذلك عملا بالمادة الم

 .(1)مصري

كما يبدو أنه من الصعب إعطاء وصف جريمة السرقة على فعل سحب الحامل الشرعي 

لبطاقة الائتمان لمال يفوق رصيده إذ يوجد الكثير من العوامل التي تحول بين القاضي وبين 

فهناك عنصر الرضا الذي يتصور وجوده في هذه الحالة. وهناك الغلط يف، يإعطاء هذا التك

الذي قد يقع فيه المتهم بحيث يظن أنه يتصرف في حدود حقه، أو أن ذلك نوع من التسهيلات 

البنكية فالكثيرون يخلطون بين بطاقة الوفاء وبطاقة الائتمان، هذه العناصر وغيرها تجعل من 

لة على حالة الدائن الذي يستولي من حافظة نقود مدينه والذي الصعب قياس حالة السحب من الآ

 .(2)وضعها بين يديه على ما يجاوز حقه

ولقد فند بعض الفقه المصري الحجج التي ساقها أصحاب الاتجاه القائل بقيام جريمة 

السرقة في حق الحامل المتجاوز رصيده بالسحب، ومن ذلك أنه لا يمكن تشبيه التسليم الإرادي 

أو تدليس بالتسليم الصادر عن مجنون لا يعي تصرفه، كما أن اعتبار  ولو كان صادرا عن غلط 

في التوزيع سلبيا هو أمر طبيعي، لأنه مجرد وسيط بين العميل والبنك ويقوم بتنفيذ دور الجهاز 

 .(3)تعليماته المخزنة لديه في الذاكرة

ه لا وفي الأخير يمكن أن نستخلص أن قيام الحامل الشرعي بسحب نقود ما يفوق رصيد

 تعتبر جريمة سرقة وذلك للمبررات والحجج التالية:

 عن رضا ختياري إذ يعبر حتماإمن جهاز الصراف الآلي هو تسليم  أن التسليم الصادر -

ء أعطوا هؤلاالبنك الذي يتمثل في إرادة القائمين على برمجته وتخزين المعلومات في ذاكرته ف

ن مصيده رإذا تحول  قود ليس من بينها إعطاء العميل النالجهاز تعليمات محددة سلفا والتي 

تسليم  رفض رصيد دائن للبنك إلى مدين له، ومؤدى ذلك أن البنك لم يوضح بداية عن إرادته في

 عه القولفي مالنقود مما يصح معه القول بقيام عنصر الرضا لدى البنك عن فعل الأخذ أو بما ين

 قة.ل وصف السربقيام عنصر الرضا لدى البنك عن فعل الأخذ أو بما ينفي عن نشاط العمي

حامل البطاقة لا يمكن وصفه إلا باعتباره مجرد إخلال بالتزام  إن تصرف العميل -

تعاقدي قائم بينه وبين البنك وتنهض به مسؤوليته تجاه هذا الأخير إذا كان البنك قد اشترط على 

ل عميله عدم تجاوز رصيده القائم في حسابه، وهذا الشرط إن بدت أهميته واضحة عند إخلا

نطلاق من العميل به في رجوع البنك على العميل للمطالبة بالمبلغ الزائد إلا أنه لا يمكن الإ

مفهوم هذا الشرط ومخالفته من قبل العميل للقول بقيام المسؤولية الجنائية بحقه والمتمثلة في 

ولا فعل السرقة، فالمسؤولية الجنائية ينظر إليها من زاوية الواقع في ضوء نصوص التجريم 

يمكن للبنك أن يحتمي وراء نصوص العقد المبرم بينه وبين العميل للمطالبة بقيام المسؤولية 

 .(4)الجنائية في حقه

من خلال استعراضنا للآراء الفقهية والقضائية السالفة  وبالرجوع للتشريع الجزائري 

الذكر، يتبين لنا أن الخلاف هو تكييف واقعة سحب الحامل الشرعي للنقود يفوق رصيده بأنها 

جريمة سرقة حول توافر أو عدم توافر عنصر الرضا لدى البنك عند تسليم المبلغ النقدي الذي 

                                           
 .80المرجع السابق، صعيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(،  أنظر :)1(
 .49، ص1995، القاهرة، دار النهضة العربية، 1الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء دراسة مقارنة، ط سالم )عمر(، أنظر :)2(
          الائتمان، المرجع السابق، لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(
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 .186، 185، ص ص2008، مكتبة دار السلام،  ، الرباط1النظام القانوني للبطاقات البنكية، ط عودة )إبراهيم وليد(، أنظر :)4(
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العقوبات الجزائري في مسألة جريمة السرقة نجد  يزيد عن رصيد العميل، فبرجوع إلى قانون

أن المشرع الجزائري نظم هذه الجريمة في مجموعة من المواد في الفصل الثالث تحت عنوان 

الجنايات والجنح ضد الأموال في القسم الأول تحت عنوان السرقات وابتزاز الأموال، ونص 

بقولها  جق.ع. 350ت السرقة المادة وقد عرف، مكرر 371إلى  350على السرقة في المواد من 

 .(1)«كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا...إلخ»

 ،ومن هذا التعريف يتضح لنا جليا أن السرقة تتميز عن خيانة الأمانة وعن النصب أيضا

فالجرائم الثلاثة وإن كانت تتشابه في أنها جميعا اعتداء يقع على مال منقول مملوك للغير بنية 

الاستيلاء عليه بصفة نهائية، إلا أنها تختلف من حيث طريقة الاستيلاء عليه بصفة نهائية، إلا 

المجني أنها تختلف من حيث طريقة الاستيلاء على ذلك المال ففي النصب ينقل المال من حيازة 

حتيالية، أما في حياته إله باستخدام طرق عليه برضائه وعلمه ولكن تحت تأثير ضياع الجاني 

ختياره وإنما على سبيل الأمانة إالجاني بمحض إرادة المجني عليه وتنتقل حيازة ذلك المال إلى 

بعد ذلك،  أو الوديعة أو أحد عقود الأمانة التي يحددها القانون، أي أن يرد المال إلى صاحبه

فتسليم المال إلى الجاني وإن كان يتم برضاء المجني عليه في جريمتي النصب وخيانة الأمانة 

على السواء إلا أنه في النصب يكون التسليم نهائيا في أغلب الأحيان، أما في خيانة الأمانة 

 .(2)فيكون التسليم مؤقتا في جميع الأحوال

وأن المال يؤخذ بدون رضا صاحبه  ،موال المنقولةفي حين أن السرقة لا تقع إلا على الأ

ق.ع.ج السالفة الذكر  350ومن نص المادة ،(3)ه من مكان حيازته إلى مكان آخرعويتم رف

كمحل شيء مملوك للغير، ومن  يتضح بأن للسرقة من الجهة المادية وسيلة هي الانتزاع و

 .(4)المحاولة فيها معاقب عليهاالجهة المعنوية قصد الغش، فالسرقة جريمة فورية كما أن 

يعرف السرقة في  ، الذكر سابقةال 350كما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري في المادة 

أركانها التكوينية ويحدد عقوبتها في حالتها البسيطة ثم يعلن عن معاقبة المحاولة فيها، وعن 

 354إلى  351تطبيق نفس العقوبة على مختلس المياه والغاز والكهرباء، ويخصص المواد من 

-355المواد  للسرقة في صورتها المشددة، فيذكر حالات التشديد والعقوبات المنوطة بها، أما

فإن المشرع أعدها للتدليل، على التوالي على مفهوم السكن والمسكون  356-357-358-360

على عقوبة  359والكسر والتلف والمفاتيح المصطنعة والطرق العمومية، مضيفا في المادة 

فإن المشرع أخرجها  365، 364، 363، 362، 361الحبس لمقلد ومزيف المفاتيح، أما المواد 

قبة أنواع خاصة من السرقة أو لسد ثغرات كشفت عنها الممارسة اليومية مثل ما جاء في لمعا

لمعاقبة من ينتزع شيئا  371و 370، وأخيرا فإن المشرع أعد المادتين 367و 366المادتين 

لمعالجة حالات الإعفاء  369و 368بالقوة أو يحصل عليه بطريق التهديد، وخصص المادتين 

 .(5)بة بين أفراد العائلةفي السرقة المرتك

                                           
 المتضمن لقانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون 1966يونيو سنة  8الموافق هـ 1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر   أنظر :)1(

يونيو  22الموافق  1437رمضان  17المؤرخة في  (37ج ر عدد ،)  2016 يونيو 19الموافق  1437عام  رمضان 14المؤرخ  02- 16

2016. 
 .34، ص2012الوسيط في شرح جرائم الأموال، عين مليلة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  صقر )نبيل(، أنظر :)2(
   ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  عمانالجرائم الواقعة على الأموال في القانون المقارن،  الحلبي )محمد علي السالم عياد( ، أنظر :)3(

 .15ص ،                                              2009  
 .127، ص2009، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 6مذكرات في القانون الجزائي الخاص، ط بن شيخ )لحسين(، أنظر :)4(
 .15، ص2010قسنطينة، ديوان المطبوعات الجامعية، ، 1ج القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري،  دردوس )مكي(، أنظر :)5(
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 ومن تعريف السرقة يتبين لنا أن جريمة السرقة تقوم على ثلاثة أركان وهي:  

 أولا: فعل الاختلاس وهو الركن المادي للجريمة.

 ثانيا: محل الجريمة: ويتمثل في شيء منقول مملوك للغير.

 .(1)ثالثا: الركن المعنوي )القصد الجنائي(

اني أكثر توسعا من حيث الركن المادي للجريمة، ولكنه كان أشد وقد كان القانون الروم

تضييقا من حيث قصد الجاني، فمن الناحية الأولى لم تكن السرقة قاصرة على اختلاس الشيء 

نفسه، بل كان يجوز أن يتناول اختلاس منفعة الشيء أو سلب حيازته، ولكن من ناحية أخرى 

، ويعتبر الاختلاس العنصر (2)عليها هو الكسب كان يشترط كركن أساسي أن يكون الباعث

الأساسي في السرقة وهو فعل الشخص الذي يستلب شيئا من مالكه الشرعي رغم إرادته، أما 

الأعمال الجنائية التي ترمي إلى تملك مال الغير وتتحقق بدون فعل الاختلاس كالتي تقع بخيانة 

الغش أو الاحتيال فتختلف عن السرقة  الوكالة أو الوديعة أو بالحصول على الشيء بطريق

وتوصف حسب الأحوال بوصف خيانة أمانة أو نصب، وهذه الأعمال تنطوي على الخداع بينما 

السرقة تقتضي أعمال القوة أو العنف على الشيء، ويرى الفقيه الجندي في الموسوعة الجنائية 

 .(3)وك للغير، بقصد جنائيعلى أن السرقة لها أركان أربعة وهي: اختلاس، شيء منقول، ممل

لم يحدد القانون الجزائري معنى الاختلاس، وهو الركن الأساسي في جريمة السرقة، وفي 

غياب تعريف صريح يتفق الفقه والقضاء على أن الاختلاس هو الاستيلاء على شيء بغير رضا 

هو الحائز الشرعي كما يمكن تعريفه بأنه نقل الشيء من حيازة المجني عليه و،(4)مالكه أو حائزه

 .(5)له إلى حيازة الجاني بغير علم المجني عليه أو على غير رضاه

ولقد تطور مفهوم الاختلاس فلم يعد محصورا في الاستيلاء على الشيء، إذ أصبح من 

المسلم به اليوم أن تسليم الشيء لا ينفي الاختلاس، ويقوم الاختلاس على عنصرين: عنصر 

الحيازة وعنصر معنوي وهو عدم رضا مالك الشيء أو حائزه عن  مادي وهو الاستيلاء على

 .(6)الفعل

يجب أن تقع السرقة على شيء غير مملوك  ق ع ج  350وبالرجوع إلى نص المادة 

، في حين (7)للجاني، فيشترط في الشيء محل السرقة أن يكون مالا منقولا غير مملوك للجاني

كون مالا وهذا ما سأتبعه للوضوح أكثر وعليه، يرى رأي آخر يجب أن يكون شيئا بدل أن ي

فيجب أن يقع الاختلاس على شيء، وكل شيء قابل أن يكون محلا للسرقة، بشرط أن يكون له 

قيمة ومن دون أن يشترط أن تكون هذه القيمة كبيرة فقد تكون ضئيلة، إذ لا تأثير لتفاهة الشيء 

نقولا حتى وإن لم يرد هذا الشرط صراحة في مادام له قيمة، كما يشترط أن يكون محل السرقة م

                                           
   ، 2014، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 17، ط1ج الوجيز في القانون الجزائي الخاص،  بوسقيعة )أحسن(،  أنظر :)1(

 .291ص                                 

    ، 1998عقوبات الجزائري، القسم الخاص، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، دروس في شرح قانون السليمان )عبد الله(،           

 .211ص                                
          ، 2005، بيروت، مكتبة العلم للجميع، 1ظروف الجريمة(، ط-، )رشوة4ج الموسوعة الجنائية،  بك )جندي عبد الملك(، أنظر :)2(

 .160ص                                 
 .161ص المرجع نفسه،  أنظر :)3(
 .231الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(،  أنظر :)4(
 .162، المرجع السابق، ص4الموسوعة الجنائية، ج بك )جندي عبد الملك(، أنظر :)5(
 .291، المرجع السابق، ص1جالقانون الجزائي الخاص،  الوجيز في بوسقيعة )أحسن(، :أنظر )6(
 .46الوسيط في شرح جرائم الأموال، المرجع السابق، ص صقر )نبيل(، أنظر :)7(
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ق.ع فالسرقة لا تقع على العقارات لعدم قابليتها للنقل من مكان إلى آخر، وإعمالا 350المادة 

لذاتية قانون العقوبات لا يصح تطبيق القانون المدني للتفريق بين العقار والمنقول، لأنه ومن 

ه من مكان إلى آخر يصلح لاعتباره منقولا وإن وجهة نظر القانون الجنائي فكل شيء يمكن نقل

كان القانون المدني يعتبره عقارا كالعقارات بالتخصيص مثل النوافذ والأبواب المنتزعة من 

 .(1)الأبنية فتصلح لأن تكون محلا للسرقة

أما الأشياء المعنوية فلكونها غير مجسمة، فلا يتصور انتزاع حيازتها، ولذلك لا تكون 

ة ومثال ذلك الأفكار والآراء والحقوق الشخصية والعينية كحق الاستئجار وحق محلا للسرق

 .(2)الارتفاق وحق الانتفاع لكن السندات المثبتة لها تكون محلا للسرقة

ولا يشترط أن تكون للشيء قيمة مادية دائما، وإنما يكفي أن يكون للشيء قيمة معنوية أو 

والخطابات والرسائل التي تصلح أن تكون هي الأخرى  أدبية بحتة عند صاحبه كالصور العائلية

 .(3)محلا للسرقة

أما إذا تجرد الشيء من القيمة فإنه لا يصلح محلا للسرقة، ومن أمثلة الأشياء المتجردة من 

 .(4)القيمة أعقاب السجائر، العلب الفارغة، قصاصات الورق...إلخ

حساب بنكي والحائز على بطاقة وقد قضي أيضا بعدم قيام جريمة السرقة في حق صاحب 

سحب الأوراق المالية، الذي يسحب من الموزع الآلي مبلغا ماليا يفوق رصيده، باعتبار أن هذه 

 .(5)الوقائع تحلل على أنها مراعاة التزاما تعاقديا

كما يجب أن يكون محل السرقة مملوك للغير وهذا بأن لا يكون موضوع السرقة مملوك 

 .(6)س، ألا يكون ملكا لأحد، وأن يكون مملوكا وقت اختلاسه للغيرللسارق وقت الاختلا

فجريمة السرقة في القانون الجزائري تشترط توافر القصد الجنائي العام أما القصد 

الجنائي الخاص فهو محل نظر، ويتمثل القصد الجنائي العام في جريمة السرقة في انصراف 

كانها مع علمه بأن القانون يعاقب على ذلك وعليه إرادة الجاني إلى تحقيق الجريمة بجميع أر

يشترط في السرقة أن يكون الجاني مدركا بأن الشيء محل السرقة ملكا لغيره وأن تكون لديه 

 .(7)إرادة التصرف بدون رضا المالك

أما القصد الجنائي الخاص فإنه يطرح تساؤل حول ما إذا كانت جريمة السرقة تقتضي 

مثل في نية التملك أي ضم ما استولى عليه الجاني لملكه أو لملك غيره، قصدا جنائيا خاصا يت

فقد كان القضاء يشترط توافر نية التملك لقيام السرقة، وتبعا لذلك يستلزم أن يكون الجاني قد 

اختلس الشيء بنية تملكه أو حيازته ثم تطور موقف القضاء في اتجاه عدم اشتراط نية التملك 

وأصبح يكتفي بمجرد استعمال الشيء ولو مؤقتا متى توفرت لدى الجاني  لقيام جريمة السرقة

 .(8)في تلك الفترة نية التصرف في الشيء تصرف المالك

                                           
 .19، ص2008لجزائر دار هومة للطبع، ، ا2قانون العقوبات الخاص، ط زعلاني )عبد المجيد(، أنظر :)1(
 .302الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص )أحسن(، بوسقيعة أنظر :)2(
 .146، ص2010شرح قانون العقوبات القسم الخاص، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب ومكتبة السنهوري،  أحمد(، نصيف )نشأت أنظر :)3(
        شرح الأركان العامة لجرائم السرقة، دراسة تحليلية في ضوء اتجاهات الفقه والقضاء المصري  طنطاوي )إبراهيم حامد(، أنظر :)4(

 .20، ص1996، القاهرة، د.د.ن، 1ط  والفرنسي،                                 
 .305الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)5(
        ، 1989، القاهرة، دار النهضة العربية، 1شرح قانون العقوبات، القسم الخاص )جرائم الأموال(، ط قايد )أسامة عبد الله(، :أنظر )6(

 .42ص                               
 .309الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)7(
 .310، 309، ص صسه المرجع نف أنظر :)8(
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كما لا يعتد بالباعث سواء كان خبيثا أو شريفا، ومن ثم فإذا كان الباعث على الاختلاس 

نفع الغير أو تحقيق نفع للمجني التبرع بالشيء المسروق أو الانتقام من صاحبه أو الانتفاع به أو 

 .(1)عليه نفسه فإن السرقة لا تنتفي

لى ومما سبق فإن استخدام حامل بطاقة الائتمان الشرعي بطاقته من أجل الحصول ع

سليم تأن  سحب للنقود يفوق رصيد حسابه لا يعتبر سارقا وهذا لسبب عدم توافر الاختلاس حيث

 دي.يم الإرالتسلليم إرادي وبالتالي يتنافى الاختلاس مع االآلة النقود لحامل البطاقة يعتبر تس

نطباق مدى إمكانية ا في تكمنب والإحتيال ، التي صأما في مسألة إستبعاد وصف الن 

 عدم وصف النصب على الاستعمال التعسفي للبطاقة في النصب من عدمه في مسألة توافر أو

ل للآلة لحامتوافر الطرق أو الوسائل التدليسية أو الاحتيالية في فعل الحامل، وكذلك خداع ا

 لقيامها بتسليمه المبالغ النقدية المراد سحبها.

نسي إلى عدم اعتبار فعل الحامل المتجاوز رصيده بالسحب من الفر هلقد ذهب غالبية الفق

قبيل النصب، والأساس الذي يعتمد عليه الفقه الفرنسي تعريف جريمة النصب المنصوص عليها 

ص سواء استخدم اسم كاذب أو صفة غير خوالتي تعاقب أي ش ،في قانون العقوبات الفرنسي

ود مشروع كاذب أو وجود ائتمان وهمي، ومن صحيحة أو استعمل طرقا احتيالية للإقناع بوج

هذا التعريف يمكن القول أن النصب يرتكز على استعمال الشخص عمدا طريقة احتيالية 

للاستيلاء أو بقصد الاستيلاء على أشياء في ملكيتهم، ومفاد ذلك أن الوسائل الاحتيالية أو 

، فالعميل (2)طرق احتياليةالتدليسية تنحصر في استخدام اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو 

اكتفى بالتعسف في استعمال حقه في سحب النقود بواسطة بطاقة الائتمان ولم يتحايل لإقناع 

البنك بوجود ائتمان غير حقيقي، فضلا على أن العميل قد استخدم بطاقته الصحيحة وجهاز 

مبلغ المال الصرف في نطاق وظيفته دون اللجوء إلى الغش والاحتيال، وعليه فإن تسليم 

المتجاوز للرصيد الفعلي للعميل هو تسليم إرادي، وإذا كان العميل قد استخدم بطاقته خلافا 

لشروط العقد الذي يربطه بالبنك، غير أن إساءة استخدام البطاقة في هذه الحالة لا يعد من قبيل 

 .(3)الطرق الاحتيالية التي تستلزمها جريمة النصب لقيامها

ول إلى أن حامل البطاقة وإن كان قد استولى عن طريق وضع البطاقة ومن هذا يمكن الق

في جهاز التوزيع الآلي للنقود على مبالغ لا حق له فيها إلا أنه تسلم هذه المبالغ عن طريق جهاز 

مبرمج من المجني عليه وعلى نحو يتعذر معه القول بتوافر الطرق الاحتيالية التي لا غنى عنها 

، ولا يتعدى هذا أكثر من كونه إخلالا بأحد الالتزامات التعاقدية التي قد (4)لقيام جريمة النصب

تمنح مصدر البطاقة الحق في اتخاذ إجراءات إدارية كسحب البطاقة أو ترتب مساءلته مدنيا إذا 

 .(5)توافرت شروطها

فلقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكم حديث لها، تابعها فيه غالبية الفرنسي إلى أن 

تصرف العميل لا يدخل تحت أي نص من نصوص قانون العقوبات وفي ذلك تقول المحكمة إن 

قيام حامل بطاقة الوفاء بسحب مبلغ من النقود من أحد أجهزة التوزيع الآلي، فيتجاوز رصيده 

                                           
 .59شرح قانون العقوبات القسم الخاص )جرائم الأموال(، المرجع السابق، ص قايد )أسامة عبد الله(، أنظر :)1(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(

 .112ص                                                
 .23الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)3(
 .85المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)4(
 .1132المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، المرجع السابق، ص (،د أحم طه )محمود أنظر :)5(
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ساب، ينظر إليه على أنه مخالفة لشروط التعاقد المبرم بين البنك والعميل ولا الدائن في الح

 .(1)يدخل تحت أي نص من نصوص قانون العقوبات

ولقد استند الرأي المعارض لقيام جريمة النصب إلى حجة أخرى مفادها أن التسليم في 

الذي بمقتضاه جريمة النصب مترتب على الطرف الاحتيالية وقوامه وأساسه عنصر الرضا 

يقوم المجني عليه بتسليم أمواله طواعية واختيارا بناء على ما انخدع به، وهو ما لا يمكن 

تصوره بالنسبة للحاسب الآلي الذي لا تنعقد له إرادة فضلا عن انتفاء رضا مستخدم الحاسب 

ه القول من جانب آخر، حيث لا يعلم بوقوع هذا الاعتداء إلا بعد حصوله فعلا مما يستبعد مع

بأنه تم خداع الحاسب، بل الأمر لا يكون مكونا لأي جريمة جنائية كما سبق ذكره وإنما إخلال 

 .(2)بشروط العقد

وفي هذا الإطار يتساءل البعض عن كيفية إثبات الطرق الاحتيالية التي يجب وجودها في 

أو الجهاز بدون إكراه جريمة النصب، حيث قام العميل باتباع الطريقة المعتادة لاستعمال الآلة 

أو تضليل؟ كما يتساءل هذا الفقه عن كيفية تضليل آلة بدون روح ولم يضف العميل على نفسه 

صفة غير صحيحة فقد تصرف دون غش أو تحايل، ولكن يمكن الرد على التساؤل الذي أثاره 

ة يكون من الفقه فيما تعلق الأمر بإمكانية تضليل آلة بدون روح وذلك بالقول إن خداع الآل

الممكن تقبله على أساس أنه يوجد خلف الآلة إنسان، وعليه قضت محكمة النقض الفرنسية 

بتوافر جريمة النصب في حق شخص وضع قرصا معدنيا عديم القيمة شبيه بالعملة النقدية في 

فتحة العداد المخصص لحساب مدة انتظار السيارات نظير مقابل نقدي، مما ترتب عليه تشغيل 

اد وتحريك مؤشر حساب الوقت، حيث قررت المحكمة أن المتهم بسلوكه قد استخدم طرقا العد

احتيالية لإيهام المراقبين الماليين بأنه قد وضع في العداد المقابل النقدي المطلوب للحصول على 

مدة الانتظار، من الحكم السابق الذكر يمكن القول أن المستقر عليه فقها وقضاء في فرنسا 

ة وقوع الآلة في الخداع والتضليل، ولكن لا يمكن القياس في حالة استعمال البطاقة في إمكاني

السحب متجاوزا الرصيد، لأن الحامل قد استخدمها طبقا للقواعد المقررة والمحددة سلفا من 

 .(3)البنك

ل وبخصوص استبعاد جريمة النصب على استعمال الحام و بالرجوع للقضاء الفرنسي 

 تمان في سحب نقود تتجاوز رصيده الفعلي اتجه القضاء الفرنسي إلى:لبطاقة الائ

يما حيث أعلنت المحكمة ف 1980ديسمبر  2الصادر في  (Angers)حكم محكمة استئناف 

و اج أيخص تجاوز الحامل رصيده بالسحب أن واقعة تقديم مستندات أو وثائق مزورة أو إخر

و أ  وعةأن تسليم الأموال كان سببه حيلة ممنتدخل الغير وفي غياب هذه العناصر لا يبدو 

 محظورة.

حيث لاحظت المحكمة أن  1981يونيو  9الصادر في  (Lyon)حكم محكمة استئناف 

أو أي أعمال تهدف إلى  أو المتهم قد استخدم بطاقته بدون أي تحريف أو خديعة   حامل البطاقة 

إقناع البنك بأنه كان يتصرف في رصيد حسابه، وحيث أن الحامل قد احترم طريقة استعمال 

البطاقة الموضوعة تحت تصرفه، وكذلك استخدام الأجهزة أو الموزعات الآلية بدون البحث 

                                           
 .58المرجع السابق، ص سالم )عمر(،  أنظر :)1(
   جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والمصنفات الفنية ودور الشرطة، دراسة مقارنة،  كامل(، الشاذلي )فتوح( و عفيفي )عفيفي أنظر :)2(

 .163،161، ص ص1999د.د.ن،    القاهرة،                                                       
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .114ص                                                



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 97 - 

 

اية أو عن طريقة للتلاعب أو التحريف في طريقة عملها، ويبدو أنه اكتفى باستغلال عدم كف

نقص المعلومات المقدمة لهذه الآلات بواسطة القائم على ذلك، وبدون أن يقدم لها أية بيانات 

 .(1)خاطئة أو مزورة

 1983نوفمبر  24كما أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه بحكمها الصادر في 

بعدم توافر جريمة النصب  (Angers) و (Lyon)حيث أقرت اتجاه كل من محكمة استئناف 

والاحتيال في حال قيام العميل باستخدام بطاقته في سحب مبالغ تزيد عن الرصيد المتوافر، 

 .(2)وسند هذا إلى عدم توافر الطرق الاحتيالية اللازمة لاعتبار الواقعة نصبا واحتيالا

وز الحامل ف جريمة النصب بالنسبة لواقعة تجاياستقر الفقه المصري على استبعاد تكي

، حيث أن هذا الفعل لا يعد جريمة النصب، وذلك لأن العميل وضع بطاقته (3)لرصيده بالسحب

التي صرفها له البنك بمقتضى العقد المبرم بينهما في جهاز التوزيع الآلي للنقود المبرمج من 

البرنامج قبل البنك حسب برنامج معين بحيث إذا انطبقت الشروط التي وضعها البنك في هذا 

لغ مالية زائدة يقوم الجهاز تلقائيا بصرف النقود المراد سحبها وعليه لو قام العميل بصرف مبا

فإنه لا يعد محتالا ولا يعد مرتكبا لجريمة نصب لأنها تشترط الاستيلاء على  عن الحد المسموح

قانون  336النقود من المجني عليه بإحدى الطرق الاحتيالية المنصوص عليها في المادة 

عقوبات مصري، ومن الثابت أن الحامل حصل على النقود من الموزع بدون ثبوت الطرق 

الاحتيالية في فعله، وإنما حصل على هذه النقود بالمخالفة لشروط العقد المبرم مع البنك 

 .(4)المصدر

س بالإضافة إلى ذلك فإن الآلة عندما تقوم بتسليم النقود لم يكن ذلك بسبب وسائل التدلي

وإنما استنادا إلى البرمجة السابقة التي قام بها البنك للآلة، وهذا يعني أنه بافتراض وجود وسائل 

تدليس فإن علاقة السببية تعد منتفية بين هذه الوسائل وبين تسليم النقود، فهذا الأخير قد تم بناء 

 .(5)هاعلى البرمجة السابقة، وفي النهاية كيف يمكن تضليل آلة لا عقل ولا روح ب

وعند التدقيق في عملية السحب من أجهزة توزيع النقود الآلية بما يزيد على الرصيد 

طلب مبلغ عن طريق  -بواسطة بطاقة الائتمان الممغنطة نجد أنها تتكون من أربعة عناصر 

ثم يتسلم حامل البطاقة المبلغ المطلوب عن طريق  -لوحة المفاتيح الملحقة بجهاز توزيع النقود 

أن  -الجهاز مما يعني حيازة كاملة للأوراق المالية بانتقالها من البنك إلى العميل )الحامل( هذا 

يكون هذا التسليم قد تم تنفيذه عن طريق جهاز معتمد من قبل الجهة المانحة لبطاقة الائتمان )أي 

يجب أن يكون الحامل على علم بأن رصيده لا يسمح بإجراء  -مما يدخل في مجال عملها( 

، إلا أن هذه العملية بكل عناصرها لا تشكل جريمة النصب وذلك لعدم وجود (6)عملية السحب

 الطرق الاحتيالية اللازمة لقيام هذه الجريمة.

                                           
   ،114ص ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق ، صئالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:)1(

                                             115.                            
 .23الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص محمد(، قوراري )فتيحة أنظر :)2(
 .123، 122المرجع السابق، ص ص سعودي )محمد توفيق(، ، و 54المرجع السابق، ص سالم )عمر(، أنظر :)3(

 .2074المرجع السابق، ص إبراهيم )أبو الوفا محمد أبو الوفا(،          
 .182النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص حجازي )عبد الفتاح بيومي(، أنظر :)4(
 .55المرجع السابق، ص سالم )عمر(،  أنظر :)5(
الاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة من وجهة نظر القانون الجزائي، مجلة جامعة دمشق  الحنيص )عبد الجبار(، أنظر :)6(

 .74، 73، ص ص 2010، العدد الأول، 26المجلد ، تصادية والقانونية، د.د.ن، دمشقللعلوم الاق                                   
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قته الذي يقوم باستعمال بطا -النية  ءسي -طاقة وعلى أسوأ الفروض فإن حامل الب

 :صب لعدة أسباب منهاللاستيلاء على ثروة البنك المصدر لا يعد مرتكبا لجريمة الن

عتبارها أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية يجب أن إحتيالية بأنه يشترط في الطرق الإ -

تقوم على عنصرين هما الكذب والمظاهر الخارجية، وإذا قبلنا أن الحامل في استعماله لبطاقته 

قة مع ذلك متجاوزا رصيده يرتكب كذبا يهدف إيهام الآلة بوجود سند دين غير صحيح فإن البطا

مستند صحيح، كما أن البنك المصدر يعلم جيدا إن كان مدينا للحامل أم لا، كما لا يمكن القول 

باستخدام الحامل للبطاقة يعد استعانة بشيء لتدعيم أكاذيبه لأن يشترط استقلال سلوك المتهم عند 

د والشيء مندمج وسلوك الحامل هنا موح،(1)إدلائه بالأكاذيب عن سلوكه عند استعانته بالشيء

 .(2)في موضوع الكذب، وبذلك لا تقوم الطرق الاحتيالية

وإذا ذهبنا إلى أبعد من هذا وقلنا إن قيام المتهم بتركيب القيمة التي يريد سحبها على 

المقرأة متجاوزا رصيده يعد كذبا، وأن البطاقة تعد استعانة بشيء للتدليل على أكاذيبه، وأنه تقوم 

الاحتيالية وأنهما متميزان، وأن التسليم للنقود تم نتيجة لوقوع المجني عليه في بهما الطرق 

الغلط فإن هذا لا يؤدي إلى قيام النصب أيضا لأنه يشترط في التسليم كعمل قانوني اتجاه إرادة 

المجني عليه إلى تمكين المتهم من السيطرة على المال، ولا يجوز النظر إلى التسليم على أنه 

مادية تتمثل في مناولة مادية للشيء من المجني عليه إلى الجاني، والتسليم يتم بواسطة واقعة 

 .(3)الآلة المجردة من الإرادة

ومن هذا كله فإنه من المسلم به أن الطرق الاحتيالية التي نص عليها القانون المصري 

يسوغ القول بأن  يجب أن تقع من شخصين طبيعيين، فالادعاء الكاذب تفترض علاقة بينهما مما

، وهذا الاتجاه تتبناه كل (4)الطرق الاحتيالية نطاقها العلاقات الإنسانية وليست أجهزة آلية صماء

 .(5)من مصر وألمانيا والدنمارك وفنلندا واليابان والنرويج ولكسمبورج وإيطاليا

  هابقول   ق ع ج  372تعرض المشرع الجزائري لجريمة النصب بصفة عامة في المادة 

لية اق ماكل من توصل إلى إستلام أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أور »

ك رع في ذلأو إبراء من إلتزامات أو إلى  الحصول على أي منها أو ش   أو وعود أو مخالصات 

اء أو أسم و كان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما بإستعمال

وع في وقأو بإحداث الأمل بالفوز بأي شيء أو ة أو سلطة خيالية أو إعتماد ماليت كاذبصفا

ى ة علحادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سن

 .دج 100.000إلى  20.000الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر و بغرامة من 

 ذوناتى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أو إذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إل

أن  أو أية سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أو حصص

 دج . 400.000و الغرامة إلى  تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات

                                           
 .53ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(
شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، القاهرة، دار النهضة العربية،  وزير )عبد العظيم مرسي(، أنظر :)2(

 .866، ص                                      1993
 .53ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئالمس د )كيلاني عبد الراضي(،محمو أنظر :)3(
 .86المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)4(
 .217النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الأول، المرجع السابق، ص بيومي(، حجازي )عبد الفتاح أنظر :)5(
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ع وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جمي

على الأقل و  أو من بعضها و بالمنع من الإقامة و ذلك لمدة سنة 14الواردة في المادة الحقوق 

 .«خمس سنوات على الأكثر 

ة المقررة تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومي»  ق ع 373المادة 

 « 372 ادةعلى جنحة النصب المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الم 369و  368بالمادتين 

محل  ومن هذه المواد يتبين لنا أنه لقيام جريمة النصب أركان و يمكن حصرها في :

 .و الركن المادي و الركن المعنوي جريمة النصب

وهو ما يتوصل الجاني إلى الإستلاء عليه من المجني عليه عن طريق  محل النصب 

أومنقولات أو سندات دين أو سندات  الإحتيال، وقد حدد المشرع الجزائري المحل بأنه نقود 

 .(1)رمخالصة أو أي متاع آخ

 ، وعليه يمكن أن نبين ما يلي: (2) رأن محل النصب  مال  منقول أو عقالهذا  يكمن القول ب

ة  أهمي أن يقع النصب على مال : فالإعتداء غي جريمة النصب يقع على الأموال ، ولا -

  .معنويةلقيمة المال فقد تكون قيمته مادية أو 

أن يكون محل النصب منقولا : فيقصد من كلمة  التصرف في الشيء بيعه أو رهنه أو  -

 .(3)تقرير أي حق من الحقوق ، فيخرج من باب التصرف أعمال العارية و المزارعة و الإجازة

تداء صب إعملكية الغير للمال محل النصب : يشترط أن يكون مملوكا لغير المتهم ، فالن-

 الغير .على ملكية 

 يتكون الركن المادي لجريمة النصب من ثلاث عناصر و هي: الركن الماديأما 

 من  إستعمال  وسيلة من وسائل التدليس : لايتم التدليس إلا إذا إستعملت طريقة -

 الطرق التدليسية ،والتي وردت على سبيل الحصر وهي :

 إستعمال أسماء أو صفات كاذبة وهي  -

 الإسم الكاذب-

 الصفة الكاذبة -

 إساءة إستعمال صفة صحيحة  -

ادية أو والمناورة تتحقق إذا أصطحب الكذب بأعمال  م إستعمال مناورات إحتيالية : -

سمعها ، لى ممظاهر خارجية  يستعين بها المتهم  لإقناع  الضحية بصدق الأقوال التي يلقيها ع

 والمظاهر الخارجية  صورتان :

لح حيث تصفي إستعانة المتهم بأشياء يرتبها بطريقة معينة ، بالصورة الأولى : تتمثل 

 دليلا  على صدق ما يدعيه من أقوال .

الصورة الثانية :  تتمثل في إستعانة المتهم بشخص آخر متفق و متواطىء معه لتدعيم و 

 .(4)تأييد أقواله 

 . الغير مالسلب مال الغير :تتحقق جريمة النصب بتحقيق نتيجتها وهي الإستيلاء على   -

                                           
 .199، ص 2009دار هومة ،  ، ، ، الجزائر 6مذكرات في القانون الجزائي الخاص ، ط بن شيخ ) لحسين (،  أنظر : ( 1)
 . 252، ص 2015، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 3شرح قانون  العقوبات الجزائري، ط  فريجة )حسين (، أنظر : ( 2)
 ، 1990، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ،   2شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص ، ط نجم )محمد صبحي(، أنظر :(3)

 .150ص                               
    و مايليها ، 352، ص 2014ومة ، ، الجزائر ، دار ه17، ط  1ج، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  بوسقيعة )أحسن ( أنظر :(4)

 و مايليها . 92، ص 2012الوسيط في شرح جرائم الأموال، الجزائر ، دار هومة ،  ) نبيل(،قر  ص          
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علاقة السبيبية بين وسيلة التدليس و سلب المال : يجب ان يكون تسليم المال أو   -

المنقولات نتيجة للطرق الإحتيالية التي إتبعها المحتال في خداع المجني عليه لكي تقوم جريمة 

 .(1)النصب

 الركن المعنوي  -

ي غياب النية الإجرامية ، و النصب جريمة عمدية ، وعليه فلا تتم بالتقصير و الإهمال ف

يشترط أن يكون المجرم شاعرا بالضرر المترتب على الإستيلاء و عالما بالوسائل الإحتيالية 

، وتتطلب توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص ، يتمثل القصد (2)المؤدية إليه 

املة ، كما حددها القانون ، وهو العام في إنصراف إرادة المتهم إلى تحقيق الجريمة بأركانها الك

عالم بذلك، ويتمثل القصد الخاص في نية المتهم في الإستيلاء على مال الغير ، أما إذا كان 

إذا ،(3)الغرض من الإحتيال هو مجرد مزاح أو مداعبة أو مجرد منفعة عابرة فلا تقوم الجريمة

أو      يشترط توفر قصد الغش في الفاعل ، فيجب ان يريد نصب مال الغير ، ومهما كان الدافع 

 .(4)الباعث 

هذه القواعد العامة  لجريمة النصب في التشريع الجزائري وبإسقاطها على بطاقات 

الإئتمان يمكن القول بإمكانية قيام النصب عن طريق إستعمال إسم كاذب في حق شخص 

ل بطاقات دفع مسروقة لتسديد قيمة البضائع التي يشتريها ، وذلك بالتوقيع على الوثائق يستعم

وهذا ما إتجه اليه الدكتور أحسن بوسقيعة بناءا على ماقضى به في فرنسا  ،التي يقدمها الباعة
(5). 

ى جمع عليمكن القول بأن غالبية الفقه ت ،استبعاد وصف خيانة الأمانة أما فيما يخص 

ا جاوزيف جريمة خيانة الأمانة في فعل استعمال الحامل بطاقته في السحب متياستبعاد تك

 الرصيد المزود به حسابه المصرفي.

يجمع الفقه الفرنسي سواء الاتجاه المؤيد للعقاب أو ذلك المؤكد لعدم العقاب على 

لسحب على استبعاد جريمة خيانة الأمانة لعدم انطباق أركانها الاستعمال التعسفي للبطاقة في ا

على فعل الحامل باستعمال بطاقته في السحب متجاوزا الرصيد، ويمكن الاستناد في استبعاد 

قانون جنائي  408جريمة خيانة الأمانة إلى الركن المادي لهذه الجريمة، حيث يقتصر في المادة 

 (Détourné)والتبديد فقط حيث لم يرد سوى لفظ اختلس فرنسي قديم على صورتي الاختلاس 

في النص السابق في حين لم تشر هذه المادة إلى صورة الاستعمال الصورة  (Dissipé)أو بدد 

قانون مصري في  341الثالثة من صور الركن المادي لخيانة الأمانة الواردة في نص المادة 

 (Détournement)ر صورة الاختلاس جنائي فرنسي جديد بذك 314/1حين جاءت المادة 

 .(6)على أساس أن الاختلاس يتضمن الاستعمال والتبديد معا

                                           
 .242،ص ، المرجع السابق العقوبات الجزائري القسم الخاص دروس في شرح قانون  سليمان ) عبد الله (، أنظر :(1)
 .45 المرجع السابق، ص دردوس ) مكي(، أنظر :(2)
 .362، المرجع السابق، ص  1جالوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  بوسقيعة ) أحسن(، أنظر :(3)

لسابق ، ص ص افريجة )حسين(، المرجع  ، 109، 108صئم الأموال،المرجع السابق، ص جرا  الوسيط في شرح  صقر ) نبيل(،         

 277                          ،278 . 
 .200المرجع السابق ، صبن شيخ ) لحسين (، أنظر :(4)
 .352، ص  السابق المرجع ،1جالوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  بوسقيعة ) أحسن(،  أنظر :(5)
 .90لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، : أنظر)6(
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وبناء على ما أجمع الفقه الفرنسي على استبعاد خيانة الأمانة، لأن البطاقة لم تتعرض 

أو التبديد، وإنما عادة ما يتم ردها للبنك بناء على طلبه طبقا لنصوص العقد المبرم  للاختلاس

كل من المصدر والحامل، وذلك العقد الذي يعطي للبنك المصدر حق طلب رد البطاقة في  بين

أية لحظة، في حين يرى بعض الفقه الفرنسي أنه تم استبعاد تكييف خيانة الأمانة بواسطة 

المحاكم بحجة أن عقد الحامل لا يندرج ضمن العقود المذكورة في قانون العقوبات في مسألة 

حيث أن هذا العقد يعتبر عقد مركب ومتعدد الجوانب لا يمكن أن يطابق أو يماثل  خيانة الأمانة،

 .(1)عقود جريمة خيانة الأمانة

د لى عقعفي حين يرى جانب من الفقه أن الحامل يتسلم البطاقة من البنك المصدر بناء 

غم من بالرو)عارية الاستعمال(، حيث تظل البطاقة ملك للبنك المصدر، ويلتزم الحامل بردها، 

مال( ستعلإة اعاريالإجماع على تكيف العقد الذي ينتج بناء عليه تسليم البطاقة للحامل بأنه عقد )

ركان فر أوهو ضمن العقود المحددة حصرا في جريمة خيانة الأمانة، إلا أن ذلك لا يعني توا

 خيانة الأمانة في فعل الاستعمال التعسفي.

مكن اعتبار قيام الحامل بسحب مبالغ تزيد عن رصيده ومن هذا كله يمكن القول أنه لا ي

الفعلي باستخدام بطاقة ائتمانه فعلا إجراميا تقوم به جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن موضوع 

قم يالأمانة بين البنك والحامل هو البطاقة التي سلمت إليه بموجب عقد عارية الاستعمال، ولم 

ى طلب البنك، وأما النقود التي تم الاستيلاء عليها باستخدام بتبديدها ولم يمتنع عن ردها بناء عل

البطاقة قد سلمت للحامل بالاستخدام العادي للبطاقة لغرض تمليكها ولم تسلم إليه بمقتضى عقد 

 .(2)من عقود الأمانة

 إدانة إن القضاء الفرنسي في الكثير من الأحكام القضائية تبنى اتجاه رفض في حين 

 س خيانة الأمانة ومن ذلك:الحامل على أسا

تتلخص وقائع ، 1981جويلية  9في  (Lyon)الحكم الصادر عن محكمة استئناف ليون 

بإجراء أو تنفيذ عملية سحب لمبالغ  (Carte de contact)حامل  (S)القضية في قيام السيد 

نقدية تجاوز رصيده في الحساب المصرفي الخاص به في المؤسسة المصرفية المصدرة 

 Carte)أن الواقعة المنسوبة لحامل بطاقة الوفاء  (Lyon)للبطاقة، ولقد أعلنت محكمة ليون 

de paiement) لرصيد في الذي يسحب أوراق نقدية من خلال الموزع الآلي في غياب ا

تظل في ملكية  (Carte-Contrat)حسابه، لا يشكل خيانة أمانة حتى لو تمسكا بأن البطاقة 

كما تستطيع هذه ،المؤسسة المصرفية التي سلمتها إلى عميلها على سبيل )عارية الاستعمال(

 ،المؤسسة في أي وقت طلب رد البطاقة، ومن المؤكد أن البطاقة لم يتم اختلاسها ولا تبديدها

وأنها في نفس هذه الحالة قد أعيدت بواسطة الحامل إلى المؤسسة المصدرة عندما طلبت ذلك، 

 ،وأن الاستخدام التعسفي للبطاقة لم يكن مختلفا جوهريا عن الاستخدام التي هي مخصصة له

ستنادا إلى أن الوقائع المنسوبة إليه لا يمكن العقاب عليها إلذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم 

 .(3)نائياج

                                           
 .90المسئولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،  أنظر :)1(
 .22الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)2(

 (3) أنظر: 

ABOUL- ELA  AKIDA (M), le droit pénal face à l'utilisation abusive ou frauduleuse des cartes               

                          bancaires  magnétique, op.cit, p17. 
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في قضية مشابهة  ،1980ديسمبر  2في  (Angers)الحكم الصادر عن محكمة استئناف 

 (Carte-Contrat)من البنك على بطاقة  (F)للقضية السابقة وتتمثل وقائعها في حصول السيد 

والتي تسمح له بأن يدخل إلى شبكة الموزعات الآلية للأوراق في البنك، حيث يلتزم الحامل بناء 

على استمارة قدمها للبنك بعدم إجراء أو تنفيذ عمليات سحب، إلا إذا كان الرصيد في حسابه 

را كافيا وقابلا للتصرف فيه، وحيث إنه لم ينكر هذا الالتزام، فقد أجرى في مرات عديدة )مرا

وتكرارا( عمليات سحب بمساعدة بطاقته، في حين أن حسابه المصرفي لم يكن مغطى أو على 

يف أو وصف الفعل بأنه جريمة خيانة أمانة فلا يمكن يفيما يتعلق بتك أنه  المكشوف، حيث

قد تم تبديدها أو اختلاسها حتى ولو بانتهاك شروط  (Carte de contrat)الادعاء بأن بطاقة 

 .(1)قد، فلا يمكن أن تشكل جريمة خيانة الأمانةوبنود الع

 ي سحبمما سبق ذكره من الأحكام الفرنسية فأنه لا يمكن عقاب الحامل )العميل( الذ

لسحب ان اكبمقتضى بطاقته مبالغ تتجاوز رصيده في البنك عن جريمة خيانة الأمانة، حتى ولو 

عقود عداد ال ل فيك، لأن هذا العقد لا يدخقد تم بالمخالفة لشروط العقد المبرم بين العميل والبن

 المذكورة في قانون العقوبات.

وهذا هو الاتجاه الذي أقرته محكمة النقض الفرنسية حيث قضت بأن تعسف الحامل 

الشرعي في السحب لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات وأن الأمر لا يعدو مجرد إخلال بالتزام 

ما وقع من العميل إلا مطالبته برد ما حصل عليه بدون وجه  تعاقدي ولا يكون أمام البنك إزاء

 .(2)حق

يجمع الفقه المصري على استبعاد وصف خيانة الأمانة، ولقد نص المشرع المصري على 

قانون العقوبات المصري، ويعرف الفقه المصري جريمة  341جريمة خيانة الأمانة في المادة 

منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون، وذلك خيانة الأمانة بأنها استيلاء شخص على 

، وتفترض جريمة خيانة الأمانة (3)بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته

لتوافرها أن مالا منقولا قد سلم تسليما ناقلا للحيازة الناقصة إلى شخص مؤتمن عليه بناء على 

قانون العقوبات المصري على سبيل الحصر،  341عقد من عقود الأمانة المذكورة في المادة 

مع التزامه برد المال فيخل بهذا الالتزام ويجحد حق صاحبه عليه، فيغير صفته من حائز حيازة 

ناقصة إلى حائز حيازة كاملة مدعيا ملكيته للمال محل الأمانة وخائنا بذلك الثقة التي وضعها فيه 

القانون بتجريم خيانة الأمانة يشمل حق الملكية صاحب المال، والمحل القانوني الذي يحميه 

 .(4)فضلا عن الثقة الواجب توافرها بين المتهم والضحية

وأركان جريمة خيانة الأمانة تكمن في: موضوع ينصب عليه نشاط الجاني، وركن مادي 

يتمثل في الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد، وضرر حال أو محتمل، وركن معنوي يتخذ 

 .(5)لقصد الجنائي الخاصصورة ا

                                           
 .91لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
 .77المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)2(
 .50المرجع السابق، ص سالم )عمر(، أنظر :)3(
  ، القاهرة، دار الفكر العربي، 3شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموال، طعقيدة )محمد أبو العلا(،  أنظر :)4(

 .331ص ،                                   1998
 للمزيد من التفاصيل:  أنظر :)5(

  ، 1993القاهرة، ، دار النهضة العربية، ،  جرائم الاعتداء على الأموالشرح قانون العقوبات القسم الخاص، وزير )عبد العظيم مرسي(، 

 وما بعدها. 522ص                                

 .عدهابوما  506، ص1984، القاهرة، دار النهضة العربية، 8شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط محمود )مصطفى محمود(، 
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مما سبق ذكره هل يمكن اعتبار التعسف في استخدام بطاقة السحب من قبيل خيانة 

الأمانة؟ فرغم أن فكرة الاستعمال التعسفي تشجع على القول بقيام جريمة خيانة الأمانة نظرا 

ة استنادا إلى أن ستبعاد خيانة الأمانإإلا أننا يجب ، لرابطة الثقة بين الحامل )العميل( والبنك 

البطاقة لم تخضع للاختلاس أو التبديد ولكنها وسيلة فقط لحيازة نقود لا يملك العميل التصرف 

 .(1)فيها

عتبار نشاط حامل البطاقة بمثابة خيانة أمانة، ذلك أن فعله وإن إويبدو واضحا صعوبة 

لا يعاقب على كل عمل  إلا أن القانون الجنائي،كان ينطوي على خيانة الثقة التي أودعت فيه 

ينطوي على هذه الخيانة وإنما يجب أن تتوافر أركان جريمة خيانة الأمانة كما حددها قانون 

العقوبات، وتطبيق أركان هذه الجريمة على نشاط حامل البطاقة يثبت عدم دخول نشاطه تحت 

هو بطاقة السحب لواء هذه الجريمة، فمن ناحية أولى نجد أن الذي سلم بعقد من عقود الأمانة 

والفرض أن المتهم لم يرفض ردها إذا طلب منه ذلك، ولم يقم بتبديدها على  ،فهي محل العقد

نحو يظهره عليها بمظهر المالك، فمن ناحية نجد أن هذا النوع من الاستعمال لا يتصور في 

برم بينه بطاقة الدفع، ومن ناحية ثابتة فإن تصرف الحامل ليس إلا خروجا عن شروط العقد الم

فالأمر يقتصر على النقود التي قام بسحبها، وهذه الأخيرة لم ، (2)وبين مالك البطاقة وهو البنك

تسلم إلى المتهم بعقد من عقود الأمانة، ومن ناحية أخرى فإنه يصعب القول بتوافر القصد 

أن تتصرف على الجنائي لدى المتهم في هذه الحالة إذا أخذنا في الاعتبار أن نية التملك يتعين 

 .(3)الشيء الذي تم تسليمه بموجب عقد الأمانة أي بطاقة الدفع وهو ما لا يثور في هذا الفرض

ومن هذا كله يتبين لنا أن تعسف الحامل في استعمال بطاقته الممغنطة لا يشكل جريمة 

ا كانت البطاقة خيانة الأمانة، وذلك لأن العميل لم يبدد بطاقة الائتمان المسلمة إليه من البنك فإذ

بمقتضى العقد ملكا للبنك الذي أصدرها وبإمكانه إلغائها وطلب استردادها في أي وقت، وبالتالي 

تعين على العميل في هذه الحالة إعادتها إليه وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة، إلا أن قيام 

ها ولو تم ذلك بالمخالفة العميل )الحامل( بسحب مبالغ بمقتضى بطاقته أثناء فترة صلاحيت

 .(4)لشروط العقد لا يشكل خيانة الأمانة

إليه  سلمت ذلك أن قيام هذه الجريمة يقتضي أن تكون المبالغ التي حصل عليها العميل قد

ي قانون عقوبات مصري ف 341بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 

 ة لا علىبطاقانة )عارية الاستعمال( انصب فقط على الحين أن التسليم بناء على أحد عقود الأم

ا يعد عينها ممدها بويلتزم الحامل برد مثلها لا بر ستعمال،لإالنقود، كما أن النقود مثلية تهلك با

 عارية استهلاك )قرض( لا عارية استعمال.

                                                                                                                                        
     .وما بعدها 1532، ص1988شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية،  حسني )محمود نجيب(،

 .اوما بعده 934، ص1983، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة العربية،  )فوزية(عبد الستار 

 وما بعدها. 154، صء على الأشخاص والأموال، د.ط، د.د.ن، د.ت.نالقانون الجنائي والقسم الخاص جرائم الاعتدا صدقي )عبد الرحيم(،
 .64ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صسئالم محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(
 .51المرجع السابق، ص سالم )عمر(، أنظر :)2(
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  أنظر :)3(
 .44الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي(، أنظر :)4(
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جريمة وكخلاصة نهائية يمكن القول أن هناك إجماع تام في الفقه المصري على استبعاد 

خيانة الأمانة في فعل تجاوز الحامل رصيده بالسحب لعدم توافر أركانها المنصوص عليها في 

 .(1)قانون عقوبات مصري 341المادة 

هو ،جريمة خيانة الأمانة  بصفة عامة عموما تعرف ، اما بالنسبة للتشريع الجزائري  

أو تبديد مال منقول مملوك للغير سلم إلى الجاني بناء على عقد من عقود  لإختلاس أو إستعما

أو صاحبه أو واضع اليد مع توفير القصد الأمانة المحددة حصرا ، وذلك إضرارا بمالكه 

  .(2)الجنائي

ودا أو كل من إختلس أو بدد بسوء نية أوراقا تجارية أو نق »ق ع ج  376تنص المادة 

براء ا أو إية  أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت إلتزامأو أوراقا مال بضائع 

عمال ية الإستعار لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو

في عمل  امهاأو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها أو لإستعمالها أو لإستخد

انة انة الأمة خيارا بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو حائزيها يعد مرتكبا لجريممعين و ذلك إضر

 دج .100.000إلى  20.000و يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات من 

ق ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقو

ات على مة وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس سنوو بالمنع من الإقا 14الواردة في المادة 

 الأكثر .

       نقود المتعلقتان بسرقة ال 159و 158وكل ذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان 

 .«و الأوراق التجارية و المستندات و الإستيلاء عليها من المستودعات العمومية 

وى تطبق الإعفاءات و القيود الخاصة بمباشرة الدع» ق ع ج  377كما تنص المادة 

في المادة  على جنحة خيانة الأمانة  المنصوص عليها 369و  368العمومية المقررة بالمادتين 

 .ق ع ج   1مكرر  382ق ع ج إلى المواد  378، كما نصت المواد «376

لركن اون الجزائري  توافر الركن المادي و تتطلب جريمة خيانة الأمانة طبقا للقان

 و الضرر.  المعنوي

 الركن المادي  -

 يتكون من ثلاث عناصر وهي : 

الإختلاس أو التبديد : يتحقق الإختلاس بتحويل الشيء من حيازة مؤقتة إلى حيازة دائمة  -

بنية التملك ، أما التبديد فيتحقق بفعل يخرج به الأمين الشيء الذي أؤتمن عليه حيازته بإستهلاكه 

والتبديد  أو الهبة أو المقايضة أو الرهن ، وفي كلتا الحالتين الإختلاس   أو بالتصرف فيه بالبيع 

 .(3)يقوم الفاعل بتحويل الحيازة من حيازة مؤقتة إلى حيازة ملكية 

محل الجريمة: يجب أن يكون شيئا منقولا ذات قيمة مالية ، فلا تقع جريمة خيانة الأمانة   -

ق ع ج السالفة الذكر الذي يجب أن يقع على أوراق  376إلا على منقول ،كما جاء في المادة 

                                           
    لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

  95  .          ، 94ص                                                
 .13و الجرائم الملحقة بها ، القاهرة ، دار العدالة ، د ت ن ، ص  جريمة خيانة الأمانة،حافظ ) مجدي محب( أنظر : ( 2)

 .267، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق، ص سليمان ) عبد الله(             
 .400، 399ص ص  ، المرجع السابق، 1جالوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  بوسقيعة ) أحسن(،  أنظر : ( 3)



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 105 - 

 

بضائع أو أوراق مالية أو مخالصات ـو محررات أخرى أو تثبت إلتزاما أو  تجارية أو نقود أو

 .(1) إبراء
تسليم الشيء : تفترض خيانة الأمانة تسلم الشيء ، ويشترط أن يتم التسليم بناء على عقد  -

ي : عقد الإيجار ، عقد الوديعة ق ع ج على سبيل الحصر وه 376من العقود الواردة في المادة 

 .(2) ، عقد الرهن ، عارية الإستعمال ، عقد القيام بعمل  بأجر أو بغير أجر عقد الوكالة

 الركن المعنوي   -

جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية التي يتطب فيها القانون وجود قصد عام يتمثل 

في إتجاه إرادة المتهم و إنصرافها لإرتكاب الجريمة بكامل أركانها عن علم وإدراك ، وقصد 

 خاص يتمثل في نية المتهم في التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
(3). 

 الضرر  -    

ق ع ج لقيام جريمة خيانة الأمانة  يجب أن يرتكب الإختلاس أو  376إشترطت المادة 

وذلك إضرارا بالمالكين ـو الحائزين أو واضعي اليد ، وعليه فلا يعاقب إلا   ،التبديد بسوء النية

 .(4)غير ان إثبات الضرر توجد فيه صعوبات  ،و يقينيا دث ضررا للغير فعليا أح إذا

 

 الفرع الثاني 

 من خلال البنك بإستخدام الشيك تجاوز الحامل لرصيده 

 

تتمثل هذه الحالة في سحب النقود من خلال فروع البنوك المصدرة للبطاقة ، لقد أدى 

متعددة ومتنوعة ، مما أدى إلى إنتشار سحب إزدياد المنافسة بين البنوك في تقديم خدمات 

، إلا أن البنك يتأكد دائما من رصيد العميل قبل أي (5)و لصالحه  الشيكات بواسطة الساحب

 عملية ، وفي الوقت الحالي نادرا ما يحصل أن يقدم البنك للعميل فوق الحد المسموح للسحب

 . على خلاف الجهاز الأتوماتيكي

 الثاني المطلب

 ءالحامل لرصيده في الوفاتجاوز 

 

نقضاء الالتزام هو الاتفاق على قضاء الدين بمعنى تسليم إالوفاء باعتباره طريقة من طرق 

مبلغ من النقود للموفي له، أو إقامة بناء او الامتناع عن المنافسة وبين الاتفاق على قضاء الدين 

فإنه يغلب فيه عنصر التصرف والاتفاق تصرف قانوني، ولكن الوفاء إذا كان واقعة مختلطة 

، والتشريعات تعمل من حيث الأصل على (6)القانوني، ولذلك يلحق عادة بالتصرفات القانونية

                                           
 .52المرجع السابق ، ص  دردوس ) مكي(،  أنظر :(1)
 .ومايليها  270دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، المرجع السابق، ص  سليمان ) عبد الله( ، أنظر :(2)

 ومايليها . 140، ص 2009 ،، الجزائر ، دار هومة 5جرائم  التزوير و خيانة الأمانة و إستعمال المزور ، ط  ،سعد )عبد العزيز(          
 . 169الوسيط في شرح جرائم  الأموال ، المرجع السابق ، ص  صقر) نبيل( ،  أنظر : ( 3)

 .408، المرجع السابق،ص  1ج  ،اصلجزائي الخالوجيز في القانون ا بوسقيعة ) أحسن(،             
 .242، ص المرجع السابق بن الشيخ ) لحسن(، أنظر :(4)
 .57الحماية الجنائية و المدنية ، المرجع السابق، ص  لصغير )  جميل عبد الباقي(،ا أنظر : ( 5)

    -الحوالة-، نظرية الالتزام بوجه عام )الأوصاف3 ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، أحمد(، السنهوري )عبد الرزاق أنظر :)6(

 .636، ص2000، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 3الانقضاء(، ط                                           
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التنفيذ العيني للالتزامات أي يقوم المدين بذات ما التزم به، فالدائن عند إبرامه عقدا ما من 

 .(1)العقود فهو ينتظر أداء محددا من الطرف الآخر

ة الائتمان وسيلة للوفاء تسمح لحاملها بتنفيذ مشتريات من السلع والخدمات وتعتبر بطاق

لدى التجار المنضمين لنظام الوفاء بالبطاقة فيشمل عمليات التسويق عن بعد لاسيما عمليات 

الشراء أو البيع عبر شبكات الأنترنت أو التليفون أو غير ذلك من وسائل الاتصال غير المباشر 

الإلكترونية، وذلك باستخدام أرقام البطاقات في إجراء المعاملات التجارية في نظم التجارة 

سواء بيع أو شراء أو استيفاء خدمات، إذا يتم الشراء بدون وفاء فوري من جانب الحامل، وإنما 

يكتفي المشتري الحامل لبطاقة الائتمان بتقديم بطاقته فقط أو بياناتها )لاسيما رقم البطاقة وتاريخ 

حية(، التوقيع على الفاتورة المعدة لذلك، أو تركيبه رقمه السري على مقرأة خاصة به الصلا

كوسيلة للتحقق من شخصية الحامل ثم يقوم التاجر بنقل أصل الفاتورة أو التسجيل محل 

المعاملات التامة بالبطاقة إلى المصدر وفور تسلم المصدر هذه التسجيلات يقيد القيمة إلى 

ن حساب التاجر مع خصم عمولة محددة سلفا عن كل تعامل كنسبة مئوية، مع الجانب الدائن م

العلم أن عملية استيفاء الخدمات أو الشراء عبر الأنترنت يتم الخصم فيها مباشرة من رصيد 

 .(2)الحامل بعد وصول إشعار البيع إلى البنك المصدر

تفيد الحامل من مهلة ويلاحظ أن مديونية حساب الحامل إما أن تكون فورية حيث لا يس

للوفاء إلى تلك اللازمة لنقل البيانات الخاصة بالمعاملات التي تمت إثر استعمال البطاقة من 

التاجر إلى مصرفه، وهي تختلف عن نظام الاتصال المباشر عنها في نظام الاتصال غير 

يستفيد الحامل من ، وإما أن تكون هذه المديونية مؤجلة مثلا وفاء نهاية الشهر، حيث (3)المباشر

ائتمان مجاني أو مهلة للوفاء هي الفاصل الزمني بين تاريخ تنفيذ المشتريات وتاريخ الوفاء، 

وهو  (Credit-Revolving)غير أنه قد يكون الوفاء مقيدا بخط اعتماد متجدد يطلق عليه 

دد بحد حساب جاري يفتح لصالح العميل بناء على الاتفاق بينه وبين البنك المصدر وهو مح

أقصى لكل حامل، حيث يستفيد الحامل من تسهيل للوفاء من خلال الاعتماد المتجدد ويستطيع 

الحامل باستخدام البطاقة حسب رغبته التصرف في ائتمان محدد القيمة يسمح له بوفاء التجار 

 .(4)ويتجدد الاعتماد تدريجيا تبعا لاستخدامه ورده من الحامل

مما سبق يتبين لنا جليا أن الوظيفة الأساسية لبطاقة الائتمان أنها بطاقة وفاء ذات مديونية      

مؤجلة، حيث تقوم الجهة المصدرة للبطاقة بسداد قيمة مشتريات وخدمات الحامل في حدود 

معينة محل اتفاق بينهما، ثم تسترد ما دفعته من الحامل عن طريق الخصم من حسابه لديها، أما 

تجاوزت قيمة مشتريات الحامل الحدود المعينة، فلا تقوم الجهة التي أصدرت البطاقة بالوفاء إذا 

بها إلا بشرط التحصيل من العميل، ويتعين على التاجر هذا الضمان التحصيل أن يسعى 

للحصول على موافقة مصدر البطاقة على عملية البيع بما يجاوز الحد المسموح به بموجب 

                                           
           الحماية التشريعية المدنية والجنائية لبطاقات الدفع الإلكتروني بطاقات الائتمان، الإسكندرية، الدار  حمد )إبراهيم سيد(،أ أنظر :)1(

 .10، ص 2005الجامعية،                              
          ئتمان، المرجع السابق، لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(

 .143ص                                                
 .44النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، ص حمود )كيلاني عبد الراضي(،م أنظر :)3(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)4(

 .143ص                                               
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م يحصل التاجر على هذا الإذن فإن عملية البيع تتم على مسؤوليته ولا يلتزم البطاقة، فإذا ل

 .(1)مصدر البطاقة بالوفاء له

وز ا يجافإذا كان حامل البطاقة قد استخدمها في الحصول على احتياجاته من التجار بم

يته سؤولمالحد المسموح به، ودون أن يكون في إمكانه ولا في نيته تسديد قيمتها، فما مدى 

 ؟ يف الجنائي الصحيح في ظل النصوص العقابيةيالجنائية عن هذا الفعل؟ وما هو التك

أولا،  نائيةوقد ساد خلاف بشأن التكيف القانوني لهذا الفعل وعما إذا كان يشكل جريمة ج

 وسنحاول الإجابة على كل هذا من خلال دراسة موقف الفقه من تجاوز الحامل الشرعي

 .() الفرع الثاني، ثم موقف القضاء من هذا التجاوزلفرع الأول()الرصيده في الوفاء

 

 الأول رعالف

 موقف الفقه من تجاوز الحامل الشرعي لرصيده في الوفاء

 

ص وصف وإن اختلفا فيما يخ،الجدير بالذكر أن الفقه الفرنسي والمصري على حد سواء 

تجار ى الأو تكييف النصب بالنسبة لفعل الحامل الذي يستعمل بطاقته الصحيحة في الوفاء لد

ة خيان ستبعاد جريمتيإمتجاوزا الرصيد المزود به حسابه المصرفي إلا أنهما استقرا حول 

ستبعاد إ(، الأولى ، وعليه سيتم تناول إستبعاد وصف خيانة الأمانة ) الفقرةالأمانة والسرقة

 وصف السرقة ) الفقرة الثانية(.

 

 الفقرة الأولى

 ستبعاد وصف خيانة الأمانةإ

 

 ة، وذلكلأمانايرى غالبية الفقه صعوبة التسليم بأن فعل الحامل يكون مكونا لجريمة خيانة 

عل خص فيبالاعتماد على نفس الحجج السالفة الذكر في استبعاد جريمة خيانة الأمانة فيما 

 لى عقدعناء باستعمال البطاقة في السحب متجاوز الرصيد، من ذلك أن البطاقة التي تم تسليمها 

و أسلع  أو اختلاس، وأن المبالغ التي حصل بقيمتها على عارية الاستعمال ليست محل تبديد

 موادخدمات من التجار لم تكن محل أي من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في ال

 ة الخاصة بجريمة خيانة الأمانة.القانوني

 

 الفقرة الثانية

 ستبعاد وصف السرقةإ

 

رغم ما سبق ذكره من خلاف فقهي وقضائي كبير فيما يخص وصف جريمة السرقة 

وصل إلى حد التناقض فيما يخص استعمال الحامل لبطاقة السحب متجاوزا رصيده، إلا أن 

                                           
 .176، ص2000عمليات البنوك والإفلاس، القاهرة، دار النهضة العربية،  قايد )محمد بهجت عبد الله(، أنظر :)1(

            المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، المرجع السابق،  )أبو الوفا محمد أبو الوفاء(،إبراهيم            

      2073ص                                              
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شبكات الأنترنت أو وسائل الاتصال غير استعمال البطاقة في الوفاء لدى التجار أو عبر 

المباشر مقابل السلع والخدمات متجاوزا الرصيد لم يثر أدنى خلاف في الفقه، حيث استقر الرأي 

على استبعاد وصف السرقة تأسيسا على أن التسليم في هذا الفرض تسليم اختياري أو إرادي 

 .محض ينفي الاختلاس المكون لجريمة السرقة كما سبق ذكره

مة ختلاف عن مدى انطباق وصف جريإيبقى هناك ، موقف الفقه الفرنسيعند الرجوع ل

ظام ن لنالنصب على فعل الحامل المتجاوز رصيده في الوفاء بمشترياته لدى التجار المنضمي

 الوفاء بالبطاقات، وهنا يجمع الفقه على ضرورة التفرقة بين فرضين:

 الفرض الأول: قيمة النفقات أقل من قيمة الضمان الممنوح -

 وهنا يجب التفرقة بين علاقتين:

 في العلاقة ما بين الحامل والتاجر -        

، ان وهميائتم في هذه الحالة لم يستخدم الحامل مطلقا طرقا احتياليا لإقناع التاجر بوجود

اقة أن البط الماطنك المصدر ملتزم بوفاء التاجر لأن الائتمان هنا ائتمانا حقيقيا، وذلك لأن الب

ة واجهصحيحة، ولم تتجاوز قيمة النفقات مبلغ الضمان، وبذلك لا تقوم جريمة النصب في م

 التاجر.

 في العلاقة ما بين الحامل والبنك -       

يرى البعض قيام جريمة النصب في العلاقة ما بين الحامل والبنك، وذلك لأن البنك هنا 

حمل ضررا لالتزامه بالوفاء على المكشوف للنفقات المنفذة من الحامل سيئ النية، وهذا يت

 .(1)د تنفيذا لالتزامه في مواجهة التاجرعالائتمان الإجباري من قبل البنك ي

في حين ينتقد فريق آخر هذا الرأي بالقول أنه يبدو من الصعب أن نقر أن جريمة النصب 

عناصرها وذلك رغم الأضرار التي يتحملها البنك، حيث يرى هذا في هذا الفرض قد تكونت 

الرأي أن هذا الاستخدام التعسفي للبطاقة من قبل الحامل لا يشكل طريقة احتيالية حيث أن 

الحامل المتعسف اكتفى فقط بتجاوز قيمة الائتمان الممنوح له من المصدر وعلى الأخير أن 

بتقديم البطاقة لعميل غير أهل لثقته أو عميل سيئ النية  يتحمل مخاطر العملية، فالبنك المصدر

، وبالنسبة للماضي فليس أمام البنك إلا (2)يكون خاطر، وعليه أن يتحمل نتائج هذه المخاطرة

مطالبة الحامل برد الائتمان الإجباري، ومع ذلك فإن عدم رد هذا الائتمان لا يشكل جريمة 

اء البطاقة وطلب استردادها، وبعد كل استعمال لها بعد هذا وبالنسبة للمستقبل يستطيع البنك إلغ

 .(3)التاريخ مكونا لطرق احتيالية طبقا للمواد العقابية المنصوص عليها في جريمة النصب

 الفرض الثاني: قيمة النفقات المنفذة تزيد عن قيمة الضمان -

 وهنا يجب التفرقة بين علاقتين:     

 ن الحامل والتاجرفي العلاقة ما بي -         

يجب على التاجر حتى يستفيد من الضمان الممنوح من المصدر طلب الإذن من المصدر 

بتجاوز الحد الأقصى للضمان سواء كان هذا الاتصال تلفونيا إذا كان التاجر مزودا بالآلة 

                                           
 .74ولية عن الاستعمال المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئالمس حمود )كيلاني عبد الراضي(،م أنظر :)1(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(
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مزودا أو كان الاتصال آليا تقوم به الآلة نفسها، إذا كان التاجر ( F.A.R)الطابعة اليدوية 

 .(CA)على أن يوجه هذا الطلب إلى مركز الإذن ( T.P.E )بخزينة الوفاء الإلكتروني

وبناء على هذا الالتزام الذي يتحمله التاجر يرى البعض قيام جريمة النصب في مواجهة 

التاجر إذا توافر العمد، وذلك في الحالة التي لم يقدم فيها التاجر طلبا إلى مركز الإذن بتجاوز 

الأقصى أو تنفيذ التعامل مع الحامل على مسؤوليته الخاصة، ويؤكد هذا الرأي بأن تقديم  الحد

البطاقة يمثل طريقة احتيالية تنطوي على الغش تهدف إلى الإقناع بوجود ائتمان وهمي، ولكن 

لن يستوفي التاجر حقه إلا إذا وجد رصيدا في حساب الحامل، ويمكنه أن يرجع على الحامل 

 .(1)بالوفاء طبقا لما بينهما من عقودللمطالبة 

وينتقد البعض الآخر الاتجاه السابق بقوله إن التاجر يعلم أو من المفترض فيه أن يعلم الحد 

الأقصى للضمان، فكيف يمكن إقناعه بوجود ائتمان وهمي، وكيف يمكن أن يشكل مجرد التقديم 

فإذا ما قبل التاجر تسليم حامل البطاقة البسيط للبطاقة طرقا احتيالية تقوم بها جريمة النص، 

مشتريات تتجاوز قيمتها قيمة الضمان فإنه يعد متصرفا على مسؤوليته في هذه الحالة فلا 

يستطيع التاجر طبقا لعقده مع المصدر تجاهل أنه لن يستوفي حقه من البنك في هذه الحالة عند 

تاجر ولا يستطيع الادعاء بالخطأ أو غياب الرصيد في الحساب، فالحد الأقصى للضمان معلوم لل

 .(2)أنه ضحية

 في العلاقة ما بين الحامل والمصدر -       

لن يقوم المصدر بوفاء التاجر إلا إذا وجد رصيد في حساب الحامل، وذلك فيما جاوز قيمة 

الضمان، وبذلك يقوم المصدر بوفاء التاجر في حدود الضمان الممنوح ثم يتجه المصدر تجاه 

الحامل لاستعادة دينه، ويمكنه سحب البطاقة من الحامل إذا قدر المصدر أن هذا الإجراء 

ضروريا، أما فيما جاوز قيمة الضمان فإن التاجر مخطئ وتصرف على مسؤوليته الخاصة، 

لتزام إلما بينهما من عقد، و ولا ينفي أمامه إلا الطرق المدنية لاستعادة دينه من الحامل طبقا

لب الإذن عند تجاوز ضمان الأساس قام المصدرون بإدخال شرط في عقد التاجر جار بطتال

 .(3)مفاده سقوط الضمان بأكمله إذا لم يقم التاجر بطلب الإذن

يرى جانب من الفقه المصري أن حامل البطاقة يلتزم بمقتضى العقد باستخدام البطاقة 

، ولكن أبرز الصور التي تثير استخداما سليما طبقا لشروط العقد وعلى مقتضى حسن النية

مشكلات التعامل بالبطاقة، هي حالة تجاوز العميل أو الحامل الشرعي رصيده الدائن في حسابه 

لدى البنك، لذا يتساءل هذا الفقه حول الجزاء المنجر من فعل الحامل سيئ النية، حيث أنه في 

بسبب أن البنك لن يدفع له،  حالة جاوزت مشتريات العميل حد الرصيد فإن التاجر يتضرر وهذا

ية لإيهام وقد يتعرض الحامل لجزاء جريمة النصب، باعتبار تقديم البطاقة يشكل وسيلة احتيال

وجود اعتماد وهمي، غير أنه إذا كان القدر الزائد داخلا في حدود ما التاجر بوجود رصيد أوب

وجد جريمة، ويتحمل البنك يضمنه البنك فإنه سيدفع للتاجر الذي لن يصيب ضرر قط وهنا لا ت

                                           
         مشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير ال عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
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وهذا ما أجمع ،الزائد في حدود الضمان، ولا يكون أمام البنك إلا إبطال العقد وسحب البطاقة 

 .(1)عيه الفقه الفرنسي

في حين يرى جانب من الفقه معاقبة الحامل إذا تجاوز في عملية الوفاء لدى التجار الحد 

أساس جريمة النصب في هذه الحالة فتقديم البطاقة الأقصى الذي يضمن البنك تسديده للبنك على 

للتاجر وهو الضحية حيث لا يلتزم البنك المصدر برد القيمة التي تجاوز الحد الأقصى للضمان، 

، ويستند هذا الرأي إلى حكم (2)وهذا ما يشكل وسيلة احتيالية لإقناع التاجر بوجود رصيد وهمي

ستخدام بطاقته في سحب النقود بما يجاوز رصيده لمحكمة فرنسية أدان الحامل لتعسفه في ا

الفعلي، فهذا الحكم ينطبق أيضا على حالة الوفاء بقيمة الخدمات باستخدام بطاقة الائتمان حال 

عدم وجود رصيد كاف لدى البنك المصدر للبطاقة، وقد انتقد هذا الرأي على أساس قاعدة خطر 

دأ شرعية الجرائم والعقوبات، كما أنه يصعب إثبات القياس في مجال التجريم والعقاب تطبيقا لمب

توافر القصد الجنائي اللازم لقيام جريمة الاحتيال لحظة استعمال بطاقة الوفاء، خاصة في ظل 

 .(3)عدم إغلاق الحامل لحسابه لدى البنك، وعدم إعلان رغبته في عدم تجديد البطاقة

البنك بالوفاء بها، ينفي حجة اعتبار  ويضاف إلى ذلك أن علم التاجر بالحدود التي يلتزم

تقديم البطاقة للوفاء بما يجاوز الحد الذي يضمنه البنك استعمالا لطرق احتيالية، وفي المقابل 

ذهب رأي آخر إلى أن حامل بطاقة الائتمان لا يسأل في هذه الحالة عن جريمة النصب لأن 

اقة بالحد الأقصى الذي يلتزم البنك التاجر يعلم بمقتضى العقد المبرم بينه وبين مصدر البط

بالوفاء به ومن ثم لا يمكن القول بأن حامل البطاقة قد استخدم طرقا احتيالية للإيهام بوجود 

 .(4)ائتمان غير حقيقي

كما يرى جانب آخر من الفقه مثلما سبق من عدم معاقبة الحامل جنائيا على أساس أن 

اء، فإنه مما يتعارض مع قواعد العدالة أن يعاقب بطاقة الوفاء تستخدم مثل الشيك كأداة وف

الشخص الذي يصدر شيكا بدون رصيد ولو بمبلغ بسيط في حين لا يسأل جنائيا الشخص الذي 

 .(5)يقوم بتسديد مشترياته عن طريق بطاقة الوفاء على الرغم من عدم وجود رصيد له

بين البطاقة والشيك من  في حين ينتقد البعض ما ذهب إليه الرأي السابق من المساواة

الناحية الجنائية مؤكدا أنه في الحقيقة لا يمكن المساواة بين البطاقة والشيك، لأنه إذا لم يكن 

للشيك رصيد في البنك فإن الأخير سوف يرفض الدفع، وذلك على عكس الحال تماما بالنسبة 

على السلع والخدمات  لبطاقة الوفاء، إذ الفرض أن الحامل المتجاوز رصيده قد حصل بالفعل

، يضاف إلى ذلك كما سبق ذكره قاعدة خطر القياس (6)التي طلبها من التاجر باستخدام البطاقة

، وهنا نستلخص أن القانون (7)في مجال التجريم استنادا إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات

الذهن البشري في تسخير الجنائي لا يتطور بنفس السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا و مهارة 

للجريمة لم يقتصر إعتداؤها على القيم المادية  تخدام السيء ، فالإشكال المستجدللإسالمبتكرات 

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس المجيد )محمد نور الدين سيد(،عبد  أنظر :)1(

 .150ص                                                
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، التي كانت محمية بقانون العقوبات ، بل إمتد هذا الإعتداء إلى القيم المعنوية كالمعلومات 

لمستحدثة من الإجرام ا تفأصبحت نصوص قانون العقوبات عاجزة عن مواكبة هذه الإشكالا

 .(1)المعلوماتي

 

 رع الثانيالف

 من تجاوز الحامل الشرعي لرصيده في الوفاء موقف القضاء

 

في  ذهب القضاء الفرنسي إلى اتجاهين بشأن تجاوز الحامل الشرعي للبطاقة لرصيده

 الوفاء بقيمة السلع وخدمات وهما:

 ة بدونقضت بعض الأحكام بمعاقبة الحامل عن جريمة نصب تأسيسا على أن تقديم بطاق  

لك بل ذرصيد في البنك يشكل طرقا احتيالية تهدف إلى الإقناع بوجود ائتمان وهمي، ومن ق

 ة هوذهبت بعض الأحكام إلى إدانة الحامل بجريمة النصب، وذلك بأن المقصود في الحقيق

ف تهد ستند صحيح يستخدم في إضفاء مظهر الصدق على ادعاءات كاذبةالاستعمال التعسفي لم

 بطبيعتها إلى حمل الغير على الاعتقاد بوجود ائتمان وهمي.

ذهبت بعض الأحكام إلى عدم مساءلة الحامل جنائيا عن جريمة نصب، تأسيسا على أن 

 .(2)تسديد قيمة الفواتير مؤجل إلى حين ورود كشف الحساب الشهري

كم ح الأحكام التي صدرت فيما يخص تجاوز الرصيد للحامل في تسديد النفقات:وأهم 

 10الصادر في ( Douai)حكم محكمة )الفقرة الأولى(،  1970مايو  25 (Rennes)محكمة 

)  1999و يوني 20حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  ) الفقرة الثانية(،1976مارس 

 الفقرة الثالثة(.

 

 الأولىالفقرة 

 1970مايو  25 (Rennes)حكم محكمة 

 

يجب أن يكون مقبولا أن تقديم البطاقة بواسطة شخص لا يملك »حيث أعلنت المحكمة 

 -رصيدا في البنك وقرر ألا يزود رصيده يشكل طريقة احتيالية تهدف إلى الإقناع بوجود ائتمان 

يضع  (Carte-Bleue)حيث رأت المحكمة أن استعمال البطاقة الزرقاء « وهمي -بالضرورة 

مصدر خطر عدم وجود رصيد للحامل، حيث لا يترتب بالضرورة على على عاتق البنك ال

استخدام البطاقة وجود رصيد سابق كما يوضح ذلك عقد الحامل الذي يبين شروط استعمال 

سوف يزاد عليها  (،لعدم وجود رصيد  )القيمة التي لا يتم قيدها في مديونية الحساب »البطاقة، 

فلا يجب أن  سعر هذه الفائدة مرتفع لف لذلك، ونظرا لأن فائدة شهرية إلا إذا وجد اتفاق مخا

 .(3)«تطبق إلا بصفة استثنائية

                                           
 .37، ص 2013، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية ،  1الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية، ط  طعباش ) أمين(، أنظر : ( 1)
 .95المرجع السابق، ص إبراهيم محمود(، عيد )رضا أحمد أنظر :)2(
          ت الائتمان، المرجع السابق، لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقائوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .152ص                                                
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 .409، ص 2000، أكتوبر 42، السنة 8العدد  التونسية،   العدل،الجمهورية                                
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 الفقرة الثانية

 1976مارس  10الصادر في ( Douai)حكم محكمة 

 

يرى بعض الفقهاء أنه إذا كانت المحكمة قد قضت بقيام جريمة النصب لقيام الحامل 

باستخدام بطاقة الاعتماد ودفتر الشيكات لسحب نقود من البنوك المنضمة والمراسلين طبقا 

مع التحفظ بشرط تقديم الشيكات لفرع آخر خلافا  (Intercarte)لنظام بطاقة ضمان الشيكات 

حساب الحامل، إذا كان ذلك صحيحا بالنسبة للسحب التعسفي للنقود ألا يكون  للفرع القائم بمسك

كذلك بالنسبة لعمليات الوفاء للتجار، يجيب هذا الجانب من الفقه بقوله أن ما ينطبق على 

عمليات السحب التعسفي للنقود ينطبق أيضا على عمليات الوفاء، وذلك نظرا لأن هذه الحالة أو 

ن عناصر الائتمان، وذلك لأن الفواتير لن ترد قيمتها إلا مع وجود فارق ن عنصرا ممتلك تتض

زمني قصير أو طويل، إذا كان السحب أو الوفاء باستخدام بطاقة للاعتماد )ضمان الشيكات( لا 

، إلا أنه لا يوجد اختلاف في الحالتين فسواء تم الرد (1)يتضمن عنصرا من عناصر الائتمان

الحامل قد تعسف  الذي يهم هو أن فإن ،أو مؤجلا في الوضع العادي  فورا من الناحية النظرية 

في استخدام بطاقته مع علمه أنه لن يستطيع رد هذه النفقات وقام بإرادته بالحصول على سلع 

ة بالنسبة لبطاقة الائتمان لحظة الاستعمال هي على وخدمات بدون وجه حق، والصعوبة الوحيد

مستوى نية المستعمل حيث يبدو القصد الجنائي في حين أن هذا القصد يستخلص من مجرد 

واقعة غياب الرصيد في يوم الاستعمال بالنسبة لبطاقة الاعتماد، ومن هنا فإن المشكلة تقع على 

 .(2)د أو انتفاء الجريمةمستوى صعوبة إثبات النية، وليس على مستوى وجو

بأن المقصود في الحقيقة هو  1972مارس  3ومن قبل قضت محكمة استئناف باريس 

الاستعمال التعسفي لمستند يستخدم في إضفاء مظهر الصدق على ادعاءات كاذبة تهدف 

أن هذا الرأي منتقد لأن  إلا.(3)بطبيعتها إلى حمل الغير على الاعتقاد بوجود ائتمان وهمي

اعدة أنه لا يجوز القياس في مجال التجريم والعقاب، وخاصة وأنه إذا كان يمكن استخلاص الق

القصد الجنائي من مجرد واقعة غياب الرصيد في يوم السحب بشيك بالنسبة لبطاقة الضمان، 

فإنه من الصعب إثبات توافر القصد لحظة استعمال بطاقة الوفاء خاصة، وأن الحامل لم يقم 

في البنك، أو لم يعلم عن رغبته في عدم تجديد البطاقة، ويؤكد ذلك ما أقرته  بإغلاق حسابه

 .1999يونيو  20محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 

 

 الثالثة  الفقرة

 1999يونيو  20حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

 

)باريس( الدائرة حيث رفضت محكمة النقض الطعن المقدم ضد قرار محكمة استئناف 

بالاشتراك في  (S.CH)والسيد  (M.H)والذي أدان مدام  ،1998فبراير  24التاسعة بتاريخ 

فرنك على مدار شهر كامل باستخدام بطاقة 110,000النصب، وذلك لاستهلاكها طعام بمبلغ 

وفاء، في حين أنهما كانا على علم بأن الحساب مغلقا وأن الرصيد غير مزود أو لم يتم تزويده 

                                           
 .73ال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صولية عن الاستعمئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(
 .74، ص  المرجع نفسه، أنظر :)2(
 .74ص المرجع نفسه، أنظر :)3(
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رها ولم يكن في نيتهما تزويده، وأكدت المحكمة على توفر أركان جريمة النصب بكافة عناص

المادية والمعنوية على اعتبار استخدام بطاقة الوفاء تمثل طرقا احتيالية تهدف إلى الاعتقاد 

بوجود ائتمان وهمي، مع توافر العلم بكون الحساب مغلق والرصيد غير مزود وتوافر نية عدم 

 .(1)تزويد الرصيد لدى المتهمين

ء فقد تجاوز رصيده بالوفاوأخيرا نخلص إلى أنه لا يمكن معاقبة الحامل جنائيا عن 

 أيهارصدرت عدة أحكام استبعدت جريمة النصب، وكان لمحكمة النقض الفرنسية فرصة إبداء 

ة ، وكان لمحكم1983نوفمبر  24واستبعاد جريمة السرقة في حكمها الشهير الصادر في 

ي عتماد )فلاا النقض الألمانية فرصة إبداء رأيها أيضا في دعوى تتعلق باستعمال الحامل لبطاقة

 لحكمالدعوى كل من بطاقتي الدينرزكلوب والأمريكان اكسبريس(، متجاوزا رصيده ويسمح ا

ي بنقل لبطاقات الوفاء: وفي الدعوى قام موظف بإحدى الصيدليات بالحصول على بطاقت

كما قام  مين،الأمريكان اكسبريس والدينرزكلوب، وقام بتنفيذ مشتريات عديدة لدى التجار المنض

قضت ودا، حرير فواتير بقيمة أعلى من القيمة الفعلية للبضاعة المشتراة وقبض الفارق نقبت

ي الحكم فعنت طمحكمة الاستئناف بأن المتهم لم يرتكب أية جريمة جنائية، ولكن النيابة العامة 

 بالنقض، فقامت محكمة النقض بالفصل في تصرفات المتهم تفصيلا بالآتي:

التعسفي للبطاقة في الشراء لم تر المحكمة قيام جريمة النصب، فقد فيما يتعلق بالاستعمال 

صلاحية البطاقة الشخصية للحامل، غياب  -أشارت إلى أن كل العناصر التي تهم التاجر 

قد اجتمعت، ولم يهتم التجار بموضوع ملاءمة الحامل للبطاقة لعلمهم بأنهم سوف  -المعارضة 

لحامل لم يوقعهم في الغلط، وإن كانت النيابة في طعنها قد يستوفون حقهم من المصدر، كما أن ا

اعتبرت أن السلوك الإجمالي للحامل تقوم به جريمة النصب، إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا 

 .(2)القول

وقد قضت محكمة النقض السويسرية بعدم قيام أية جريمة عند تجاوز الحامل لرصيده 

بطاقة الائتمان، ويستخدما مع علمه أنه غير مليء رغم الحامل الذي يحتفظ ب»بالوفاء بقولها 

 .(3)«الأضرار التي تنتج عنها للمصدر لا يعد مدانا بناء على هذه الواقعة بجريمة الغش

م مما سبق يتضح أن تعسف الحامل في تجاوز رصيده بالوفاء لا يؤدي إلا إلى قيا

نجد  ان فإننائتموإذا تمسكنا بفكرة الا مسؤوليته التعاقدية فقط، ولا يعد مرتكبا لجريمة جنائية،

 عديدا من الأحكام لا تعاقب على عدم رد القرض ومن ذلك:

قاء إن مستعمل البطاقة الزر»بقولها  1970يونيو  25حكم محكمة باريس الصادر في 

 «.متشبع بفكرة أن مصرفه يقدم وسيقدم له النقود للسماح له بتسيير تجارته

قام البنك تنفيذا »بقولها  1973يونيو  19الصادر في « سأرا»وفي نفس المعنى حكم 

للعقد المبرم بينه وبين العميل بمنح تسهيلات الائتمان المرتبطة بحيازة البطاقة، ويبدو تدليل 

محكمة كولمار أكثر دقة حيث أثبتت أن عقد حامل البطاقة الزرقاء ينص على سعر فائدة بالنسبة 

ويستخلص من ذلك أن ائتمانا قد منح للحامل  لعدم وجود رصيد، مدينة في الحسابللمبالغ غير ال

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .154ص                                               
 .77ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)2(
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه،  أنظر :)3(
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أكثر من الائتمان المجاني لنهاية الشهر، وبذلك لا تقوم أية جريمة لعدم وجود الطرق الاحتيالية 

 .(1)التي تهدف لإقناع التاجر بوجود ائتمان وهمي

المشرع بنص جديد وذهب البعض من الفقهاء إلى القول بوجود اتجاه فقهي ينادي بتدخل 

لتجريم فعل الحامل الذي يستخدم بطاقة الائتمان في الوفاء بثمن الخدمات التي حصل عليها في 

ظل عدم وجود رصيد كاف لدى البنك المصدر، وإذا كان استخدام الحامل الشرعي لبطاقته 

يندرج  الصحيحة في الوفاء بقيمة ما يحصل عليه من سلع وخدمات بما يجاوز رصيده الفعلي لا

تحت أي نموذج تجريمي تقليدي وبصفة خاصة وصف جريمة النصب والاحتيال للأسباب 

السالفة الذكر فإنه لا يمكن القول بوجوب تدخل المشرع لاستحداث وصف تجريمي لهذه 

الواقعة، ذلك أن التاجر لا يحتاج إلى هذه الحماية الجنائية، لأنه يعلم سلفا بالمبلغ المسموح 

طاقه مع حامل البطاقة، وعليه يجب أن يرفض تقديم السلع والخدمات كحامل التعامل في ن

البطاقة إذا ما تجاوز الحد المسموح به، فإن لم يفعل فعليه وحده تحمل مخاطر تصرفه ومن ثم 

يظل ما صدر عن العميل حامل البطاقة الصحيحة في هذا الخصوص مجرد مخالفة لالتزامات 

 .(2)بالاتفاق المبرم بينه وبين البنك، فلا يعاقب جنائياعقدية فقط باعتباره قد أخل 

جاوز تأما في التشريع الجزائري فلا يوجد ما يثبت معاقبة الحامل الشرعي في حالة 

الميل  ل كلرصيده الفعلي في الوفاء بمشترياته من خدمات وسلع، إلا أن المشرع الجزائري يمي

خل التد دعوة عاجلة للمشرع الجزائري بضرورةإلى الفقه والقضاء الفرنسي، إلا أننا نوجه 

واء في سنية لحسم الخلاف حول ما مدى مسؤولية الحامل الجنائية عن استعماله البطاقة الائتما

من  بية،السحب أو الوفاء بما يجاور رصيده الفعلي، وذلك مثلما فعلت بعض التشريعات العر

طاني رقم ( من المرسوم السل4مكرر  276ذلك التشريع الجزائي العماني من النص في المادة )

عاقب يعلى أن »المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء العماني حيث تنص هذه المادة  72/2001

 سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال من: 3بالسجن مدة لا تزيد عن 

 «.استخدام البطاقة كوسيلة للوفاء مع علمه بعدم وجود رصيد له... -أ

أن المشرع العماني قد أحسن صنعا بهذا النص إذ شرع حماية جزائية ويؤكد الفقه 

للمصرف أو البنك على عكس بعض الدول التي اعتبرت صاحب البطاقة الحامل الذي يستخدم 

 .(3)بطاقته بما يجاوز الرصيد قضية مدنية وليست جزائية

ة الشرط كذلك مشروع قانون حماية بطاقات الدفع الإلكتروني المقامة بمركز بحوث

زيد تيعاقب بالحبس لمدة لا » 23، حيث نص هذا المشروع في مادته 1996القاهرة ديسمبر 

ين هات عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى

 العقوبتين كل من أتى فعلا من الأفعال الآتية: ...

يد على الحد المسموح بسوء نية ولم يقم قام بسحب نقدي أو شراء سلع أو خدمات تز -ج

 .(4)«بالسداد في الموعد المحدد له...

 

 

                                           
 .78ص ،المسئولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابقمحمود )كيلاني عبد الراضي(،  أنظر :)1(
 .26الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)2(
         المسؤولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق،  نور الدين سيد(، عبد المجيد )محمد أنظر :)3(

 .160ص                                                
 .الصفحة نفسها،  المرجع نفسه أنظر :)4(
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 الثاني  بحثالم

 شرعيالاستعمال غير المشروع الاحتيالي لبطاقة الائتمان من قبل حاملها ال

 

حيتها دة صلاتنتهي صلاحية بطاقة الائتمان إذا تم إلغاؤها من قبل البنك أو إذا انتهت م

رقتها أو س العقد المبرم بين حاملها ومصدرها، وكذلك إذا أبلغ الحامل عن فقدهاالمحددة في 

ا لأنها صدرهأويلتزم الحامل في حالتي إلغاء البطاقة أو انتهاء مدتها بردها إلى البنك الذي 

لتوافر  مانةسلمت إليه كعارية استعمال فإذا امتنع عن ردها يسأل جنائيا عن جريمة خيانة الأ

 أركانها.

 م ينطويستخدافإذا قام حامل البطاقة في الحالات السابقة الذكر باستخدامها، فإن هذا الا

ص لنصوعلى عدم المشروعية، ويلحق ضررا بالغير، فهل يسأل الحامل الشرعي جنائيا وفقا ل

 العقابية أم أن الأمر يقتضي تدخلا تشريعيا لاستحداث نصوص أخرى؟

 حامل البطاقة قد يتخذ أشكالا متعددة: ويلاحظ أن التدليس المرتكب بواسطة

نك رغم ن البفقد يرفض حامل البطاقة ردها أو إعادتها إلى البنك المصدر حال إلغائها م -

 لغائها.م بإطلبات البنك الملحة بالرد، بالإضافة إلى استمراره في استخدامها رغم علمه التا

اريخ ء التهية الصلاحية بانتهااستمرار الحامل سيئ النية في استخدام البطاقة المنت -

  المدون عليها بحروف بارزة.

ويقوم بما  طاقة،بل قد يصل التدليس أو الاحتيال من الحامل بادعائه كذبا فقد أو سرقة الب -

خدامها است يجب عليه القيام به من المعارضة للبنك أو المؤسسة المصدرة، ورغم ذلك يستمر في

 أو الحصول عليها بمستندات مزورة.والاستفادة منها إضرار بالبنك 

ستخدام قة، اوالجدير بالذكر أنه يقصد بالاستمرار في استخدام البطاقة في الحالات الساب

س بطاقة الائتمان في الوفاء أو السحب، وسوف تخصص لكل شكل من أشكال الغش والتدلي

اة ان الملغئتمبطاقة الإ،  وسيتم  تناول الإستعمال غير المشروع الإحتيالي للحامل لمطلب مستقل

 ) لمشبوهةااقة ستعمال الاحتيالي لحامل البطاقة المنتهية صلاحيتها والبطالإ ) المطلب الأول(،

 .المطلب الثاني(

 

 الأولالمطلب 

 حامل لبطاقة الائتمان الملغاةالمشروع الاحتيالي لالاستعمال غير 

 

قد، سخ العارتكب فعلا يؤدي إلى فإذا أساء الحامل الشرعي استخدام بطاقة الائتمان أو 

ب ردها، بطل واستعملت الجهة المصدرة لها حقها طبقا لعقد الإصدار، وعندئذ يتم إعلان الحامل

ة فاء بقيمالو وقد يتمادى الحامل في استخدامها على الرغم من ذلك إما في سحب النقود، وإما في

متناع عن فرضيات: الا 3يميز بين  المشتريات والخدمات التي يحصل عليها، ولهذا فإن الفقه

استعمال وقود إعادة بطاقة الائتمان المنتهية صلاحيتها واستعمال البطاقة الملغاة في سحب الن

) هاة صلاحيتمنتهيالامتناع عن إعادة بطاقة الائتمان ال، وسيتم تناول البطاقة الملغاة في الوفاء

 (،لثانيرع االف)  ئتمان الملغاة في الوفاءاستعمال الحامل الشرعي لبطاقة الا الفرع الأول(،

 ) الفرع الثالث(.استعمال الحامل الشرعي لبطاقات الائتمان الملغاة في السحب
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 فرع الأولال

 طاقة الائتمان المنتهية صلاحيتهاالامتناع عن إعادة ب

 

 إذا انتهت صلاحية بطاقة الائتمان سواء لإلغائها أو لانتهاء مدتها وطلب البنك مصدر

البطاقة من حاملها ردها، التزم حامل البطاقة بإعادتها إلى البنك لأنها سلمت إليه كعارية 

استعمال، فإذا رفض ردها يعتبر حامل البطاقة خائنا للأمانة، لأن البطاقة سلمت إليه على سبيل 

الأمانة لاستعمالها، وهذا ما أكد عليه القضاء الجنائي الفرنسي، حيث قضت محكمة باريس 

فرنك  5أحقية البنك في استرداد بطاقة الائتمان، وفرضت غرامة تهديدية على الحامل بمقداره ب

 .(1)عن كل يوم تأخير في ردها

اني ا، فالجركانهإذا حامل بطاقة الائتمان يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة وهذا لاكتمال أ

 ك بالرد،البن بالأخطار المرسل إليه منامتنع عن رد بطاقة الائتمان إلى البنك رغم ثبوت علمه 

رية حيث تسلم هذه البطاقة إلى الحامل بموجب فقد الانضمام الذي سمح له على سبيل عا

ا تظل ن هذمالاستعمال استخدامها ومن ثم إعادتها بعد انتهاء العقد أو إلغائه ولكن بالرغم 

قبيل  د منطاقة الائتمانية تعالبطاقة ملكا للجهة المصدرة وليس للحامل، وبيان ذلك أن الب

ن أن الرك كما الأشياء، وهي تعد منقولا ذا طبيعة مادية وهو ما تقع عليه جريمة خيانة الأمانة

ضلا فعادتها، لى إالمعنوي لهذه الجريمة يتوافر بقيام الحامل بالاستيلاء على البطاقة وامتناعه ع

د لك يعحتى ولو لم يستعملها بعد ذعن أن الامتناع عن رد البطاقة إلى البنك رغم طلبها 

ظهر ه بماختلاس، فالاختلاس هو كل فعل يعبر عن نية الجاني في تملك الشيء أي الظهور علي

 المالك.

ولا يعترض على الرأي السابق الذكر بالقول بأن الركن المادي في خيانة الأمانة يتطلب 

ملوكا له يتصرف فيه تصرف فعل يدل على أن الأمين قد اعتبر المال الذي أؤتمن عليه م

المالك، لأنه يكفي لتوافر الاختلاس أن ينكر الحامل وجود البطاقة في حيازته لكي يتخلص من 

التزامه بالرد ولا يشترط قيامه باستعمالها رغم مطالبة البنك بردها، فلا يكشف الامتناع عن 

 .(2)مانةالرد بعد علمه به وخاصة في حالة تكرار طلب الرد لقيام خيانة الأ

وهذا هو الحال بالنسبة لبعض الأدوات والوثائق أو النماذج الذي يتسلمها التاجر من 

مصدر البطاقة التي يستخدمها في تنفيذ الوفاء باستعمال بطاقة الوفاء، ويعتبر التاجر بالنسبة 

ن مصدر لهذه الأدوات بمثابة مودع لديه ويلتزم باستخدامها وفقا لأحكام العقد المبرم بينه وبي

البطاقة، وتنعقد مسؤولية التاجر عن إهماله في المحافظة على هذه الأدوات المسلمة إليه 

واستعمالها بطريقة غير مشروعة وكذلك في حالة استخدام نظام الأرقام السرية يجب على 

التاجر أن يوفر الحماية الكاملة للمحافظة على سرية الأرقام التي يستخدمها حاملو بطاقات 

 .(3)اءالوف

 

  

                                           
 .41الإلكترونية، المرجع السابق، صالمسؤولية الجزائية عن إساءة استعمال بطاقة الائتمان  الفيل )علي عدنان(، أنظر :)1(

 .197، ص 2011فة ، ، عمان ، دار الثقا4جرائم الحاسوب و الأنترنت، الجريمة المعلوماتية، ط  ) محمد(،  أمين الشوابكة          
 .79الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي(، أنظر :)2(
 .107بطاقات الوفاء، المرجع السابق، ص رضوان )فايز نعيم(، أنظر :)3(
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 الثاني فرعال

 استعمال الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان الملغاة في الوفاء

 

إن استعمال الحامل للبطاقة الملغاة قد يكون للوفاء لدى التجار، والوفاء يكون لثمن السلع 

والخدمات التي يحصل عليها الحامل الشرعي لدى التجار يشمل عمليات الشراء أو التسوق عبر 

الأنترنت أو كل وسائل التسوق عن بعد، والتي يتم فيها استخدام أرقام البطاقات شبكات 

، ولا شك إلى التزام البنك المصدر بسداد هذه النفقات للتجار تنفيذا (1)الائتمانية للوفاء بالثمن

لضمان الوفاء الممنوح أو جاوزت هذا الضمان ولكن قام التاجر بطلب الإذن من مركز الإذن 

(C.A)  يتجاوز قيمة الضمان، طالما لا يعلم التاجر بإلغاء البطاقة وذلك عن طريق إدراجها

 .(2)على قائمة المعارضات )القائمة السوداء(

لوفاء، اة في يف الجنائي المناسب لفعل الحامل باستعمال بطاقته الملغايوللوقوف على التك

اقة رد البط ل عنفي حالة امتناع الحام فقد استقر رأي من الفقهاء على قيام جريمة خيانة الأمانة

وعليه  لبنكاالملغاة كما سبق ذكره إلى البنك واستمراره في استعمالها في الوفاء في مواجهة 

اة لملغافإننا سندرس مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة بالامتناع عن رد البطاقة 

ل تعماحامل عن جريمة النصب لاسواستعمالها في الوفاء في مواجهة المصدر ثم مسؤولية ال

ة خيانة جريم مسؤولية الحامل عن، وذلك من خلال البطاقة الملغاة في الوفاء في مواجهة التاجر

ة واجهممسؤولية الحامل عن جريمة نصب في  ) الفقرة الأولى(، الأمانة في مواجهة المصدر

 .) الفقرة الثانية(التاجر

 الفقرة الأولى

 جريمة خيانة الأمانة في مواجهة المصدرمسؤولية الحامل عن 

يستقر الفقه على تعريف خيانة الأمانة بأنها استيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على 

عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التي أودعت فيه بمقتضى هذا العقد، وذلك بتحويل 

 .(3)صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدى ملكيته

اختلاس مال منقول مملوك للغير أو استعماله أو تبديده، سلم إلى الجاني بناء على كما أنها 

عقد من عقود الأمانة المحددة حصرا، وذلك إضرارا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع 

كما أنها أيضا اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول للغير يسلم إلى ،(4)توافر القصد الجنائي

ناء على أحد عقود الأمانة التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، إضرارا بمالكه الجاني ب

 .(5)أو صاحبه مع توافر القصد الجنائي

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
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م تسليما ناقلا هيقصد به المال الذي سلم إلى المت موضوع الجريمة )البطاقة الملغاة(

( قانون 341المادة )للحيازة بناء على عقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في 

 .(1)مصري، ويشترط أن يكون مالا ماديا منقولا مملوك للغير، كما هو ثابت لدى الفقه

عقوبات إماراتي لم يقتصر على المال كموضوع لجريمة خيانة  404غير أن نص المادة 

عة الأمانة، وإنما ذكرت السندات المثبتة للديون، ويؤكد البعض أن البطاقة تعتبر سلعة أو بضا

(Une marchandise) قانون جنائي فرنسي، وقد حكم  314، وهو اللفظ المستخدم في المادة

 une)من قبل باعتبار الأشرطة الممغنطة على ظهر البطاقة من قبيل السلعة في معنى لفظ 

marchandise). 

 في حين يرى البعض أنه إذا كانت خيانة الأمانة لا ترد إلا على منقول ذي طبيعة مادية،

ولا ترد على الحقوق إلا أن الأوراق المثبتة لتلك الحقوق تصلح لأن تكون محلا لجريمة خيانة 

الأمانة وهو ما نص عليه المشرع الاتحادي الإماراتي، ولما كانت بطاقة الوفاء تمثل حق حاملها 

 .(2)في استخدام مبلغ معين في تنفيذ مشترياته الذي ترد عليه خيانة الأمانة

من التعاريف السابقة لخيانة الأمانة  تسليم البطاقة بناء على عقد من عقود الأمانة أما

تتضح ضرورة أن يتم تسليم المال موضوع الجريمة بناء على عقد من عقود الأمانة المنصوص 

قانون عقوبات مصري وما يماثلها من التشريعات الأخرى، وبناء على  341عليها في المادة 

حامل البطاقة عن ردها رغم علمه برغبة البنك في استردادها يشكل اختلاسا ذلك فإن امتناع 

 .(3)تقوم به جريمة خيانة الأمانة

يرى بعض الفقه أن تسليم البطاقة من المصدر البنك إلى الحامل، يكون على سبيل 

، في حين يؤكد البعض أن تسليم البطاقة للحامل إنما يتم بناء على عقد عارية (4)وديعة

، حيث من المستقر عليه في الفقه بالنسبة لعقد )إجارة الأشياء( أنه يلزم أن يكون (5)ستعمالالا

الانتفاع بالشيء المؤجر لقاء أجر معلوم، فإذا لم يوجد ذلك المقابل كان العقد )عارية الاستعمال( 

لهذا السبب  (6)فالأجرة تعد ركنا من أركان عقد الإيجار بينما تكون عارية الاستعمال بدون مقابل

 .(7)يعتبر البعض أنها إجارة الأشياء

إلا أنه تسليم البطاقة للحامل إنما يشمل البطاقة ذاتها وقيمتها وهي الأموال المزود بها 

رصيد البطاقة والتي يكن الحصول عليها باستعمال البطاقة في السحب أو في الوفاء للتجار 

كفي ثبوت تسليم البطاقة بناء على عقد من عقود بقيمة مشترياته من السلع والخدمات، على أنه ي

                                           
 .1135المرجع السابق، ص حسني )محمود نجيب(، أنظر :)1(
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الأمانة بغض النظر عن مسمى العقد، ولكن يشترط صدور التسليم عن إرادة صحيحة بدون 

 .(1)غش أو خديعة أو إكراه وإلا خرج الفعل عن نطاق خيانة الأمانة واعتبر إما سرقة أو نصب

نقل الحيازة الناقصة أو المؤقتة  إذا تسليم البطاقة من البنك المصدر للحامل يكون بغرض

إلى الحامل بحيث يكون الأخير ملتزما بردها إلى المصدر، ويمكن استخلاص هذه الحيازة 

قانون  341الناقصة أو المؤقتة من طبيعة العقود التي نصت عليها مادة جريمة خيانة الأمانة م

 .(2)ناقصة فحسبعقوبات مصري على سبيل الحصر فكلها يترتب عليها نقل الحيازة ال

وهذا ما يتوافر في تسليم البطاقة إلى حاملها بناء على العقد المبرم بينه وبين المصدر، 

والذي يشترط التزام الحامل برد البطاقة ولكن ذلك عند فسخ العقد أو طلب البنك المصدر ذلك 

بفسخ العقد أو طلب من الحامل، مما يؤكد أن انتقال حيازة البطاقة إلى الحامل إنما كان مؤقتا أو 

 .(3)البنك

 مادي فيكن الامتناع الحامل عن رد البطاقة واستعمالها في الوفاء ومدى توافر الر غير أن

انة قانون عقوبات مصري عن جريمة خيانة الأم 341عبرت المادة  ،جريمة خيانة الأمانة

يانة لمصري خاالمشرع  ولقد أثار« أو بدد مبالغ أو أمتعة...   كل من اختلس أو استعمل»بقولها 

 ي المكونوالذي يمثل الفعل أو السلوك الإجرام، بدد(  -استعمل  -الأمانة بألفاظ )اختلس 

لسلوك يل انلجريمة خيانة الأمانة، كما استعمل المشرع الاتحادي الإماراتي نفس الألفاظ في 

و بدد أ استعمل من اختلس أو »قانون عقوبات إماراتي بقولها  404الإجرامي في نص المادة 

 «.مبالغ أو سندات...

قانون  376أما المشرع الجزائري فقد نص على جريمة خيانة الأمانة في نص المادة 

الفرنسي اقتصر في المادة  ع، إلا أن المشر«كل من اختلس أو بدد...»عقوبات جزائري بقوله 

( جنائي 314/1عقوبات فرنسي قديم على القول )اختلس أو بدد( فقط ثم جاءت المادة ) 408

فرنسي جديد واقتصرت على لفظ الاختلاس فقط ويرى بض الفقهاء أن الاختلاس أكثر اتساعا 

 .(4)من التبديد

به جريمة خيانة الأمانة إذ قد تنوع الصور التي يتخذها الفعل الذي تقوم ن إذا على الرغم م

تهم نوع يكون اختلاسا أو تبديدا أو استعمالا إلا أنها تجتمع في فكرة واحدة، وهي تغيير الم

وز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني ححيازته، حيث أن المتهم ي

تقوم إذا كان الفعل الصادر عن  عليه ويسلم له بسلطاته على الشيء، لذلك فإن خيانة الأمانة لا

 .(5)حائز الشيء حيازة ناقصة لا يكشف عن إرادة تعبر نوع حيازته

إذا تتميز جريمة خيانة الأمانة بالاختلاس أو التبديد او الاستعمال الذي يرتكب بنية الغش، 

دل به ولقد استعمل المشرع المصري هذه الألفاظ الثلاثة ليبين أن هذه الجريمة تتحقق بكل ما 

الأمين على اعتباره أن الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك، وبعبارة أخرى توجد 
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جريمة خيانة الأمانة متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، ومما ينبغي 

ء المسلم أو المرتهن أو الوكيل في الشي قوله أنه إذا تصرف المودع أو المستأجر أو المستعير 

أو بدده، فالاختلاس هو تحويل   إليه على اعتباره مملوكا له، صح القول بأنه اختلسه أو استعمله 

الشيء عن وجهته وإضافته إلى ملك حائزه، والاستعمال يراد به استعمال شيء سلم لغرض 

لك معين في غرض آخر غير المتفق عليه، أما التبديد فيراد به التصرف في الشيء تصرف الما

بعد أن كان مسلما على سبيل الأمانة، فالاختلاس والاستعمال التبديد تتضمن كلها فكرة بغير 

 وجهة الشيء.

وفي غالب الأحيان تظهر نية الأمين في تملك الشيء بعمل قانوني من أعمال التصرف 

تمن كبيع أو رهن ولا يشترط لتحقق الجريمة أن يتم التصرف فعلا، فشروع الأمين في بيع ما أؤ

عليه أو عرضه إياه للبيع أو أي عمل تتم به خيانة الأمانة لأنه دال على أن المتهم اعتبره ملكا له 

 .(1)يجوز له التصرف فيه تصرف مالكه

ريمة عتبر جت، توافر القصد الجنائي في امتناع الحامل عن رد البطاقة واستعمالهاأن  إلا 

لا يكفي وائي، المعنوي فيها يتخذ صورة القصد الجنخيانة الأمانة من الجرائم العمدية، فالركن 

 ك(.لتمللتحقيق هذا الركن أن يتوافر القصد العام، وإنما يجب توافر القصد الخاص )نية ا

وعليه يجب انصراف علم الحامل وقت ارتكاب فعل الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال إلى 

بنك مع علم الحامل بأن فعله من شأنه أن فعله يقع على البطاقة وهي مملوكة للغير وهو ال

 .(2)الإضرار بالمجني عليه البنك المصدر سواء كان ضررا محققا أو محتملا

ولا يكفي لقيام جريمة خيانة الأمانة لدى الرأي الراجح توافر القصد العام، ولكن لابد من 

من حيازة ناقصه  توافر قصد خاص يتمثل في نية التملك بأن تتجه نية الحامل إلى تغير حيازته

إلى حيازة تامة مع إنكار حق صاحبه عليه، أي انصراف نية الحامل إلى إضافته البطاقة إلى 

، (3)ملكه واختلاسها لنفسه بالامتناع عن ردها إلى البنك أو استعمالها استعمالا بجردها من قيمتها

البنك المصدر مع التزامه  إلا أنه يشترط علم الحامل وقت استعمال البطاقة بفسخ العقد بينه وبين

برد البطاقة ويكون علمه بإلغاء البطاقة عن طريق البنك مع طلب رد البطاقة من الحامل، 

وبالرغم من علم الحامل بالتزامه بالرد إلا أنه يرفض الانصياع إلى هذا الواجب بل ويستمر في 

 استعمال البطاقة إضرارا بمصالح البنك المصدر.

ناك إجماع في الفقه الفرنسي والمصري على السواء بأن امتناع وفي الأخير نجد أن ه

الحامل عن رد البطاقة إلى البنك يتوافر به ركن الاختلاس الذي تقوم به جريمة خيانة الأمانة، 

كما يجمع الفقه السابق على أن استعمال الحامل لبطاقته الملغاة بواسطة البنك مع علمه بهذا 

( قانون 341لاستعمال المنصوص عليها في القانون المصري )الإلغاء هنا تتوافر صورة ا

 .(4)عقوبات مصري كإحدى صور السلوك الإجرامي للركن المادي

                                           
 جرائم الحشيش،  -خيانة الأمانة  -خطف الأطفال  -جرائم الحشيش  -، جريمة 3ج الموسوعة الجنائية،  ، (عبد الملك جندي)بك  أنظر :)1(

 .307، ص2005، بيروت، مكتبة العلم للجميع، 1ط                                  
 .178السابق، صلية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(
     ، 2003المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، القاهرة، دار النهضة العربية،  طه )محمود أحمد(، أنظر :)3(

 .1134ص                                
          غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ية الجنائية عن الاستعمال سئولالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)4(

 .179ص                                                
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 15الابتدائية في  (Créteil)أنصار هذا الاتجاه إلى الحكم الصادر عن محكمة يستند و

حامل  - وليس النصب -يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة »والذي قضى بأنه  1985يناير

البطاقة الزرقاء فيزا الذي استمر في استعمال البطاقة رغم الطلبات المتكررة بردها من البنك 

 .(1)«لاستعمالها استعمالا تعسفيا

 

 الفقرة الثانية

 نصب في مواجهة التاجرالمسؤولية الحامل عن جريمة 

 

والخدمات من تعتبر بطاقة الائتمان وسيلة حديثة للوفاء، وذلك بالحصول على السلع 

التجار المنضمين لنظام الوفاء بهذه البطاقات بما في ذلك عمليات الشراء أو استيفاء الخدمات 

التي تتم عن بعد باستخدام شبكات الأنترنت أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الشراء عن بعد، 

البنك المصدر  وذلك بدون ما يقابل تلك العمليات من سداد مبرئا لذمة الحامل ولكن هذا مع إلزام

بوفاء هذه النفقات والتي سوف يتم قيدها في الجانب المدين من حساب الحامل، غير أنه ممكن 

أن الحامل ليست لديه المقدرة ولا النية أصلا في رد هذه النفقات إلى البنك، ومن هنا جاءت 

نتهم بالنصب، فكرة البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان ملاحقة هؤلاء الحاملين سيئ النية وإدا

النية،  يءالس هحيث أن البطاقة تسهل مهمة النصاب بسبب الثقة التي أودعها البنك في عملي

 .(2)حيث تظهر سوء النية من خلال استخدامه للبطاقة الملغاة

إذا تسهل بطاقة الائتمان مهمة النصاب كثيرا وذلك للثقة التي توحي بها، بسبب التزام 

النفقات المنفذة باستخدام البطاقة الملغاة طالما لم يقم بإخطار التاجر بهذا البنك المصدر بوفاء 

 .(3)الإلغاء، وذلك في كل مرة لا تتجاوز فيها قيمة النفقات مبلغ ضمان الأساس

كما سبق الذكر فقد يقوم العميل حامل البطاقة باستعمالها لدى التجار كأداة للوفاء على 

 .(4)ك أو بعد حلول تاريخ صلاحيتها وذلك بتاريخ استحقاق البطاقةالرغم من إلغائها من قبل البن

ى لغاة لده الممما سبق ذكره يمكن إثارة التساؤل التالي: هل يعتبر استعمال الحامل لبطاقت

جريمة  م بهأحد التجار الذي لا يكون على علم بإلغاء البطاقة مكونا للركن المادي الذي تقو

 النصب أم لا؟

 قانون عقوبات مصري بقوله 336نص المشرع المصري على جريمة النصب في المادة 

ات سند يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض، أو سندات دين، أو»

ما مخالصة، أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسحب كل ثروة الغير أو بعضها، إ

 ة أونها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورباستعمال طرق احتيالية من شأ

م هامهأحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إي

و أ      بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت 

 «.حيحةاتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صمنقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما ب

                                           
 .85ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق ، صئالمس حمود )كيلاني عبد الراضي(،م أنظر :)1(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس سيد(، عبد المجيد )محمد نور الدين أنظر :)2(

 .181ص                                                 
 .87المرجع السابق، ص ،ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمانئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)3(
 .323المرجع السابق، ص أسعد(، صوالحة )معادي أنظر :)4(
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أو  يعاقب بالحبس»عقوبات إماراتي على جريمة النصب بقولها  399كما نصت المادة 

 ذا السندهقيع الغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو تو

فة اذب أو صسم كلية أو باتخاذ اوإلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطرق احتيا

 «.غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم...

م كل من توصل إلى استلا»قانون عقوبات جزائري على النصب بقولها  372كما نصت 

و أصات أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخال

سلب ال لء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيإبرا

يالية خلطة كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو س

همية أو عة وأو اعتماد مالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واق

 «.من وقوع شيء منها...الخشية 

ولقد عرف الفقه النصب بأنه الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها 

 .(1)الخداع، تسفر عن تسليم ذلك المال

كما يعرف أنه الاستيلاء على مال مملوك للغير عن طريق مناورات احتيالية بخداعه 

أو هو الاستيلاء بطريق الاحتيال على شيء مملوك للغير بنية  (2)وحمله على تسليم ذلك المال

 .(3)تملكه

ويعرف الفقه الفرنسي النصب بأنه استيلاء على مال الغير باستعمال وسائل الخداع 

 .(4)المؤدية إلى إيقاع المجني عليه في الغلط، ويؤدي إلى تسليمه لماله إلى الجاني

النصب في قولها أنها: تتطلب لتوافرها أن كما عرفت محكمة النقض الفرنسية جريمة 

يكون ثمة احتيال من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني 

عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال 

 .(5)ملك التصرفصفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا ي

غير ال الويعني هذا التعريف أن العنصر المميز للنصب هو التوصل إلى الاستيلاء على م

المدني  دليسبالتدليس الجنائي، وذلك باستعمال طرق وأساليب الغش والاحتيال، وأنه يغاير الت

 من ناحيتين:

ه ير كلمال الغالأولى: أن الغش في النصب يجب أن يكون في جميع الأحوال وسيلة لسلب 

 أو بعضه.

الثانية: من حيث جوهره أو طبيعته فيمكن أن يقال أنه درجة أقوى وأشد وأنه لا يتكون من 

مجرد الكذب العادي أو مجرد الكتمان، وإنما لابد أن يكون الكذب مدعما بشيء من الحبك 

كذب الجاني وفي الخارجي، أو على الأقل يكون مؤيدا بادعاء اسم كاذب لها تأثيرها في انطلاء 

توصله إلى المال، فالتدليس الجنائي محدد إذا بوسائل في النص واردة على سبيل الحصر وذلك 

                                           
 .395، ص1991المرصفاوي في قانون العقوبات الخاص، الإسكندرية، منشأة المعارف،  المرصفاوي )حسن(، أنظر :)1(
       جديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، د.ت.ن،  3جرائم الاعتداء على الأموال، طبعة  حسني )محمود نجيب(، أنظر :)2(

 .291ص                                  
      الحماية الجنائية للمعلومات المسجلة إلكترونيا دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة  الحمامي )عمر أبو الفتوح عبد العظيم(، أنظر :)3(

 .635، ص 2010 العربية،                                                 

 (4) أنظر:  

MERLE (R) et VITU (A), Traite de droit criminel - droit pénal spécial , Tome 3, , Paris , Cujas, 1982,                                

                                 p1887. 
 .17جريمة النصب والجرائم الملحقة بها، دراسة تحليلية تطبيقية، القاهرة، دار العدالة، د.ت.ن، ص حافظ )مجدي محب(، أنظر :)5(
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خلافا للتدليس المدني المفسد للعقود، فإنه أوسع معنى ويشمل إلى جانب الاحتيال الجنائي 

 .(1)أساليب غير محددة بعضها لا ينطلي على أقل الناس احتياطا

يمة تضح أن النصب ينصب على مال منقول مملوك للغير يتمثل في قمن خلال ما سبق ي

 لبطاقة.اغاء الأموال والمبالغ التي تم بها تنفيذ مشتريات الحامل من السلع والخدمات رغم إل

تطورت جريمة  ،أركان جريمة النصب باستعمال البطاقة الملغاة في الوفاء فيما يخص

محتالين وتطورت وسائلهم خاصة مع التقدم العلمي النصب عبر الزمن، كما تنوعت أساليب ال

الذي أوجد وسائل حديثة تمكن المحتالين والنصابين من استخدام  الحاسب الآلي للاستيلاء على 

أموال بعض المتعاملين في مجال التجارة الإلكترونية، كما أن جرائم النصب والاحتيال بصفة 

د نشاط المحتالين والنصابين إلى أكثر من عامة لم تصبح ذات صبغة وطنية خالصة حيث امت

دولة وأصبحوا يشكلون عصابات دولية منظمة وبالتالي أصبحت هذه الجرائم تشكل ظاهرة 

 .(2)إجرامية إقليمية ودولية على حد سواء

تتطلب جريمة النصب ركنا ماديا )فعل التدليس( والنتيجة التي يترتب عليها )وهي تسليم 

الجريمة( مع توافر علاقة سببية بينهما وأخيرا ركنا معنويا وهو الضحية المال )موضوع 

 .(4)أي ركن قانوني ومادي ومعنوي (3))القصد الجنائي(

ون يتك، صباستعمال البطاقة الملغاة في الوفاء وتوافر الركن المادي في جريمة النإن  

 الركن المادي لجريمة النصب على عناصر ثلاثة: السلوك الإجرامي الذي يتخذ: 

أو  صورة التدليس )استعمال طرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة -

 تقرير أمر كاذب(.

 .نقولاالنتيجة التي تترتب عليه وتتمثل في استلام الجاني من المجني عليه مالا م -

 .(5)السببية التي تربط بين فعل التدليس وتسليم المال أو نقل حيازتهوأخيرا علاقة  -

اختلف  ، فلقدفعل التدليس ووسائله المتوفرة باستعمال الحامل بطاقته الملغاة في الوفاء إلا 

الفقه في تسمية السلوك الإجرامي في جريمة النصب فمنهم من يطلق عليه مسمى الاحتيال 

لخداع ومنهم من يطلق عليه مسمى التدليس، إلا أن هذا الاختلاف ومنهم من يطلق عليه مسمى ا

 .(6)هو اختلاف في التسمية فقط

ومن الثابت أن فعل التدليس يتطلب نشاطا إيجابيا من الجاني وهو حامل البطاقة، ومن ثم 

فإن الموقف السلبي الذي يتخذه الحامل بتركه التاجر واقعا في غلط متوهما أن البطاقة المقدمة 

صحيحة وسارية المفعول على عكس حقيقتها بكونها ملغاة، إن هذا الموقف من الحامل لا يعد 

ا وعلى ذلك يمكن القول على أن فعل الحامل باستعمال بطاقته الملغاة في الوفاء لدى تدليس

                                           
 .443، ص1985جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، القاهرة، دار الفكر العربي،  عبيد )رؤوف(، أنظر :)1(
 .25جريمة النصب والجرائم الملحقة بها، المرجع السابق، ص حافظ )مجدي محب(، أنظر :)2(
 1994القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأموال، القاهرة، دار النهضة العربية،  أبو خطوة )أحمد شوقي(، أنظر :)3(

 .197ص                                     

 .445المرجع السابق، ص عبيد )رؤوف(،         

 .25المرجع السابق، ص حافظ )مجدي محب(،         
    ، 2009الوراق للنشر والتوزيع، ، ، عمانالجرائم الواقعة على الأموال في القانون المقارن الحلبي )محمد علي السالم عياد(، أنظر :)4(

 .134ص                                              
         ، الإسكندرية، مكتبة الوفاء 1قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على الأموال، ط حمد )بكري يوسف بكري(،م :أنظر )5(

 .137ص ،  2014القانونية،                                      

 .213، ص2010شرح قانون العقوبات القسم الخاص، بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب،  نصيف )نشأت أحمد(،         
 .137المرجع السابق، ص مد )بكري يوسف بكري(،مح أنظر :)6(
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التجار يشترط أن يكون في صورة نشاط إيجابي يقصد به تشويه الحقيقة في اعتبار البطاقة 

صالحة وسارية ويترتب على ذلك وقوع التاجر في غلط باعتقاده على خلاف الحقيقة أن البطاقة 

 .(1)صحيحة

حدد  ، فلقدوفاءوسائل التدليس المتوافرة باستعمال الحامل بطاقة الملغاة في ال أما عن    

ام لقي المشرع المصري وسائل التدليس التي يترتب على توافر واحدة منها على سبيل الحصر

لحق جريمة النصب وهي الطرق الاحتيالية، والتصرف في مال ليس ملكا للمتهم وليس له ا

 اذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.التصرف فيه واتخ

لطرق اة من أما المشرع الجزائري فقد نص على أنه لا يتم التدليس إلا إذا استعملت طريق

 ق.ع.ج السالفة الذكر على سبيل الحصر وهي: 372التدليسية التي وردت في المادة 

 استعمال أسماء أو صفات كاذبة. -

 .(2)استعمال مناورات احتيالية -

قانون عقوبات فرنسي التي  313أما القانون الفرنسي فقد حدد الوسائل التدليسية في المادة 

 abus de) صفة كاذبة  - (Usage de faux nom)استعمال اسم كاذب  -تنحصر في: 

qualité vraie) ou  (de fausse qualité)  

 .Manoeuvus frauduleuses((3)(طرق احتيالية  - 

رق تقتصر الدراسة على صور التدليس المتمثلة في استعمال الط ولهذا السبب فسوف

لوفاء افي  الاحتيالية واستخدام صفة كاذبة غير صحيحة وذلك في فل استعمال البطاقة الملغاة

 لدى التجار.

المناورة الاحتيالية هي كذب مصحوب ،مدى توافر المناورات والطرق الاحتيالية في حين 

المناورة الاحتيالية بمجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان  بمظاهر خارجية فلا تتحقق

قائلها قد بالغ في توكيد صحتها إلى درجة التأثير على الضحية فأقل ما يتطلبه من كل إنسان هو 

 .(4)أن لا ينخدع بمجرد الأقوال

 ويمكن تعريف الطرق الاحتيالية بأنها أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية تهدف إلى إيهام

 .(5)المجني عليه )الضحية( بأحد الأمور المحددة قانونا على سبيل الحصر

أو هي كل كذب تدعمه مظاهر خارجية يكون من شأنه إيهام المجني عليه بأمر من الأمور 

 .(6)التي حددها القانون

إذا المناورات الاحتيالية هي خداع المجني عليه في شأن واقعة يترتب عليه وقوعه في 

ه على تسليم مال إلى المحتال، ويتضح بذلك أن جوهر المناورات الاحتيالية أنها غلط فيحمل

 .(7)خداع يترتب عليه الوقوع في غلط

                                           
 .184لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صسئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
 .352الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)2(

المطبوعات الجامعية،  ، الجزائر، ديوان3جرائم الأشخاص جرائم الأموال، ط شرح قانون العقوبات الجزائري،  ة )حسين(،جفري           

 .257، ص                              2015    

LARGUIER (A), droit pénal des affaires,Paris, , éd Dalloz, 1991, p168.                              :3) أنظر ( 
 .353المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)4(
 .562، ص1986شرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة، دار النهضة،  رمضان )عمر السعيد(، أنظر :)5(
 .819، ص2000، القاهرة، دار النهضة العربية، 2شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط الستار )فوزية(،عبد   أنظر :)6(
 .301جرائم الاعتداء على الأموال، المرجع السابق، ص حسني )محمود نجيب(، أنظر :)7(
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وتقوم الطرق الاحتيالية على عنصرين أساسيين هما الكذب والمظاهر الخارجية التي 

الخارجية هي تدعم هذا الكذب، فإذا كان الكذب هو جوهر الطرق الاحتيالية، فإن المظاهر 

وسائل إقناع المجني عليه وإيقاعه في الغلط، ويشترط لتوافر هذه الوسيلة أن يكون الغرض منها 

 .(1)إيهام المجني عليه

فالطرق الاحتيالية هي أكاذيب مدعمة، ، تقديم البطاقة الملغاة ليس إلا كذبا مجرد إلا أن

أو كتابيا أو حتى بالإشارة وكذلك   فجوهر هذه الطرق هو الكذب ويستوي أن يكون كذبا شفويا

تتحقق جريمة النصب لمجرد تقديم مستند مكتوب مدعيا أنه يحتوي على معلومات كاذبة، إذا تم 

تدعيم هذا الكذب بمظاهرة خارجية لأنه لا يكفي لتوافر الطرق الاحتيالية مجرد الإدلاء بأقوال 

 .(2)أو ادعاءات كاذبة

يعد كذبا في معنى قانون النصب، ومن المفضل هنا القول ومن الملاحظ أن تقديم البطاقة 

باستعمال صفة غير صحيحة لحامل البطاقة، وبالتالي فإن إلغاء البطاقة يزيل أي صفة كحامل 

للبطاقة عن الشخص الذي يقوم باستخدامها ومن هنا يمكننا القول بقيام جريمة النصب باستعمال 

 .(3)صفة غير صحيحة

المجرد لا يكفي وحده لقيام الطرق الاحتيالية المكونة لجريمة النصب، فإن وإذا كان الكذب 

الكتمان وهو مجرد الامتناع لا يكفي من باب أصح لتوافر هذه الطرق، وهو ما يؤكده بعض 

الفقه المصري من أن استعمال الحامل لبطاقته الملغاة هو أقرب للكتمان فيه إلى الكذب المجرد، 

ي في توافر الطرق الاحتيالية بفعل استعمال البطاقة الملغاة في الوفاء لدى وعليه يشكك هذا الرأ

 .(4)التجار

يقصد بالشيء الذي يستعان به  ،مدى اعتبار تقديم البطاقة من قبيل الاستعانة بالأشياء أما

لتوفير الطرق الاحتيالية هو كل ما له وجود يصلح أن يستمد منه الدليل على صحة الأكاذيب 

وهذا يتمثل في استعانة المتهم بأشياء ،(5)سواء كان ماديا أو معنويا بسيط التكوين أو مركبا

ال، وقد تتمثل هذه الأشياء يرتبها بطريقة معينة بحيث تصلح دليلا على صدق ما يدعيه من أقو

في أشياء مادية يبرزها للمجني عليه أو أن يخلق نحو نفسه نمط خاص في الحياة يدعم كذبه أو 

نشر أكاذيبه أو استغلال صفة قد يستعين المتهم بأوراق مزورة أو غير مزورة ينصب صدورها 

دية على الأوراق إليه من جهة ما كشهادة أو تلغراف أو خطاب، ولا تقتصر الأشياء الما

المزورة أو غير المزورة وإنما يقصد بها أي شيء يرى فيه المحتال صلاحية لإقناع المجني 

 .(6)عليه بكذبه

كما سبق الذكر فإن الطرق الاحتيالية بالاستعانة بالأشياء المادية كتقديم أو إبراز مستندات 

اة كمستند لإيهام التاجر بأنها مكتوبة ومنسوبة للغير تتحقق باستخدام الحامل لبطاقته الملغ

مازالت صالحة وسارية المفعول حيث يتوافر في البطاقة الشرط الأساسي المتمثل في نسبتها 

إلى الغير وهو البنك مصدر البطاقة حيث يتوصل الحامل إلى إيهام التاجر بأنه مازال دائنا 

                                           
   ، 1989، دار النهضة العربية، القاهرة،مصر، 1شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الأموال، ط ايد )أسامة عبد الله(،ق أنظر :)1(

 .140، 139ص                                  
 .185ة عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوليالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)2(
 .91ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)3(
 .537المرجع السابق، ص ورة )نائلة عادل محمد فريد(،ق أنظر :)4(
 .866، ص1977، النهضة العربيةدار القاهرة ، ، 7القسم الخاص من قانون العقوبات، ط بكر )عبد المهيمن(، أنظر :)5(
 .354الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)6(
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أنه يشترط لصلاحية  ، ويمكن الرد على الرأي السابق(1)بضمان قبول البطاقة في الوفاء

الاستعانة بالأشياء المادية السالفة الذكر أن يكون سلوك الجاني حين يشير إلى ذلك الشيء أو 

يستمد منه الدليل على صحة أكاذيبه مستقبلا عن سلوكه حين أدلى بهذه الأكاذيب، ولهذا السبب 

 .(2)افر الطرق الاحتياليةيمكن القول بأنه قد صدر عن الجاني سلوكان متميزان وبالتالي فلا تتو

ومما سبق يمكن القول بأن فعل الحامل بتقديم البطاقة الملغاة إلى التاجر لا يمكن اعتباره 

 .(3)استعانة بالأشياء المادية والتي تعتبر من الطرق الاحتيالية

يعتبر استعمال صفة  ،مدى اعتبار تقديم البطاقة الملغاة استعمالا لصفة غير صحيحةأما

يحة من وسائل التدليس، ويمكن تعريفها بأنها وسيلة من وسائل الاحتيال يلجأ المحتال غير صح

 .(4)إلى استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة ليحتال بأيهما على الغير ليسلبه ماله

أو هي الصفة التي يدعيها الجاني تكون غير صحيحة أو كاذبة عند ادعاء المتهم لنفسه 

أو كانت له وزالت عنه، غير أنه جدير بالملاحظة أنه إذا كان البعض صفة لم تكن له إطلاقا، 

الصفة الكاذبة ادعاء الجاني أنه طرف في علاقة قانونية معينة  يؤكد على أنه لا يعد من قبيل

تخوله حقا ما مثال ذلك من يدعي أنه دائن لآخر لا يعتبر منتحلا لصفة غير صحيحة حيث 

 .(5)هذه الصفة )صفة دائن( تقديم الدليل على صحة ادعائه جرى العرف على مطالبة من يدعي

وإذا كان العرف قد جرى على مطالبة من يدعي صفة الدائن بتقديم الدليل على صحة 

ادعائه، ألا يمكن القول بأن في تقديم البطاقة الملغاة إلى التاجر الذي لا يعلم بالإلغاء دليل على 

جرى العرف بيد أنه يستثني البعض من هذه القاعدة عدم صحة ادعاء الحامل )صفة الدائن( كما 

اعتبار العلاقة القانونية من قبيل الصفات الكاذبة حالة الوكالة، حيث قضى بأن ادعاء الوكالة 

 .(6)كذبا يعد من قبيل اتخاذ صفة غير صحيحة

صحته  يجمع الفقه على أن الكذب المجرد لقيام الطرق الاحتيالية ولو بالغ قائله في تأكيد

حتى تأثر به المجني عليه، ومن الملاحظ أن تقديم البطاقة يعد كذبا في معنى قانون النصب، 

ومن المفضل هنا القول باستعمال صفة غير صحيحة لحامل البطاقة، ويوجد في القضاء 

الفرنسي حكم محكمة النقض الصادر من الغرفة الجنائية المتعلق بالتأكيد الكاذب للحق، فقد 

كام عديدة في الماضي اعترفت بأن قيام الصفة غير الصحيحة ينتج من واقعة صدرت أح

الادعاء الغير الصحيح بالوكالة عن الغير، ويستند نظام بطاقات الوفاء في جزء كبير منه على 

فكرة الوكالة، فحامل البطاقة هو مصدر الأمر والبنك هو الوكيل وبذلك يوجد هنا تأكيد كاذب 

 .(7)لصفة الموكل

جدر الإشارة إلى أنه قضى بأن مجرد الادعاء بصفة غير صحيحة أو كاذبة يكفي لتكوين ت

الركن المادي في جريمة النصب، دون حاجة لتدعيم ذلك بمظاهر خارجية بخلاف الكذب 

البسيط، ومن الملاحظ لدى بعض الفقه الفرنسي أن تقديم البطاقة يعتبر كذبا في صحيح قانون 

الأفضل القول باستعمال صفة غير صحيحة، حيث أن إلغاء البطاقة  النصب، لذلك يعتبر من

                                           
 .200المرجع السابق، ص رضوان )فايز نعيم(، أنظر :)1(
 .1011شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص نجيب(، حسني )محمود أنظر :)2(
 .187لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صسئوالم الدين سيد(، عبد المجيد )محمد نور أنظر :)3(
 .102، صالمرجع السابقالوسيط في شرح جرائم الأموال،  صقر )نبيل(،  أنظر :)4(
 .1031المرجع السابق، ص حسني )محمود نجيب(، أنظر :)5(
 .428المرجع السابق، ص لمرصفاوي )حسن صادق(،ا أنظر :)6(
 .91ولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)7(
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يزيل أي صفة الحامل لها عن الشخص الذي يقوم باستخدامها لذلك يمكننا القول بتوافر وسيلة 

استعمال صفة غير صحيحة تقوم بها جريمة النصب في فعل الحامل بتقديم البطاقة الملغاة إلى 

 .(2)، وهذا ما أيده بعض الفقه المصري(1)التاجر مع عدم علمه بإلغائها

ف رغم أنه ينهي الجدل الفقهي حول وجود الطرق الاحتيالية يويرى البعض أن هذا التكي

 .(3)إلا أن القضاء لم يقل به حتى الآن ،في حالة استخدام البطاقة الملغاة أو المنتهية الصلاحية

إن نتيجة جريمة  ،ئتمان الملغاةتسليم السلع والخدمات كنتيجة لاستخدام بطاقة الا أما 

النصب هي استيلاء الجاني على المال الذي تسلمه من المجني عليه بعد قيام الجاني بخداع 

إذا تتحقق جريمة النصب بتحقيق نتيجتها وهي الاستيلاء على ،(4)المجني عليه بوسائل التدليس

الائتمان الملغاة هي أن يقوم التاجر إذا النتيجة لجريمة النصب في استعمال بطاقة ،(5)مال الغير

بتسليم الحامل للسلع والخدمات بناء على الغلط الذي وقع فيه بإيهام الحامل له باستخدام بطاقة 

 ائتمان صحيحة في حين أنها ملغاة

ولكن التاجر لا يعلم ذلك، لكن تجدر الإشارة هنا إلى وجود اختلاف كبير بين كل من 

لمصري والجزائري وذلك بالنسبة إلى اعتبار الخدمات محلا المشرع الفرنسي والمشرع ا

لجريمة النصب حيث يقر القانون الفرنسي إلى اعتبار الحصول على منفعة أو استفاء خدمة 

ق.ع.ج المال محل  372في حين أن القانون الجزائري مثلا طبقا للمادة  (6)محلا لجريمة النصب

ت والسندات والتصرفات والأوراق المالية والوعود الجريمة ويتعلق الأمر بالأموال والمنقولا

والمخالصات والإيرادات من الالتزامات، ونلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل عمدا عبارات 

عامة بغية حماية الغير من المناورات الهادفة إلى إقامة أو إزالة روابط قانونية، إلا أن التسليم 

 .(7)مال أو سند كون شيء ملموس مادي سواء كانييجب أن 

ونخلص إلى القول أن النتيجة في جريمة النصب هي تسليم المال وقد يتم ذلك بالمناولة 

المادية من الضحية أو من ينوب عنه إلى الجاني أو شخص آخر بعينه وهذه المناولة تنصب 

 .(8)على شيء

التدليس هو أحد ويشترط لقيام جريمة النصب وجود علاقة السببية فيجب أن يثبت أن فعل 

العوامل التي ساهمت في وقوع المجني عليه في غلط، وأن يكون الغلط أحد الأسباب التي دفعته 

إلى تسليم مال إلى المتهم، أي يجب أن يثبت أنه لولا هذا الغلط ما كان المجني عليه سلم المال 

حين سلم ماله بل كانت أما إذا ثبت أن الغلط لم يكن له تأثير على المجني عليه ،(9)إلى المتهم

 .(10)هناك دوافع أخرى حملته على هذا التسليم فإن الصلة السببية تنتفي

                                           
          ، لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابقئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .190ص                                               
 .537المرجع السابق، ص قورة )نائلة عادل محمد فريد(، أنظر :)2(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .190ص                                                 
 .274المرجع السابق، ص ة )حسين(،جفري أنظر :)4(
 .361الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)5(
 .190غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صعن الاستعمال ئولية المس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)6(
 .362الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)7(
 .66، ص2015، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية، 1جريمة النصب المعلوماتي قانونا واقعا قضاء، ط النوازلي )إدريس(، أنظر :)8(
 .171شرح قانون العقوبات، المرجع السابق، ص قايد )أسامة عبد الله(، : أنظر)9(
   ، بيروت، 1جريمة الاحتيال عبر الأنترنت )الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية(، ط الخن )محمد طارق عبد الرؤوف(، أنظر :)10(

 .175ص، 2011الحلبي الحقوقية،   منشورات                                       
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يرى البعض أن استخدام الحامل لبطاقته الائتمانية الملغاة له طبيعة خاصة يتمثل في قيام 

 البنك بسداد قيمة الفواتير التي يحررها التاجر بقيمة المشتريات التي نفذها الحامل ببطاقته

الملغاة ولا يؤثر في قيام التسليم أن يكون قد تم الحصول عليه بطريقة غير مباشرة، وهنا 

المجني عليه وهو التاجر سوف يسترد قيمة الفواتير من البنك طالما لم ينسب إليه أي خطأ، 

أو جاوزت وحصل على  مادام لم يخطره البنك بإلغاء البطاقة، ولم تتجاوز النفقات قيمة الضمان

 .(1) (CA)الإذن من مركز الإذن 

ذهب  ، فلقدالضرر في جريمة النصب باستعمال بطاقة ملغاة في الوفاءأما فيما يخص 

بعض الشراح إلى أن الضرر ليس عنصرا في جريمة النصب، فمتى حصل التسليم الذي 

عليه ضرر مالي منه  اتجهت إليه الإرادة المعيبة قامت جريمة النصب ولو لم يصب المجني

فالضرر في هذه الجريمة يتحقق بمجرد العدوان على الملكية والمساس بحرية الإرادة حتى ولو 

 .(2)لم تنقص ثروة المجني عليه في مجموعها

ويتجه البعض من الفقه إلى أنه يشترط وقوع ضرر مادي على المجني عليه حال أو 

ثروة الغير أو بعضها، ولذلك إذا انعدم  محتمل الوقوع وذلك لأن النصب يستلزم سلب كل

الضرر فلا تقوم جريمة النصب كما هو الشأن في حالة ما إذا حصل المجني عليه على مقابل ما 

 .(3)استولى عليه الجاني وهذا الضرر مفترض من قبل المشرع

أما القضاء المصري فقد ذهبت محكمة النقض إلى أنه يكفي لتحقيق جريمة النصب أن 

لضرر محتمل الوقوع في حين يرى البعض من الفقه أن جريمة النصب من جرائم يكون ا

الأموال والتي من شأنها سلب مال الغير كله أو جزء منه وبالتالي فإن الضرر أمر أو ركن 

 .(4)مفترض في هذه الجريمة

وبالرجوع إلى بطاقة الائتمان الملغاة قد يشكك البعض في إمكانية وجود جريمة النصب 

مواجهة التاجر باستعمال الحامل لبطاقته الملغاة لدى هذا التاجر وذلك لأن الضرر من في 

استعمال الحامل لبطاقته الملغاة واقع على البنك المصدر لا على التاجر وهذا بسبب أن البنك هو 

من يضمن الوفاء بقيمة النفقات، وهنا فالمجني عليه هو البنك، ولكن لا يشترط أن يكون 

ذي وقع في الغلط هو بعينه الشخص الذي أصابه الضرر، حيث يفترض هنا أن يكون الشخص ال

إذا الضرر هنا لا يلحق التاجر  ،المجني عليه من الوجهة القانونية حق التصرف في حال غيره

 .(5)بل يقع على البنك مصدر البطاقة بتحميله دفع النفقات لقاء تسلم السلع

تتطلب جريمة  ،الجنائي في استعمال الحامل بطاقته الملغاةالقصد أما فيما يخص مسألة 

فالقصد ، النصب توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص لأنها من الجرائم العمدية

الجنائي العام يجب أن يكون الجاني عالما وقت ارتكابه لجريمة النصب بماديات الواقعة 

اللازمة لتحقيقها، ولهذا السبب فينبغي أن يعلم أن ما  الإجرامية أي بأركان الجريمة والعناصر

صدر عنه هو نوع من الاحتيال والنصب وأن يعلم أنها موجهة لإيهام المجني عليه وإيقاعه في 

الغلط، وأن من شأن هذا الغلط أن يدفع المجني عليه إلى تسليم ماله، كما ينبغي أن يعلم الجاني 

ولا حق له فيه وإذا ما توافرت إرادة الجاني في  ،ملوك للغيربأن هذا المال الذي يريد تسلمه م

                                           
 .191لية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، صئوالمسعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،  أنظر :)1(
 .170المرجع السابق، ص لخن )محمد طارق عبد الرؤوف(،ا أنظر :)2(
 .243، ص1984دار الفكر العربي، القاهرة ،  ، 2ج قانون العقوبات القسم الخاص،  سلامة )مأمون(، أنظر :)3(
 .670المرجع السابق، ص لحمامي )عمر أبو الفتوح عبد العظيم(،ا أنظر :)4(
 .191المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)5(
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ارتكاب جريمة النصب بالأفعال المكونة لها فلا يهم أن تكون إرادته قد اتجهت إلى خداع 

 .(1)شخص معين بالذات أو إلى أشخاص لا على التعيين

يماثل القصد أما القصد الجنائي الخاص فهي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني وهو 

إذا القصد الجنائي الخاص هو اتجاه إرادة الجاني إلى نية الاستيلاء على ،(2)الخاص وفي السرقة

سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعضها، فإذا قصد استلام المال للانتفاع به ثم رده بعد ذلك فلا 

مداعبة أو مجرد ، وإذا كان الغرض من الاحتيال هو مجرد مزاح أو (3)تقوم جريمة النصب

 .(4)منفعة عابرة فلا تقوم الجريمة

ويرى البعض من الفقه أن القصد الجنائي الخاص في جريمة النصب لا يلزم توافره لأن 

أو نية التملك تدخل بالضرورة في عناصر القصد العام الذي تتجه فيه الإرادة إلى    قصد التملك 

 .(5)السلوك والنتيجة

يكون الحامل عالما بأنه يرتكب فعلا من شأنه إيقاع التاجر في مما سبق ذكره يشترط أن 

النية عالم بأن ما يدلي  يءالغلط ليحمله على تسليم السلع والمشتريات، ولا شك أن ذلك الحامل س

به كذبا كوسيلة من وسائل التدليس ويكون عالما بأنه يتخذ صفة كاذبة لا يحق له اتخاذها، أما إذا 

اعتقد خلاف ذلك فلا يتوافر القصد لديه وهذا فرض بعيد الاحتمال لأن البنك يخطر الحامل 

حامل إلى استعمال البطاقة بإلغاء البطاقة ويطلب ردها بخطاب عادي، ويجب أن تتجه إرادة ال

 .(6)وفاء بثمن مشترياته من السلع والخدمات فإذا انتفت هذه الإرادة انتفى القصد

أما إذا تقدم الحامل ببطاقة الملغاة إلى التاجر ولكنه لم يفلح في الحصول على ما يريده إما 

الحامل يسأل لا محالة عن  لعلم التاجر بأن البطاقة ملغاة أو عدم قبول التاجر الوفاء بالبطاقة فإن

 .(7)الشروع في النصب

 وفي الأخير يمكن استنتاج ما يلي:

ن أمام ر نكوإن استعمال الحامل لبطاقته الملغاة في الوفاء بمشترياته من سلع قبل التاج

 حالتين:

ألا  التاجر ا علىالحالة الأولى: إذا كانت البطاقة تحمل تاريخا لانتهائها )مدون عليها( فهن

 بلها، ويرفض عملية الوفاء بواسطتها.يق

 لى قيامعلفقه نتهائها اجتمع أغلب االحالة الثانية: إذا كانت البطاقة لا تحمل تاريخا لإ

ي لشرعوأيده القضاء على أن الحامل استعمل صفة غير صحيحة بأنه الحامل ا ،جريمة النصب

وال صفة ن وزعنها كأداة ائتما للبطاقة لأن الأثر المترتب على إلغاء البطاقة هو خلع قيمتها

 الحامل الشرعي أو صاحب البطاقة.

                                           
    ، ص 2014، عمان، الأكاديميون للنشر والتوزيع، 1جرائم الاحتيال الأساليب والوقاية والمكافحة، ط الحبوش )طاهر جليل(، أنظر :)1(

 .92، 91ص                                    
 .490ص والأموال، المرجع السابق، صجرائم الاعتداء على الأشخا عبيد )رؤوف(، أنظر :)2(

 .   176القسم الخاص جرائم الأموال، المرجع السابق، ص شرح قانون العقوبات قايد )أسامة عبد الله(،          
 .278المرجع السابق، ص ة )حسين(،جفري أنظر :)3(
 .362الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)4(
، بيروت، منشورات الحلبي 1قانون العقوبات القسم الحاص جرائم الاعتداء على الإنسان والمال، ط لي عبد القادر(،عالقهوجي ) أنظر :)5(

 .488، ص2010الحقوقية،                                         
 .194السابق، صلية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)6(
        جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، المرجع  عبيد )رؤوف(،لمزيد من المعلومات عن الشروع في جريمة النصب:   أنظر :)7(

 وما يليها. 493ص السابق،                                                                                         
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في الدعوى المنظورة أمام  ،1974أكتوبر  16 (Paris)وهذا ما دعمه حكم محكمة جنح 

قام حامل البطاقة بالاستعمال التعسفي لهذه  16/10/1974بتاريخ  (Paris)محكمة الجنح 

الأخيرة وطلب منه البنك بخطاب رد أو إرجاع البطاقة، وبناء على الشكوى المقدمة من البنك 

مجردة من أية قيمة يشكل  (Carte bleue)اتخذت المحكمة القرار التالي: تقديم بطاقة زرقاء 

اع بوجود ائتمان وهمي والحصول من البنك على وفاء مبالغ طرقا احتيالية تهدف إلى الإقن

 .(1)لذلك فهو متهم بجريمة نصب، للتجار الذين قدموا بأنفسهم سلعا لحامل البطاقة 

كما قضت في هذا الشأن محكمة النقض الفرنسية بأن قيام امرأة بسداد فواتير مطعمين 

السداد يقيم جريمة الاحتيال لتوافر  ببطاقة ائتمان صادرة بموجب حساب بنكي تم إغلاقه قبل

 .(2)الطرق الاحتيالية المستخدمة إراديا لخلق الإقناع بوجود ائتمان وهمي

  

 الفرع الثالث

 استعمال الحامل الشرعي لبطاقات الائتمان الملغاة في السحب

 

الوظيفة بعد أن بينا استعمال الحامل لبطاقات الائتمان الملغاة في الوفاء نتطرق الآن إلى 

وبالرغم من الاستحالة  ،الثانية من وظائف بطاقات الائتمان والتي هي أكثر انتشارا من الوفاء

المادية لعملية سحب النقود باستخدام بطاقة ملغاة وذلك لأن مجرد استخدام البطاقة الملغاة لسحب 

النقود عن طريق أجهزة الصراف الآلي هو أمر بالغ الصعوبة وغير متصور في ظل 

الاحتياطات التي يضعها البنك على هذه الأجهزة التابعة له عند إلغائها لبطاقة عميل أو آخر، 

 .(3)لأنه في الغالب تقوم هذه الأجهزة بابتلاع البطاقة أو رفض إتمام العملية

إذا فإنه نظرا للبرمجة التي يقوم بها البنك لأجهزة السحب النقدي الآلي، حيث تقوم هذه 

ع البطاقة المستخدمة أو على الأقل رفضها وذلك نتيجة لعمليات الفحص التي تتم الأجهزة بابتلا

 .(4)بواسطة قناة أقل أو أكثر تعقيدا داخل الموزع

كييف ى التإن الاستحالة المادية لاستعمال بطاقة الائتمان الملغاة في السحب تجرنا إل

ات عموما ذهبت بعض الاتجاهلة يالجنائي لفعل الحامل، حيث فيما يخص الجريمة المستح

 ناولت، وعليه سيتم الفقهية والنظرية إلى العقاب على الجريمة المستحيلة بوصف الشروع

ية لوتكييف المسؤ الإستحالة المادية لعملية سحب النقود بإستعمال بطاقة ملغاة ) الفقرة الأولى(،

 ) الفقرة الثانية(.  الجنائية عن استعمال البطاقة الملغاة

 الفقرة الأولى

 الاستحالة المادية لعملية سحب النقود باستعمال بطاقة ملغاة

 

تتحقق الاستحالة المادية في الظروف والحالات التي لا تتحقق فيها النتيجة ويكون هذا 

 .(1)راجعا إلى ظروف مادية تتعلق إما بالوسيلة المستعملة أو بمحل الجريمة

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس بد المجيد )محمد نور الدين سيد(،ع :أنظر )1(

 .196ص                                               
 .29المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)2(
 .76المرجع السابق، ص محمد(،عبد الحكم )سامح  أنظر :)3(

 (4) أنظر: 

 GAVALDA (CH), le droit pénal des cartes de paiement et/ou de crédit, Art, précité, note : 5, p83. 
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 مسألة الجريمة المستحيلة وعقابها.ولقد اختلف الفقهاء والقضاء في 

أثارت الجريمة المستحيلة جدلا فقهيا حول ما إذا كان من ، الآراء الفقهيةفيما يخص 

تعد شروعا أم أنها تنفرد بحكم خاص  وأ الممكن اعتبارها صورة من صور الجريمة الخائبة 

 .(2)بها

 :أربعة مذاهب رئيسيةذهبت الآراء الفقهية إلى الإجابة على هذا التساؤل إلى 

ذهب فريق من أنصار المدرسة التقليدية إلى عدم العقاب  ،المذهب الأولأما فيما يخص 

عليها سواء أكانت الاستحالة ترجع إلى الوسيلة المستعلمة أم إلى محل الجريمة، تأسيسا على أن 

الشروع يتضمن ضرورة البدء في تنفيذ فعل فإذا كان هذا الفعل بطبيعته مستحيلا كان كذلك 

الركن المادي للجريمة متعذرا فلا جريمة ولا شروع فيها بل البدء فيه أي بمعنى أنه مادام قيام 

 .(3)مجرد إفصاح عن قصد جنائي لا عقاب عليه

التقليدية إلى العقاب على بعض  درسةذهب فريق آخر من شراح الم ،المذهب الثانيثم 

صور الاستحالة مفرقا بين نوعين منها المطلقة والنسبية. فالاستحالة تكون مطلقة إذا كانت 

بندقية تالفة، أو في محاولة ب النار الوسيلة لا تصلح مثلا للقتل بطبيعتها، كما هو الحال في إطلاق

قتل شخص بمادة غير سامة، وكذلك إذا انعدم موضوع الجريمة كإطلاق رصاص على ميت أو 

على شبح ففي هذه الصور من الاستحالة لا محل للقول بالعقاب، وتكون الاستحالة نسبية إذا 

أو الكمية التي استخدمها الجاني كما في حالة الكيفية ت الوسيلة مما يصلح للقتل ولكن بغير كان

كانت كمية السم دون القدر الكافي للقضاء على المجني عليه، وكذلك إذا كان محل الجريمة 

ولهذا تعتبر الفعل جريمة جنائية وهي تعد  ،موجودا ولكن في غير الموضع الذي ظنه فيه الجاني

 .(4)حكم الشروع المعاقب عليه في

حالة الاست فرقة بين صورتين منتما ذهب إليه الفقيه جارو من ال ،المذهب الثالثفي حين 

و مكان أمستعملة ل الفأما الاستحالة المادية فمردها إلى الوسائ ،هما الاستحالة المادية والقانونية

دم و لعالشيء كعدم إصابة الهدف في جريمة القتل بسبب عدم صلاحية الخراطيش المستعملة أ

واء يلة سوهي معاقب عليها أيا كانت في المحل أو في الوس،وجود الشخص في المكان المعتاد 

 كانت استحالة مطلقة أو نسبية.

نسان ركن الإكونية ا الاستحالة القانونية قد تحقق إذا انعدم في الجريمة أحد أركانها القانأم

غير في ك للالحي في جريمة القتل، وركن المادة السامة في جريمة التسميم وركن الشيء المملو

 جريمة السرقة، وفيما لا عقاب على الجاني لانعدام الجريمة.

مع التفرقة القائمة على الاستحالة المطلقة والنسبية، وفي هذا وتتفق هذه التفرقة في نتائجها 

الصدد يقول الفقيه جارو أن الوسيلة لا تدخل في أركان الجريمة فيما عدا التسميم. ومن ثم عدم 

صلاحيتها لا يمنع من توفر الشروع، ولقد وجد هذا المذهب صدى لدى المشرع الجزائري 

كما جرم إعطاء مواد سامة  ق.ع.ج،304ر حامل محيث جرم الشروع في إجهاض امرأة غي

 .(5)ق.ع.ج275ولكنها مضرة بالصحة م،لة تغير قا

                                                                                                                                        
 .405، ص1990، القاهرة، دار الفكر العربي، 3قانون العقوبات، القسم العام، ط سلامة )مأمون(، أنظر :)1(
 .96، ص2003الوجيز في القانون الجزائي العام، الجزائر، دار هومه،  )أحسن(،بوسقيعة  أنظر :)2(
 .394، ص1979، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 4مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، طعبيد )رؤوف(،  أنظر :)3(
 .395ص،  المرجع نفسه أنظر :)4(
 .98الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)5(
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وقد وجهت إلى نظريات الاستحالة بأنواعها انتقادات عديدة تتلخص في خطورة ما قد 

تؤدي إليه من إفلات مجرمين خطرين من العقاب في كثير من الأحوال، وأن التفرقة بين 

المطلقة والنسبية، وبين القانونية والمادية قد تنطوي على التحكم وعدم الدقة، الاستحالتين 

لتتداخل الاستحالة تداخلا قد يحول دون إمكان وضع حدود فاصلة فيما بينها، وفيما بينها وبين 

درج، أما القول نطاق الجريمة الخائبة وبوجه أعم غير ممكنة الوقوع، إذا الاستحالة تأبى الت

 .(1)أي مستحيلة لكن استحالتها نسبية فأمر يأبى بعض الشراح التسليم به،بين  بينتكون بأنها قد 

 مستحيلةوتحت وطأة هذه النظريات أخذ شأن نظريات الجريمة ال، المذهب الرابعغير أن 

لقانون أن ايضعف تدريجيا، وأصبح الاتجاه الواضح بين الشراح والفقهاء الحديثين هو القول ب

مصدر  متى اتخذت وسيلة صالحة لتحقيق غرضه وخاب في ذلك أيا كان،الجريمة يعاقب متعمد 

شرها و باوسواء أكان من الممكن أن تتم الجريمة ل ،أم سوء استعمالها ةخيبته فساد الوسيل

حالة لاستابطريقة غير تلك التي اتبعها، أم كان من المستحيل عليه ذلك، بل وأيا كان مصدر 

ب ونوعها ومداها، ذلك أن القانون لا يتطلب للعقاب على الشروع تحقق ضرر معين يصي

 الواقعة.

روع في الجريمة إذا كانت الوسيلة المستعملة وذلك لا ينفي أنه لا محل للقول بتوافر الش

ليست قاصرة فحسب على إحداث النتيجة المنشودة، بل تتم فوق ذلك عن سذاجة واضحة أو 

نقص بين في إدراك الجاني كمحاولة تسميم المجني عليه بوضع مادة غير سامة في طعامه أو 

إلا في مخيلة مرتكبيها،  د وجوتعقبه بوسائل السحر والشعوذة، فالجريمة تكون عندئذ وهمية لا

وذلك دون أن يحس من عداه بعنصرها المادي الذي لا خطر منه في الواقع ولا ضرر، وإذا 

انعدم الإدراك لدى الجاني انتفى بذلك أساس المساءلة الجنائية بغير بحث في مدى توافر الركن 

 .(2)المادي للجريمة

 ى القضاء، نذكر منها:لقد كان للفقه بمختلف مواقفه تأثير كبير عل

حيث ظل القضاء الفرنسي مدة طويلة متمسكا بعدم عقاب ،  فيما يخص  القضاء الفرنسي

الجريمة المستحيلة ثم تطور نحو الأخذ بالتفرقة بين الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية 

المشروع  لينتهي في الآونة الأخيرة إلى اعتبار الجريمة المستحيلة صورة من صور الجريمة

وهكذا قضي في فرنسا بإدانة ومعاقبة شخص حاول سرقة  في ارتكابها وإقرار العقاب عليها.

، بل وقضي مؤخرا بإدانة (3)غرفة فارغة بنزل وأيضا من حاول ارتكاب سرقة في سيارة فارغة

خ ميتا معتقدا أنه على قيد الحياة وهذا ما قضت به محكمة النقض يومعاقبة من حاول قتل ش

 .(4)الفرنسية

قة المطل القضاء المصري اتجه من البداية نحو إقرار التفرقة بين الاستحالتينإلا أن 

صور ن الوالنسبية مع ميل إلى التوسع في تحديد نطاق الاستحالة النسبية لإخضاع الكثير م

 للعقاب وقد قضى:

مة القتل بالسم، بأن وضع الزئبق في أذن شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجري -

مادامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها، كصورة ما 

                                           
 .396مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، المرجع السابق، ص عبيد )رؤوف(، أنظر :)1(
 .397، ص المرجع نفسه أنظر :)2(
 .99الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(،  أنظر :)3(
 .19الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)4(
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إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم ولا محل لقول باستحالة الجريمة 

 .(1)المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها

وط الابتدائية جاء فيها أن كسر الخزانة بقصد السرقة ما بها يحكم من محكمة أسكما صدر 

يعد شروعا ولو وجدت الخزانة خالية، وقضت محكمة النقض المصرية أيضا بأن إدخال اليد 

 .(2)في جيب شخص آخر بقصد السرقة يعتبر شروعا ولو كان الجيب خاليا

الأردني قد اتخذ موقفا واضحا من الجريمة لا يبدو أن القضاء ، القضاء الأردنيأما 

المستحيلة والسبب في ذلك يعود إلى ندرة القضايا التي عرضت عليه بشأن الاستحالة، ولكنه 

اتجاه في أحكام حديثة نحو الأخذ بمذهب التفرقة بين الاستحالة النسبية دون الاستحالة 

 .(3)المطلقة

ولة بيعته ومحااستعمال المتهم المسدس القاتل بطيز الأردنية بأن يفقد قضت محكمة التم    

ي عدم ا وهإطلاق النار من قرب المجني عليه لأكثر من مرة ولولا أسباب لا دخل لإرادته فيه

 استجابة المسدس وعدم خروج

الطلقة بسبب خلل فني لتمت الجريمة، كل ذلك يوفر نية القتل لدى المتهم ولا يرد الدفع 

 .(4)لاحية العتادباستحالة القتل لعدم ص

لم نتمكن من العثور على أحكام قضائية في هذا  فميا يخص القضاء الجزائري ،

.إلا أنه نجد أن عددا من التشريعات العقابية قد حسم أمر الجريمة المستحيلة بنصوص (5)الشأن

 صريحة من حيث وجود المعاقبة عليه، إلا أن هذه المعالجة اختلفت من تشريع إلى آخر، بل قد

يقع هذا الاختلاف في التشريع ذاته من حيث إيجاد صيغ مختلفة لفروض الاستحالة سواء من 

حيث النظر إلى طبيعتها أو من حيث نهج المشرع في تحديد نطاق العقاب المقرر لبعض صور 

الجريمة المستحيلة، وهذا الاختلاف يدل على أن المشرع يصعب عليه وضع ضابط محدد 

يز بينها وبين الجريمة الخائبة والتي لا يحيلة على نحو يسهل معه التملفروض الجريمة المست

 .(6)تثير أي إشكال

ساير المشرع الجزائري الاتجاه الغالب في الفقه والقائل بضرورة الاعتداد  غير أنه 

، يستدل على ذلك بالرجوع إلى نص (7)بالجرائم المستحيلة والعقاب فيها تغليبا لمصلحة المجتمع

حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي »... فقرتها الأخيرة  30المادة 

 «.يجهله مرتكبها

التسميم هو الاعتداء على حياة »ق.ع.ج في تعريف التسميم 260وبالرجوع إلى المادة 

إنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه 

، وبطيعة الحال فإن جريمة التسميم تفترض طبقا «ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليهاالمواد 

                                           
 .397مبادئ القسم العام في التشريع العقابي، المرجع السابق، ص عبيد )رؤوف(، أنظر :)1(
    ، عمان،2لعام، ط، شرح قانون العقوبات القسم ا1الموسوعة الجنائية  الحديثي )فخري عبد الرزاق(، الزعبي )خالد حميدي(، أنظر :)2(

 .128، ص2010ثقافة للنشر والتوزيع، دار ال                                                             
 الجريمة المستحيلة )دراسة حول مدى اعتبارها من نماذج الشروع المعاقب عليه قانونا(، مجلة الحقوق،  المجالي )نظام توفيق(، أنظر :)3(

 .272، ص1999، يونيو 2 العدد                                 
 .129المرجع السابق، صالحديثي )فخري عبد الرزاق(، الزعبي )خالد حميدي(،  أنظر :)4(
 .100الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)5(
 .252المرجع السابق، ص لمجالي )نظام توفيق(،ا أنظر :)6(
، 2002)الجريمة(، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  1شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج سليمان )عبد الله(، أنظر :)7(

 .183ص                                 
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لهذا النص أن تكون المواد المستعملة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة، أما إذا كانت المواد غير سامة 

على الإطلاق فلا تنشأ جريمة، ولا تعتبر هذه الجريمة مستحيلة ولكنها تعتبر في الواقع تصورية 

أو وهمية لا وجود لها إلا في مخيلة مرتكبها كمحاولة قتل شخص عن طريق تعقبه بوسائل 

السحر والشعوذة، فالجريمة الوهمية أو التصورية هي جريمة ينقصها الإدراك وإذا انعدم 

 الإدراك لدى الجاني انتفى بذلك أساس المسؤولية الجنائية.

 260ناقض بين الحكم الوارد بنص المادة وعلى ذلك اعتبر بعض الفقه الجزائري أنه لا ت

بل على العكس إذ كل هذه الأحكام تنبئ باتجاه واضح لدى المشرع الجزائري لحسم قضية 

ق.ع.ج المتعلقة  304الجريمة المستحيلة والعقاب عليها، ومما يؤيد هذا الرأي نص المادة 

ت الوسيلة التي استخدمت بالشروع في جريمة إجهاض امرأة حتى ولو لم يكن حاملا ومهما كان

في إحداث الإجهاض أي سواء كانت الاستحالة من حيث المحل )امرأة غير حامل افترض أنها 

حامل( أو كانت الاستحالة من حيث الوسائل )استخدام وسائل لا تؤدي إلى إحداث النتيجة 

ز بين ييوإجهاض الحامل(، وعلى ذلك فإنه لا محل الآن وفي ظل هذا الحكم لمحاولة التم

الجريمة المستحيلة من حيث المحل أو المستحيلة استحالة قانونية، فهي جرائم لا يمكن العقاب 

وهي الجرائم الذي يطلق عليها أحيانا بالجرائم الوهمية التي لا تقوم إلا في ،عليها لانعدام المحل

 .(1)ذهن من يحاول ارتكابها وليس لها حدود

ية التي تميز بين الاستحالة فقاوا التوافق مع الآراء التوهذا ما يبين أن خطة المشرع في هذ

ويرى رأي ،(2)المطلقة والتي لا تعتد بالشروع فيها، والاستحالة النسبية والتي يعتد بالشروع فيها

ق.ع.ج جاء ليعقد المسألة حيث نصت 304و 260آخر من الفقه الجزائري أن نص المادتين 

الجريمة المستحيلة استحالة مطلقة، أي أنه لم يأخذ  ق.ع.ج على عدم العقاب على260المادة 

ق.ع.ج 304ق.ع.ج على إطلاقه، وسلك المشرع مسلكا مغايرا تماما في المادة 30بحكم المادة 

 حيث اعتنق مذهب عقاب الجريمة المستحيلة استحالة قانونية بنصه على

 .(3)عقاب كل من أجهض امرأة حامل أو مفترض حملها

ذكره حول الجريمة المستحيلة يمكن القول أن فعل الحامل الشرعي على ضوء ما سبق 

وذلك باستخدام بطاقته الملغاة في سحب النقود من الموزعات الآلية، وفي ظل البرمجة السابقة 

من البنك لهذه الموزعات والتي تقوم بابتلاع البطاقة المستخدمة أو على الأقل رفضها بطريقة 

تتم برمجتها من أجل القيام بهذا العمل بعد أن تزود بالذاكرة  آلية عن طريق الأجهزة التي

. مما يؤدي إلى تخلف النتيجة التي ابتغاها الحامل من استخدامه البطاقة وهي (4)اللازمة لذلك

سحب النقود المراد سحبها هذا الفعل من الحامل يعتبر من قبيل الاستحالة المادية الراجعة إلى 

ستخدمة وهي البطاقة الملغاة، وعليه يختلف الرأي حول مدى إمكانية عدم صلاحية الوسيلة الم

                                           
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2شرح قانون العقوبات الجزائري )الأحكام العامة للجريمة(، ط فرج )رضا(،  أنظر :)1(

 .280، 279ص  ص                         1976
    ، 1994 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،4ط  الجريمة، -القسم العام  -محاضرات في قانون العقوبات  قورة )عادل(، أنظر :)2(

 .126ص                         
 .100الوجيز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص بوسقيعة )أحسن(، أنظر :)3(
 إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية الملغاة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،  ط(،يبحميد )حسن حماد(، خلف )جاسم خر أنظر :)4(

 .6، ص2010، 2، العدد 18المجلد                                                      
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توقيع العقاب على فعل الحامل بوصف الشروع وذلك على حسب الآراء والمذاهب 

 السابق ذكرها. (1)والاتجاهات

 

 الفقرة الثانية

 تكييف المسؤولية الجنائية عن استعمال البطاقة الملغاة

 

لآلي النقدي الملغاة في سحب النقود من خلال أجهزة السحب اعند استعمال الحامل للبطاقة 

لبحث فقه من ال الإلا أن هذه الاستحالة المادية لم تمنع رجا يمكن القول باستحالة وقوع الجريمة.

داء لاعتعن التكييف الجنائي المناسب لفعل الحامل، وما إذا كان يندرج ضمن نصوص جرائم ا

 على الأموال أو لا.

يسأل جنائيا؟ وما نوع الجريمة التي يعاقب عنها، لقد اختلف الفقه والقضاء في لذلك فهل 

 وهذا ما سنبينه فيما يلي: (2)هذا الصدد

يرى  ،مسؤولية الحامل عن جريمة النصب باستعمال بطاقة ملغاة في السحبفيما يخص 

النقود من البعض من الفقهاء قيام مسؤولية الحامل الذي يستعمل بطاقته الملغاة في سحب 

، إلا أنه فيما يخص الوسيلة الاحتيالية التي أتاها الحامل والتي يقوم (3)الموزعات الآلية للأوراق

عليها الركن المادي لجريمة النصب وهذا في اعتقاد هذا الرأي فيكون الحامل قد استعمل صفة 

شرعي للبطاقة، غير صحيحة حيث تم إلغاء البطاقة وبالتالي تجريد الحامل من صفته كحامل 

 .(4)وعليه يكون تقديم الحامل للبطاقة الملغاة ادعاء صفة كاذبة ليست له أو كانت له ولكن زالت

رأي في الفقه  فقد وجد  ،استعمال البطاقة الملغاة في السحب شروعا في السرقةكما أن 

الحامل  الفرنسي ويؤيده بعض الفقه المصري يذهب إلى قيام جريمة الشروع في السرقة في حق

الذي يستعمل بطاقته الملغاة في سحب نقود من أجهزة التوزيع الآلي للنقود، ولكن يشترط 

أصحاب هذا الرأي عدم وجود رصيد في حساب الحامل، وينظر إلى الحامل في هذه الحالة على 

أنه سيئ النية يبحث عن اختلاس ثروة الغير المملوكة للبنك، وهي النقود الموضوعة من قبل 

 .(5)نك في أجهزة السحب النقدي للأوراقالب

جة البرمبويعتبر هذا الرأي أن عملية السحب هنا جاءت مخالفة لرغبة البنك الذي يقوم 

ل ام الحامن قيالآلية للجهاز بعدم سحب مبالغ في حالة تقديم بطاقة ملغاة من الحامل، ولهذا فإ

ة في موضوعلاختلاس أموال البنك الباستعماله بطاقته الملغاة وإدخالها في الآلة هو وسيلة 

ث لغاة، حيالم الجهاز الذي يبرمجه البنك لعدم قبول أوامر بسحب مبالغ نقدية باستعمال البطاقة

لسحب ها لأن إلغاء البطاقة يجردها من قيمتها كوسيلة للوفاء ويجردها من إمكانية استخدام

 والوفاء.

                                           
 .93المسؤولية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، ص محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)1(
 .1135المسؤولية الجنائية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان، المرجع السابق، ص أحمد(، دوطه )محم أنظر :)2(
، ص 2012درسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، الجزائر، دار هومة ،  جباري ) عبد المجيد(، أنظر : ( 3)

   117                                        . 
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)4(

  .202ص                                                

 .103المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(،         
 الجرائم التي استحدثتها المعلوماتية للتعدي على الذمة المالية للغير، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية  الشوا )محمد سامي(، أنظر :)5(

 .115، ص2003،  4لشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد بين ا                            
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توصل الحامل لسحب مبالغ من أجهزة  ونظرا لما يحدث من الناحية العملية هو إمكانية

السحب النقدي الآلي مما يؤدي إلى غياب التسليم الذي يمثل النتيجة الإجرامية، غير أن غياب 

ويرى بعض ،(1)التسليم لا يمنع من توافر الشروع في جريمة السرقة بشرط عدم وجود رصيد

سحب النقود على أساس من الفقه أن تتم مساءلة الحامل عن الاستعمال غير المشروع في 

 .(2)جريمة خيانة الأمانة

الفقه  البيةبالرغم من أن غ ،استعمال البطاقة الملغاة لا يشكل جريمة جنائية أما مسألة

عن  ائياالفرنسي والمصري يؤكد على أن استعمال الحامل للبطاقة الملغاة يوجب مساءلته جن

ذهب ينسي جريمة نصب أو خيانة أمانة أو شروع في السرقة، إلا أنه هناك رأي في الفقه الفر

يمة جر السرقة ولا إلى أن ذلك الاستعمال من الحامل لا يشكل أية جريمة جنائية لا جريمة

جريمة  أية النصب ولا جريمة خيانة الأمانة، وعليه وعلى أساس ذلك لا يعاقب هذا الحامل على

مة ولا جري من جرائم الاعتداء على الأموال وذلك طبقا لمبدأ المشروعية لقانون العقوبات لا

 عقوبة إلا بنص.

 24الصادر في  (La font)ويؤكد هذا الفقه على انطباق حكم النقض الفرنسي الشهير 

ونتيجة لذلك لا يعتبر استعمال البطاقة الملغاة استعمالا احتياليا غير مشروع،  ،1983نوفمبر 

وبالرجوع إلى قانون البطاقات المصرفية يعتبر ذلك الاستعمال مجرد مخالفة لالتزام تعاقدي 

 .(3)برد هذه البطاقات عند طلب البنك ذلك بخطاب بسيط

 ؤوليةعو المشرع الجزائري التدخل لوضع قواعد ثابتة حول تكييف المسوفي الأخير ند

وذلك  لغاةالجنائية مستعمل البطاقة في حالات الاستعمال غير المشروع لبطاقة الائتمان الم

 حسما لأي خلاف مثلما فعلت بعض التشريعات العربية والأوروبية.

 

 الثاني مطلب ال

 المنتهية صلاحيتها والبطاقة المشبوهةستعمال الاحتيالي لحامل البطاقة الإ

 

قة استكمالا لدراسة كافة صور الاستعمال التدليسي أو الاحتيالي غير المشروع للبطا

اقة الائتمان منتهية الصلاحية، الاستعمال الاحتيالي لبط الفرع بواسطة الحامل نتناول في هذا 

وهو ما يطلق عليه البعض )السرقة الصورية(  ،(4)لك البطاقة المعلن كذبا بفقدها أو سرقتهاتو

تميزا لها عن السرقة الحقيقية، وكذلك استعمال الحامل لبطاقة متحصل عليها بطريقة غير 

، وسيتم تناول  الإستعمال  الإحتيالي للحامل الشرعي لبطاقة الإئتمان الممغنطة) الفرع مشروعة

الفرع  ) دها أو سرقتها )السرقة الصورية(استعمال الحامل للبطاقة المعلن كذبا بفق الأول(،

 ) الفرع الثالث(. استعمال الحامل لبطاقة ائتمان متحصل عليها بطريقة غير مشروعة (،الثاني

                                           
                                                                             لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .204ص                                                      
 .1135المرجع السابق، ص طه )محمود أحمد(، أنظر :)2(

 .42ابق، صالإلكترونية، المرجع الس عن إساءة استخدام بطاقة الائتمانالمسؤولية الجزائية  الفيل )علي عدنان(،         
          ق، بالائتمان، المرجع الساولية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات ئالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .204ص                                               
    ، مجلة مصر المعاصرة، 2الآفاق(، ج  -التحديات -النظام القانوني للبنوك الإلكترونية ) المزايا محمد) ذكري عبد الرزاق(،  أنظر : ( 4)

 .289، ص  2010، أكتوبر 100، السنة 500للإقتصاد و السياسي الإحصاء و التشريع، القاهرة، العدد المصرية  الجمعية                     
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 الأولرع الف

 الاحتيالي للحامل الشرعي لبطاقة الائتمان منتهية الصلاحيةالإستعمال 

 

ريخ مدة صلاحية البطاقة وكذلك التزام التاجر بفحص تا هذا الفرعاول في يتم تنس

وفاء ية في المنتهثم في الأخير تكييف المسؤولية الجنائية للحامل باستعمال البطاقة ال ،الصلاحية

منتهية ان الاستعمال بطاقة الائتم مدة البطاقة ) الفقرة الأولى(، و ذلك كمايلي:، أو السحب

)  لنقوداسحب  استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية في الثانية (،) الفقرة الصلاحية في الوفاء

 الفقرة الثالثة(.

 الفقرة الأولى

 بطاقة الإئتمان الممغنطة مدة 

، إذا يبرم عقد الحامل غالبا لمدة (1)بطاقة الائتمان دائما مؤقتة أي لا تصدر بصفة دائمة

تجديدها تلقائيا، وهنا يجب على الحامل غير محددة، ويتم تدوين تاريخ صلاحية البطاقة يتم 

تسليم البطاقة منتهية الصلاحية للمصدر عند استلام البطاقة الجديدة، ولكن من الممكن أن 

 يحدث:

 لاحية.ة الصإذا لم يطلب الحامل تجديد البطاقة، فيظل محتفظا بالبطاقة القديمة منتهي -

 محتفظا بالبطاقة. إذا فسخ العقد من أي طرف من الأطراف، وظل الحامل -

 .(2)إذا أغفل تابع المصدر طلب البطاقة القديمة عند تجديدها أو فسخ العقد -

غالبا ما يتفق في عقد الإصدار على مدة صلاحية البطاقة، وهي سنة وتجدد تلقائيا ما لم 

يوما بموجب طلب كتابي أو بخطاب 45يبد أي طرف الرغبة في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بـ

ى عليه لمصدر البطاقة، وعند انتهاء صلاحية البطاقة يتم تجديدها تلقائيا ويسلم الحامل صوم

البطاقة منتهية الصلاحية للجهة المصدرة، ويتسلم البطاقة الجديدة، ولكن قد يحتفظ الحامل 

بالبطاقة منتهية الصلاحية إذا لم يطلب تجديدها أو لم يردها عند تجديدها ويستمر في 

 .(3)استعمالها

ولهذا السبب يعتبر تاريخ بدء وانتهاء العمل بالبطاقة من أهم البيانات المدونة عليها وتقع 

هذه المعلومة في مكان بارز والشكل واضح لكافة الأطراف المتعاملين بالبطاقة، وتحديد الفترة 

صرفية مدة الزمنية الواقعة بين هذين التاريخين، والتي لا تتجاوز في جميع أنواع البطاقات الم

سنة واحدة إلى سنتين على الأكثر، وقد يكون لغايات تنظيمية لدى البنوك تتعلق بمتطلبات 

 .(4)دراسة نشاط حركة حساب العميل

ولا شك إن تدوين تاريخ صلاحية البطاقة على وجهها بحروف بارزة ذو أهمية بالغة، 

وضمان سريانها أثناء مدة حيث يسهل على كافة المتعاملين بها على الوقوف على صحتها 

 .(5)صلاحيتها بمجرد النظر إلى التاريخ المدون ببروز على الوجه

                                           
 .47المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، المرجع السابق، ص الفيل )علي عدنان(، أنظر :)1(
 .95الاستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، صولية عن ئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)2(
 .104المرجع السابق، ص عيد )رضا أحمد إبراهيم محمود(، أنظر :)3(
 .147الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، المرجع السابق، ص خليل )عماد علي(،ال أنظر :)4(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)5(

 .210ص                                                
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بعد تأكد التاجر من أن البطاقة  التزام التاجر بفحص تاريخ صلاحية البطاقة وهنا يوجد 

تدخل ضمن مجموعة البطاقات الصادرة عن الشبكة المنضم إليها، وأنها لم تخضع لتعديل أو 

يتجه إلى تاريخ صلاحيتها لفحصه والتأكد من أن البطاقة  و  ، وتحمل توقيع حاملهاتشويه شكلا

سارية الصلاحية، وتصدر البطاقة كما سبق الذكر حاملة تاريخ انتهاء صلاحيتها، أي أنه بحلول 

، هذا (1)الأجل المحدد على وجه البطاقة تعد البطاقة منتهية الصلاحية ولا يجوز قبولها في الوفاء

ونجد أن المصدر يلقي على عاتق التاجر الالتزام بالتأكد من تاريخ صلاحية البطاقة إذا كان 

مزود بالآلات الطابعة اليدوية، وذلك نظرا لأن هذه الآلات لا تقوم بهذه الوظيفة بنفسها وإنما 

وهنا تقتصر وظيفتها على طباعة البيانات الواردة على البطاقة على الفاتورة أو إشعار البيع، 

 .(2)يقع على التاجر النظر إلى البطاقة للتأكد من سريان تاريخ صلاحيتها

هنا يختلف الوضع فالمصدر يشير  (T.P.E)أما التجار المزودين بآلات الوفاء الحديثة 

إلى أن التأكد من صلاحية البطاقة في هذه الحالة يتم عن طريق الآلة نفسها، وعند إدخال البطاقة 

أي بطاقة منتهية  (Carte périmée )تظهر على شاشتها عبارة(T.P.E)داخل الآلات 

 .(3)الصلاحية، وهنا على التاجر أن يرفض الوفاء بهذه البطاقة

 

 الفقرة الثانية

 استعمال بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية في الوفاء

 

اقة، أي البط يعد هذا الاستعمال مجردا من أية طرق احتيالية أو تواطؤ من التاجر في قبول

ا أن ، كميقوم الحامل بتقديم البطاقة على التاجر ويتصرف كحامل شرعي لبطاقة صحيحة سارية

 التاجر يتصرف مع هذا دون أدنى سوء نية من جانبه في قبول البطاقة المنتهية.

سنتطرق إلى مسؤولية الحامل  ،مسؤولية الحامل عن جريمة نصب عند التحدث عن 

لم ف رياقة منتهية الصلاحية في الفقه الفرنسي والمصري أما الجزائالشرعي المستعمل لبط

 يتطرق إلى هذه المسألة.

يرى جانب كبير من الفقه الفرنسي قيام مسؤولية الحامل الجنائية عن  ،الفقه الفرنسي عند

إلا أن ،(4)جريمة نصب باستعمال بطاقته المنتهية الصلاحية بتقديمها للتاجر وفاء بثمن مشترياته

هناك اختلاف في هذا الفقه حول تحديد الوسيلة التدليسية التي يمارسها الحامل سيئ النية لإيهام 

التاجر لقبوله البطاقة وحمله على تسليم السلع أو الخدمات فمنهم من يعتبر جريمة النصب ناتجة 

 عن استعمال الطرق الاحتيالية والبعض الآخر ناتجة عن اتخاذ صفة غير صحيحة.

يرى جانب  ،بتوافر الطرق الاحتيالية في فعل استعمال البطاقة المنتهية في الوفاءالقبول 

من الفقه الفرنسي على أن استعمال بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية ليس إلا طريقة احتيالية 

تهدف إلى إقناع التاجر بوجود ائتمان وهمي، كما يؤكد هذا الرأي إن غياب الرصيد في حساب 

ذي يستعمل بطاقته المنتهية الصلاحية في الوفاء للتجار دليل قاطع على سوء نية حيث الحامل ال

                                           
 .458النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، ص حمود )كيلاني عبد الراضي(،م أنظر :)1(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس المجيد )محمد نور الدين سيد(،عبد  أنظر :)2(

 .211ص                                               
 .459السابق، صء والضمان، المرجع لبطاقات الوفا النظام القانوني محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)3(

 (4)أنظر: 

  DEFOSSE (F), droit bancaire, 6ème éd,Paris, Dalloz, 1999, p84. 
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يتحمل التاجر الخسارة، وهذا لأن البنك سوف يرفض الوفاء لهذا التاجر المهمل بسبب عدم 

التزامه بفحص البطاقة والتأكد من تاريخ صلاحيتها مما يؤكد قصد ا أو نية الإضرار التي يقوم 

 .(1)الضرر في جريمة النصبعليها ركن 

يرى البعض  ،القول باتخاذ صفة غير صحيحة باستعمال البطاقة المنتهية في الوفاء أما 

الآخر من الفقه قيام جريمة النصب في فعل الحامل باستعمال البطاقة المنتهية الصلاحية، ولكن 

منفذة بالبطاقة المنتهية بشرط أن لا يملك حسابا مصرفيا، وينكر كونه القائم بعمليات الوفاء ال

الصلاحية، لذلك تعتبر هذه العمليات نصبا باستخدام صفة غير صحيحة، فانتهاء صلاحية 

البطاقة المستعملة من قبل الحامل يجردها من قيمتها كوسيلة للوفاء، كما يجرد حاملها من صفة 

عليها الركن الحامل الشرعي، على ذلك يعتبر هذا الحامل مستخدما صفة غير صحيحة يقوم 

 .(2)المادي للنصب

يرى بعض الفقه المصري أن نصوص جريمة النصب تنطبق على حالة استعمال البطاقة 

المنتهية الصلاحية لدفع فواتير الأشياء المشتراة، ولكن هذا الفقه يشترط وجوب مساهمة جنائية 

 .(3)من قبل التاجر مع حامل البطاقة

الفقه الفرنسي بقيام جريمة النصب وهذا إذا قام ويتفق بعض الفقه المصري مع غالبية 

حامل البطاقة المنتهية الصلاحية في الوفاء إذ هذا التقديم من قبيل الطرق الاحتيالية التي توهم 

 .(4)بوجود ائتمان حقيقي غير موجود

يؤكد البعض من الفقهاء على توافر جريمة النصب في حالة إذا كانت البطاقة لا تحمل 

أو لم تقم الجهة المصدرة بإخبار التاجر بإلغاء البطاقة أو انتهاءها، وبالرغم من  اءها تاريخ انته

ذلك يقوم الحامل باستخدامها لإتمام مشترياته لدى التاجر، فهنا فعل الحامل في مواجهة التاجر 

يشكل جريمة احتيال، حيث أن الحامل عندما يقوم بتسليم البضاعة والمشتريات كمقابل لتلك 

طاقة، فهنا التاجر لا يقوم بتسليم البضاعة إلا بناء وبسبب الائتمان الوهمي وبالتالي تكون الب

البطاقة وسيلة احتيالية، ويرى بعض الفقه أن هذه الوسيلة تتمثل في اتخاذ صفة غير صحيحة 

وهي صاحب دائن في البنك وفي هذا الصدد فالفعل يشكل جريمة احتيال، وأن الوسيلة هي 

يسلم الحامل البضاعة وجود حادث لا حقيقة له وهو الائتمان، حيث أن التاجر ما كان الإيهام ب

 .(5)ن هذا الحامل صاحب ائتمان لدى الجهة المصدرةبألولا توهمه 

لى عهناك جانب من الفقه يقر ويؤكد  ،عدم مسؤولية الحامل عن جريمة نصب أما في 

ريمة لى جعدم مسؤولية الحامل الشرعي في حالة استعماله لبطاقة ائتمان منتهية الصلاحية ع

 لمذي ي الالنصب، وهذا ما سنبينه من خلال الفقه الفرنسي والمصري على خلاف الفقه الجزائر

 يناقش هذه المسألة.

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .213ص                                                
 .213،ص المرجع نفسه  أنظر :)2(
 جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر السادس  عقيدة )محمد أبو العلا(، أنظر :)3(
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يام جريمة النصب وذلك أساسا على أن الكذب يوجد البعض من الفقه الفرنسي يرى عدم ق

الصادر بتقديمه البطاقة المنتهية ينصب على مدى صلاحية البطاقة لا على الإقناع بوجود 

ائتمان وهمي، علاوة على أن تقديم البطاقة ليس إلا تجسيدا للكذب المدعى وليس من قبيل 

 .(1)الاستعانة بالأشياء كإحدى صور المظاهر المدعمة للكذب

يذهب جانب كبير من الفقه المصري إلى القيام بعدم مسؤولية الحامل عن جريمة كما 

فإذا قام الحامل الشرعي بالوفاء بالتاجر بموجب  ،النصب باستعماله البطاقة المنتهية الصلاحية

بطاقة دفع منتهية الصلاحية، فإنه لا يرتكب نصبا باستخدام طرق احتيالية، لأن إبراز هذه 

إن كان عملا خارجيا إلا أنه ليس إلا تجسيدا للكذب، وعلاوة على ذلك فإن الكذب البطاقة و

 .(2)يمكن اكتشافه بسهولة بواسطة التاجر

ولهذا السبب فلا يمكن مساءلة الحامل جنائيا وإن كان فعله الذي ارتكبه أن أدى إلى 

ذا القول على أساس العقد الاعتداء على الذمة المالية للتاجر فأصابها بضرر مستندا في تبريره له

المبرم بين البنك والتاجر حيث تلزم هذه الشروط التاجر بفحص البطاقة، والتأكد ظاهريا من 

 .(3)صحة وفاعلية المعلومات والبيانات المدونة عليها

في  ئتمانكما يمكن استبعاد المسؤولية الجنائية للحامل الشرعي في استعمال بطاقة الا

لركن ونة لجريمة النصب استنادا كذلك لعدم توافر الوسائل التدليسية المكالوفاء على أساس 

ة ذ صفالمادي في النصب سواء كانت تلك الوسائل في صورة استعمال طرق احتيالية أو اتخا

 .غير صحيحة

قد ف ،لتاجراؤ مع المسؤولية الجنائية عن استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية بالتواط إلا أن

ن يتفق ك بأم البطاقة المنتهية الصلاحية مع اشتراك التاجر والحامل الشرعي، وذليتم استخدا

 ا بالبنكضرارالتاجر على قبول البطاقة المنتهية الصلاحية في الوفاء بقيمة مشتريات الحامل إ

 المصدر.

تهية المن أما عن صور التواطؤ فقد يتخذ هذا الاشتراك أو التواطؤ بين الحامل للبطاقة

تاريخ  زويرية والتاجر غير الأمين صور مختلفة منها على سبيل المثال قيام التاجر بتالصلاح

لة إلى لمرسانتهاء الصلاحية الخاص بالبطاقة المستخدمة على الفاتورة الموقعة من الحامل وا

 البنك المصدر بقيمة المشتريات التي نفذها الحامل.

ى إذن البطاقة عند طلبه الحصول علقد يقوم التاجر عمدا بإعلان غير صحيح لانتهاء 

 .(CA)ن بتجاوز قيمة النفقات المنفذة بالبطاقة قيمة الضمان الممنوح وذلك من مركز الإذ

أخيرا قد يقوم التاجر بتقديم تاريخ عمليات الوفاء المنفذة بالبطاقة منتهية الصلاحية لإيهام 

صلاحية البطاقة حتى يحصل على  البنك المصدر المجني عليه بصدور هذه العمليات أثناء فترة

  .(4)وفاء البنك بقيمة فواتير هذه العمليات

فإذا قدم الحامل البطاقة المنتهية إلى التاجر مستعينا بالطرق الاحتيالية لإقناع التاجر 

بقبولها في الوفاء، كما لو قام بكشط وتعديل فترة صلاحية البطاقة، فهذا يعد تغييرا جزئيا 

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(
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مسؤولية الحامل عن جريمة تزوير، فضلا عن جريمة الاحتيال وبسبب ارتباط للحقيقة، يقيم 

 جريمة الاحتيال بالتزوير ارتباطا لا يقبل التجزئة، توقع على الحامل عقوبة الجريمة الأشد.

ويعد من قبيل الطرق الاحتيالية أيضا اتفاق الحامل والتاجر على قبول الوفاء ببطاقة 

قصد إلحاق الضرر بالبنك، وقد يتجسد ذلك بقيام التاجر بتقديمها ائتمان منتهية الصلاحية ب

لعملية الوفاء لإيهام البنك بوقوعها قبل حلول أجل انتهاء البطاقة، أو قيام التاجر أيضا بإعلان 

تاريخ غير صحيح لانتهاء البطاقة عند طلب الإذن، وهنا يسأل الحامل باعتباره فاعلا في 

التاجر باعتباره فاعلا مع الغير في ذات الجريمة لأنه أتى فعلا يعد  جريمة احتيال، بينما يسأل

عملا تنفيذيا فيها، حيث استعمل طرق الاحتيال لتأكيد مزاعم الحامل بصلاحية البطاقة لحمل 

 .(1)البنك على الوفاء

لية ولذلك يمكن القول بإجماع الفقه المصري والفرنسي على السواء على قيام مسؤو

قناع لى إيمة نصب باستعماله البطاقة المنتهية مصحوبا بطرق احتيالية تهدف إالحامل عن جر

صب نفي  التاجر بقبول البطاقة في الوفاء، كذلك مسؤولية التاجر عن جريمة نصب أو اشتراك

 بقبوله الوفاء ببطاقة منتهية الصلاحية بالتواطؤ مع الحامل مقدم البطاقة.

 

 الثالثة الفقرة 

 المنتهية الصلاحية في سحب النقوداستعمال البطاقة 

 

ة، المادي تحالةبالرغم من أن استعمال بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية تعد من قبيل الاس

طاقة بدام وذلك لأن الموزعات الآلية مبرمجة من قبل البنك بعدم قبول أية أوامر سحب باستخ

 ملغاة أو منتهية الصلاحية إلا أنه في الواقع تثير فرضين:

وفي هذا الفرض تنعرض لدراسة فرضية  ،استعمال الحامل للبطاقة منتهية الصلاحية خطأ

استعمال الحامل لبطاقته منتهية الصلاحية خطأ في سحب النقود من الموزعات الآلية أو أجهزة 

السحب النقدي، ويؤكد بعض الفقه الفرنسي من أن هذا الفرض يعد نظريا بحتا، وذلك لأن 

النقدي الآلي أو الموزعات الآلية تقوم بالرقابة على تاريخ صلاحية البطاقة أجهزة السحب 

وجه البطاقة بحروف بارزة وعليه فإن هذه الأخيرة تقوم برفض أوامر السحب  المدون على

 .(2)ورد البطاقة للحامل وإما بابتلاع البطاقة

يتم قبول السحب وبذلك تقيد في الجانب المدين من حساب الحامل، وهنا يقوم  دإلا أنه ق

 .(3)الحامل باستخدام وسيلة الوفاء في السحب بدون وجه حق

فإذا قام الحامل باستعمال بطاقة الائتمان بالرغم من أنها منتهية الصلاحية بدون أدنى حق 

لبطاقة والمحدد من قبل البنك لحصول لأنه لم يسدد الاشتراك السنوي المطلوب عند تجديد ا

العميل على بطاقة جديدة حتى يمكنه الاستفادة من حسابه المصرفي المزود برصيد كاف ومتاح 

 .(4)للسحب إذا ما قام العميل بتحديد البطاقة

 وعليه يمكن تكييف المسؤولية الجنائية للحامل:

                                           
 .31الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)1(
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الفقهاء إلى انتفاء جريمة يرى البعض من  ،عدم مسؤولية الحامل عن جريمة نصب

الاحتيال في هذه الصورة، لأن البطاقة استخدمت من طرف حاملها الشرعي، وقد تم الاستيلاء 

على النقود عن طريق الاستخدام الطبيعي للبطاقة، وإن كانت البطاقة منتهية الصلاحية، فإن 

بمظاهر خارجية حيث لم استخدامها لا يعد من الأساليب الاحتيالية لأن الحامل لم يدعم كذبه 

 .(1)يصدر عنه ما يفيد تمسكه بصلاحية بطاقته أو بصفته كدائن صاحب ائتمان حقيقي

ومما يؤكد استبعاد وصف النصب أن ما أتاه الحامل لا يمكن القول باعتباره حيلة تدليسية 

دية التي طلبها يمكن أن ينخدع بها البنك، فيقوم تحت تأثير هذا الخداع بتسليم الحامل المبالغ النق

الموزع الآلي، وتأسيسا على أن البنك يتم له التحقق من شخصية الحامل لديه والتحقق من كونه 

مستعمل البطاقة غير مسموح له بذلك نظرا لانتهاء تاريخ صلاحية البطاقة، وبالتالي لا يستطيع 

  .(2)نتهية الصلاحيةالبنك الادعاء بكونه ضحية لغش أو خداع من الحامل باستعماله البطاقة الم

يرى بعض الفقه المصري على قيام  ،مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة أما

مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة وذلك في حالة استعمالها خطأ وفي الصورة المعتادة 

معاقبة ونرى أنه لا يمكن ،(3)للاستعمال اليومي والمتكرر دون العلم بأنها منتهية الصلاحية

 الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان حيال استعمالها لها خطأ.

 ،املطة الحاستعمال البطاقة المنتهية الصلاحية عمدا بواسفي أن الفرض الثاني يكمن في 

ة أو ر نييمكن للحامل الشرعي استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية في السحب عمدا مع تواف

 لصلاحية،ية المادية لعملية السحب باستعمال البطاقة المنتهبالرغم من الاستحالة ا ،قصد الغش

ي فازع نوتظهر فيه الغش بوضوح إذا اعتزم الحامل عدم تزويد حسابه المصرفي في البنك أو 

بة غ المسحومبالكونه القائم لعمليات السحب المفترض تنفيذها بالبطاقة، أو نازع في قيد قيمة ال

 في الجانب المدين من حسابه.

 ا عن تكييف المسؤولية الجنائية للحامل )سيئ النية( فيمكن حصرها في:أم

يؤكد جانب من الفقه الفرنسي أن فعل  ،قيام مسؤولية الحامل عن جريمة شروع في سرقة

الحامل الشرعي باستعماله بطاقته المنتهية في سحب النقود يمكن اعتباره شروع في جريمة 

المزود به حسابه، وعلى هذا الأساس يعتبر الحامل من  السرقة، ولكن بشرط عدم وجود الرصيد

وجهة نظر هذا الرأي مختلسا جزءا من ثروة الغير، وهي النقود الخاصة بالبنك والمودعة في 

أجهزة السحب النقدي الآلي أو الموزعات الآلية، كما يؤكد هذا الرأي أن تسليم الأموال 

في الجهاز أو لسبب آخر، جاء ضد رغبة البنك المسحوبة وذلك فرضا بإمكانية ذلك سواء لخلل 

 .(4)وهنا لا يمكن القول بوجود تسليم إرادي أو اختياري من قبل البنك بواسطة الموزع الآلي

استعمال الحامل الشرعي  ، إنمسؤولية الحامل عن جريمة نصب باستعمال طرق احتيالية

.وذلك استنادا (5)لبطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية مع علمه بذلك يعد مرتكب لجريمة النصب

على أن وضع بطاقة لا قيمة لها بفقد صلاحيتها في جهاز الصرف الآلي من قبل الحامل مع 

                                           
 .31الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)1(
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البنك بوجود ائتمان علمه بذلك يعد عملا يوحي ويهدف بأن البطاقة صالحة للاستعمال مما يوهم 

 .(1)غير حقيقي وهذا ما يكون جريمة النصب

وفي الأخير يمكن القول أن إدخال بطاقة الائتمان منتهية الصلاحية في جهاز الصرف 

لغرض السحب النقدي يترتب عليه تلقائيا إما ابتلاع البطاقة أو رفضها وبالتالي عدم إجراء 

ها البنوك لمواجهة المخاطر التي تهددها وكذلك بسبب العملية وذلك بسبب الاحتياطات التي تتخذ

نجاح التكنولوجيا الحديثة المتقدمة في المجال الإلكتروني في برمجة أجهزة الصراف الآلي في 

 .(2)صرف نقود لبطاقة ائتمان منتهية الصلاحية

أما القول بأن الحامل الشرعي قد ينجح في سحب النقود باستخدام البطاقة المنتهية 

 .(3)واستعمال رقم سري لبطاقة أخرى فهنا يسأل عن جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية

 

 الفرع الثاني

 استعمال الحامل للبطاقة المعلن كذبا بفقدها أو سرقتها )السرقة الصورية(

 

عوبة صمن المشاكل التي تواجه حامل بطاقة الائتمان سرقتها أو فقدانها، ويزيد من 

و في المفكرة أفيكتبونه على البطاقة  (PIN)المشكلة إذا قام العملاء خشية نسيان الرقم السري 

لتقليل ، ولالشخصية، ومن ثم تسرق البطاقة أو المفكرة فيسهل على السارق معرفة الرقم السري

 التزامه تمانر ضياع البطاقة أو سرقتها، فإنه ينص في عقد انضمام الحامل لبطاقة الائمن مخاط

جنب ك لتبالمحافظة عليها وإخبار البنك أو الجهة المصدرة للبطاقة بفقدها أو سرقتها وذل

ابي عن ل كتاستعمال الغير لها، وقد تشترط بعض الجهات المصدرة للبطاقة أن يتم الإعلان بشك

 السرقة وإثبات ذلك بمحضر رسمي وإلا عد الحامل مخلا بالتزامه. الضياع أو

وعندما لا تحدد الجهة المصدرة للبطاقة طريقة معينة للإخبار يكون للحامل الحق في 

اختيار الأسلوب المناسب للإخبار حتى وإن كانت عن طريق الهاتف، ولكن يجب إثبات الإخبار 

 .(4)قل من عاتق الحامل إلى عاتق الجهة مصدرة البطاقةعندئذ، لأن المسؤولية بعد الإخبار تنت

م ثتها، وقد يحدث أن يبلغ حامل بطاقة الائتمان الجهة المصدرة لها بفقدانها أو سرق

توزيع ية ليستخدمها بعد ذلك في السحب أو الوفاء وقبل أن يقوم البنك ببرمجة الأجهزة الآل

؟،  ئياجنا فهل يسأل الحامل الشرعي ،سرقتها النقود بعدم قبول البطاقة المبلغ عن فقدها أو

 ولى(،الأ للإجابة على هذا السؤال سنتناول تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة النصب) الفقرة

 ) الفقرة الثانية(.تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة

 

 

 

 

 

                                           
 .30الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص وراري )فتيحة محمد(،ق أنظر :)1(
 .50المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، المرجع السابق، ص لفيل )علي عدنان(،ا أنظر :)2(
 .88الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص لصغير )جميل عبد الباقي(،ا أنظر : )3(
 .51المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، المرجع السابق، ص لفيل )علي عدنان(،ا أنظر :)4(
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 الفقرة الأولى

 تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة النصب

 

من الفقه الفرنسي والمصري على أن قيام الحامل سيئ النية باستخدام  يكاد يجمع كل

البطاقة في سحب النقود أو في الوفاء للتاجر يعتبر تحايلا من الحامل للبنك بهدف إجبار هذا 

أو إلزام البنك بدفع مبلغ مساو للمبلغ ،ر بقيمة مشتريات الحامل بدلا منهالأخير على الوفاء للتجا

ن الموزعات الآلية بناء عليه يمكن القول بقيام جريمة النصب في حق هذا الذي تم سحبه م

 .(1)الحامل

فكثيرا ما يقع التواطؤ بين حامل بطاقة الائتمان والتاجر، حيث يتفقان على إخطار البنك، 

بفواتير مبيعات بمبالغ نقدية كبيرة من التاجر إلى الحامل ثم يدعي الحامل أن بطاقته مفقودة أو 

كي تكون مسؤولية الوفاء بقيمة هذه البضائع على  ،ة وأنه لم يشتر شيئا من هذه البضائعمسروق

عاتق البنك ثم يقسم الحامل مع التاجر المبلغ النقدي بعد صرفه من البنك وعندئذ يكون كل من 

الحامل والتاجر مرتكبين لجريمة نصب باعتبارهم فاعلين أصليين لقيامهما بطرق احتيالية تحمل 

 .(2)نك على الوفاء بثمن البضائع للتاجرالب

الطرق الاحتيالية في استعمال الحامل لبطاقته الائتمانية المعلن كذبا بفقدها أو فيما يتعلق ب

الإعلان الكاذب أو المزور الذي يقوم به الحامل سيئ النية عن سرقة أو فقد البطاقة ف، سرقتها

مستندات منسوبة للغير تقوم به الطرق الاحتيالية أو إبراز أوراق أو  تغيير من قبيل تقديم

المدعمة لادعاءات وأكاذيب هذا الحامل من فقده للبطاقة أو سرقتها فإذا اكتفى هذ الحامل 

بالادعاء كذبا بضياع أو سرقة البطاقة دون أن يقدم إعلانا مكتوبا للبنك فلا يعدو ما صدر عنه 

مستقر عليه في الفقه أنه لا يشترط أن تتخذ الورقة أو إلا أن يكون كذبا عاريا غير مؤيد، ومن ال

المستند المدعم لأكاذيب الحامل شكلا معينا، فقد تكون على هيئة إعلان أو حتى خطابات...إلخ 

 .(3)مادامت كافية لإيهام البنك بحدوث الواقعة المزورة وهي سرقة أو فقد البطاقة

، وأساس ذلك أنه لما أبلغ )4(جريمة نصبإذا الراجح في هذه الحالة أن الحامل يسأل عن 

عن فقد البطاقة أو سرقتها قد فقد تبعا لذلك صفته كحامل لها، ومن ثم وجب اعتباره من الغير، 

فإذا قام باستخدامها في سحب النقود أو الوفاء للتجار يكون قد تحايل لإجبار البنك على الوفاء أو 

وافر الطرق الاحتيالية خاصة بتوافر الإخطار الكاذب، دفع مبلغ من النقود لهذا الحامل، وبذلك تت

، (5)وتقديم مستندات تؤكد تلك المزاعم وعليه تقوم جريمة النصب بركنيها المادي والمعنوي

 عقوبات مصري. 336ق.ع.ج والمادة 372وهذا ما نصت عليه المادة 

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، سئوالم عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .240ص                                               
 .51المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلكترونية، المرجع السابق، ص الفيل )علي عدنان(، أنظر :)2(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .241ص                                                
           الجريمة الإلكترونية جرائم البطاقات البنكية ،  مجلة المرافعة، هيئة المحامين لدى محكمتي  الشوقيري ) عبد الطيف(، أنظر : ( 4)

 .59، ص 2006، يونيو  17بأكادير  و العيون، العدد   الإستئناف                                  
 .32الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص قوراري )فتيحة محمد(، أنظر :)5(
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بتوافرأركان تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية وبالرجوع لموقف القضاء، 

جريمة النصب في مواجهة الحامل إذا استعمل بطاقته بعد الإعلان الكاذب عن سرقتها أو فقدها 

 .(1)مؤيدة في ذلك الاتجاه السائد في الفقه

بالحصول على بطاقة ائتمان من  1976( سنة Xوتتلخص وقائع الدعوى في قيام اليد )

لسنة بالإخطار عن سرقة البطاقة في في فرنسا، ثم قام في نفس ا (Diners Club)شركة 

إفريقيا ثم قامت الشركة بتسليمه بطاقة أخرى فقام بدوره بالإعلان الكاذب عن فقدها في ألمانيا، 

إلا أنه ثبت للمحكمة قيام هذا الشخص باستعمال البطاقتين اللتين سبق وقد أبلغ عن فقد الثانية 

محكمة ذلك من خلال التوقيع المزور للسيد وسرقة الأولى عدة مرات وفي عدة دول، وتبينت ال

(X)  المثبت على الفواتير وعليه تؤكد المحكمة أن الإعلان الكاذب عن فقد أو سرقة البطاقتين

وتقديمهما للتجار، وواقعة وضع توقيع مزور على الفواتير يهدف إلى حمل الشركة على الوفاء 

متجسدة في الطرق الاحتيالية التي تهدف إلى بقيمة هذه الفواتير، مما يؤكد استعمال الخديعة ال

 .(2)الإقناع بوجود ائتمان وهمي وليس مجرد كذب بسيط مما يؤكد قيام جريمة النصب

إذا طبقا لمحكمة النقض الفرنسية فإن حامل البطاقة الذي استعملها بعد الإبلاغ عن سرقتها 

اره البنك عن سرقة البطاقة سيئ النية يسأل عن جريمة النصب، واستندت في ذلك إلى أن إخط

يعد كذبا، وتقديمه ذات البطاقة بعد ذلك للتاجر أو إدخالها جهاز الصرف الآلي يعد طرقا 

 .(3)احتيالية تهدف إلى الإقناع بوجود ائتمان وهمي

وقد تثور في هذه الحالة مسألة عدم تحقق أركان جريمة النصب عند استخدام حامل 

دها أو ضياعها بالسحب من أجهزة الصراف الآلي، كون الجهاز لا البطاقة بطاقته بعد ادعاء فق

يعد مجنيا عليه، وبمناقشة هذا التوجه فإن جريمة النصب لا تقع على أجهزة السحب الآلي بل 

على المؤسسة المالية التي يتبعها الجهاز والذي برمج ليقدم خدماتها ويعبر عن إرادتها، 

له واقعة معينة يترتب عليها إيقاع المجني عليه في وبالرجوع لمفهوم النصب فهو كذب مح

الغلط، فإذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقة لا تقع جريمة النصب، وفي ذلك قضت محكمة النقض 

بعدم قيام النصب بعد أن استخلصت أن غشا لم يقع على المجني عليه، وبأنه إذا كان »المصرية 

لا تقوم الجريمة ولو ترتب على ذلك أن استولى بغير الجاني صادقا فيما يدلي به للمجني عليه 

 .(4)«حق على مال المجني عليه

 الفقرة الثانية

 تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة

 

كما سبق الذكر هناك شبه إجماع من الفقه حول قيام جريمة النصب في حق الحامل سيئ 

أعلن كذبا بفقدها أو سرقتها سواء في السحب أو النية الذي يستعمل بطاقته التي سبق له وأن 

إلا أنه يمكن التسليم أيضا بأن قيام الحامل غير الأمين الذي  ،الوفاء إضرارا بالبنك المصدر

سلمه البنك البطاقة بناء على العقد المبرم بينهما تقديرا منه لشخص الحامل، حيث يضع فيه ثقته 

بالإعلان الكاذب مدعيا السرقة أو فقد البطاقة يؤكد على  عند تسليمه البطاقة، وقيام هذا الحامل

                                           
 .97الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص الصغير )جميل عبد الباقي(، أنظر :)1(

 BENSOUSSAN (A), les cartes et le droit, éd Hermés, Paris, 1992, p146                              :(2)أنظر 
 .32الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ص وراري )فتيحة محمد(،ق أنظر :)3(
 .119المرجع السابق، ص ، (المضحكي )حنان ريحان مبارك أنظر :)4(
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خيانة ذلك الحامل لتلك الثقة التي وضعها فيه البنك، وعليه فإن الحامل باستخدام البطاقة بعد 

إعلانه الكاذب بفقدها أو سرقتها تتوفر فيه بالإضافة إلى جريمة النصب جريمة خيانة الأمانة 

 ق  ع ج . 376، م(1)انون مصري ق 341المنصوص عليها م

 ،سرقتها نها أوركن المادي لجريمة خيانة الأمانة باستعمال البطاقة المعلن كذبا بفقدافال 

لركن اق.ج.ج تنص على كل من اختلس أو بدد بسوء نية...، إذن يتمثل 376بالرجوع للمادة 

لمادة افي  قانون المصريالمادي لخيانة الأمانة في صورتين الاختلاس والتبديد في حين أن ال

قانون عقوبات مصري نص على ثلاث صور للركن المادي لخيانة الأمانة وهم  341

نون عقوبات قا 314المادة الاختلاس، التبديد والاستعمال في حين أن القانون الفرنسي الجديد 

فرنسي نص على صورة واحدة فقط وهي الاختلاس لأنها من وجهة نظر المشرع الفرنسي 

 تشمل على صورتي التبديد والاستعمال.

غير أنه في حالة الحامل غير الأمين الذي يدعي كذبا فقدان بطاقة الائتمان أو سرقتها فإنه 

يتمثل الركن المادي في تغيير المتهم نوع حيازته إذ أنه كان يحوز الشيء حيازة ناقصة يعترف 

ويقر بأن ذلك الشيء موجود في  فيها بحقوق المجني عليه ويسلم له بسلطانه على الشيء،

أو بواسطته عملا معينا بتصريح من المجني عليه،  يازته على نحو مؤقت كي يؤدي عليهح

 .(2)وأنكر على الشيء، وقرر الاحتفاظ به لنفسه

إذا ادعاء الحامل كذبا بضياع البطاقة أو سرقتها يعتبر تغييرا واضحا وصريحا لحيازة 

حيث أنه يجحد حقوق البنك المصدر للبطاقة باعتباره مالكها بنص  الحامل من ناقصة إلى كاملة،

 .(3)العقد، كما أنه أنكر سلطات هذا البنك على البطاقة وقرر الاحتفاظ بها لنفسه

يعتبر من أبرز صور  ،الادعاء بفقد أو سرقة البطاقة يكفي لتحقيق الاختلاس غير أن

كي يتخلص من التزامه برده ويحتفظ به  الاختلاس أن ينكر المتهم وجود الشيء في حيازته

لنفسه ويدخل في هذا المدلول أن يدعي المتهم أن الشيء قد هلك أو سرق، وذلك بهدف تنصله 

من الالتزام برد ذلك الشيء مع نيته في الاحتفاظ به وحرمان صاحبه منه، وكذلك يعتبر اختلاسا 

وعليه ،(4)والادعاء بضياعه أو سرقته يحقق الركن المادي لخيانة الأمانة إخفاء المتهم للشيء

وطبقا لما سبق ذكره فيعتبر ادعاء الحامل غير الأمين بفقده أو سرقة البطاقة غير أنه يحتفظ بها 

 ويستعملها بمثابة صورة الاختلاس المكون لجريمة خيانة الأمانة.

ة من صور يعتبر الاستعمال صور ،استعمال البطاقة بعد الادعاء بفقدها أو سرقتها و إن 

الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة في القانون المصري، غير أن الاستعمال يدخل في مصطلح 

الاختلاس سواء عند القانون الجزائري والفرنسي، ويعتبر الاستعمال الفعل الذي يستخدم به 

 المتهم الشيء استخداما لا يجوز أن يصدر إلا من المالك ويكشف في صورة قاطعة عن تغيير

                                           
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)1(

 .243ص                                              
 .649المرجع السابق، ص ضان )عمر السعيد(،رم أنظر :)2(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق ، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:)3(
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، أو هو الاستعمال الذي يصدر عن الجاني (1)نيته إذ قد صار ينظر إليه نظرته إلى شيء يملكه

 .(2)مصحوبا بنية التملك

ذبا دعى كاوعليه إن الحامل سيئ النية وغير الأمين يكون قد احتفظ بالبطاقة لنفسه ثم 

سحب  في الك سواءفقدها أو سرقتها، ومن ثمة قام باستعمالها استعمالا لا يصدر إلا من الم

 النقود أو في الوفاء.

 التزام من فييك ،الضرر في فعل الحامل باستعمال البطاقة المعلن كذبا بفقدها أو سرقتها و

يامه قيضا البنك المجني عليه بالوفاء للتجار بقيمة مشتريات الحامل منذ وقت المعارضة، وأ

ار إهد ن هناك ضرر عام يتمثل فيبدفع مبلغ مساو للمبلغ المسحوب من حساب الحامل، كما أ

عامل الت ثقة البنوك في عملائها أصحاب بطاقات الائتمان مما يؤثر تأثيرا سلبيا على نظام

 بالبطاقة.

حيث توجد جريمة تزوير الإعلانات تأخذ ، جرائم الهب البعض إلى القول بوجود عدد يذ

واقعة صحيحة بالنسبة  صورة التزوير المعنوي جعل واقعة مزورة )غير صحيحة( في صورة

 .(3)لإعلان الحامل كذبا بفقد وسرقة البطاقة

 

 فرع الثالثال

 ئتمان متحصل عليها بطريقة غير مشروعةالااستعمال الحامل لبطاقة 

 

طلب  تقديمإن بطاقة الائتمان تصدر بناء على طلب ممن يحتاج إليها، فبعد قيام الشخص ب

لبنك ية لة التقديرطالائتمان يكون طلبه هذا خاضعا للسلإلى البنك بغرض الحصول على بطاقة 

 في منحه بطاقة الائتمان.

ويلتزم طالب البطاقة بالإعلان عن العناصر اللازمة لتحديد شخصية لانعقاد العقد، إذ 

يتوجب عليه أن يفصح عن اسمه ولقبه وعنوانه وموقفه المهني وحالته المادية وتوقيعه، وفي 

والبيانات المقدمة من قبل طالب البطاقة التي تفصح عن شخصيته وحالته ضوء هذه المعلومات 

 .(4)المهنية والمادية تقرر الجهة المختصة بإصدار البطاقة لطالبها أو لا

عة ومن خلال التصريح بالشخصية للحصول على بطاقة الائتمان وبالطرق غير المشرو

)  اذبةالحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء على تصريحات ك تكون أمام صورتين:

لفقرة ا)  رةالحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء على مستندات مزوالفقرة الأولى(، 

 الثانية(.

 

 

 

 

 

                                           
 .1206شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص حسني )محمود نجيب(، أنظر :)1(
 .415، ص1985شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم الأموال، القاهرة، دار النهضة،  أحمد(، لجندي )حسنيا أنظر :)2(
          لية الجنائية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات الائتمان، المرجع السابق، ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :)3(

 .246ص                                                
 .53المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان، المرجع السابق، ص لفيل )علي عدنان(،ا أنظر :)4(
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 الفقرة الأولى

 الحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء على تصريحات كاذبة

 

 ياناتهالحصول على بطاقة الائتمان تقديم معلومات صحيحة، فإذا قدم بيجب على طالب 

ما مإنه الشخصية ثم اتضح بعد ذلك عدم صحة المعلومات التي قدمها للحصول على البطاقة، ف

لوك سشكل تلا شك فيه قد خدع وغش الجهة المختصة بإصدار البطاقة له، وأدلى ببيانات كاذبة 

 إجرامي.

تدخل ضمن التسهيلات المصرفية الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل،  إن بطاقات الائتمان

وأن البنك قد قام بإصدار بطاقة الائتمان للحامل بناء على غش وخداع من طالبها ولولا هذا 

الغش والخداع )البيانات المخالفة للحقيقة( ما تم إصدار البطاقة له، مما يعني أن طالب البطاقة 

بة انطوت على تغيير الحقيقة والذي يشكل السلوك الإجرامي لجريمة أدلى ببيانات كاذ

 .(1)النصب

وقد أكد القضاء الجنائي الألماني على ذلك، ففي إحدى الوقائع المعروضة أمام محكمة 

النقض الألمانية قام أحد الأشخاص بالحصول على بطاقتي الأمريكان اكسبريس والدينرز كلوب 

الاحتيالية، حيث كان عاملا في إحدى الصيدليات لكنه ادعى عند طلبه للبطاقة مستخدما الطرق 

على أنه صيدلي منتحلا بذلك صفة غير صحيحة، كما أقر بأنه ميسور الحال على عكس الحقيقة 

إذ كان معسرا مثقلا بالديون، وبذلك أوقع المصدرين للبطاقتين في الغلط وقد أدانته المحكمة 

 .(2)نصبعلى أساس جريمة ال

 الفقرة الثانية

 الحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء على مستندات مزورة

 

الأصل كما سبق الذكر يتم الحصول على بطاقة الائتمان وفقا للقواعد المعمول بها في 

البنك )الجهة المصدرة للبطاقة( وحسب المستندات المطلوبة ولكن بشرط أن تكون المستندات 

مخالفة للحقيقة، لذلك فلا يجوز أن يتقدم طالب البطاقة بأسماء منتحلة وعناوين  صحيحة وليست

وهمية أو أي ضمانات غير حقيقة وإلا تعرض لعقوبات جنائية، فضلا عن ما يتحمله البنك من 

خسائر مادية نتيجة استخدام البطاقة في شراء السلع والخدمات بمبالغ كبيرة من طرف الحامل 

رب بعد ذلك دون أن تتمكن الجهة المصدرة من العثور عليه نتيجة للمستندات لها وقيامه باله

لأموال العامة من ضبط المزورة التي لا تمكن من العثور عليه، ومثال ذلك ما قامت به مباحث ا

في النصب والاحتيال على البنوك والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة  ةمتخصص ةتشكيل عصاب

 28ئتمان تكون صحيحة ولكن بموجب مستندات مزورة، وتم ضبط لاستصدار بطاقات الا

بطاقة ائتمانية صادرة من بنوك مختلفة واعترفوا باتباعهم هذا النشاط منذ فترة واستخدامهم 

للبطاقات في الحصول على السلع والنقود دون سداد تلك المبالغ، ويعتبر هذا الأسلوب من 

قة، فعندما يحصل العميل عليها يقوم باستعمالها ويمتنع الاعتداءات هو الشائع لدى حاملي البطا

عن الدفع فيرجع البنك عليه فلا يجده، ولعل هذا ما دفع بمؤسسة فيزا كارد إلى القول بأن 

                                           
 .54المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان، المرجع السابق، ص عدنان(، لفيل )عليا أنظر :)1(
 .604النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، المرجع السابق، ص محمود )كيلاني عبد الراضي(، أنظر :)2(
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الطلبات المزورة للحصول على البطاقات الائتمانية هي الثغرة الكبيرة التي تعاني منها هذه 

 .(1)الصناعة

ن الفقه إلى أنه إذا ثبت بأن المعلومات التي أعطاها حامل وبالتالي فقد ذهب البعض م

البطاقة حول شخصيته أو جنسية أخرى، فإن مصدر البطاقة يستطيع أن يحرك الدعوى الجنائية 

ضده، إذ أن هذه الأفعال وإن كانت تدخل في النطاق التعاقدي بين العميل حامل البطاقة والجهة 

 .(2)ريمة جنائيةإلا أنها تشكل ج ،المصدرة )البنك(

وبالرغم من أن النسبة العالمية لتقديم مستندات مزورة لاستخراج بطاقة ائتمان قد يشكل 

نسبة صغيرة بالنسبة لإجمالي الاعتداءات الواقعة على البطاقة، إلا أنها تتزايد في الفترة الأخيرة 

قق هذا النوع من بسبب إمكانية تزوير الوثائق والمستندات الشخصية بجودة وسهولة، بحيث ح

% من إجمالي الخسائر الناتجة عن الاعتداءات الخاصة 06ما يقارب  2001الاحتيال عام 

 .(3)1994% عام 1ببطاقات الائتمان مقاربة بـ

 

 الثاني الفصل

 رالجرائم التي تقع  على بطاقات الإئتمان الممغنطة من طرف الغي

 

تددي يمكددن فيمددا سددبق مددن دراسددة كافددة صددور الإسددتعمال غيددر المشددروع ال لقددد تددم الإنتهدداء

سدتعمال الاإسدتعمال البطاقدة الملغداة أو المنتهيدة الصدلاحية، ، كب كان تصورها  من الحامل سواء

 أو الوفدداء متجدداوزا الرصدديد، ورغبددة فددي تحقيددق هدددف الدراسددة التعسددفي للبطاقددة فددي السددحب

اني شدروع للبطاقدة، خصصدنا هدذا المبحدث الثدمعمال غيدر الالمتمثل في تغطية كافة صدور الإسدت

 فددي إسددتعمال البطاقددة بواسددطة الغيددر سددواء كددان لصددور الإسددتعمال غيددر المشددروع و المتمثددل

لبددين المبحددث  إلددى مطالسددارق، أو الواجددد، أو المددزور، أو حتددى التدداجر، و عليدده يمكددن تقسدديم 

 ثددم ،  (الأول بحددثالمقددودة بواسددطة الغيددر) الإسددتعمال غيددر المشددروع للبطاقددة المسددروقة أو المف

 .الثاني(  بحثلم) ا التزوير في بطاقة  الإئتمان من طرف الغير

 

 الأول بحثمال

 الإستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة بواسطة الغير
 

تجدر الإشارة إلى أن البعض يطلق على الإستعمال غيدر المشدروع للبطاقدة بواسدطة الغيدر 

سمى الإحتيال الثابت أو المؤكد حيث لا يلاسيما في حالة سرقة البطاقة أو إستعمال بطاقة مفقودة 

إن سددرقة البطاقددة أو ضددياعها مددن أهددم و أخطددر المشددكلات  ،(4)يثيددر خلافددا حددول مدددى ثبوتدده

                                           
 .280المرجع السابق، صأسعد(،  صوالحة )معادي أنظر :)1(
 .22الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة، المرجع السابق، ص عبد الباقي(،الصغير )جميل  أنظر :)2(
 .282المرجع السابق، ص صوالحة )معادي أسعد(، أنظر :)3(
        ، لبنان ،  1أبحاث في القانون المصرفي، ط  طوبيا) بيار أميل(،، و 553المرجع السابق، ص  قورة )نائلة عادل فريد( ، أنظر : ) 4)

 .75، ص 1999الحديثة للكتاب ،   المؤسسة                                   

CHABRIER ( P),Les cartes de credit,These pour  le doctorat; Faculte de droit et des sciences                   

                    économique,Universite de Paris,p94. 
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و هدذا التي يثيرها التعامل بنظام البطاقات، ذلدك لخطدورة مدا يترتدب علدى هدذه السدرقة أالقانونية 

و البندك المصددر و التداجر ، أمدا   و أضرارا  بالنسبة لكل من الحامل الفقد من آثار سلبية جسيمة

حصددائية عددن خسددائر الاحتيددال بإسددتعمال بطاقددات مسددروقة أو مفقددودة، فتجدددر الإشددارة  أن الإ

رصددنة التددي تسددتهدف بطاقددات الإئتمددان تكلددف الجهددات التددي تقددع ضددحية لهددا مليددارات حددالات الق

أن الخسائر الناتجة عن هذه  2008الدولات، فأوضح تقرير عن ظاهرة سرقة هذه البطاقات عام 

مليون جنيده إسدترليني فدي المملكدة المتحددة وحددها، و أضداف التقريدر  609.9السرقات وصلت 

البريطانيدة المعنيدة بنظدام  (apacs)مؤسسة أيه بي أيه سدي أس  2009الذي أصدرته في مارس 

المدفوعات، فالخسائر الناجمة عن السرقات ذات العلاقة بالتعاملات المصرفية عبر الانترنت قدد 

و كانددت  2007فددي المائددة مقارنددة بعددام  132مليددون جنيدده اسددترليني بزيددادة قدددرها  52.5بلغددت 

فدي المائدة عدام  37رتفعدت بنسدبة إسدتهدفت هدذه البطاقدات قدد إ الزيادة في حالات القرصدنة التدي

و بدالرغم مدن عددم   ،2003 مليون جنيه، و هي ضعف تلك التي كانت عدام  290لتصل  2007

توفر إحصائيات عالمية دقيقة عن الخسائر التي نجمت عن سرقة البطاقات الإئتمان في السنوات 

بطاقددات  (FBIمريكددي )تددب التحقيقددات الفيدددرالي الأالقليلددة الماضددية، إلددى أن تقريددرا أصدددره مك

الإئتمان كاندت تمثدل الغالبيدة مدن خسدائر القرصدنة و السدرقات الماليدة التدي حددثت فدي الولايدات 

 new)مليدار دولار، و ذكدرت صدحيفة نيويدورك تدايمز  315و التي بلغت  ،2005المتحدة عام 

york times)   كمدا 2007مدايو  11الأمريكية التدي أشدارت لهدذا التقريدر فدي عدددها الصدادر ،

مليدون مدن الأشدخاص البدالغين قدد وقعدوا ضدحايا  22بيدة ذكدرت أن أكثدر مدن توجد دراسة اورو

أمدا الإحصددائيات الناتجدة عددن البنددك  ،2006خدداع و سددرقة بطاقداتهم الإئتمانيددة فدي أوروبددا عددام 

فقددد أظهدرت أن خسدائر سددرقة  )  (banque de Franceنسددا( المركدزي الفرنسدي ) بندك فر

، إذا مدا وضدعنا هدذه 2006مليدون دولار(عدام  319)مليدون يدورو   236بطاقات الإئتمان بلغت 

-2008الإحصائيات الخاصة بالأعوام الماضية جنبا إلى جنب مع الإحصائيات الحديثدة للعدامين 

و البطاقدات ، ستهداف سرقة بطاقات الإئتمان بصورة خاصدة إأن معدلات فيتم ملاحظة ، 2009

المستخدمة في التعاملات المالية بصورة عامة في إزدياد مستمر بالرغم مدن الإجدراءات الكثيدرة 

لقلدق و المخداوف و ار يدو هدذا أمدر يث  التي بدأت تتخذها الكثيدر مدن المؤسسدات الماليدة العالميدة،

سديما إذا وضدعنا فدي الإعتبدار العددد المتزايدد مدن مسدتخدمي لكن ربما يكدون هنداك مدا يبدرزه، لا

كمابلغددت نسددبة   شددبكة الإنترنددت لأغددراض التسددويق، و إجددراء التعدداملات الماليددة عبددر الشددبكة ،

  28 ، 2001ودة في المملكة المتحدة عدام الغش و الإحتيال باستعمال البطاقات المسروقة او المفق

نيده إسدترليني بزيدادة جمليدون  114البطاقات ، و كلفت حدوالي بالمئة   من جملة عمليات الغش ب

، فددي حددين كانددت خسددائر اسددتعمال البطاقددات المسددروقة فددي  2000بالمئددة  عددن عددام   12قدددرها 

مددن إجمددالي خسددائر الغددش  و  20جنيدده اسددترليني أي نسددبة  33حددوالي  1991الماضددي عددام 

لبطاقددة فددي قيددام السددارق أو الواجددد لهددا و تتمثددل المخدداطر الجسدديمة لسددرقة أو فقددد ا الإحتيددال،

باسددتخدامها قبددل الإعددلان عددن السددرقة أو الفقددد سددواء لسددحب مبددالغ نقديددة مددن خددلال الموزعددات 

خاصددة عنددد سددرقة البطاقددة مددع (D.A.B)  -(G.A.B)الآليددة، أو أجهددزة السددحب النقدددي الآلددي 

الوفاء بقيمدة المشدتريات الرقم السري، و الذي يعتبر أخطر حالات السرقة، كما قد يستخدمها في 
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أو الخدددمات لدددى التدداجر قبددل إدراج البنددك هددذه البطاقددة ضددمن قائمددة المعارضددات )  مددن السددلع

 .(1) القائمة السوداء(

مدن الغيدر ، لدذلك سدوف نتعدرض لحالدة   ونظرا  لكثرة نوع من الإستعمال غيدر المشدروع

خاصة من حالات استعمال غير المشدروع للبطاقدة المسدروقة أو المفقدودة، و هدي حالدة إسدتعمال 

البطاقة إستعمالا غير مشروع من قبل الحامل بعد الإعدلان الكداذب بفقددها، أو سدرقتها و هدي مدا 

ممدا يزيدد مدن  ،(2)السرقة الحقيقيدة  لها عن حالة  يطلق عليها البعض ) السرقة الصورية( تمييزا

ه الحالة و التدي تكشدف عدن سدوء نيدة حاملهدا إضدرارا بالبندك المصددر وجدود مشدكلة ذخطورة ه

خطيرة تكمن في عدم وجود نظام دقيق يسداعد فدي التحقدق مدن شخصدية القدائم باسدتخدام البطاقدة 

السدري فدي السدحب مدن خدلال لدك عندد اسدتخدامها مدع الدرقم ذبا بفقددها أو سدرقتها، و ذالمعلن كد

تتمثدل  -النيدة ءسدي-منها الحاملين  ذأجهزة السحب النقدي الآلي، مما يؤدي إلى وجود ثغرة يستفي

ا الحامدل مدن الشدك لصدالحه ذفي عدم وجدود أدلدة قاطعدة يمكدن التمسدك ضددهم، حيدث يسدتفيد هد

سدتعمال غيدر مشدروع و ذلدك إنطلاقدا مدن كدون جدرائم الإ  بمجرد إنكاره القيام بإستخدام البطاقدة

الأخيددرة بخصددائص معينددة مددن  هددذه  للبطاقددات تندددرج ضددمن الجددرائم المعلوماتيددة، حيددث تتميددز

أهمهدا صدعوبة الإكتشدداف و الإثبدات، نتيجدة لأنهددا لا تتدرك أثددرا خارجيدا مرئيدا كمددا أنهدا ترتكددب 

نيدة إرتكابهدا عادة في خفاء مع عدم وجود أثر كتابي لما يجدري خدلال تنفيذها،بالإضدافة إلدى إمكا

ويددرى  الددبعض أن ،  (3)عبددر الدددول و القددارات بإسددتخدام شددبكات الإتصددال العالميددة)الإنترنت( 

 32نسبة الغش المتمثلة في الإستعمالات التعسفية للبطاقدة بواسدطة الحداملين الشدرعيين وصدلت 

بالمئدة  بالنسدبة لعمليدات الغدش باسدتخدام التزويدر أو   20من رقم الأعمال، بينما وصدلت   بالمئة

التقليد،  و أخيرا تظل النسبة مرتفعة من نصيب الغش باستعمال البطاقة المسدروقة أو المفقدودة و 

 .(4)بالمئة  48التي وصلت إلى 

 وجدود سدوق يمكدن مدن إن خطورة استخدام البطاقات المسروقة او المفقودة وصلت لدرجة

مرهدا خلالها شراء بطاقة مسروقة أو مفقدودة، و يعمدل المشدتري علدى اسدتخدامها قبدل افتضداح أ

عدلان عدن لدى البنك، و خاصة في المحلات التجارية التي تعمل ليلا اسدتثمارا للوقدت، و قبدل الإ

 السرقة، و إدراج البطاقة في قائمة المعارضات.

حيددث يمكددن  (ARBESB)سددبق ، حيددث لددوحظ فددي مدينددة مثددالا لمددا  (5)و يسددوق الددبعض

فرندك، و  5000إلدى 1000شراء بطاقة سرقت لتوها من الحامل الشرعي لها بمبلغ يتراوح بدين 

ت التجاريدة التدي تعمدل لديلا بمبلدغ يقدل حلايقوم السارق إما باستخدام البطاقة لوفاء التاجر في الم

للحصددول علددى إذن  (CA)عددن قيمددة الضددمان، و ذلددك حتددى لا يلجددأ التدداجر إلددى مركددز الإذن 

                                           
المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، ص عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :(1)
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مدا باسددتخدام البطاقدة مددع الددرقم إيتجداوز مبلددغ الضدمان ممددا يدؤدي إلددى إفتضدداح أمدر السددارق، و 

يدام الحامدل الشدرعي سداعة عدن عمليدة السدرقة، و قبدل ق 24السري، كل هدذا يحددث قبدل مدرور 

أو   إنطلاقا من هدذه الخطدورة لإسدتعمال البطاقدة المسدروقة، (1)بالمعارضة لسرقة أو فقد البطاقة

لدراسدة المسدؤولية الجنائيدة عدن الاسدتعمال   طلبالمهذا  المفقودة من قبل الغير، لذلك خصصنا 

كما سدبق فيمدا يخدص الإسدتعمال   فرعين غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة و ذلك في

الإسددتعمال غيددر المشددروع للبطاقددة المسددروقة أو ،غيددر  المشددروع مددن قبددل الحامددل الشددرعي 

الإسدتعمال غيدر المشدروع للبطاقدة المسدروقة أو المفقدودة  ،)لمطلدب الأولاالمفقودة في السحب )

 .الثاني (مطلب الفي الوفاء)

 الأول لمطلبا

 للبطاقة المسروقة أو المفقودة في السحبالإستعمال غير المشروع 

 

مددن المعلددوم ان عمليددات سددحب النقددود مددن خددلال الأجهددزة السددحب النقدددي الآلددي سددواء 

(D.A.B) (G.A.B)  لا يمكن تنفيذها إلا بتركيدب الدرقم السدري المكدون مدن أربعدة أرقدام علدى

مقرأة الموزع أو الجهاز، و من المفترض أن هذا الرقم لا يعلمه إلا الحامدل الشدرعي للبطاقدة، و 

يجب عند كل عملية سحب مطابقة الرقم السري، الذي تم تركيبده مدن قبدل الحامدل بمدا هدو مددون 

سية، حيث يتم إخفاء عناصر الرقم السري في شكل رمدوز علدى الشدريط على الأشرطة المغناطي

تحددث  (ATM)تؤكد بعض الدراسدات ان معظدم حدالات الإحتيدال أو الغدش باسدتخدام الممغنط، 

ثم يحتفظ هذا الرقم مع البطاقة فدي ، عندما يكتب الحامل الشرعي الرقم السري للبطاقة في ورقة 

ذلك من حالات سرقة الرقم السدري عنددما يتطلدع المجدرم مدن المحفظة ثم تسرق منه المحفظة، ك

ليشداهدهم و هدم يقومدون بتركيدب  (ATM)خلال أكتاف مستخدمي آلة الدفع أو الصدراف الآلدي 

ثم يقوم بسرقة البطاقة باستعمال فنون النشل أو الإيمداء. لدذلك ، (PIN)الرقم السري الخاص بهم 

فرص النصاب في استغلال البطاقة  المسدروقة فدي  فإن سرقة البطاقة دون الرقم السري يضعف

سحب النقود من خلال الموزعات الآلية، و ذلك التركيدب الخداطئ المتلاحدق ثدلاث مدرات يدؤدي 

أمددا  .(2)إلددى سددحب البطاقددة أو بالأصددح قيددام المددوزع بددابتلاع البطاقددة بالنسددبة للبطاقددة الممغنطددة

تصبح من تلقاء نفسها غيدر قابلدة للإسدتعمال  (C.A.M)بالنسبة للبطاقة ذات الدوائر الإلكترونية 

أو عنددد الوفداء فددي  (D.A.B)بعدد التركيدب الخدداطئ للدرقم السدري سددواء عندد سددحب النقدود مدن 

(T.P.V)  نظددرا لوجددود المنفددذ (le microprocesseur) (3) بندداءا عليدده يعتقددد الددبعض أن ،

إحلال الدوائر الإلكترونية محل البطاقة ذات الأشرطة الممغنطة ساعد على تقليل حوادث  الغدش 

، و إذا كددان ذلددك فددإن  (4)حددالات السددحب غيددر المشددروع للنقددودفددي و التدددليس باسددتخدام البطاقددة 

و سددرقة البطاقددة مددع الددرقم السددري يعتبددر أ سددواء كددان  إهمددالا مددن الحامددل إفشدداء الددرقم السددري

تجدددر الطريددق الأمثددل إلددى الإسددتعمال التدددليس أو غيددر المشددروع للبطاقددة بواسددطة الغيددر ، و 
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الإشارة إلدى أن البندوك قدد وضدعت نوعدا مدن الحمايدة للعميدل لتجندب مخداطر السدرقة البطاقدة و 

من الحصول علدى الدرقم السدري محاولة استعمالها من غير حاملها في حالة عدم التمكن السارق 

الخاص بالبطاقة المسروقة، حيث برمجة أجهزة السحب النقددي الآلدي المتصدلة بالشدبكة البنكيدة، 

لتجربة عدة أرقام حتدى يتوصدل  -مستعمل البطاقة -و ذلك بافتراض وجود محاولات من السارق

ؤدي إلدى قيدام الماكيندة مصادفة إلى الرقم السري الخاص بالبطاقدة التدي يسدتعملها هدذ البرمجدة تد

بابتلاع البطاقة و لا ترجعها له حتى و لو كان حاملها الشرعي إذا نسي أو أخطأ في إدخال الدرقم 

 .(1)السري الخاص به

مسروقة اقة الالتكييف القانوني للإستعمال غير المشروع بواسطة الغير  للبطو سيتم تناول 

اقات و تعدد الجرائم في استعمال البط الشروع) الفرع الأول(،  أو المفقودة في السحب

 )الفرع الثاني(. المسروقة أو المفقودة في السحب

 

 الفرع الأول

            ةالتكييف  القانوني  للإستعمال غير المشروع بواسطة الغير  للبطاقة المسروق

 أو المفقودة في السحب

 

ن استعمال الغير للبطاقة المسروقة أو المفقودة في السحب من خدلال الموزعدات الآليدة لدم إ

يثددر الكثيددر مددن الجدددل الفقهددي، حيددث يددرى أغلددب الفقدده أن فعددل هددذا الغيددر تتددوافر فيدده العناصددر 

، إلا أنه  اختلف حول الأسداس الدذي يقدوم بده جريمدة النصدب تحديددا (2)المكونة لجريمة النصب 

أن هنداك  غيدركن المدادي لجريمدة النصدب، رثر دقة تحديد الوسيلة التدليسية المكوندة للدبمعنى أك

رأي يرى في قيام الغير  سدواء  السدارق أو الواجدد باسدتعمال البطاقدة المسدروقة أو المفقدودة فدي 

سددحب النقددود مددن خددلال أجهددزة السددحب النقدددي الآلددي تددوافر العناصددر المكددون لجريمددة السددرقة 

 .(3)عمال مفاتيح مصطنعة المشددة باست

ريمة لذلك كان لزاما علينا الوقوف على الخلاف الفقهي موضحين مدى توافر أركان ج

اجد الو النصب أو جريمة السرقة المشددة باستعمال مفاتيح مصطنعة، في استعمال السارق أو

ل عماتلبطاقة مسروقة أو مفقودة في سحب النقود، مع التعرض لدراسة حالة من حالات الاس

وقة عبر لمسرغير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة تتمثل في استعمال أرقام البطاقات ا

، يلشرعاالانترنت إجراء تحويلات بنكية إختلاس من الرصيد المزود به حساب حامل البطاقة 

قرة الف )نعة وعليه سيتم تناول مسؤولية الغير عن جريمة السرقة المشددة بإستعمال مفاتيح مصط

لبطاقات ارقام السرقة باستعمال أ ة النصب ) الفقرة الثانية(،مسؤولية الغير عن جريمالأولى(، 

 ) الفقرة الثالثة(.المسروقة عبر شبكات الانترنت
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 الفقرة الأولى

 مسؤولية الغير عن جريمة السرقة المشددة باستعمال مفاتيح مصطنعة

 

باسددتعمال البطاقددة المسددروقة أو المفقددودة فددي سددحب قددد يبدددو للوهلددة الأولددى أن فعددل الغيددر 

النقود تتوافر فيه أركان جريمة السرقة المشددة باستعمال مفاتيح مصطنعة المنصوص عليها فدي 

قانون عقوبات جزائدري  ، و إن كدان هنداك  3 الفقرة 354و المادة  عقوبات مصري 317المادة 

علدى اسدتبعاد جريمدة السدرقة المشدددة باسدتعمال ،(2)و المصدري (1)شبه إجماع في الفقه الفرنسدي

مفاتيح مصطنعة في فعل السارق أو الواجد للبطاقة باسدتعمالها فدي سدحب النقدود مدن الموزعدات 

القانون الجزائري لم ينص إذا كانت سرقة البطاقة مصحوبة بسرقة الرقم السري، في حين  الآلية

ي المسددائل المتعلقددة ببطاقددات الإئتمددان و هددذا يضدداف للفددراغ التشددريعي والفقهددي فدد، علددى ذلددك

 الممغنطة .

يبدددو أنددده للوقددوف علدددى مدددى تدددوافر أركدددان جريمددة السدددرقة المشددددة بإسدددتعمال مفددداتيح 

مصددطنعة فددي فعددل اسددتعمال البطاقددة محددل فددي السددحب، كددان لزامددا علينددا اسددتعراض المقصددود 

طاقدة مدن إلدى مددى اعتبدار الببجريمة السرقة المشددة باسدتعمال المفداتيح المصدطنعة، بالإضدافة 

 .قبيل المفاتيح المصطنعة

 عتبددر المشددرع المصددري الاسددتعمال المفدداتيح المصددطنعة فددي السددرقة مددن وسددائل التشددديدإ

حيدث عدرف الشدارع السدرقات المقترندة  ،عقوبدات المصدري 317المنصدوص عليهدا فدي المدادة 

ضدر بهذا الظرف المشدد بأنها: السرقات التي تحصل مكان مسور بحائط أو بسياج مدن شدجر اخ

تيح سدتعمال مفداإأو حطب يابس أو بخنادق، و يكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسدور أو ب

 مصطنعة.

)  فدداتيح المصددطنعة بقولهدداقددانون عقوبددات جزائددري مالمقصددود بالم 358وقددد بينددت المددادة 

لأقفدال و توصف بأنها مفاتيح مصطنعة كافة الكلاليب و العقف و المفداتيح الصدالحة لفدتح جميدع ا

دق و صداحب الفندأو المزورة أو المزيفة أو التدي لدم يعددها المالدك أو المسدتأجر أ المفاتيح المقلدة 

لجدداني اغددلاق و التددي إسددتعملها أو صدداحب المسددكن لفددتح الأقفددال غيددر الثابتددة أو أيددة أجهددزة للإ

 لفتحها بها.

 ويعتبر مفتاحا مصطنعا المفتاح الحقيقي الذي إحتجزه الجاني دون حق.( 

ر دم إعتبداالفقه المصري الذي يتبنى إتجداه عد عليه في الفقه الفرنسيين و كذلك لكن المستقر

م بده كدن التسدلينعة ، فلا يمبطاقة الإئتمان المسروقة أو المفقودة من إعتبارها من المفاتيح المصط

 لأسباب كثيرة:

حيددث يؤكددد الإتجدداه الغالددب أو واقعددة تسددليم المددوزع الآلددي النقددود لحامددل  ،الإخددتلاس ينفدد

و لددو كانددت مسددروقة يعتبددر تسددليما إراديددا أو إختياريددا ينفددي الإخددتلاس المكددون لجريمددة  البطاقددة

ا مدن قبدل البندك، كدي يضدمن تسدليم السرقة، و ذلك علدى أسداس أن الآلدة أو المدوزع يدتم برمجتهد

النقود إلى كل شخص يتقدم بالبطاقدة و الدرقم السدري، إذن يوجدد خلدف الماكيندة أو الجهداز البندك 
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بتسليم الأموال المطلوبة. مفاد ذلك أن تسليم تلك الأموال قد تم طواعية من قبل  الذي وافق فرضا

ممدا ، المؤسسة المصدرفية، و التدي تقدوم الآلدة بتنفيدذ تعليماتهدا بالإضدافة لتعليمدات طالدب النقدود 

الماكيندة علدى تسدليم  أولم يجبر الآلة  -طالب النقود من الموزع-يؤكد هذا الرأي أن مقدم البطاقة 

لنقود، علدى سدبيل المثدال تحطديم بداب الددخول، و إنمدا اقتصدر فقدط علدى اسدتخدام المدوزع وفقدا ا

للقواعد المعتادة، كما يؤكد هذا الرأي وجهة نظره بأن هناك مجدرد تسدليم عدن طريدق الخطدأ مدن 

طدددرف البندددك بواسدددطة الماكيندددة أو الآلدددة، و مدددن المعلدددوم أن التسدددليم بنددداء علدددى خطدددأ ينفدددي 

 .(1)الإختلاس

يسددتطرد هددذا ، رفددض اعتبددار البطاقددة مددن قبيددل المفتدداح المصددطنع أو المسددروق كمددا تددم 

ى الرأي، مشككا إمكانية تطبيق الظدرف المشددد الخداص باسدتخدام مفتداح مسدروق، حسدب المعند

و  ،1981جنائي من قدانون فبرايدر  382جنائي فرنسي قديم(و المادة  398الوارد بنص المادة ) 

 مسدددتوى المفددداتيح المدددزورة أو المفددداتيح المسدددروقة، و يسدددمح المفتددداحالتدددي تضدددع فدددي نفدددس ال

ندات أو أو السد  بالدخول في محل السكن أو في مكان محفوظ فيه الأمدوال-فقهلوفقا ل-المصطنع، 

يده أمدوال فبضائع أو معدات، إذا كان من الممكن إعتبار الموزع الآلي من قبيل المكان المحفدوظ 

ة ن البطاقدلأو لكن من المشكوك فيده إمكانيدة تشدبيه البطاقدة الممغنطدة بالمفتداح، و ذلدك  ،أو نقود

و حتدى أي أسدالفة الدذكر،  398الممغنطة ليست من قبيل المفتاح الوارد تعداداها  في نص المادة 

 )مسدور و مدن ناحيدة أخدرى فدإن الجداني لا يددخل إلدى المكدان ال  أداة أخرى مماثلدة مدن ناحيدة، 

 و إنما لإخراج النقود.   لا للدخول و إنما يستعمل البطاقة (زع الآليالمو

نلاحددظ أن القضدداء الفرنسددي و قددد اسددتبعد وصددف النيابددة العامددة  ،موقددف القضدداءبالنسددبة  

للواقعددة علددى اعتبددار أنهددا سددرقة مشددددة مفدداتيح مصددطنعة أو مسددروقة و ذلددك فددي حكددم اسددتئناف 

لخص فددي قيددام المددتهم باسددتخدام البطاقددة الممغنطددة فددي واقعددة تددت1987مددارس  25الصددادر فددي 

الخاصة بصديقته و التي اختلسها منها بدون أن تشعر بذلك، ثم استخدامها في سدحب مبدالغ نقديدة 

فدي  من الموزع الآلي بعد حصولها بأسلوب الدهاء و المكر على الدرقم السدري الخداص بالبطاقدة

 ) -(R.H)قدد أدان كدلا مدن (  col)اسدتئنافحين نجد القضاء الفرنسي في حكم حدديث لمحكمدة 

G.B)  لدك بددوافع ذبسبب السرقة بطريقة الكسر، و حكمت على كل واحد منهم بالحبس عامدا، و

أن بطاقة الإئتمان المسروقة قد تم استخدامها في أجهزة التسيلف التعاوني، و لقد رفضت محكمدة 

 .(2) القرارا ذالنقض الفرنسية الطعن المقدم من المتهمين ضد ه

في حين نجد القضاء في بعض الدول يتجه للعقاب على عمليات السحب التي تدتم باسدتخدام 

بطاقات مسروقة باعتبارها سرقة مشددة باستعمال مفاتيح مصطنعة، و ذلك على اعتبدار البطاقدة 

المسروقة تدخل في عداد المفاتيح المصطنعة، من ذلك ما قضت به محكمة جنح لوكسمبورج في 

بدأن سدحب النقدود  1989فبرايدر  2و كذلك محكمة استئناف لوكسمبورج فدي  ، 1988يونيه  20

باستعمال بطاقة مسروقة تشكل جريمة السرقة باسدتعمال مفداتيح مصدطنعة، فدي نفدس الإتجداه مدا 

ذهبت إليه بعض المحاكم البلجيكية" أن من يستعمل بطاقة إئتمان مسدروقة أو مدزورة فدي سدحب 

النقدي الآلي يعد مرتكبا لجريمة السدرقة المشدددة باسدتعمال مفتداح  مبالغ نقدية من أجهزة السحب

لى اأو الإحتيد   مصطنع، كذلك ما قرره القضاء البلجيكي في حكم آخر أن فعل السحب التدليسدي 

                                           
 .130ولية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء، المرجع السابق ، ص ئالمسمحمود )كيلاني عبد الراضي( ، أنظر :(1)
           المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، الدين سيد(،عبد المجيد )محمد نور  أنظر :(2)

 .262ص                                                  
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غير المشروع للنقود من الموزعات الآلية للأوراق في البندك يكدون يكدون جريمدة سدرقة مقترندة 

 .(1)ح مصطنعة، يتمثل ذلك في البطاقات المسروقة أو المزورةبظروف مشددة باستعمال مفاتي

 

 الفقرة الثانية

 ة النصبمسؤولية الغير عن جريم

 

نتهينا فيما سبق  إلى استبعاد قيام جريمدة السدرقة المشدددة باسدتعمال مفداتيح مصدطنعة فدي إ

أنده يمكدن القدول إن  غيدرحق الغيدر المسدتعمل للبطاقدة المسدروقة أو المفقدودة فدي سدحب النقدود، 

على أن فعل استعمال البطاقدة ،  (2)و قضاء سواء في فرنسا أو مصر   الإتجاه المستقرعليه  فقها

المسددروقة أو المفقددودة فددي سددحب نقددود مددن خددلال الموزعددات الآليددة تتددوافر بدده الأركددان المكونددة 

عدمده، كدان لزامدا لجريمة النصب، و للوقوف على حقيقة مسؤولية الغير عن جريمة نصدب مدن 

 علينا استعراض هذا الخلاف حول تحديد وسيلة التدليس التي يقوم عليها جريمة النصب.

كددم حبددالرجوع إلددى ف ،قيددام جريمددة النصددب بتددوافر الطددرق الإحتياليددة فيمددا يتعلددق بمسددألة 

في دعوى تتلخص وقائعها في ، 1987مارس  25لصادر في ( ا ( Bordeaux محكمة استئناف

 وب مداكرالسيد بإجراء سحب للنقود بعد إختلاس البطاقة الخاصة بصديقته بعد حصوله بأسلقيام 

 20000بغرامدة  1985ديسدمبر  20أدانتده محكمدة الجدنح فدي و على الرقم السري الخداص بهدا،

لكدن  ومع وقف التنفيذ، حيث كيفت الواقعة بأنها نصدب بإسدتعمال طدرق إحتياليدة،  15000منهم 

ث التدي أصددرت حكمهدا، حيد و،أمدام محكمدة اسدتئناف  1986سبتمبر  23م في تم إستئناف الحك

طددة و بطاقددة ممغن -مسددتخدما اسددما كاذبددا –يعددد مرتكبددا لجريمددة نصددب مددن يقددوم  (أعلنددت أندده ،

تجداه و فدي نفدس الا بإجراء عملية سحب النقود من خلال أجهدزة السدحب النقددي الآلدي -مسروقة

أن  و التدي أعلندت فيده،  1980أكتدوبر  27الصادر في (Nantes ) تجد حكم محكمة جنح مدينة 

يدث ح -بطاقدة ائتمدان -فدي المدوزع الآلدي لدلأوراق –واقعة محاولة الحصدول علدى نقدود بإدخدال 

ة لجريمدة يكون المنتفع بها أو مقددمها غيدر الحامدل الشدرعي لهدا يكدون الطدرق الإحتياليدة المميدز

 . )النصب

يثير الحكم السابق فكرة الإستعانة بالطرق الإحتياليدة لقيدام جريمدة النصدب فدي فعدل سدحب 

نقددود بواسددطة ممغنطددة مسددروقة و الددرقم السددري، حيددث يؤكددد الددبعض  أندده إذا قددام الجدداني الددذي 

باسدتعمالها فدي سدحب نقدود مدن الموزعدات  -بالإضافة إلى الرقم السري -اختلس بطاقة ممغنطة 

فإنه يعد مرتكبا لجريمة النصب باسدتعمال طدرق احتياليدة أو تدليسدية باعتبدار أن  -قالآلية للأورا

إدخدال البطاقدة فددي المدوزع الآلدي مددع تركيدب الدرقم السددري لديس إلا طريقدة احتياليددة، يددعم بهددا 

و يستند هذا الرأي إلى حكم المحكمة الصدادر  -بشأن كونه الحامل الشرعي للبطاقة -الجاني كذبه

واقعدة قيدام أحدد الأشدخاص بمحاولدة الحصدول   حيث قدررت المحكمدة أن،  1981ير ينا 26في 
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على نقود عن طريق إدخال البطاقة غير المملوكة له في المدوزع الآلدي لدلأوراق، يجعلده مرتكبدا 

 .(1)لجريمة النصب بإستعمال الطرق الإحتيالية المميزة لها 

للقواعدد المعتدادة مدع تركيدب الدرقم السدري لا أن مجرد إدخال البطاقدة طبقدا  ويمكن إعتبار

، فددي كوندده الحامددل الشددرعي (السددارق أو الواجددد )تجسدديدا للكددذب الددذي يدعيدده الجدداني يعتبددر إلا

تدوافر الطدرق بللبطاقة لا يرقى إلى مرتبة المظاهر الخارجية المدعمدة للكدذب حتدى يمكدن القدول 

الإسددتيلاء غيددر المشددروع علددى البطاقددة و الإحتياليددة،و  تجدددر الإشددارة إلددى أن الددبعض يددرى أن 

اسددتعمال صددفة غيددر صددحيحة، و هددي صددفة الحامددل الشددرعي لا تكفددي لإتمددام النصددب، إلا إذا 

أو  أو تمددت سددرقة الددرقم السددري للحامددل وجدددت و تجسدددت الطددرق الاحتياليددة فددي تسددليم النقددود،

كمدا لا يمكدن الإدعداء  ،(2)الإستيلاء عليه بطريقة غير مشدروعة حتدى يمكدن القدول بقيدام النصدب

كصدورة للمظداهر الخارجيدة المدعمدة  -بتوافر الطدرق الاحتياليدة فدي صدورة الاسدتعانة بالأشدياء

ذلددك لأندده بشددرط فددي الإسددتعانة بالأشددياء أن يكددون هندداك سددلوكان متميددزان ، بمعنددى أن  -للكددذب

ي، أمدا إذا كدان يكون فعل الإسدتعانة بالأشدياء مسدتقل عدن الكدذب الدذي يدعمده الدذي يدعيده الجدان

فعال الاستعانة بالشيء مندمجا في الكذب، و ليس إلا تجسيدا له فدلا تتدوافر الطدرق الاحتياليدة، و 

كما سبق القول فإن السدارق أو الواجدد فدي الإسدتعانة بالبطاقدة فدي تددعيم أكاذيبده لديس إلا سدلوكا 

سدلوكين متميدزين، ممدا  مندمجا في هذه الأكاذيب، و ليس مستقلا عنها بحيث يمكن القول بوجدود

 .(3)يجعل القول بتوافر الطرق الاحتيالية صعب التسليم به

تجددر الإشدارة إلدى تسداؤل  ،قيام جريمة النصدب باسدتعمال صدفة غيدر صدحيحة أما مسألة 

تجددر الإشدارة أن  ،بعض الفقه الفرنسي عن إمكانية قيام النصب باستعمال صدفة غيدر الصدحيحة

وجود الصفة غير الصحيحة يكفي وحدة لقيام الجريمة النصب بدون الاستعانة بمظاهره خارجية 

و القضداء مسدتقر ، تدعيم الكذب بخصوص هذه الصفة غير الصحيحة بعكس الطدرق الاحتياليدة 

أنده يسدود   (Bordeaux)فدي تعليقده علدى حكدم اسدتئناف pardel))،حيث يؤكد الفقيده  على ذلك

 -في الفدرض محدل البحدث -التردد فيما يتعلق بقيام جريمة النصب باستعمال صفة غير صحيحة 

كما نجد المشدرع الفرنسدي و المصدري علدى السدواء، كندا تحدذيرين حيدث لدم يعرفدا الصدفة غيدر 

لدم ينحداز لا لصدالح المفهدوم  بدهن القضداءمن جانأالصحيحة المميزة للدركن المدادي للنصدب كمدا 

كددل الصددفات التددي تحددي بالثقددة ، لصددفات الأساسددية للفددرد و لا لصددالح المفهددوم الواسددع لليق الضدد

 .(4)و عدم تناسق  لدرجة أن بعض الفقه لم ير في ذلك إلا تفككا

فدي حدين تجددر الإشدارة إلدى ان جانبدا مدن الفقده المصدري يؤكدد أن الصدفة الغيدر صدحيحة 

لقيام جريمة النصب يشترط فها أمران أولهمدا: أن تكدون مدن الصدفات التدي تحددد القددر  المعتبرة

مدددن الثقدددة الماليدددة التدددي تدددرتبط بالشخصدددية ثانيهدددا: أن تكدددون مدددن الصدددفات التدددي جدددرى عدددرف 

المعاملات على عدم مطابقتها بتقديم الدليل على صحة ادعائها، و بتطبيق ذلك، يمكدن القدول بدأن 

) مما لا شك فيه( تحديد قدرا من الثقة المالية التدي تدرتبط بشخصدية الحامدل، صفة حامل البطاقة 

عرف المعاملات بالبطاقة لا يستلزم تقديم الدليل على صحة الإدعاء الشخص بأنه حامدل تكما أن 
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للبطاقةـ و إنما يكفي مجرد الإدعاء مع استعمال البطاقدة فدي السدحب لتقدوم جريمدة النصدب وفدي 

ول بقيدام جريمدة الصدب باتخداذ صدفة غيدر صدحيحة عنددما يسدتخدم السدارق أو الأخيدر يمكدن القد

 .(1)(D.A.B)الواجد البطاقة التي اختلسها، أو التي عثر عليها من أجل سحب مبالغ نقدية من 

حيددث يؤكددد الفقدده الفرنسددي و  ،بذقيددام جريمددة النصددب باسددتعمال اسددم كددا غيددر أن مسددألة 

 ذتتمثدل فدي إتخدا ، كإحددى الوسدائل التدليسدية  بذاسم الكد ذوسيلة اتخا أن المصري على السواء

لدك شددفاهة أم ذاسدم لديس الحددق فدي اسددتعماله سدواء أكددان اسدما وهميددا أم إسدما حقيقيددا سدواء كددان 

 .(2)كتابة، أم بأي وسيلة أخرى

ذلك يكددون السددارق أو الواجددد للبطاقددة قددد اسددتخدم اسددما كاذبددا، و هددو اسددم حامددل البطاقددة بدد

المدون على وجهها و يؤكد البعض أنه يكفدي للعقداب علدى اسدتعمال  -الحساب صاحب -الشرعي

جنائي فرنسي قديم، أن ينتج عن هذا الإستعمال التسدليم، و يقصدد بده  405اسم كاذب طبقا للمادة 

و أخيددرا يمكددن القددول بقيددام جريمددة  ، (3)تسددليم النقددود، و الددذي يمثددل النتيجددة الإجراميددة للنصددب

النصب باستعمال اسم كاذب عندما يستخدم السارق البطاقة المسروقة في سدحب مبدالغ نقديدة مدن 

(D.A.B،)  ن كان البعض يرى قيام الجريمة النصدب باسدتخدام إو هو ما تؤديه غالبية الفقهاء و

 paris)مددة اسددتئناف )حكددم المحكتجدددر الإشددارة إلددى ،  اسددم كدداذب وصددفة غيددر صددحيحة معددا

 (A)باختلاس بطاقة أخيه السديد  (f)ديسمبر حيث تتلخص الوقائع في قيام السيد 11الصادر في 

حيدث قددم المهدتم إلدى  (D.A.B)مع الرقم السري ثم قيامه بإجراء عمليات سحب نقود من خلال 

مدع تركيددب (D.A.B)محكمدة الجدنح بتهمدة النصدب تأسيسدا علددى أن إدخدال بطاقدة مسدروقة فدي 

و هو اسم السيد و مستخدما الطدرق الاحتياليدة للإقنداع بوجدود ،الرقم السري مستخدما اسم كاذب 

بتأييددد  1985ديسددمبر  11فددي حكمهددا بتدداريخ  paris)إئتمددان وهمددي، و قامددت محكمددة اسددتئناف)

 .(4) 1984فبراير  24الصادر في  )Crétiel(حكم محكمة الجنح

اسدم كداذب أو صدفة -وفي الأخير يمكن القول بإمكانية قيام جريمة النصدب بكلتدا الوسديلتين 

حتددى مددع غيدداب الطددرق  -لأن هدداتين الوسدديلتين تكفيددان للقيددام بهددذه الجريمددة  -غيددر صددحيحة

سددواء كددان الحامددل الشددرعي أو حتددى  )فمددن الناحيددة العمليددة نجددد مسددتخدم البطاقددة  -الاحتياليددة 

الدذي يبددوا مدن  )و لدو كدذبا بالنسدبة للسدارق (اجد يتمتع بصفة حامدل الشدرعي لهداالسارق أو الو

استعماله للآلة طبقا للقواعد المعتادة هو الحامل الشرعي لها خاصة مع سرقة الرقم السدري، كمدا 

الحامددل الشددرعي و السددارق المدددون علددى وجدده البطاقددة، فددإذا كددان الحامددل  (يحمددل كددل منهمددا 

و إن كددان السددارق فددإن كذبدده يكفددي لقيددام جريمددة النصددب بدددون الحاجددة  الشددرعي كددان صددادقا،

للإستعانة بمظاهر خارجية تدعمه، بناءا عليه يمكن القول بقيدام النصدب باسدتعمال اسدم كداذب أو 

جدير بالذكر أن هناك رأيا في الفقه المصدري، يؤكدد علدى قيدام جريمدة  إتخاذ صفة غير صحيحة

اقة المسروقة أو المفقودة بواسدطة الغيدر سدواء السدارق أو الواجدد، السرقة في حالة استخدام البط

يعتبددر  متأسيسددا علددى ان اسددتخدام البطاقددة أو الكددارت الأصددلي ممددن لدديس لدده صددفة فددي إسددتخدا

                                           
 ABOUL-ELA AKIDA (M) ,art.précité;p 53 . :1( أنظر( 

 .427المرجع السابق، ص  المرصفاوي) حسن صادق(، أنظر :(2)

 HANACHOWICZ )L (,op.cit, p139.  :(3)أنظر 

      précité,p,art(M) KIDAAELA  -ABOUL. 63أنظر:   (4) 
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السحب منده،  و عليده يؤكدد هدذا  تميتمثل هذا المال في الرصيد الذي ي اختلاسا لمال مملوك للغير

 .(1) رباختلاس مال الغيالرأي على قيام جريمة السرقة 

 

 الفقرة الثالثة

 السرقة باستعمال أرقام البطاقات المسروقة عبر شبكات الانترنت

 

و الخددمات بطريقدة  إن نظام التجارة الإلكترونية يتم الوفاء فيه بثمن المشدتريات مدن السدلع

مددن  المبحددث الأولكمددا سدبق ذكددره فدي  يددةنإلكترونيدة  بإسددتعمال أرقدام البيانددات البطاقدات الإئتما

وذلك  بتحويل الحساب من بنك المشتري إلى حساب البائع في البندك الخداص بده،  الفصل الثاني،

بددل يددتم عمليددة التبددادل هددذه عددن طريددق تبددادل   ،دون إحددداث تددداول مددادي للمددال بددين الطددرفين

ي هدذه معلومات و تسويات حسابية إلكترونية تترجم إلى أرقام بعد ذلك في حسابات كل طدرف فد

المعدداملات التجاريددة إلكترونيددة تتددرجم إلددى أرقددام بعددد ذلددك فددي حسددابات كددل طددرف فددي هددذه 

، للإجابة على هذا التساؤل السابق نتعرض تفصديلا  (2)المعاملات التجارية لدى البنك الخاص به

الإشدارة  ن للدركن المدادي للسدرقة و لقدد سدبقلمحور جريمة السرقة، و هو فعل الاختلاس المكدو

) فعددل الاخددتلاس( عنددد دراسددة مدددى انطبدداق تكييددف أو وصددف السددرقة علددى فعددل الحامددل  إلددى

 بتجاوز رصيده بالسحب.

و يؤكد الفقه أن وسائل الإختلاس تنقسم إلى ثلاث طوائف: أولها: وسائل شخصية مباشرة، 

 ثانيهددا: وسددائل شخصددية غيددر مباشددرة، و ثالثهددا: وسددائل آليددة غيددر مباشددرة، و بالنسددبة للطائفددة

الأخيدرة فيتكددون الإخددتلاس بدددون سددلوك مباشددر مدن الجدداني علددى الشدديء، و لكندده يسددتعمل قددوى 

....الخ كمدا تجددر الإشدارة إلدى ةأخرى سواء كانت ميكانيكية، أو كيميائية، أو قوى الحاسدب الآليد

بإتمددام الددركن المددادي لهددا، و هددو الإخددتلاس و يتحقددق ذلددك  -لدددى بعددض الفقدده –أن السددرقة تددتم 

 .(3)الشيء في حيازة السارق و سيطرته عليه و مباشرته كافة سلطات المالك عليهبدخول 

أحد عناصر الاختلاس  -و من الاستعراض السابق لمفهوم ووسائل الاستيلاء على الحيازة 

يمكن القول بدأن فعدل الجداني الدذي يدتمكن مدن سدرقة رقدم البطاقدة الخاصدة بشدخص  -في السرقة

و بياندات لبطاقدة فدي إجدراء عمليدات سدحب المبدالغ نقديدة مدن حسداب   آخر و يستعمل هذا الدرقم

حامل البطاقة الشرعي إلى حسدابه الشخصدي، و ذلدك باسدتعمال الإمكانيدات التدي تقددمها شدبكات 

فدي حدين يدذهب  الانترنت، يتحقق به ركن الاختلاس الذي يكون الدركن المدادي لجريمدة السدرقة 

الأفعال التلاعب في البيانات المدخلة إلى الحساب الآلدي و  جانب الفقه الفرنسي إلى إعتبار جميع

 رغ غيدر مسدتحقة، و ذلدك بالنقداط أمدالتي تؤدي إلى إلغاء رصيد دائن أو خلدق رصديد دائدن بمبدال

تحويل بواسطة الجاني و تزييفه، أو التلاعب في الأمر بتحويل نفس المبلغ إلى حسابه الخداص، ال

أو عن طريق التلاعب في عملية البرمجدة بغدرض تحويدل فوائدد حسداب شدخص مدا إلدى حسداب 

الفاعل، و أخيرا عن طريق إنتحال الفاعل لشخصية الغير و مباشرته لعملية تحويل النقود، يؤكدد 

مسؤولية الجاني عن طريدق نصدب، حيدث لا تعدد هدذه الفدروض عقبدة فدي تطبيدق ندص هذا الفقه 

                                           
 .114، 113المرجع السابق،  ص ص  جرائم الحاسب الإلكتروني ،  ، (هدى حامد)قشقوش  :أنظر (1)
          التجارة ظام ، الحماية الجنائية لنالنظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني  بيومي حجازي) عبد الفتاح (، أنظر :(2)

 .201المرجع السابق ، ص ،  الإلكترونية                                       
 .115، 114المرجع السابق، ص ص  لجندي )حسنى محمد( ،ا أنظر : (3)
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و عليه يعد هذا الشخص سارقا، و ذلك لأن فعل الجداني قدد  ،(1)عقوبات فرنسي قديم  405المادة 

تحقددق بدده انتددزاع حيددازة المبددالغ النقديددة مددن حيددازة صدداحب الحسدداب المصددرفي حامددل البطاقددة 

ال في حيازة ذلدك باسدتخدام الجداني لوسديلة آليدة او معلوماتيدة تتمثدل الشرعي و إدخال هذه الأمو

رة مدن صدور وفي إمكانيات الحساب الآلي التي يقددمها عبدر شدبكات الانترندت و يعتبدر ذلدك صد

السرقة المعلوماتية، تلك السرقة التي تتم باسدتخدام أرقدام البطاقدات الإئتمانيدة عبدر الانترندت فدي 

تددداول النقددود أو الأمددوال الماديددة إنمددا هددو أثددر للسددرقة المعلوماتيددة و  ، أن(2)حددين يؤكددد الددبعض 

 ليست هي السرقة المعلوماتية ذاتها.

شدرعي و إذا كان اسدتعمال أرقدام البطاقدات المسدروقة فدي الاسدتيلاء علدى أمدوالا لحامدل ال

لى فعل علم يثر الكثير من الجدل الفقهي ذلك لانطباق وصف السرقة  ،لبطاقات شبكات الانترنت

تيفاء الجداني، إلا إندده قددد توجددد صددور أخددرى لإسدداءة اسددتعمال أرقددام البطاقددات المسددروقة فددي اسدد

تمكن خدمات عبر شبكات الإنترنت، و من ذلك أن يتمكن الجاني من سدماع قطعدة موسديقية، او يد

تماع إلدى نونيدة التدي يبدديها أحدد المجدرمين، أو يدتمكن مدن الاسدمن الإطلاع علدى الاستشدارة القا

 لااقدة التدي استشارات العرافات عبر شبكة الانترنت، و التدي يقدوم بسدداد قيمتهدا بتقدديم رقدم البط

 تخصه.

إلا ان هدذا الفقده ،(3)هذه الصورة السابقة يدري الدبعض أنهدا قدد تشدتبه بالسدرقة المعلوماتيدة 

يؤكد على عدم معاقبة الجاني بنصوص السرقة التقليدية، و لكدن مدن الممكدن معاقبدة هدذا الجداني 

بنصددوص جريمددة أخددرى، كمددا فددي التشددريع الفرنسددي، تلددك النصددوص الخاصددة بحمايددة أنظمددة 

ريددة فددي الحاسددب الآلددي و قواعددد البيانددات، أو تلددك المتعلقددة بحمايددة حقددوق الملكيددة الأدبيددة و الفك

و عليدده يؤكددد الفقدده اندده مددن الصددعب تصددور انطبدداق وصددف (4)القددانونين المصددري و الفرنسددي 

السددرقة علددى مددا أتدداه الجدداني فددي الفددروض السددابقة، بددل يعتبددر ذلددك مددن قبيددل التعدددي علددى نظددام 

حول عدم اعتبار المعلومات مدن المنقدولات التدي  ،أما فيما يخص(5)الحاسب الآلي بشكل أو بأخر

ليها الاختلاس حيث يؤكد بعض الفقه  إن نقل بدرامج الكومبيدوتر أو المالتميدديا أو اخدتلاس يرد ع

الخدددمات التددي تقدددم عبددر الانترنددت لا يعددد مكونددا لجريمددة السددرقة، لأندده يتعددين أن يكددون محددل 

، (6)السدرقة مدن المنقددولات و هدذه المعلومدات ليسددت مدن المنقددولات و هدو ممدا اسددتقر عليده الفقدده

فقه إن الأموال المعنوية البحتة أي التدي لديس لهدا دعامدة ماديدة، كالمعلومدات أو لد هذا احيث يؤك

 -تأخذ حكم المندافع التدي لا تدرد عليهدا جدرائم الأمدوال التقليديدة ) سدرقة ،الخدمات عبر الانترنت

 .(7)خيانة الأمانة( -بنص

 

                                           
 GASSIN (R) ,le droit pénal de l'informatique ,ed Chro, Paris ,1986,p 39,40  :(1)أنظر 

          النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني ، الحماية الجنائية لنظام التجارة  حجازي) عبد الفتاح بيومي (، أنظر :(2)

 .201الإلكترونية، المرجع السابق ، ص                                        
 .203صالمرجع نفسه،  أنظر :(3)
 .149الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص  (، عبد الحليم  رمضان )مدحت أنظر :(4)
          النظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونية، الكتاب الثاني ، الحماية الجنائية لنظام التجارة  حجازي) عبد الفتاح بيومي(،  أنظر :(5)

 .282ع السابق ، ص الإلكترونية، المرج                                       
 .150الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص  (، عبد الحليم رمضان )مدحت أنظر :(6)
   عدم ملاءمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكافحة جرائم الكومبيوتر، مؤتمر القانون و الكومبيوتر  م) غنام محمد (،غنا أنظر :(7)

 .641، ص 2004كلية الشريعة و القانون، المملكة العربية المتحدة الإمارات، ،  3ط  ،  3الانترنت المجلد و                               
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 رع الثانيالف

 بالمسروقة أو المفقودة في السحالشروع و تعدد الجرائم في استعمال البطاقات 

 

ي فقودة بعد دراسة التكييف القانوني  عن استعمال غير المشروع لبطاقة مسروقة أو مف

يح مفاتالسحب مستعرضين الخلاف حول تكييف هذه المسؤولية بقيام جريمة السرقة المشددة ب

 امةت مسألة همصطنعة أو قيام جريمة النصب، باستعمال اسم كاذب أو وصف غير صحيح، بقي

بمعنى  ة أوجدا تتمثل في دراسة مدى إمكانية توافر الشروع في فعل السارق أو الواجد للبطاق

فيذ دء في تنبر بآخر ما هي أول خطوة يأتيها السارق أو الواجد لتعبر عن إرادته الإجرامية و تعت

 الجرائم عددتدراسة  الجريمة؟ استعمل البطاقة المسروقة أو المفقودة، هذا بالإضافة إلى اهمية

ستعمال الفرض  حيث لا حظنا من خلال دراستنا،أو المفقودة  المتعلقة باستخدام البطاقة المسوقة

كن التي يم عددةالبطاقة المسروقة او المفقودة في السحب ثمة أمر مهم جدا يتمثل في الجرائم الم

ة أو البطاقات المسروق، و سيتم تناول الشروع في إستعمال تصور تحققها في فعل الحامل

 انية(،فقرة الث) المسؤولية الغير عن جريمة إخفاء أشياء في السحب  ) الفقرة الأولى(، المفقودة

 ثة(.) الفقرة الثالمسؤولية الغير عن جريمة تملك الشيء الضائع ) البطاقة المفقودة(

 

 الفقرة الأولى

 السحبالشروع في استعمال البطاقات المسروقة أو المفقودة في 

 

 ن بعض الفقه الفرنسي يشير إلى انه يجب على الفقه و القضاء تحديد ابتداء من أيدة لحظدة إ

أو واقعة بدأ الجاني مستعمل البطاقة المسروقة او المفقدودة فدي تنفيدذ غرضده الإجرامدي المتمثدل 

 .(1)في سحب الأموال المودعة في الموزعات الآلية بحيث يعد في ارتكابها 

عليه فدي الفقده المصدري ، أن مدا يعتبدر عمدلا تحضديريا فدي النصدب، هدو كدل من المستقر 

نشدداط يأتيدده المددتهم قبددل مرحلددة اسددتعماله أسدداليب التدددليس إزاء المجنددي عليدده، أو قبددل الاتصددال 

بالمجني عليه لخداعه، في حدين يعدد بددءا فدي تنفيدذ النصدب كدل فعدل يسدتعمل بده المدتهم أسداليب 

و لا معندى ذلدك أن يكدون المجندي قدد اتصدل بالفعدل بدالمجني عليده و  التدليس قبل المجندي عليده،

طريدق  خطدوة عدن  ىسدعى إلدى ذلدك الإتصدال، أي أنده خطد عرض عليه أكاذيبه، إنما اكتفى أنه

، إلددى أن هندداك رأيددا فددي الفقدده المصددري لددم يحدددد الفعددل الددذي يعتبددر بدددءا فددي تنفيددذ الإتصددال بدده 

ب يتمثل فدي لجدوء الجداني فعدلا إلدى الإحتيدال و أن هدذا النصب حيث يؤكد أن الشروع في النص

  .(2)الاحتيال أدى فعلا إلى خداع المجني عليه رغم ذلك لم يتم تسليم المال إلى الجاني

                                           
 HANACHOWICZ ( L) , op , cit .p1 :1( أنظر(  

 : للمزيد عن الشروع في النصب  أنظر :(2)

 . 594،592 ص  ، المرجع السابق،، ص السعيد رمضان) عمر(         

 .ومايليها 1042، شرح قانون العقوبات القسم الخاص  المرجع السابق، ص  حسني )محمود نجيب(         

 . 431،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، المرجع السابق، ص وزير )عبد العظيم مرسي(         

 .341، 340عقوبات القسم الخاص ،المرجع السابق، ص ص شرح قانون ال  مصطفى) محمود محمود(،        

 .442،  المرصفاوي في قانون العقوبات  القسم الخاص ،المرجع السابق، ص  المرصفاوي )حسن صادق(       

 .892الخاص من قانون العقوبات، المرجع السابق، ص  ،  القسم  بكر )عبد المهين(       
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 ،عا في ارتكابده النصدبو متى كان العمل بدءا في تنفيذ النصب فإنه يجعل من مرتكبه شار

و خاب أثره، لسبب خارج عن إرادة الجاني فلم يؤدي إلى تحقق النتيجة المقصودة من أإذا أوقف 

لمجني عليه و حمله علدى تسدليم مالده، و بتطبيدق ذلدك، علدى الفدرض محدل خداع ا ورائه، و هي 

هدو أول مظهدر نؤكدد ، البحث يبدوا أن مجرد إدخال البطاقدة بواسدطة الجداني فدي المدوزع الآلدي 

يذهب بعض الفقده المصدري إلدى القدول بدأن إدخدال البطاقدة  ة لمستعمل البطاقة،للإرادة الإجرامي

في الموزع الآلي أو جهاز الصراف الآلي لا يمكن أن يكون بدءا في تنفيدذ الجريمدة مدا لدم تقتدرن 

بمحاولددة او عدددة محدداولات لإدخددال الشددفرة الخاصددة بالبطاقددة، فالعمددل الددذي يمكددن أن يتحقددق بدده 

و إلا دخل فدي عدداد الأعمدال ، إلى ارتكاب الجريمة  اي يؤدي حالا و مباشرع هو ذلك الذالشرو

يشترط ضرورة اقتران إدخال البطاقة في الموزع بمحاولدة إدخدال الشدفرة  أنالتحضيرية، و هو 

ه هدذه فدي حالدة اسدتعمال البطاقدة  الخاصة بهذه البطاقة، و يؤكد هذا الرأي أنه تنطبق وجهدة نظدر

من قبل حاملها في حالدة العقداب عليهدا، حيدث أنده  على حد تعبير هذا الرأيو هذا  غير المشروع

نما لابد أن يقتدرن ذلدك بإدخدال إمجرد إدخال البطاقة لا يمكن أن يكون بدءا في تنفيذ الجريمة، و 

مؤكدددا علددى  ،و إدخددال طلددب او أمددر السددحب، و يدددلل هددذا الددرأي وجهددة نظددره شددفرة البطاقددة

ضرورة هذا التحديد حيث توجد عدة إحتمالات بعد إدخال الشدفرة كمراجعدة الرصديد علدى سدبيل 

المثال، أما إدا كان استعمال البطاقة من طرف الغير لأنه يكفدي محاولدة إدخدال الشدفرة، حيدث أن 

جدوع هدذا مجرد هذه المحاولة تكشف عن النية الإجرامية لصاحبها، أما قبل ذلك فهناك احتمال ر

مجدرد إدخدال البطاقدة لا يمكدن  نة، و عليه ينتهي هدذا الدرأي إلدى أالغير عند استعمال هذه البطاق

أن يشددكل بدددئا فددي تنفيددذ الجريمددة مددا لددم يقتددرن بمحاولددة إدخددال الشددفرة فهددو أقددرب إلددى الأعمددال 

 .(1)التحضيرية منه إلى البدء في التنفيذ

ام احدد ان واقعة قيد  واضحة أو غير محدودة، إذ أعلنت يلاحظ أن إجابة المحكمة تبدو غير

 (D.A.B)الأشخاص بمحاولة الحصول على نقود بإدخدال البطاقدة فدي المدوزع الآلدي لدلأوراق 

إذ تشددكل طرقددا احتياليددة تقددوم بهددا جريمددة النصددب، و إن لددم يتوصددل إلددى الحصددول علددى النقددود،

مدراد فدي الحصدول علدى تسدليم المبلدغ ال يلاحظ أن المحكمدة اكتفدت بإثبدات فشدل محاولدة الجداني

سداند يسحبه، بدون أن تحدد حقيقة هذه المحاولة فأي عمدل تتجسدد و مدا المظهدر الخدارجي الدذي 

  .الكذب المنصب على صفة الحامل و مالك الحساب الحقيقي

البطاقة في الموزع الآلي يعتبدر أول  وضع  أن مجرد كما سبق ذكره في حين يؤكد البعض

دارة الإجرامية، في حين يرى البعض الآخر ان محاولة السارق سحب نقود مدن دا للإمظهر مؤك

الموزع الآلي مع عدم حصوله ذلك، لجهله بطريقة عمل الجهاز أو عددم معرفتده بدالرقم السدري، 

يعتبر طرقا احتياليدة تشدكل شدروعا فدي النصدب، حيدث يتدوافر المظهدر الخدارجي الدذي يسداند و 

 .(2)قيلى صفة الحامل و مالك الحساب الحقييدعم الكذب المنصب ع

 (مسدتعمل أرقدام البطاقدات المسدروقة)نكون بصدد الشروع في سرقة، إذا لم يتمكن الجاني 

من إجراء عمليات تحويل الأموال التي ينتوي اختلاسها من حساب البطاقدة أو حاملهدا الشدرعي، 

يمكن القول إن الخطوة الأولدى التدي يبددأ بهدا الجداني مشدروعه الإجرامدي تتمثدل فدي إدخدال رقدم 

الموقدع  )نده لا يدتمكن مدن إعطداء الامدر للحاسدب الآلديكالبطاقة التي ينوي اختلاس رصيدها و ل

                                           
 .0561،56جرائم الحاسب الاقتصادية، المرجع السابق، ص ص   فريد(،قورة )نائلة عادل  أنظر :(1)

HANACHOWICZ ( L) , op , cit .p. 146 : 2( أنظر(  
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قددود، كددأن يددتم القددبض عليدده قبددل تمكندده مددن نبددإجراء عمليددة تحويددل ال (،اص بشددبكة الانترنددتالخدد

إدخال رقم البطاقة، و عليده يعتبدر إدخدال رقدم البطاقدة فدي الموقدع علدى شدبكة الانترندت هدو أول 

 مظهر مؤكد للإدارة الإجرامية للجاني .

ه فدي ذلدك الفقده المصدري، أن فمن الثابت في الفقه الفرنسي و القضاء و ساير  وفي الأخير

تقدوم بده جريمدة (  D.A.B )قيام الغير إستعمال بطاقة مسدروقة أو مفقدودة فدي سدحب النقدود مدن

النصب باستعمال اسم كاذب وصفة غير صحيحة، و تقوم مسؤولية عن جريمدة سدرقة باسدتعماله 

عي إلدى حسدابه رقم البطاقة المسروقة في إجراء تحويلات بنكية من حسداب حامدل البطاقدة الشدر

الشخصي، و تقف مسؤولية هذا الغير عند حد الشروع في النصب إذا أوقف نشداط الجداني، و لدم 

يحصل تسليما للنقود أو شروعا في السرقة إذا لم يتمكن من إجدراء التحويدل المصدرفي، و يعتبدر 

ل رقدم مظهر بتجسيد فيه هذا الشدروع هدو مجدرد إدخدال البطاقدة فدي المدوزع الآلدي او إدخدا لأو

البطاقة في الموقع الخاص بالتحويل المصرفي على شدبكة الانترندت باعتبداره أول مظداهر البددء 

 .(1)في تنفيذ الركن المادي المكون للنصب 

 

 الفقرة الثانية

 مسؤولية الغير عن جريمة إخفاء أشياء

 

لة المتحصدجدير بالذكر أن المشرع المصري قد عالج جريمة إخفداء الأشدياء المسدروقة أو 

ة مكرر( عقوبات مصري بقولها إن ) كل مدن أخفدى أشدياء مسدروق 44من جريمة بنص المادة ) 

مدة وقد نص عليهدا المشدرع الجزائدري علدى جري أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك(

مختلسدة  كل من أخفى عمدا أشياء »قانون عقوبات جزائري بقوله  387إخفاء الأشياء في المادة 

 «.....أو في جزء منها  مبددة أو متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعهاأو 

مدن ، أركان جريمة إخفاء الأشياء في فعل استعمال البطاقدات المسدروقةفيما يخص مسألة  

ن جنايدة نص السابق يمكن القول بأن أركان الجريمدة إخفداء الأشدياء المسدروقة أو المتحصدلة مدال

 .أو جنحة

لمدادي امدن الثابدت أن الدركن  ،مدى توافر الركن المادي لجريمدة إخفداء الأشدياء  إن مسألة

: فعدل لجريمة إخفداء الأشدياء المسدروقة أو تلدك المتحصدلة مدن جنايدة أو جنحدة يتكدون مدن : أولا

  .الإخفاء ثانيا: موضوع الجريمة

عبارة عن حيدازة الشديء بدأي ، يستقر الفقه المصري على انه يقصد بالإخفاء ،فعل الإخفاء

و قضى أنه لا يشترط فدي جريمدة ،شكل كان، يستوي أن تكون الحيازة مستترة أو لا تكون كذلك 

إخفدداء الأشددياء مسددروقة أن يكددون الجدداني قددد أخفاهددا فددي مكددان بعيددد عددن الأنظددار و عددن متندداول 

ن يكددون محتجددز و احتجددازه، و لا يشددترط ا  الندداس، بددل يكفددي مجددرد الاتصددال المددادي بالشدديء

الشيء أو حائزه هو السارق نفسه بدل عدن الشدخص الدذي يمتلدك الشديء المسدروق أو المتحصدل 

و لدو بالشدراء أو المقايضدة،أو الهبدة يعدد مرتكبدا للجريمدة متدى  جنحدة(،جنايدة أو  )من الجريمدة 

 أو جنحددةعلمدده بكددون الشدديء مسددروقا او متحصددلا عليدده مددن خاصددة تددوافرت بدداقي الأركددان 

                                           
 . 137ولية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء، المرجع السابق ،ص ئ،المس محمود )كيلاني عبد الراضي( أنظر: (1) 

 .105، ص الممغنطة ،المرجع السابقالحماية الجنائية و المدنية لبطاقات الإئتمان  الصغير )جميل عبد الباقي(،         
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بتحقق فعل الإختفاء بالنسبة لسدارق البطاقدة الدذي  إذا علم  ، ، و إذا كان ذلك يمكن القول(1)جناية

أو الوفدداء، و أيضددا يتحقددق فددي فعددل التدداجر الددذي يقبددل الوفدداء بهددذه  يسددتعملها سددواء فددي السددحب

البطاقة المسروقة بتسليمها من السارق مع كونه على علم تام بكونها مسروقة، و مدع ذلدك يحدتفظ 

    و تحرير فواتير مزورة إضرارا بالبنك المصدر.      بها لإجراء عدة عمليات شراء وهمية

فدي هدذا الفدرض نكدون بصددد  أما عن حالدة اسدتعمال البطاقدة المسدروقة مدن غيدر السدارق

حالدة خاصدة حيدث يسدتعمل البطاقدة المسدروقة شدخص آخدر خدلاف السدارق أو الواجدد لهدا، هدذا 

مدن السدارق أو الواجدد، كمدا قدد يكدون أي شدخص آخدر انتقلدت إليده  الشخص قدد يكدون المشدتري

البطاقة سواء بالهبدة أو المقايضدة، فدي هدذا الغدرض تتجلدى ابدرز و أوضدح صدور التعددد، حيدث 

جندائي  279يعاقب السارق الذي يبيع أو يهب البطاقة المسروقة، بعقوبة السرقة طبقا لنص المادة

، أمدا بالنسدبة للغيدر اتلدي يسدتلم  (2)تلاسده بطاقدة لا يملكهدامصري لاخ 336فرنسي قديم و المادة 

وذلددك  مددع علمدده بالسددرقة،عن طريددق الشددراء أو  الهبددة أو المقايضددة فإندده  البطاقددة مددن السددارق

جندائي فرنسدي قدديم ، و المدادة   461و  460يرتكب جريمة الإخفاء المنصدوص عليهابالمدادتين 

ن جريمدة نصدب باتخداذ عدسدأل هدذا الغيدر ) المشدتري مدثلا ( كمدا ي،مكرر عقوبات مصري  44

السددارق ) مخددتلس البطاقددة( بإعتبدداره شددريكا  اسددم كدداذب أو صددفة غيددر صددحيحة فددي حددين يسددأل

بالمساعدة في جريمة نصب بتقديمه البطاقدة المسدتخدمة فدي تنفيدذ النصدب لاسديما إذا كدان عالمدا 

 .(3)بنية مشترى البطاقة 

حيددث يشدترط أن يكددون محددل الجريمددة  ،موضددوع الجريمددة بطاقدات إئتمددان مسددروقة  أمدا  

و إن كان الدنص علدى الأشدياء المسدروقة لا معندى لده ،مالا متحصلا من جريمة، جناية أو جنحة 

مع وجود النص العام باعتبار الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة،فمن البدديهي أن يكدون محدل 

الإشدارة  و يمكن في جريمة السرقة، النصب، خيانة الأمانة، كما سبق ذكره الجريمة مالا منقولا 

و عليده يمكدن إلى إستبعاد المشرع للأشياء المتحصلة من المخالفات لأن غالبيتهم جدرائم إهمدال، 

القول بقيام مسدؤولية الغيدر ) المشدتري مدثلا( عدن عددة جدرائم مرتبطدة ارتباطدا لا يقبدل التجزئدة 

و هي جرائم إخفاء أشياء مسروقة و متحصدلة مدن جريمدة سدرقة  ، جرامي واحدتنفيذا لمشروع إ

و النصب باتخاذ اسم كاذب أو صفة غيدر صدحيحة، التزويدر بدالتوقيع زورا بطريدق التقليدد علدى 

 .(4) إشعارات البيع إذا ما استخدمها في الوفاء للتجار

سددتعمال البطاقددة إمدددى تددوافر القصددد الجنددائي فددي جريمددة الإخفدداء بفعددل  أمددا فددي مسددألة 

يؤكدد الدبعض أن جريمدة إخفداء الأشدياء المسدروقة أو المتحصدلة مدن جنايدة أو جنحدة  ،المسروقة

المصدري  و لقد أوضح المشدرع ، جريمة عمدية،  و من ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي  

لقصد الجنائي الذي يتطلبه المشرع بالنسبة لهذه الجريمة هو القصدد ذلك بقوله  مع علمه بذلك و ا

حيددث يكفددي مجددرد علددم الجدداني بددأن الأشددياء التددي فددي حوزتدده  (، بعنصددريه العلددم و الإرادة)العام

حيددث  ،(5)) فعدل الإخفداء( متحصدلة مدن جنايدة، أو جنحددة أو مسدروقة مدع إرادتده إرتكدداب الفعدل 

                                           
 .384،382المرجع السابق، ص ص   المرصفاوي )حسن صادق( ،  أنظر :(1)
 .1151المرجع السابق، ص  طه )محمود أحمد( ، أنظر :(2)

 .2096المرجع السابق، ص  إبراهيم )أبو الوفا محمد ابو الوفا(،         
 .2097المرجع السابق، ص  إبراهيم )أبو الوفا محمد أبو الوفا(، أنظر :(3)
 .287المرجع السابق، ص  المرصفاوي) حسن صادق(، أنظر :(4)
  285ع السابق،ص المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :(5)
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كمدا هدو الشدأن فدي ، محل للقصدد الجندائي الخداص بيندة التملدك  يؤكد بعض الفقه المصري أنه لا

جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة، فتحقدق الجريمدة و لدو كاندت حيدازة المخفدي للمدال حيدازة 

رط ان يكددون الغيددر مسددتعمل البطاقددة المسددروقة أو المفقددودة علددى علددم تددام تو عليدده يشدد (1)مؤقتددة

 بكون البطاقة المستخدمة مسروقة.

رقها، سددبالنسددبة للسدارق الدذي يسدتعمل البطاقدة التدي  يعتبدر بدديهي و نلاحدظ أن هدذا العلدم 

ن البطاقدة حيدث يفدرض عملده بكدو ، كذلك بالنسبة للتاجر التي يقبل البطاقة المسروقة في الوفداء 

لمفقدودة المستعملة مسروقة من رد إطلاعه على قائمة المعارضات، و التي تضم كافة البطاقدات ا

قق من يمكنه التحفالمسروقة و الملغاة إذا أدرجت البطاقة فيها، أما إذا لم تدرج في هذه القائمة أو 

وقيددع كددون البطاقددة مسددروقة أم لا، مددن مجددرد الإطددلاع علددى توقيددع مقدددم البطاقددة و مقارنتدده بت

 قيدعيهدا توالحامل الشرعي المدون على ظهرها، بيد ان الأمر يدق بالنسبة لبطاقة الغيدر مددون عل

ذا إالحامل الشرعي و الغير مدرجة في قائمة المعرضات، حيث يصعب على التاجر معرفدة كمدا 

جدب أن يكانت البطاقة المقدمة مدن حاملهدا الشدرعي أم مدن الغيدر السدارق مدثلا، فدي هدذه الحالدة 

ة بدول البطاقدسواء بالإتفاق بينه و بدين السدارق علدى ق)توافر علم التاجر بكون البطاقة المسروقة 

قددل إليدده حتددى تتددوافر فددي حقدده جريمددة إخفدداء الأشددياء، أيضددا بالنسددبة للغيددر الددذي ين (،فددي الوفدداء

الوفداء، فدي  أو المقايضدة ليسدتخدمها الأول فدي  السارق حيازة البطاقة سواء بالشراء، أو الهبدة، 

 تتدوافرتدى الغير المسدتخدم للبطاقدة بكدون البطاقدة مسدروقة، ح اهذه الحالية يشترط توافر علم هذ

 في فعله أركان جريمة الإخفاء.

 فيتمثل ذلك في الأحكام التالية : موقف القضاء فيما يتعلق

مدن ذلدك الحكدم الصدادر مدن محكمدة اسدتئناف ، 1987يونيه  10حكم إستئناف الصادر في 

يدددام و شدددرائها مدددن الغيدددر، ثدددم القأ و الدددذي يتعلدددق بسدددرقة البطاقدددة ،  1987يونيددده  10بتددداريخ 

رقة، حيث تتوافر جرائم عددة منهدا إخفداء أشدياء مسدروقة عدلاوة علدى النصدب و السد باستخدامها

 و حيث جاءت فيه " اعتراف المدتهم السديد بحصدوله علدى بطداقتين مسدروقتين مدع علمده بدذلك، 

يمددة لددذلك قددررت المحكمددة اعتبدداره مرتكبددا لجر ،سددتخدمها فددي الإجددراء العديددد مددن المشددترياتإ

 إخفاء الأشياء مسروقة.

مدايو  13في حكم آخر صادر عن استئناف فدي  ،1987مايو  13كم إستئناف الصادر في ح

بدا السديد مرتك،  الدذي يعمدل فدي محطدة توزيدع الوقدودو  حيث اعتبرت المحكمدة التداجر،  1987

 ولجريمددة إخفدداء أشددياء مسددروقة مددع علمدده بددذلك، لأن البطاقددة كانددت كددذلك تحمددل اسددم السدديد 

اقددة اعتبرتدده المحكمددة مرتكبددا لجريمددة إخفدداء بمجددرد حيازتدده للبط اسددتخدمها فددي الوفدداء لددذلك

 .المسروقة

حكددم الددنقض الفرنسددية الصددادر عددن  ،1993مددارس  22حكددم محكمددة الددنقص الصددادر فددي 

حيث قضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهم ،  1993مارس  22الغرفة الجنائية بتاريخ 

حيدث أداندت المحكمدة المدتهم بالنصدب  1992مايو  27السيد ضد قرار المحكمة استئناف بتاريخ 

و إخفاء أشياء مسروقة و أعلنت محكمة النقض، أن المتهم لم يستطع إعطاء أي تفسديرات مقنعدة 

عددن المخالفددات الخطيددرة الددواردة ضددده، و خصوصددا اكتشدداف تسددع بطاقددات ائتمددان مسددروقة 

                                           
  .    390، المرجع السابق، ص  المرصفاوي )حسن صادق( أنظر :(1)
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م هذه البطاقات المسروقة، حيث تدم رتفاع معدل النصب في الوفاء باستخداإو  موجودة في محله،

 تسجيل فاتورتين صادرتين بواسطة بطاقتين مسروقتين.

الحكدم الصدادر عدن محكمدة الدنقض  ، 2002ندوفمبر  14حكم محكمة الدنقص الصدادر فدي 

و الذي رفض الطعن المقدم ضد قدرارا ، 2002نوفمبر  14الفرنسية عن غرفتها الجنائية بتاريخ 

حيددث حكددم علددى المددتهم بجريمددة إخفدداء أشددياء  2001ديسددمبر  6اريخ الإسددتئناف مددن محكمددة بتدد

مسروقة بمجرد حيازته و استخدامه لبطداقتين مسدروقتين، مدع علمده بدذلك، فدي تنفيدذ مشدتريات، 

أن المددتهم كانددت لديدده ،و المرافعددات  حيددث أكدددت المحكمددة بمددا أندده ينددتج مددن أوراق الإجددراءات 

 .(1) مختلفة عن من قدموها دراية تامة بماهية البطاقات بأسماء

 

 الفقرة الثالثة

 مسؤولية الغير عن جريمة تملك الشيء الضائع ) البطاقة المفقودة(

 

نقصد بها دراسدة مسدؤولية الشدخص الدذي يعثدر علدى بطاقدة وفداء و لا يردهدا إلدى حاملهدا 

الشرعي، أو إلى المؤسسة المصدرة، الواجد عنه جريمة تملك الشيء الضائع المنصدوص عليهدا 

و هدو مدا  (، 1982لسدنة  29مكرر عقوبات مصري ) و المضدافة بالقدانون رقدم  321في المادة 

أكده بعض الفقده الأردندي مدن قيدام مسدؤولية الشدخص الدذي يعثدر علدى بطاقدة الخاصدة بدآخر ثدم 

يكتمهددا أو يمتنددع عددن ردهددا لحاملهددا الشددرعي أو ينكددر عثددوره عليهددا عددن جريمددة " كددتم اللقطددة" 

ن كل من عثدر علدى شديء أو التي تنص على عقوبات أردني   424المنصوص عليها في المادة 

ك، أو لدم يسدلمه إلدى مقدر الشدرطة، أو جهدة لن فاقد و لم يرده إلى صاحبه متى تيسر له ذأو حيوا

 . (2)الإدارة خلال ثلاثة أيام يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين إذا احتبسه بنية تملكه

تدوافر يتحقدق ذلدك ب ،أركان جريمة تملك الشيء الضائع بفعل استعمال البطاقدة المفقدودة إن

 .و معنوي   ين ماديركن

مددن المعلددوم ان الشدديء  ،الددركن المددادي للجريمددة ) إلتقدداط البطاقددة المفقددودة و احتباسددها (

بدديهي أن  الضائع يعتبر مالا لله مالك، إلا أنه خرج من حيازة صاحبه المادية مدع بقداء ملكيتده لده

يكددون موضددوع جريمددة ) تملددك الشدديء الضددائع( مددالا ماديددا منقددولا لغيددر الجدداني، تخضددع هددذه 

الشروط الخاصة بموضوع الجريمة لدذات القواعدد التدي سدلف بيانهدا أو الإشدارة إليهدا فدي صددد 

 بندداءا عليدده تكددون البطاقددة المفقددودة علددى ملكيددة البنددك او، (3)جريمددة السددرقة أو خيانددة الأمانددة.

المؤسسددة الماليددة المصدددرة، و إن كانددت قددد خرجددت مددن حيددازة حاملهددا الشددرعي، لددذلك يتددوافر 

الواجدد للبطاقدة التدي )الركن المادي لجريمة تملك الشيء الضدائع أو المفقدود بمجدرد التقداط الغير

دون محاولة ردها إلى صاحبها البنك المصدر أو إلى حاملها الشرعي المدون اسمه  (،عثر عليها

أو الضدائعة بنفسده أو   انه يستوي عثور المتهم على البطاقدة المفقدودة و عليه وجه البطاقة،  على

                                           
 المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، ص ص عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :(1)

   289                                            ،290. 
 .1170، المرجع السابق، ص  نجم )محمد صيحي( أنظر :(2)
 . 217المرجع السابق، ص  ( ،نعيم رضوان) فايز أنظر :(3)

 .476المرجع السابق، ص  مصطفى )محمود محمود( ،          

 .281المرجع السابق، ص  وزير) عبد العظيم مرسي(،         
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أن الفقده و  غيدر، (1)بواسطة شخص آخر يعتبدر مجدرد آلدة يسدتخدمها المدتهم فدي التقاطده البطاقدة

 بدين مدا إذا كدان هدذا الآخدر ،القضاء يميزان بصدد الالتقاط الذي يتم بواسطة آخر  خلاف المدتهم

عديم التمييز، أو كان يتمتع بإرادة حرة مميزة، حيث إن التسليم الصادر مدن عدديم التمييدز كطفدل 

أمددا إذا كددان التسددليم صددادر مددن شددخص ذو إدارة حددرة  ،(2)صددغير أو مجنددون لا ينفددي الاخددتلاس

مميزة، فإن القضاء المصري يؤكد القول بوجود السرقة في هذه الحالدة، لأن التسدليم ينفدي تحقدق 

سددرقة فعددل  رلا يعتبدد  ، و عليدده(3)عنددى الإخددتلاس حتددى ولددو صدددر عددن غلطددة أو نتيجددة تدددليسم

فقدام الأخيدر  ،الشخص الذي يدعي كذبا ملكيته لبطاقة مفقودة أو ضائعة عثدر عليهدا شدخص آخدر

أن هذا الفرض يقتصدر فقدط علدى البطاقدات ، وعليه  بتسليمه إياها بناءا على هذا الإدعاء الكاذب

التدي  فيهدا و ، حاملها، كما هو الحدال فدي فرنسدا أمدا البطاقدات الصدادرة فدي مصدر بدون صورة

التحقدق مدن صدحة الإدعداء  ،صورة الحامل الشرعي لهدا، فمدن السدهل علدى ملتقطهدا حسدن النيدة

 من المتهم بمجرد الاطلاع على الصورة الملصقة على وجه البطاقة. ،الكاذب بملكيتها

ن هدذا أتجدر الإشارة إلى أن بعض الفقه المصري ينتقدد هدذا الاتجداه لقضدائي، حيدث يدرى 

الحددل المتسددامح مددن القضدداء المصددري يبددالغ فددي دور التسددليم المددادي و النقددل فددي الاخددتلاس، 

يتوافر في هذه الحالة، كمدا فدي حالدة  ، كما بعنصريها المادي و المعنوي فالاستيلاء على الحيازة

المباشر، حيدث إن الملدتقط لا يمكنده أن ينقدل إلدى المدتهم إلا مجدرد حيدازة اليدد العارضدة الالتقاط 

أن هناك تساؤلا هدو مدا الحكدم إذا مدا دخلدت البطاقدة المفقدودة أو  غير ، (4)التي لا تمنع الاختلاس

جريمدة  من جانبه؟ فهل يمكن تحقق الركن المدادي فدي يالضائعة في حيازة المتهم بدون فعل ماد

 تملك الشيء الضائع أم لا؟

لناحيدة إن البحث في القدانون الجندائي يسدتلزم خيدالا خصدبا و ذهندا متفتقدا، فقدد يحددث مدن ا

يدر، كمدا العملية أن تدخل بطاقة الشخص في حياة الغير بدون أدنى سلوك إيجدابي مدن ناحيدة الأخ

عدد ذلدك ضدياع بطاقتده كتشدف الآخدر بإثم  ، لو أصطدم شخصان فسقطت أوراق خاصة بأحدهما

ل ، فهدل يسدأالإئتمانية منذ ذلك التصادم، و أيضا اكتشف الجاني البطاقة ضمن أوراقه فاحتفظ بها

 الأخير عن جريمة تملك الشيء الضائع؟

أو ) تملددك الشدديء حتبدداس الأشددياء الفاقدددة( إريمددة، ) يددرى بعددض الفقدده المصددري قيددام الج

اصدر الجريمدة مدن التقداط الشديء الضدائع و احتباسده الضائع( في هذه الواقعة، حيث توافرت عن

 .(5) قانون مصريمكرر  321بنية تملكه، تطبيقا لنص المادة 

 تجدر التفرقة بين فرضين: ،الركن المعنوي) نية تملك البطاقة المفقودة(   أما

لم يثر هذا الفرض أدندى خدلاف، حيدث  ،التقاط البطاقة المفقودة بنية تملكهاالفرض الأول   

تتوافر نيدة التملدك فدي اللحظدة التدي يدتم فيهدا التقداط البطاقدة المفقدودة أو الضدائعة بواسدطة الغيدر  

فإذا انصرفت إرادة الواجد إلدى ضدم البطاقدة ، مع اكتشافه لأمر البطاقة  و كونها مفقودة  ،الواجد

                                           
 .440المرجع السابق، ، ص  جندي )حسنى احمد( ، أنظر :(1)
 .159، المرجع السابق  ، ص  أبو خطوة )أحمد شوقي( أنظر :(2)
 .441المرجع السابق، ص  الجندي )حسنى أحمد(، أنظر :(3)
 .441ص  المرجع نفسه ،  أنظر :(4)
  .442، ص المرجع نفسه  أنظر :(5)
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حقدق بدذلك ركندي الجريمدة ) المدادي و المعندوي( ت، و يإلى ملكه رغدم علمده بأنهدا مملوكدة للغيدر

 .(1)فتقع الجريمة كاملة في حقه 

أثدار هدذا الفدرض الكثيدر مدن  ،احتباس البطاقدة المفقدودة دون نيدة تملكهداأما الفرض الثاني 

لحظدة التقداط أو تعاصدر   و ذلك نظرا لغياب نية التملك لدى ملتقط الشديءالواجد للبطاقدة، الجدل

الدبعض إلدى عددم قيدام جريمدة ، في حين ذهدب أو السلوك الإجرامي    مع النشاطالقصد الجنائي 

ن نيدة التملدك حدين ألتقاطده لهدا كاندت حيازتده مشدروعة، كمدا إالسرقة، لأن الواجد للبطاقدة وقدت 

، في حين يذهب أغلب الفقه إلدى قيدام السدرقة (2)لتقاطلإنشأت لم تكن معاصرة في نشأتها لواقعة ا

 ،الجاني لم تكن له على الشيء سوى اليدد العارضدة التدي لا تمندع قيدام الاخدتلاس أن تأسيسا على

نهدا أإذا طرأت نيدة التملدك فدي وقدت لاحدق، فالبطاقدة لدم تسدلم إلدى الواجدد لهدا حتدى يمكدن القدول 

أو تسدليمها إلدى الجهدات المنصدوص عليهدا مدن خدلال  يلزمه بردها فدي الحدال ، فالقانونحائزها 

 .(3)المدة المحددة

نده  لا يشدترط فدي أهدذا الإتجداه، حيدث ذهبدت معظدم الأحكدام إلدى  تبندى  القضاء المصري 

جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك قد وجدت عند المتهم حدال عثدوره علدى الشديء، 

، و  (5)، و هدو مدا أيدده إتجداه الفقده(4)بل يكفي أن تكون قد تكونت أو توافرت لديه بعد ذلك الوقدت

عليه لا يشترط أن تتوافر نيدة تملدك البطاقدة لحظدة وجودهدا أو العثدور عليهدا بواسدطة الغيدر، بدل 

 يكفي أن تكون النية قد توافرت لديه بعد التقاطه للبطاقة بوقت.

رفضت محكمة النقض الفرنسية الطعن المقدم من السديد ضدد محكمدة اسدتئناف بتداريخ وقد 

بجريمددة إخفدداء سددرقة ، وحكمددت عليدده بعقوبددة الحددبس لثلاثددة  و الددذي أدانددت فددي المددتهم  م1992

شدهور، حيددث أكددت محكمددة الإسددتئناف ان المدتهم وجددد و فدي حيازتدده بطاقددة ائتمدان  تددم الإبددلاغ 

بفقدها، بالإضافة إلى قائمة بأرقام البطاقات المصرفية المعرض عليهدا، و رغدم دفداع المدتهم انده 

نداقض أقوالده و التدي أكدد فيهدا حيازتده لهدذه الأشدياء مندذ كان يحاول العثدور علدى مالكهدا، رغدم ت

أسدبوعين أو ثلاثدة بعددد إيجداده لهددا فدي سددلة القمامدة أو المهمدلات، و لقددد أكددت المحكمددة انده مددن 

خلال المعاينة تبين أن المتهم كانت لديه معرفة بالمصدر غير المشروع او الإجرامي للمسدتندات 

 .(6)اجتمعت كافة عناصر الجريمة و لا وجه للطعن  التي وجدت في حيازته و عليه، فقد

أما حالة العثور على البطاقة وردها إلى حاملها بعد استعمالها، فيقصدبها الحالدة التدي يعثدر 

فيها الشخص على البطاقة فيلتقطها، و لكدن بددون نيدة التملدك، و لكنده بدالرغم ذلدك يسدتعملها فدي 

ثدم يسدارع بدرد البطاقدة إلدى المؤسسدة الصدغيرة  سحب بعض النقود من حساب حاملها الشرعي،

لها او حاملها الشدرعي بددون الإخبدار عدن اسدتعمالها، و يمكدن القدول بدأن فعدل هدذا لا تتدوافر بده 

                                           
 .283المرجع السابق، ، ص  وزبر )عبد العظيم مرسي (، أنظر :(1)

 .217المرجع السابق، ص  رضوان) فاير نعيم(،           
 .477المرجع السابق، ص  مصطفى )محمود محمود( ، أنظر :(2)
 .284المرجع السابق، ص  وزير )عبد العظيم مرسي(، أنظر :(3)

    ، 12العدد جامعة القاهرة ،  مجلة القانون و الإقتصاد،     القصد الجنائي في حبس الأشياء الضائعة مصطفى (، السعيد )السعيد          

   .60، ص 1942                                   
 295المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، ص عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:(4)
 .285، المرجع السابق، ص  مرسي( وزير )عبد العظيم أنظر :(5)

 .712المرجع السابق، ص  عبد الستار )فوزية (،         
 296المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، ص عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:(6)
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أركان جريمة تملك الشيء الضائع أو المفقود لغياب نية التملدك لحظدة إلتقداط البطاقدة، بالإضدافة 

 إلى رده البطاقة صاحبها أو حاملها. 

 فدديقيمددة البطاقددة  ،  إن مددن قبيددل سددرقة المنفعددة  الواجددد هددل يعتبددر فعددل هددذا الغيددر و لكددن

الأموال المودعة في حساب الحامل، و التي تمثل رصيد البطاقة القابل للسحب او التصرف فيده، 

و كددذلك نقلدده أو تحويلدده مددن بنددك إلددى آخددر مددن دولددة إلددى أخددرى، كمددا يمكددن اسددتغلاله فددي تنفيددذ 

مددن رصدديد قابددل و إنمددا بتقددديم البطاقددة و مددا تمثلدده   عمليددات شددراء أو خدددمات بدددون الدددفع نقدددا،

إلدى هدذه الأمدوال ) قيمدة  محدل السدرقةبانصراف معنى المنقول  صرف فيه، بذلك يمكن التأكدللت

و لو كانت غير ملموسة ماديدا، بحيدث يمكدن القدول بدأن المفهدوم المنقدول فدي القدانون ، البطاقة ( 

حيدث يشددمل كددل مدا يمكددن نقلده مددن مكددان لأخدر" و كددل مددا  جندائي أوسددع منده القددانون المدددني، ال

ي الشيء محل جريمة السرقة أن يكون ذا قيمدة ماليدة يمكدن تملكده و حيازتده و نقلده مدن يشترط ف

  (1)مكان لآخر، و هذا ما يصدق على رصيد البطاقة من نقود مودعة في حساب الحامل الشرعي

أمددا عددن مسددؤولية الواجددد للبطاقددة عددن جريمددة سددرقة فددي مواجهددة الحامددل أو المؤسسددة   

ة هو  الذي يستعملها في سحب بعض النقود أو الوفاء بدبعض مشدترياته المصدرة، فالواجد للبطاق

لدى التجار ، ثم قيامه برد البطاقة إلى مصاحبها أو حاملها الشرعي تنعقدد مسدؤولية فدي مواجهدة 

 311جريمددة السددرقة المنصددوص عليهددا فددي المددادة  حامددل البطاقددة أو المؤسسددة المصدددرة عددن

و ذلك لأنده لدم يدرد  ق ع ج ،  350و المادة فرنسي قديم، جنائي 379عقوبات مصري، و المادة 

أو بعضدها، يتمثدل ذلدك فدي  ، و إنما ردها بعد استنزاف قيمتها كلهداالبطاقة بحاملها قبل استعمالها

، حيدث يؤكدد الدبعض قيدام (2)استنزاف الرصيد أو إنقاصه، و هذا ذاته يشكل سدرقة لقيمدة البطاقدة

مسؤولية الواجد للبطاقة عن جريمة سرقة بمجرد اخدتلاس البطاقدة  و اسدتعمالها رغدم انتقداء نيدة 

ل بطاقدة او التي تمثل الركن المعنوي في السرقة، حيث يؤكد بعض الفقه، أن استعم، التملك لديه 

ثدم ان إعادتهدا بعدد ذلدك إلدى ائتمان بهذه الصورة يعتبر بمثابة استهلاك للشديء المسدروق، و مدن 

صاحبها يكون ناقص القيمة بما يعادل ما تم سحبه بها، كما يؤكد أن ما ذهب إليه يتفدق أو يتمشدى 

عدرف السدرقة بأنهدا: الإخدتلاس  بقصدد مع مفهوم في قانون العقوبدات الفرنسدي الجديدد، و الدذي 

فإنده يحميهدا لأنهدا تمثدل قيمدة و نظدرا لأن القدانون عنددما يحمدي الأشدياء ، لمنقدولات الغيدر الغش

بقيمة الشديء لا بمادتده، بحيدث إذا اسدتولى الشدخص علدى الشديء مملدوك للغيدر  ة فالعبر، معينة 

رضاه و استنزاف قيمته كلها أو بعضها، فإن اتجاه نيته وقت اسدتيلائه عليده إلدى رده لصداحبه لا 

 .(3)يحول دون اعتبار فعله اختلاسا محققا لجريمة السرقة

يؤكد بعض الفقه الأردني قيام مسؤولية الشخص الذي يعتبر على بطاقة الوفاء ثدم حين   في

 399يستعملها في السحب ثدم يردهدا إلدى حاملهدا الشدرعي عدن جريمدة سدرقة طبقدا لدنص المدادة 

كما يؤكد هذا الفقه أنده بخصدوص اسدتعمال مدا للغيدر بددون رضداه فدإن قدانون  ،عقوبات الأردني

كل من استعمل بددون  :»ن أو التي تنص على ،  416د حسم الموقف بالمادة العقوبات الأردني ق

حق شيئا يخدص غيدره بصدورة تلحدق ضدرر دون أن يكدون قاصددا اخدتلاس ذلدك الشديء عوقدب 

و هدو مدا ،     «بالحبس حتى أشدهر و بالغرامدة حتدى عشدرين ديندارا أو بإحددى هداتين العقدوبتين

                                           
 972، ص لسابق لمرجع ااالمسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،أنظر:( 2)
 .1153ص المرجع السابق،  طه) محمود أحمد( ، أنظر :(2)
 .115المرجع السابق، ص  الحمود )فداء يحي أحمد(، أنظر :(3)
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، أمددا مسددؤولية الواجددد للبطاقددة عددن جريمددة نصددب فددي (1)أيدتدده أحكددام محكمددة التمييددز الأردنيددة 

فهنداك رأيدا يميدز بدين اسدتعمال الواجدد للبطاقدة فدي السدحب حيدث يقدوم جريمدة  ، مواجهة التاجر

و بين استعمال البطاقة فدي شدراء بعدض السدلع مدن التجدار و سدداد ثمنهدا بواسدطة هدذه ، السرقة 

اسدم ،  عليها و قيامده أيضدا بالإمضداء بهدذا الإسدم وجودالبطاقة مستعملا اسم حاملها الشرعي الم

حامل الشرعيعلى الفاتورة أو إشعار البيع الخاصة بالسدلعة لدو الخدمدة التدي قددمها التداجر، حيدث 

ل البطاقددة فددي الوفدداء عددن جريمددة الاحتيددال ايؤكددد هددذا الفقدده أن الواجددد  يسددأل فددي حالددة اسددتعم

و ذلك لاتخاذ اسما كاذبا و صفة غير صدحيحة عقوبات أردني، 417المنصوص عليها في المادة 

أوهمت التاجر و جعلته يوافدق علدى البيدع و تسدليمه السدلعة التدي اشدتراها بواسدطة البطاقدة، كمدا 

يسأل المهتم عن جريمة تزوير في محرر عرفي لتوقيعه على إشعار البيدع أو الفداتورة بتوقيدع أو 

 .(2)ي الجرائم و توقع العقوبة الأشد إمضاء الحامل الشرعي، و بذلك نكون بصدد تعدد ف

 

 المطلب الثاني

 ستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في الوفاءالإ

 

مشدكلات البطاقدات مدن هدذه تعتبر خطورة سرقة البطاقات، باعتبارها مفرز لأهم و أخطر 

الغير فدي السدحب مدن  ستعمال البطاقة المفقودة أو المسروقة بواسطةإعن ، تم الحديث المشكلات

فددي  (ةالمسددروقة أو المفقددود )عددن اسددتعمال تلددك البطاقددات  ثخددلال السددحب الآلددي، بقددي الحدددي

الوظيفة الثانية للبطاقات، و هي وظيفة الوفاء لددى التجدار المنضدمين أو  عبدر شدبكات الإنترندت 

الفدرض فدي إهمدال تتمثدل خطدورة هدذا ،  (3)بمقابل الخددمات و السدلع التدي يحصدل عليهدا الغيدر 

و التددي تضددم  ،  (4)(قائمددة المعارضددات )الكثيددر مددن التجددار فددي الإطددلاع علددى القائمددة السددوداء

مر خطدورة عندد د الأرضة إما لسرقتها أو فقدها، بل إن ما يزياالبطاقات التي أجريت بشأنها المع

الفدواتير المقابلدة  ستخدام البطاقة الممغنطة بصفة خاصة في الوفاء لدى التاجر مدع التوقيدع علدىإ

توقيددع بمعنددى للمشددتريات المنفددذة بواسددطة الغيددر، نجددد إهمددالا جسدديما مددن التدداجر فددي فحددص ال

علددى الفددواتير بددذلك الموجددود علددى ظهددر البطاقددة الخدداص  (مقدددم البطاقددة)مضدداهاة توقيددع الغير

فدي وضدع  بالحامل الشرعي لها، بل إنه في كثير من الأحيان نجد الحامل الشرعي البطاقدة يهمدل

حيددث يمكندده اسددتعمال  (، السددارق أو الواجددد)توقيعدده علددى ظهددر البطاقددة، ممددا يسددهل مهمددة الغير

البطاقة مع وضع التوقيع الخاص بده أو أي توقيدع يحلدو لده، حيدث لا يوجدد أي توقيدع علدى ظهدر 

البطاقددة يمكددن المضدداهاة بينهمددا، فددي حددين يمكددن القددول إن الخطددورة السددابقة تقددل عنددد اسددتخدام 

بخدددلاف  ، ، لأنهدددا تتطلدددب تركيدددب الدددرقم السدددري(C.A.M)لبطاقدددة ذات الددددوائر الإلكترونيدددة ا

حيث إن اشتراط هذا التركيب يصعب مهمدة السدارق أو الواجدد إذا لدم يدتمكن  البطاقات الممغنطة

من سرقة البطاقة أو لم يحالفه الحظ بالعثور عليهدا مصدحوبة بدالرقم السدري فدي حالدة اسدتخدمها 

أو أولئدك المدزودين بدالآلات  ، (F.A.R )         التجار المزورين بدالآلات الطابعدة اليدويدةلدى 

                                           
 .1169المسؤولية الجزائية عن الإستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان،  المرجع السابق،  ص  نجم )محمد صبحي(، أنظر :(1)
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  أنظر :(2)
 .301المرجع السابق، ص ل غير المشروع لبطاقات الإئتمان،المسئولية الجنائية عن الإستعماعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:(3)
 بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء و الإئتمان و المصرفية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي،  صبيح) نبيل محمد أحمد(، :أنظر (4)

 .297، ص 2003، ، مارس 27، السنة 1العدد  جامعة الكويت،                                    
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ثمة شروط في غاية الأهميدة يتعلدق بوقدت الاسدتعمال،  ،  (T.P.E) ( أو T.P.V)الوفاء الحديثة 

و قبددل قيددام   ،حيددث يشددترط أن يددتم هددذا الاسددتعمال فددي وقددت قصددير بعددد حدددوث السددرقة أو الفقددد

الحامل بالمعارضة و إخطار البنك المصدر بحدوث هذه السروقة او هدذا الفقدد، لمدا يترتدب علدى 

تتمثددل فددي تسددجيله البطاقددة المسددروقة أو المفقددودة فددي قائمددة ، ذلددك مددن إجددراءات يتخددذها البنددك 

وجدود يتمثدل فدي  ، هميدةأأن هنداك فرضدالا يقدل خطدورة و لا  غيدر البطاقات محل المعارضدة، 

قدد يتخدذ هدذا  ( ، غيدر الأمدين )و بدين التداجر  (أو الواجدد  السدارق  )نوع من التواطؤ بين الغير 

 . التواطؤ صورة إعداد فواتير لا تقابلها مشتريات حقيقية، او تقديم تواريخ الفواتير

 قبددول بطاقددات مسددروقة أو التدداجر تمكددن صددورة  و أخيددرا قددد يتخددذ هددذا التواطددؤ و الغددش

وع مفقودة في الوفاء إضرارا بالبندك،  لدذلك ندرى ضدرورة الحدديث عدن الإسدتعمال غيدر المشدر

لغيدر  عدن اوذلدك مدن خدلال المسدؤولية  ، للبطاقة المسروقة أو المفقودة في الوفاء بواسطة الغيدر

ر لبطاقددات م قبددول التدداجثدد ، الأول ( الفددرع اسددتعمال البطاقددة المسددروقة أو المفقددودة فددي الوفدداء) 

 (. الثاني فرعالمسروقة أو مفقودة مع علمه بها )

 

 الأول  رعالف

 وفاءالمسؤولية الجنائية للغير عن استعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة في ال

 

على قيام جريمة النصب في فعل (2)و الفقه المصري  (1)يكاد يجمع كل من الفقه الفرنسي 

السارق باستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة في الوفاء لدى التجار مقابل المشتريات و 

نه يجب  التمييز بين حدوث النتيجة المرجوة من استعمال أ غيرالخدمات التي يحصل عليهاـ 

ون بصدد جريمة نصب البطاقة و المتمثلة في حدوث التسليم للسلع بواسطة التاجر، حيث نك

كاملة و بين غياب هذا التسليم حيث تقف الجريمة عند حد الشروع مع الإشارة إلى النصب 

، وسيتم تناول مسؤولية الغير عن جريمة نصب باستعمال أرقام بطاقات عبر شبكات الانترنت

اء عبر وصف النصب على استعمال أرقام البطاقات المسروقة في الوف كاملة ) الفقرة الأولى(،

 ) الفقرة الثالثة(.مسؤولية الغير عن شروع في جريمة نصب ) الفقرة الثانية(،شبكات الانترنت

 

 الفقرة الأولى

 مسؤولية الغير عن جريمة نصب كاملة

 

إندده بحدددوث التسددليم للسددلعة بواسددطة التدداجر نكددون حيددال جريمددة تامددة، و هددذه ف ممددا سددبق 

الجريمة قد استقر على وصفها بالنصب أو الاشتراك في النصب، حيث يوجد إجماع مدن الفقده و 

القضاء الفرنسي على هذا غير يأن الأمر يختلف بالنسبة للوسيلة الإحتيالية التي اسدتخدمها الغيدر 

الوصول إلى خداع التاجر و حمله على تسليم السلعة مقابل الوفداء بالبطاقدة،  مستعمل البطاقة في

                                           
  et de crédit ,op;cit;p49iement ,les cartes de pa ( CH) AVALDAG أنظر: (1)
 .42المرجع السابق، ص عمر(، (سالم  أنظر :(2)

 .  98، المرجع السابق، ص  الصغير ) جميل عبد الباقي(         

  . 142المرجع السابق، ص محمود)كيلاني عبد الراضي(،         
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سدتعمال أرقدام البطاقدات عبدر إنطبداق وصدف النصدب علدى إكما أن هناك رأيا في الفقه يعارض 

 .ستيفاء الخدمات أو الحصول على السلع إشبكات الانترنت و 

يرى جانب من الفقه الفرنسدي ، بالنصب بالطرق الاحتيالية باستعمال اسم كاذ  فيما يخص

 ، أو المفقددودة فددي وفدداء التدداجر باسددتعمال البطاقددة المسددروقة -السددارق أو الواجددد –أن قيددام الغيددر 

تتددوافر بدده وسدديلة التدليسددية المميددزة لجريمددة النصددب، و يددذهب هددذا الفقدده إلددى أن تقددديم البطاقددة 

باستعمال اسم كاذب و هو اسدم الحامدل  المسروقة لخزينة لوفاء لدى التاجر يشكل طريقة احتيالية

الشرعي المدون على وجه البطاقة بحروف بارزة ، كما يلاحظ أن أحكام القضاء تسير فدي نفدس 

حيددث  1986يددر افبر 4،  مددن ذلددك الحكددم الصددادر عددن محكمددة بدداريس الابتدائيددة فددي (1)الإتجدداه

ة يدد، و لكدن تدم القدبض عليده قضت المحكمة في واقعة قيام سيد بمحاولة الوفاء بثمن شدراء حقيبد

أثناء محاولة استخدام بطاقدة أمريكدان اكسدبريس، و المعلدن سدرقتها مدن قبدل،و تبدين مندة خلالهدا 

المعلومات المقدمة من مؤسسدة أمريكدان اكسدبريس فدي بداريس أن البطاقدة المعلدن سدرقتها باسدم 

بددالقرب مددن سددلة  عثددر عليهدداه مددرات، حيددث اعتددرف المددتهم السدديد أندد 8السدديد فقددد اسددتخدمها 

و نظددرا لثبددوت الوقددائع قانونددا قضددت    ندده اسددتخدمها لشددراء عدددة أشددياء، لددذلك أالمهمددلات ، و

 المحكمة باستحقاق السيد عقوبة السرقة و النصب و الشروع في النصب.

ي فعدل تجدر الإشارة إلدى صدعوبة التسدليم بهدذا الوصدف لوسديلة التدليسدية المتدوافرة فدكما 

لمعلدوم أن اللبطاقة المسروقة في الوفاء و المكونة لجريمة النصب، ذلدك لأنده مدن ستعمال الغير إ

يدة و خارج تدي تقدوم علدى الكدذب المددعم بمظداهروسائل التدليس ثلاث هي الطرق الإحتياليدة، ال

صدب فكيدف يمكدن القدول بقيدام جريمدة الن، وأخيرا اتخاذ صفة غير صحيحة، استعمال اسم كاذب

لدك لأن ذيبددوا أن هنداك مغالطدة واضدحة، ، غيدر أنده ستعمال اسم الكداذب؟ إببالطرق الاحتيالية 

ي مثدل ذلدك فديت (، الطرق الاحتيالية،  و الاسم الكاذب )الإختلاف واضح بين الوسيلتين السابقتين

رد، أو شددتراط تدددعيم الكددذب بمظدداهر خارجيددة للقددول بتددوافر الطددرق الاحتياليددة، إذ الكددذب المجددإ

    عمال كداذبوافرها، في حين أنه يكفي وحده لقيام جريمة النصب إذا تعلدق باسدتالبسيط لا يكفي لت

 الأحكام القضائية التالية : ن ذكر، ويمكأو صفة غير صحيحة 

و لقددد أيدددت محكمددة الددنقض هددذا  ،1987مددايو  19حكددم محكمددة الددنقض الصددادر بتدداريخ 

ي الوفداء سدتخدام البطاقدة المسدروقة فدإ إن  بقولها 1987مايو  19الاتجاه في حكمها الصادر في 

يشددكل جريمددة نصددب باسددتعمال اسددم كدداذب، و عبددارة علددى ذلددك تقددوم جريمددة النصددب باسددتخدام 

المعدددة  الطددرق الاحتياليددة المتمثلددة فددي تقددديم البطاقددة، و وضددع التوقيددع المددزور علددى الفدداتورة

 بواسطة التاجر .

حيددث رفضددت المحكمددة الطعددن  ،1990مددارس  28حكددم محكمددة الددنقض الفرنسددية بتدداريخ 

النصدب، و الذي أدان المتهم الطداعن ب،  1989أكتوبر  2المقدم ضد حكم محكمة جنايات بتاريخ 

لزرقداء او ذلك لاستخدامه طرق احتيالية بهددف الإقنداع بوجدود ائتمدان وهمدي باسدتخدام البطاقدة 

 المسروقة، و ذلك بغرض الاستيلاء على جزء من ثروة المجني عليه .

حيددث رفضددت محكمددة  ،2001سددبتمبر  132م محكمددة الددنقض الفرنسددية الصددادر فددي حكدد

مددايو  17بتدداريخ   (Rouen) ضددد قددرار محكمددة اسددتئناف (B.S) الددنقض الطعددن المقدددم مددن

و الذي أدان المتهم بجريمة النصب، و ذلك لاستخدامه ثلاث بطاقات ائتمان مسدروقة، و  ،2000

                                           
   les droit pénal les carte de paiement et/ou de crédit art.précité,p90 ,(CH)AVALDA G             أنظر:   )1(
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أو المميدزة لجريمدة النصدب فدي معندى المدادة    تلدك المكوندةالتي تمثل اسدتعمالا لطدرق احتياليدة 

 .(1)جنائي فرنسي جديد 313/1

يؤكد البعض قيام جريمة النصب ، النصب باستعمال صفة غير صحيحة أما في مسألة 

و هي صفة الحامل الشرعي للبطاقة، بالإضافة إلى إستعمال اسم ، باستعمال صفة غير صحيحة 

السارق للبطاقة المسروقة للتاجر للوفاء بثمن السلع و الخدمات، ادعاء كاذب، حيث إن في تقديم 

، و من المعلوم أن الكذب المجرد أو البسيط إذا تعلق (2)كاذب يتعلق بصفة الحامل الشرعي لها

باتخاذ صفة غير صحيحة أو إسم كاذب يكفي لتحقيق الوسائل التدليسية أو الإحتيالية اللازمة 

أو السارق يقوم باستعمال البطاقة في الوفاء للتاجر  انييمكن القول بأن الج، و (3)لجريمة النصب

 .)4(و الخدمات على تسليمه السلع  ةلحيوهي  ، بهدف إقناع الأخير بوجود إئتمان

ن أحكدام القضداء أيضدا أيددت هدذا ، إ1984سدبتمبر  10حكم محكمة اسدتئناف الصدادر فدي 

لهدا: بقو ،  1984سدبتمبر  10ة اسدتئناف الصدادر فدي الاتجاه، و ذلك في الحكم الصادر من حكم

 غيدر حاملهدا الشدرعي حيث إن الاستعمال غير المشدروع لبطاقدة الإئتمدان بواسدطة شدخص آخدر

 .يشكل جريمة نصب

 

 الفقرة الثانية

 ترنتوصف النصب على استعمال أرقام البطاقات المسروقة في الوفاء عبر شبكات الان

 

ي حالة استخدام الجاني حيلا تدلسية لإحدداث نتيجدة فهناك رأيا في الفقه المصري يؤكد أنه 

تتمثل في تحويل كل أو بعض أرصدة الغير و فوائده في حسابه أو حسداب الغيدر أو جعدل حسدابه 

دائما بمبالغ غير مستحقة أو الإبراء من جمع مبالغ أو إتخاذ إسم كداذب باسدتخدام بطاقدة ممغنطدة 

وقة أو استخدام صفة كاذبة للوصول إلى شبكة الانترنت، فإن هذا التلاعدب فدي القيدد يتحقدق مسر

به الاستيلاء في جريمة النصب، و لا يقدح في تحقيق جريمة النصب أن تسليم الأموال يتم بالقيدد 

وجهدة قدا للجاني، إذ أن تسليم الأمدوال مدن الإلكتروني للأموال الإلكترونية بدون تسليم الأموال ن

و هددو يددوازي تسددليم  ،   قيددد الحسددابي للأمددوال الإلكترونيددةيتحقددق فددي حالددة ال ، نظددر هددذا الفقدده

الأموال في جريمة النصب لذلك قضى بتحقيق جريمة النصب فدي دعدوى تلقدي فيهدا أحدد البندوك 

 .(5)مليون 21أمرا بتحويل أكثر من 

وذلدك  ، الآلدي فدي الغلدطوهناك رأي آخر  يرفض وصف النصب لاستبعاد وقوع الحاسب 

و الخاصددة بجريمددة النصددب علددى فعددل  ، عقوبددات مصددري 336بإسددتبعاد تطبيددق نددص المددادة 

اسدددتعمال أرقدددام البطاقدددات المسدددروقة فدددي عمليدددات الشدددراء أو اسدددتيفاء الخددددمات عبدددر شدددبكات 

الانترنددت، و يؤسددس هددذا الددرأي وجهددة نظددره مؤكدددا، أن السددلوك الإجرامددي لجريمددة النصددب و 

                                           
 ص  المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، المرجع السابق، صعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر :(1)

                                                306،307. 

 (2)أنظر: 

  RASSAT ( M-L ) ,droit pénal spécial ,infration des et contre les particiliers ,2 éd, 1999, paris,Dalloz,                                    

                           p110 .  

RASSAT ( M-L),op, cit, p110  :3) أنظر(       

    op, cit , p p136( L) ANACHWCZH, ,137أنظر:  (4)  
 .47،57، ص ص 2000، العربية  جرائم الأنترنت، القاهرة ، دار النهضة عتيق )السيد(، أنظر :(5)
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يال قوامه خداع الجاني للمجني عليه بإحدى الوسائل التدليسية المنصوص عليها حصدرا، و الإحت

حيددث إن مفهددوم فكددرة الخددداع أو المخادعددة يتطلددب أن يكددون المخدددوع عقددلا بشددريا يفكددر فيمددا 

يعرض عليده مدن أمدور فيلتدبس عليده الأمدر فدلا يسدتطيع تمييدز وجده الحقيقدة أو الصدواب، لدذلك 

جريمة النصب من الجرائم ذات العقدل بالنسدبة للمجندي عليده، فدإن انعددام العقدل  يعتبر هذا الرأي

الدددى الأخيددر انتفددت الجريمددة، نتيجددة لددذلك لا يسددأل مسددتعمل رقددم البطاقددة و بياناتهددا فددي إجددراء 

مشتريات عبر شبكات الانترنت عبر شبكة الانترنت و الأصح لدى هذا الفقه اعتبار هدذا السدلوك 

و المكلدف وفدق معطيدات  (، سدتقبل الأرقدام أو بياندات البطاقدةم(للحاسب الآلدي الإجرامي موجها

أو الخدمدة بمجدرد  معينة و برمجة خاصة مسدبقة بدإجراء عمليدات الشدراء و خصدم قيمدة السدلعة 

 .(1)تقديم البطاقة) رقمها و بياناتها(

الجدنح و يستند أصدحاب الدرأي السدابق فدي تددعيم وجهدة نظدرهم، إلدى مدا قضدت محكمدة   

الفرنسددية مددن أن الطددرق الاحتياليددة يجددب أن تددربط بددين شخصددين، الجدداني الددذي يخدددع المجنددي 

عليه،و الإدعاء الكاذب يفترض علاقدة مباشدرة بينهمدا، و هدذا لا يتدوافر فدي عمليدة الشدراء عبدر 

، شبكة الانترنت، حيث إن العلاقة القائمة بين شخص مسدتعمل البطاقدة الإئتمانيدة المملوكدة للغيدر

و بين شيء و هو جهاز الحاسب الآلي الخاص بالتاجر الذي يتلقى رقم البطاقدة وبياناتهدا فيجدري 

بناءا عليه عملية الخصم دون فحص، أو تدبر أو تعقل حيث إن هذا الجهداز لا يفدرق بدين الحقيقدة 

ه ، و يستمسدك الدرأي السدابق بوجهدة نظدر(2)و الصواب إلا بناءا على تعليمدات البرمجدة المسدبقة

رغم القدول بدأن وراء جهداز الحاسدب الآلدي الدذي يتلقدى الأمدر بتنفيدذ عمليدات الشدراء و الخصدم 

از لدديس إلا ذراعددا آليددة للمؤسسددة هددو أن هددذا الج ، بندداءا علددى تقددديم أرقددام البطاقددات و بياناتهددا

طة التجارية التي تسوق خدماتها أو منتجاتها عبر شبكة الانترندت، و تقبدل  تحصديل أثمانهدا بواسد

أرقام البطاقات الإئتمانية، حيث يؤكد أصحاب هذا الرأي، أن التصور السدابق لوجدود شدخص أو 

عقل بشري وراء جهاز الحاسب الآلي لا يجد له مكانا لنفي الواقعة التي نحن بصدددها، إذا أردندا 

  .(3)أن ننظر لعملية من منظور واقعي 

اسددتعمال البطاقددات المسددروقة  أمددا الموقددف الإمدداراتي حددول  انطبدداق وصددف النصددب علددى

 2006( لسدنة 2حتيال المعلوماتي(، جدير بالدذكر أن القدانون الإتحدادي رقدم )لإا)  عبر الانترنت

في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ندص علدى تجدريم ممدا يعدرف بالإحتيدال المعلومداتي فدي 

أو إحدددى وسددائل تقنيددة مندده لقولهددا: كددل مددن توصددل عددن طريددق الشددبكة المعلوماتيددة  10المددادة 

أو علدى سدند أو توقيدع هدذا السدند، و  المعلومات إلى الإستيلاء لنفسه أو لغيرها على مدال منقدول 

ذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كذب أو انتحال صفة غير صحيحة، متى كدان ذلدك 

رامدة لا تقدل عدن ثلاثدين من شأنه خداع المجني عليه يعاقدب بدالحبس مددة لا تقدل عدن سدنة و بالغ

مدن ذات القدانون بقولهدا: كدل مدن اسدتخدام  11ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك ندص المدادة

جده حدق إلدى أرقدام أو قنية المعلومدات فدي الوصدول بددون والشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل ت

                                           
 .160المرجع السابق، ص  عفيفي )عفيفي كامل( ، أنظر :(1)

   الإنترنت، مؤتمر  القانون و الكومبيوتر و الانترنت،عبر شبكة  ،  التكييف القانوني لإساءة استخدام أرقام البطاقات  الخليل )عماد علي( 

 . 12، ص 2004،  2كلية الشريعة والقانون ، جامعة المملكة العربية المتحدة ، الإمارات،  المجلد ، 3ط                    
 . الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  أنظر :(2)

 .13ص ، المرجع السابقطاقات عبر شبكة الإنترنت، التكييف القانوني لإساءة استخدام أرقام الب (،عماد علي )الخليل أنظر :(3) 
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لغرامة فدإن قصدد مدن ذلدك بيانات ائتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونية يعاقب بالحبس و با

يدر، أو مدا نتيجدة مدن خددمات يعاقدب بدالحبس مددة لا تقدل غاستخدامها في الحصول على أمدوال ال

عن ستة أشهر و بالغرامدة أو بإحددى هداتين العقدوبتين إذ توصدل مدن ذلدك إلدى إسدتيلاء لنفسده أو 

 .لغيره على مال الغير 

العقدداب علددى الإسددتعمال غيددر  مددن النصددين يتبددين بوضددوح موقددف المشددرع الإمدداراتي فددي

المشددروع لبطاقدددات الإئتمدددان بقصدددد الإسددتيلاء علدددى مدددال الغيدددر عددن طريدددق اسدددتخدام الشدددبكة 

الإحتيدال المعلوماتية أو وسائل المعلومات بوصف الاحتيال و هو ما اصطلح الفقه علدى تسدميته ب

 مدن مجدال ة المعلومداتالمعلوماتي نسدبة الإسدتخدام مدا تقدمده الشدبكة المعلوماتيدة أو وسدائل تقنيد

 واسع في عمليات البيع و الشراء و استيفاء الخدمات عبر الانترنت.

أما  الخلاف حول انطباق وصف النصب على اسدتيفاء الخددمات باسدتعمال البطاقدات عبدر 

الانترنت، يذهب بعض الفقه المصري إلى استبعاد وصف النصدب بالنسدبة لفعدل اسدتعمال أرقدام 

مشدداهدة فدديلم  ، مددثلاة المسددروقة لاسددتيفاء خدددمات عبددر شددبكات الانترنددت البطاقددات الإئتمانيدد

.إلخ، حيدث يؤكدد هدذا ...محدامي استشارة  سينمائي أو سماع قطعة موسيقية أو استشارة طبيب أو

الفقه أنه إذا كان محل استعمال أرقام أو بيانات البطاقة  عبر شبكة الانترنت شيء من المنقدولات 

جنددائي فرنسددي  405عقوبددات مصددري، و المددادة  366فإندده يمكددن تطبيددق نددص المددادة  ، الماديددة

قددديم، إذا تددوافرت بقيددة أركددان الجريمددة، أمددا إذا كددان محددل اسددتعمال البطاقددة عبددر الانترنددت 

الحصول علدى خدمدة أو معلومدة مدا استشدارة قانونيدة، أو استشدارة عرافدة، أو عدالم فدي الفلدك و 

نددص المددادة السددابقة و الخاصددة بجريمددة النصددب؟ و يؤكددد أصددحاب  النجددوم، فهددل يمكددن تطبيددق

الرأي السابق، ان الامر يختلف فينما بدين الموقدف الفرنسدي و نظيدره المصدري، كمدا يؤكدد الفقده 

المصري أن المشدرع إنمدا يهددف مدن تجدريم النصدب حمايدة ثدورة الغيدر المنقولدة مدن الاسدتيلاء 

في محدل النصدب أن يكدون مدالا ذا طبيعدة ماديدة، فدلا يعدد  عليها بطريقة الاحتيال، و عليه ينبغي

نصبا استعانة المدتهم، بطدرق احتياليدة للحصدول علدى منفعدة مدن غيدره و لدو كاندت لهدذه المنفعدة 

، بدددل لا يعدددد نصدددبا مدددن يتوصدددل بطريقدددة احتياليدددة متمثلدددة فدددي اسدددتعمال البطاقدددة (1)قيمدددة ماليدددة

التاجر على قبول تقسيط ثمن الشديء المبيدع حتدى بهدف حمل  (، بطاقة الأهلي تقسيط )المسروقة

أنده لدو قدام أحدد الأشدخاص بطلدب  (2)و عليده يؤكدد بعدض الفقده ،ول عجز عن دفع باقي الأقسداط

استشارة من محامي أو طبيب عبر الانترنت و أوهمه بسداد أتعابه من خلال بطاقة الإئتمان التدي 

ريمة نصب حسب القانون الفرنسي دون القدانون لا يملكها و لم يسدد هذه الأتعاب، فإنه يرتكب ج

 المصري.

أما موقف المشرع الفرنسي نجد المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديدد قدد وسدع مدن 

عتبددر إعقوبددات فرنسددي جديدد ، حيددث  قدانون 1 /313محدل جريمددة انصددب بموجدب نددص المددادة 

بل الأشياء التدي يمكدن ان تكدون محدلا ، من قاتقديم الخدمات و الرضا بعمل يلزم التزاما أو إعفاء

لجريمة النصب، و عليه لا يشترط ان يكون محل الجريمة من المنقولات الماديدة، فقدد يكدون مدن 

                                           
 .243المرجع السابق، ص  أبو خطوة) أحمد شوقي(، أنظر :(1)
    ،151ص ص  دراسة مقارنة ، القاهرة ، دار النهضة ، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية،  (،عبد الحليم  رمضان )مدحت  أنظر :(2)
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، حيددث يددرى الفقدده ان المشددرع الفرنسددي تخلددى عددن لفددظ (1)الأمددوال و الخدددمات غيددر الماديددة

ستعمل لفظي نقود و أمدوال حتدى الأشياء" حتى لا تنصرف إلى الأموال المادية المنقولة، و إنما ا

، و عليده تقدوم (2)يمكن إدخال الأموال المعنوية ضمن الأموال التدي تكدون محدلا لجريمدة النصدب

جريمددة النصددب متددى تمكددن الجدداني باسددتعمال رقددم البطاقددة المسددروقة مددن حمددل المجنددي عليدده 

 على تسليمه الخدمة أو المعلومة التي يطلبها. (المؤسسة التجارية)

من قانون العقوبات الإتحادي قد اشترط للعقاب على  399المشرع الإماراتي في المادة أما 

حتيددال وسددائل احتياليددة أن يكددون محددل الجريمددة مددال منقددول مملددوك للغيددر، و لددم لإو ا النصددب

ستعمال الوسدائل الاحتياليدة بقصدد اسدتيفاء الخددمات، إلا أن موقدف إيتعرض المشرع إلى فرض 

فدي شدأن مكافحدة جدرائم تقنيدة  2006لسدنة  2قد اختلف بصدور القانون رقدم  المشرع الإماراتي

منه على قيام جريمة الاحتيال إذا قصد الجاني من اسدتعمل  11المعلومات ، حيث نص في المادة 

  ،السالفة الدذكرالوسائل  الاحتيالية عبر شبكة المعلوماتية استيفاء خدمات، حيث جاء بنص المادة 

لشبكة المعلوماتية او إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حدق كل من استخدم ا

إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية أو غيرها من البطاقات الإلكترونيدة يعاقدب بدالحبس بالغرامدة، 

فان قصد من ذلدك اسدتخدامها فدي الحصدول علدى أمدوال الغيدر، أو مدا أنتجده مدن خددمات يعاقدب 

ل عن ستة أشهر و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصدل مدن ذلدك إلدى بالحبس مدة لا تق

 . (3)الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير

 

 ةثالثالفقرة ال

 مسؤولية الغير عن شروع في جريمة نصب

 

إتيان الجاني عمدلا يعدد بددءا فدي   السالفة الذكر  فالشروع هو طبقا للقواعد العامة الشروع 

و لقدد تعرضدنا ، (4)تنفيذ الجريمة، ثم تخلفت الجريمة النتيجة الإجرامية لسبب خارج عدن إرادتده 

لدراسة الشروع في الجريمة النصب باستعمال الغير لبطاقة مسروقة أو مفقودة في السحب  سابقا

مددن أجهددزة السددحب النقدددي الآلددي، حيددث انتهينددا إلددى إعتبددار مجددرد إدخددال البطاقددة فددي الآلددة او 

الجهاز يعتبر بدءا في تنفيذ الجريمة النصب باسدتعمال البطاقدة المسدروقة، حيدث يعتبدر ذلدك أول 

بددأن قيددام أحددد الأشددخاص  (renes)رادة الإجراميددة للغيددر، و بددذلك قضددت محكمددة مظهددر لددلإ

في جهاز الموزع الآلي للنقود يشدكل  (لم يعد حاملها  )بمحاولة الحصول على نقود بإدخال بطاقة

 طريقة احتيالية تقوم بها جريمة النصب و إن لم يتواصل إلى الحصول على النقود

                                           
الحماية الجنائية لوسائل الإتصال الحديثة ، رسالة دكتوراه ، فرع بني سويف ، جامعة القاهرة،  خلاف)  علاء عبد الباسط( ، أنظر :(1)

 .220، ص                                          2005
 .144الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق،  ص  (، عبد الحليم  )مدحترمضان   أنظر :(2)
 .316المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان،المرجع السابق، ص  عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،أنظر:(3)
          .و مايليها386، ص 1990دار الفكر العربي، ، ، القاهرة 3القسم العام ، ط لعقوباتقانون ا سلامة )مأمون( ، للمزيد عن الشروع: أنظر:(4)

           ، محاضرات في شرح النظرية العامة للجريمة،  أسيوط ، مكتبة الآلات الحديثة  أحمد )هلالي عبد اللاه(                                   

 . 72،53 ، ص ص1995                                                

 ،1986، دار المطبوعات الجامعية  سكندرية، الإ 1، قانون العقوبات ، القسم  العام ، ط  أبو عامر )محمد زكي(                                 

 . 243ص                                                     
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بددئا  ريميز بين ما يعتبر عملا تحضديريا و بدين مدا يعتبد ريوالجزائ الفقه المصري أن نجد

هم أسداليب التددليس في تنفيذ الجريمة، حيث يعتبر بدءا في تنفيذ الجريمة كل فعل يستعمل بده المدت

يه، حيث يكفي أن يكون الجاني قد سعى إلى إتصال بالمجني عليه بوسيلة التددليس قبل المجني عل

و الاحتيال، بمعنى أنده قدد خطدى أول خطدوة فدي سدبيل ارتكداب الجريمدة  ، لدذلك انتهيندا بالنسدبة 

للسحب من موزعات الآلية إلى أن مجرد إدخال البطاقة بواسطة الغيدر فدي المدوزع الآلدي يعتبدر 

 27ادة الإجرامية كما قضدت بدذلك محكمدة جدنح مددين فدي حكمهدا الصدادر فدي مظهر مؤكد للإر

بطاقدة  ( في موزع الآلدي لدلأوراق)بأن واقعة محاولة الحصول على نقود بإدخال  1980أكتوبر 

حيث يكون المنتفع بها او مقدمها غير حامل لها يكون الطرق الاحتيالية المميزة لجريمدة  ، ائتمان

السددابق للشددروع فددي اسددتعمال البطاقددات المسددروقة فددي السددحب مددن  النصددب، مددن الاسددتعراض

الموزعددات الآليددة، يمكددن القددول إندده مددن المنطقددي أن نسددتخلص الإرادة الإجراميددة المؤكدددة لدددى 

و هدذا مدا أيدده الفقده ،  (1)الجاني عند تقديمده بطاقدة مسدروقة أو مفقدودة للخزيندة لوفداء مشدترياته 

رد الحيازة غير المشروعة للبطاقدة باعتبارهدا شديء مسدروق أو لكن هل يعتبر مج ، (2)المصري

ل تلك البطاقدة مظهرا معبرا عن الإرادة الإجرامية للغير في استعما -متحصل من جريمة السرقة

 في الوفاء للتجار؟

ين حاولوا إثبات ان مجرد حيدازة الغيدر ذتجدر الإشارة إلى رأي بعض الفقهاء المتشددين ال

او المفقددودة حيددازة غيددر مشددروعة يعددد مظهددرا لنيددة و إرادة هددذا الغيددر فددي  للبطاقددة المسددروقة

ارتكاب جريمة النصدب، فدي حدين ان الدبعض الآخدر يؤكدد أن هدذا الموقدف لا يمكدن التسدليم بده، 

و توضديحه، كمدا يؤكدد هدذا الدرأي، بدأن الحيدازة  لأنه خاطئ و يكشف عن غموض تجب إزالتده 

تعتبدر  غير مشدروعة جسد جريمة السرقة،و كون هذه الحيازة ن تأغير المشروعة للبطاقة يمكن 

 .            (3)تنفيذ السلسلة الثانية من الأعمال الإجراميةلشرطا 

يمكن القدول إن مجدرد تقيدد البطاقدة المسدروقة او المفقدودة للخزيندة المدزود بهدا التجدار  ا إذ

للوفاء بمشتريات هذا الغير يمكن أن نستخلص منه الإرادة الإجرامية المؤكدة لدى الجاني و التي 

تجددر الإشدارة  تعتبر مظهرا مؤكدا للبدء في تنفيذ جريمة النصدب باسدتعمال البطاقدة المسدروقة، 

لى وجود رأي الفقده المصدري يتفدق مدع مدا ذهدب إليده الفقده الفرنسدي مدن رفدض اعتبدار مجدرد إ

حيازة البطاقة المسروقة مظهرا للنية الإجرامية في ارتكداب الجريمدة النصدب باسدتعمال البطاقدة 

المسروقة، حيث يؤكد هذا الرأي وجهة نظره بضرورة عدم الخلط بدين حمدل البطاقدة فدي ذاتده و 

جريمة النصب و ما يترتب على ذلك من جرائم مختلفة، فقد يقوم ذلك الغيدر " حدائز  بين إرتكاب

ول مرتكبدا لجريمدة السدرقة البطاقة المسروقة" من تسليمها إلى شخص آخر لاستعمالها، فيعدد الأ

لاختلاسه البطاقة ، كما أنه يعتبر شريكا بالمساعدة بتقديم الوسيلة التي تمكدن الأخدر مدن ارتكداب 

أما بالنسدبة للآخدر يثدار التندازع بدين تكيفدين الأول: جريمدة إخفداء الأشدياء المسدروقة و  النصب،

الحامل الغير الشرعي الجديدهو الذي يحددد  الثاني جريمة النصب ، و عليه فإن سلوك هذا الآخر

 ما إذا كان هناك ثمة شروع في النصب، بإتيانه فعل يعد بدا في التنفيدذ أم أن الجريمدة قدد اكتملدت

 .(4)عناصرها و أركانها

                                           
HANACHWICZ ( L), op, cit ,p145,147.  :(1) أنظر 

 .561المرجع السابق، ص  ورة )نائلة عادل فريد  (،ق أنظر : (2)

HANACHWICZ ( L), op, cit ,p145,147.:(3)  أنظر  
 .562المرجع السابق، ص  قورة )نائلة عادل فريد  (، أنظر :(4)
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محاولة السيد وفداء ثمدن  ن بقولها إ 1986فبراير  4قضت محكمة الصادر في ما  من ذلك 

شددراء حقيبددة يددد بواسددطة أمريكددان اكسددبريس المعلددن عددن سددرقتها مددن قبددل منددع اعتددراف المددتهم 

قوبددة و محاولددة اسددتعمالها، لددذلك قضددت المحكمددة باسددتحقاق المددتهم لع بددالعثور علددى البطاقددة 

الشروع في نصب من ضمن الجرائم الأخرى المحكوم بها ،  كذلك حكم محكمة الدنقص الصدادر 

، لقد سبقت الإشارة إلى قرار محكمدة الدنقض الفرنسدية الدذي رفضدت فيده  1994أكتوبر  24في 

و الدذي أدان المدتهم و   ،1993ندوفمبر  9الطعن المقدم من ضد قرار محكمدة الإسدتئناف بتداريخ 

شيكه بالإشتراك في النصب و الشدروع فدي النصدب، و الدذي أعتدرف بسدرقته لبطاقدة مصدرفية، 

و لقدد ، محدثا ضدررا  لكدي يسدتخدمها فدي شدراء جاكدت مدن الجلدد مدن محدل فدراء يدديره المدتهم 

نة لجدرائم أكدت المحكمة أن محاولات النصب المرتكبة بواسطة كل من المتهم الثالث، تبدوا مكو

 .(1)الإشتراك في النصب و الشروع في النصب

 

 رع الثانيالف

 قبول التاجر لبطاقات مسروقة أو مفقودة في الوفاء

 

ودة فدي دراسدة التكييدف الجندائي لمسدؤولية الغيدر مسدتعمل البطاقدة المسدروقة أو المفقد بعد 

 غلدبأرأي  الوفاء لدى التجار المنضمين وفاءا بثمن المشتريات المنفدذة بالبطاقدة، و أوضدحنا أن

ة إذا عددن جريمددة نصددب تامدد،  (السددارق أو الواجددد )الفقدده مسددتقر علددى قيددام مسددؤولية هددذا الغيددر 

ذا إلحصول على السلعة او الخدمة باستعمال البطاقة، و عن جريمة شروع فدي نصدب تمكن من ا

لتداجر إكتشاف اب وذلك عن إرادته خارجة على السلعة أو الخدمة لأسباب لم يتمكن من الحصول 

ض علدى و يدرف  رق في كونه يستعمل بطاقة مسروقة،الحيلة التي أتاها السا، الحريص و الأمين 

 الوفاء .الفور قبولها في 

   ات الدذي لا يهمدل فقدط فدي فحدص قائمدة المعارضد غير  أن الأمر يختلدف  بالنسدبة للتداجر 

تواطدؤ ييدث حإنما يدذهب إلدى أبعدد مدن ذلدك، ) القائمة السوداء( إذا كانت البطاقة مدرجة فيها، و 

ذلدك،  أو بعدد اءمع السارق أو الواجد للبطاقة في قبولها في الوفاء، قبل إدراجها في القائمة السود

مدة اقدة المقدو لكنه يقوم بتحرير فواتير الشراءأو إشعارات البيع بتداريخ سدابق لتداريخ ورود البط

 في قائمة المعارضات إضرارا بالبنك المصدر.

أما عدن التدزام التداجر بدالاطلاع علدى قائمدة المعارضدات، يعتبدر التدزام التداجر بدالاطلاع  

زامات الملقاة علدى عداتق التداجر لضدمان حسدن سدير العمدل على قائمة المعارضات من أهم الإلت

بالبطاقة، و جدير بالذكر أن تنفيذ التاجر لهذا الإلتزام يختلف تبعا للآلدة المدزود بهدا التداجر سدواء 

كانت آلة الطباعة اليدوية أو آلة الوفاء الحديثة حيث نلاحدظ أن عقدد التداجر المدنظم لنظدام الوفداء 

تاجر المزودين بالآلات الطابعة اليدويدة التدزام ضدرورة التأكدد عندد كدل بالبطاقات بفرض على ال

عملية وفاء منفذ بالبطاقة من أن هذه الأخيرة غير واردة على قائمة المعارضات، التي يتم تزويدد 

أن التدداجر يقددوم بهددذا  إلاالتجددار بهددا مددن قبددل البنددك المصدددر أو المؤسسددة المصددرفية المصدددر، 

ت المددزود بهددا عددن القيددام بهددذه المهمددة، حيددث يقتصددر لالددك لقصددور هددذه الآتددزام بنفسدده، و ذالال

                                           
 . 322المرجع السابق، ص  لبطاقات الإئتمان، المسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروعسيد(،عبد المجيد )محمد نور الدين أنظر:(1)
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، أمدا بخصدوص هدؤلاء التجدار (1)دورها على طباعة الفاتورة و عليها البيانات الخاصدة بالبطاقدة

المزودون بالآلات الوفاء الحديثة نلاحظ أن القيام بالالتزام بفحص قائمة المعرضات يدتم بمعرفدة 

إلا  يتم الرقابة على قائمة المعارضات آليا داخل الآلة نفسدها، و مدا علدى التداجرالآلة ذاتها، حيث 

إتباع التعليمات التدي تقددمها لده الآلدة المدزود بهدا علدى شاشدتها سدواء كاندت البطاقدة المقدمدة مدن 

 .(2)الحامل مقبولة لم يرد على قائمة المعرضات، أم أنها مرفوضة لإدراجها على هذه القائمة

ء بهددذه أكددد للتدداجر ورود البطاقددة علددى قائمددة المعارضددات، فإندده يلتددزم بددرفض الوفدداإذا ت   

ل لده مدن قبد البطاقة، أمدا إذا قبلهدا رغدم علمده بإدراجهدا علدى القائمدة فإنده يفقدد الضدمان الممندوح

ة ة أو قريندالمصدر، و يعتبر ذلك قرينة على سوء نية التاجر إذا ما ثبت تواطدؤه مدع مقددم البطاقد

،  بطاقدة اله و تقصيره في حق نفسه فلا يمكنه الإدعاء بكونه ضحية لخديعة مدن مقددم العلى إهم

 أكدد التداجرتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت البطاقة غير واردة على قائمة المعرضات سواء تكما 

ة تورهذه الفدا بنفسه أو عن طريق الآلة المزود بها، يقوم التاجر بإصدار الفاتورة حيث يعد الوفاء

سداس مضمونا من المصدر للبطاقة ما دام التاجر قد حصل علدى الإذن بتجداوز قيمدة الضدمان الأ

رضددة ، إن القددوائم المعاإذا تجدداوزت قيمددة العمليددة هددذا الضددمان الممنددوح مددن المصدددر للتدداجر

قبدل كدل  البطاقدات الملغداة، و يجدب علدى التداجر و لبطاقات المسدروقة و المفقدودةتتضمن أرقام ا

ا لددم تكددن وفدداء بالبطاقددة التأكددد مددن عدددم ورود البطاقددة المسددتخدمة علددى هددذه القددوائم، فددإذعمليددة 

ا ورة مضدمونالبطاقة واردة على القائمة يقوم التاجر بإصدار الفداتورة، حيدث يعدد وفداء هدذه الفدات

 مددن البنددك المصدددر طالمددا حصددل التدداجر علددى الإذن يتجدداوز ضددمان الأسدداس إذا تجدداوزت قيمددة

وله علددى مددة هددذا الضدمان. أمددا إذا وجددد التدداجر رقدم البطاقددة إذا لأمكندده ذلدك، مددع حصددالعمليدة قي

د فإنده يفقد مكافئة من المصدر، و إذا قبدل التداجر الوفداء بهدذه البطاقدة رغدم ورودهدا علدى القائمدة

عاد حسدن ضمان الوفاء الممنوح له من المصدر، تبدوا أهمية استعراض الالتزام السابق في اسدتب

ي فدالبطاقدة  تاجر إذا ما قبل البطاقة رغم ورودها على قائمة المعارضة، حيث يعتبر قبولالنية ال

لى عيعد دليلا  إلى اعتباره إخلالا بالتزام تعاقدي في مواجهة المصدر، إلا انه –الوفاء بالإضافة 

ة لمنفدذاسوء نية التاجر إضرارا بالبنك او المؤسسة المصددرة خاصدة إذا تجداوزت قيمدة النفقدات 

 بالبطاقة قيمة الضمان الممنوح من المصدر.

أما التزام التداجر بدالتحقق مدن صدحة التوقعدات فتعتبدر  مدن الإلتزامدات الملقداة علدى عداتق 

أنه يرتبط بهدذا ، غير على الفاتورة أو إيصال الخزينة  التاجر الحصول على توقيع حامل البطاقة

لتداجر بدالتحقق مدن صدحة التوقيدع الدذي ضدعه الالتزام التزام آخر أكثر خطورة يتصدل فدي أيدام ا

الحامل على الفاتورة، و ذلك بفحص مدى تطابق بين هذا التوقيدع و التوقيدع الدوارد علدى البطاقدة 

يؤكد البعض أن التدزام التداجر بالحصدول علدى توقيدع الحامدل و مضداهاته بدالتوقيع ، المستخدمة 

المزودين بالآلات الطابعة اليدوية، و إنمدا  الموجود على ظهر البطاقة لا يقتصر فقط على التاجر

 . (3)يشتمل أيضا أولئك المزودين بآلات الوفاء الحديثة إذا زادت قيمة الفاتورة عن مبلغ معين

يعتبر إلتزام التاجر بالتحقق من صحة التوقيعات قد استقر بواسطة أحكام القضاء 

الفرنسي، حيث أكدت بعض أحكام القضاء الفرنسي أن هذا الالتزام يقع على عاتق التاجر و 
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ليس المؤسسة المصرفية المصدر، ويمكن القول بوجود شبه إجماع في الفقه على قيام مسؤولية 

ة نصب أوالاشتراك في نصب لمجرد قبول الوفاء ببطاقة مسروقة او هذا التاجر عن جريم

     ، وسيتم تناول قيام مسؤولية التاجر عن جريمة النصب ع السارق او الواجد ممفقودة متواطئا 

    مدى توافر القصد الجنائي في قبول التاجر الوفاء ببطاقة مسروقة أو مفقودة ) الفقرة الأولى(،

مسؤولية  ،) الفقرة الثالثة( شتراك في النصبالإقيام مسؤولية التاجر عن  ،) الفقرة الثانية(

 ) الفقرة الرابعة(. التاجر عن جريمة التزوير في المحررات ) فواتير البيع و الشراء(

 

 الفقرة الأولى

 قيام مسؤولية التاجر عن جريمة نصب

 

الدذي تبندى ، (2)و أيضا الفقه المصدري (1)عه في ذلك القضاء تابيكاد يجمع الفقه الفرنسي و 

مين عن جريمة النصب، و ذلدك لتواطئده الأسيء النية و غير الالاتجاه على قيام مسؤولية التاجر 

مع مقدم البطاقة المسروقة أو المفقودة سواء كان السارق أو الواجد لها، و قبولها في الوفاء بدثمن 

 .(3)السلع و الخدمات و ذلك إضرار بالبنك المصدر

سدبق  ،لقد ودةتوافر الطرق الاحتيالية في قبول البطاقة المسروقة او المفق فيما يتعلق بمسألة

ي فعدل فديمكدن التأكدد علدى تدوافر الطدرق الاحتياليدة و  ، كثيدرا لأركان جريمدة النصدب  الإشارة

ذه تتمثدل هدجدد، و المفقودة في الوفاء متواطئا مع السدارق او الوا التاجر بقبول البطاقة المسروقة 

لك مفقدودة، كدذالبطاقدة المسدروقة او ال سدواء  الطرق الاحتياليدة فدي : الاسدتعانة بالأشدياء الماديدة

و الواجدد أفواتير أو إشعارات البيع المزورة، بالإضافة إلى الإستعانة بشخص ثالث  هو السدارق 

 مقدم البطاقة للتاجر.

الطدرق  أنمن المعلدوم  ،مة المعارضاتقبول البطاقة قبل إدراجها في قائ و عند التكلم عن 

الأكاذيدب  وأ ب ذالاحتيالية المميزة للركن المادي في جريمة النصب تقوم في جوهرهدا علدى الكد

و هي ادعاء التاجر كذبا بدان البطاقدة المقدمدة مدن السدارق أو الواجدد هدي  الذي يدلى بها الجاني،

هدا ) بأنهدا مسدروقة أو مفقدودة( و بطاقة صدحيحة مقدمدة مدن حاملهدا الشدرعي علدى خدلاف حقيقت

ذلددك قبددل إجددراء المعارضددة مددن الحامددل الشددرعي بفقددد أو سددرقة البطاقددة و بالتددالي قيددام  البنددك 

مدن السدهل علدى التداجر التحقدق مدن  لكدن  ، أو القائمة السدوداء  بإدراجها في قائمة المعارضات 

طددلاع علددى الصددورة الملصددقة و ذلدك بمجددرد الا  كدون مقدددم البطاقددة هددو حاملهددا الشددرعي أم لا،

على وجه البطاقدة و الخاصدة بالحامدل المصددرة لده بالنسدبة للبطاقدات المصددرة فدي مصدر، أمدا 

بالنسددبة لتلددك المصدددرة فددي فرنسددا فنظددرا لخلوهددا مددن صددور الحامددل، إلا اندده يمكددن لهددذا التدداجر 

صددية مقدمدده، و إجددراء التحقيددق مددن حقيقددة البطاقددة المسددتعملة بمجددرد الاطددلاع علددى تحقيددق شخ

بالتددالي تحديددد مددا إذا كانددت مسددروقة أو مفقددودة أم لا، عددلاوة علددى التددزام التدداجر بددالتحقيق مددن 

التوقعات و قيامه بالمضاهاة بين توقيع الحامل الشدرعي للبطاقدة الموضدوع علدى شدريط التوقيدع 
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ق أو الواجددد بظهدر البطاقدة، و ذلدك التوقيددع الدذي يضدعه المقددم البطاقددة المسدتخدمة سدواء السدار

 .(1)على الفاتورة أو إشعار البيع 

ا قدد ينصدب كدذب هدذف ،قبدول البطاقدة بعدد إدراجهدا فدي قائمدة المعارضدات غير أن مسدألة 

ائمدة هدا فدي القسيء النية على كون البطاقة فعلا مسروقة أو مفقودة، لكنه قبلها قبل أدرجال التاجر

ى خدلاف معرضة من الحامل للفقد أو السدرقة، علدالسوداء الخاصة بالبطاقات التي قدمت بشأنها 

م البطاقدة ثد أو إشعارات البيع، فالفرض هندا أن اسدتعمال الحقيقة حيث يقوم التاجر بتزوير فواتير

فدي  ل إدراجهدارضات، و لكن التاجر قبل الوفاء بها مدعيا أنه قبلها قبابعد ورودها في قائمة المع

لدى تداريخ ير شراء أو إشدعارات بيدع تحمدل تاريخدا سدابقا عالقائمة، مستعينا في ذلك بتحرير فوات

 وت مدزورة، المعارضة،   و هذا ما يعد من قبيل الطرق الاحتيالية بالاستعانة بدأوراق أو مسدتندا

ارجيدة نمدا مددعم بمظداهر خإأو بسديطا، و   عليه يمكن القدول بدأن هدذا الكدذب لديس كدذبا مجدردا 

خددلاف  سددتخدامها علددىإو  لبطاقددة المسددروقة أو المفقددودة،تتمثددل فددي اسددتعانة التدداجر المحتددال با

عارضدة، و حقيقتها، و أيضدا الاسدتعانة بدالفواتير المحدررة زورا بتقدديم تواريخهدا عدن تداريخ الم

شدتري تلدك يدعم التاجر كذبه باستعانة بمقدم البطاقة سدواء كدان السدارق الوحيدد أو حتدى م اأخير

 البطاقة من الأخير.

 

 الفقرة الثانية

 مدى توافر القصد الجنائي في قبول التاجر الوفاء ببطاقة مسروقة أو مفقودة

 

عددد إندده مددن الصددعب التسددليم بحسددن نيددة هددذا التدداجر، و خاصددة فددي حالددة اسددتخدام البطاقددة ب

فدي  فدي اسدتخدام البطاقدة ةإجراء المعارضة، حيث يمكن القول أن التاجر تصرف بطريقدة عمديد

حامددل المصدددر بوجددود إئتمددان وهمددي فددي كددون مقدددم البطاقددة هددو ال الوفدداء، و ذلددك لإقندداع البنددك

و  الشددرعي لهددا، و كددون البطاقددة المسددتعملة بطاقددة صددحيحة فددي حددين أنهددا مسددروقة أو مفقددودة،

كدون للدم يشترط علدم التداجر بالعناصدر المكوندة لواقعدة قبدول البطاقدة فدي الوفداء، مدن ذلدك أن نع

رض لبطاقددة المسددتخدمة مسددروقة أو مفقددودة، و ان مقدددمها لدديس هددو حاملهددا الشددرعي، و فددي الفدد

بحقيقدة  محللا ابحث لا يستطيع هدذا التداجر أن يددعي حسدن نيتده لأنده عدالم أو يفتدرض فيده العلدم

قيدع البطاقة المستخدمة من حيث كونهدا مسدروقة او مفقدودة، و ذلدك بمجدرد فحدص التوقعدات، تو

 لبطاقة، ولبطاقة على الفاتورة، توقيع الحامل الشرعي على شريط التوقيع الملصق بظهر امقدم ا

ه يقصدد تجددر الإشدارة إلدى اندبل يمكنه إجراء ذلك بمجرد التحقق من صورة مقدم البطاقدة، كمدا 

عدة وصدفها بعناصر الواقعة الإجرامية التي تشترط العلم بها كل مدا تطلبده المشدرع لإعطداء الواق

مشدروعة، وني و تمييزها عن غيرها من الوقائع الإجرامية الأخدرى، و أيضدا عدن الوقدائع الالقان

يددة أو و قددد تكددون هددذه العناصددر مجددرد وقددائع ماديددة تحدديط بالسددلوك و النتيجددة، و قددد تكددون قاعد

 صددر بضدرورةو لما كان التاجر ملتزما قبل المقانونية تتعلق بكييف مستمد من قاعدة قانونية  ، 

مدا لائمة المعرضات و التحقق من كدون البطاقدة مدرجدة فدي قائمدة المعارضدات أم لا، و فحص ق

 كان ذلك يمكن القول بافتراض توافر العلم لدى التاجر.
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كما يشترط ان تكون إرادة التاجر قدد اتجهدت إلدى قبدول البطاقدة المسدروقة أو المفقدودة فدي 

في تسليم مقدم البطاقة السلع و الخددمات التدي  الوفاء، كما اتجهت نتيجة هذا القبول، و التي تتمثل

و يشددترط أن تتجدده إرادة التدداجر إلددى قبددول البطاقددة و النتيجددة معددا، بحيددث إذا   نفددذها بواسددطتها،

ضددرورة أن يكددون قبددول ، مددع اتجهددت إلددى القبددول فقددط دون تحقددق النتيجددة القصددد الجنددائي لديدده

وندا، بمعندى ألا يكدون قبدول التداجر للبطاقدة فدي البطاقة من التداجر ثمدرة إرادة حدرة و معتبدرة قان

قدد مدارس  رالوفاء نتيجة تدليس أو خداع من الغير مقدم البطاقدة، كمدا يشدترط ألا يكدون هدذا الغيد

أدنى إكراه على التاجر لإجباره علدى قبدول البطاقدة، و عليده يمكدن القدول بتدوافر القصدد الجندائي 

 قصدد اليمكدن القدول بتدوافر ،  تدوافر القصدد بعنصدريه بالإضدافة إلدى،(1)بعنصرية العلم و الإرادة

خاص في فعل التداجر بقبدول البطاقدة المسدروقة فدي الوفداء، يتمثدل هدذا القصدد فدي نيدة الجنائي ال

خاصة و هي نية الاستيلاء على جزء من ثروة البنك المصدر مسببا له ضررا مؤكدا، يتمثل هدذا 

فاء للتداجر بقيمدة المشدتريات المنفدذة بواسدطة البطاقدة الضرر في قيام البنك المصدر البطاقة بالو

المسروقة أو المفقودة، لاسيما إذا استخدمت قبل إدراجها في قائمة المعارضات و تجداوزت قيمدة 

و حصدل التداجر علدى الإذن مدن مركدز الإذن ، أو إذا  ، النفقات المنفدذة قيمدة ) ضدمان الأسداس(

استخدمت تلك البطاقة بعد ورودها على قائمدة المعارضدات، و لكدن قدام التداجر بتحريدر الفدواتير 

 .(2)بتاريخ إجراء المعارضة 

عليده يمكددن القددول بتحقددق الضدرر للبنددك أو المؤسسددة المصدددرة للبطاقدة فددي فعددل التدداجر و 

وقة أو المفقودة في الوفاء و إن كان البعض يرى أنها بصددد صدعوبة تتعلدق بقبوله البطاقة المسر

حيث يعددرض هددذا الددرأي لددبعض ،بإثبددات الصددفة العمديددة لتصددرفات التدداجر المحتددال سدديء النيددة

الأحكدام القضداء التددي رفضدت اعتبددار النسدبة المئويدة المرتفعددة لإيدرادات التدداجر المتحصدلة مددن 

و علامات كافية لإثبات التصرفات الغير مشروعة لده، مدن ذلدك  استخدام بطاقات مسروقة دلائل

نتهددى إحيددث لخصددت المحكمددة الحجددة التددي ،  1987نددوفمبر  17حكدم محكمددة اسددتئناف الصددادر 

إليهددا قضدداة أول درجددة، و المسددتنتجة مددن الإرتفدداع الظدداهر للقيمددة الغيددر مشددروعة للمشددتريات 

خدام البطاقددة الزرقدداء فددي نفددس الفتددرة، لا يمكددن بالمقارنددة بقيمددة عمليددات الوفدداء المنفددذة باسددت

التداجر عندد قبولده لبطاقدات زرقداء مسدروقة فدي الوفداء و الإشدتراك فدي  نيدةإعتبارها دلالة على 

مددن التهمددة   التدداجر العمليددات الغيددر مشددروعة، لددذلك انتهددت المحكمددة إلددى الحكددم بتبرئددة المددتهم 

البعض من صعوبة إثبدات الصدفة العمديدة فدي فعدل أنه يمكن الرد على أثاره  غيرالمنسوب إليه، 

بقبولده الوفداء لبطاقدات مسدروقة او مفقدودة، و ذلدك علدى أسداس أنده إذا كاندت   سيء النية التاجر

هناك وقدائع ذات عناصدر محددودة واضدحة و متناسدقة فيمدا بينهداو إنهدا تشدكل دلائدل و علامدات 

مدايو  12كدم محكمدة اسدتئناف الصدادر فدي كافية لإداندة بالنصدب للتداجر سديء النيدة ، و كدذلك ح

حيث وجهت إلى السيد الذي يعمدل فدي محطدة وقدود السديارات تهمدة النصدب باسدتعمال ،  1987

أن المدتهم قدد دافدع مددعيا حسدن نيتده، و انده كدان ضدحية  غير بطاقات وفاء مسروقة او مفقودة، 

حيث بالبحدث و التحدري اتضدح  لك لا يمكن التسليم بهذا إدعاءذلتصرفات العملاء سيء النية، و 

وجود وقائع ذات عناصر محدودة وواضحة تكشف بوضوح عن توافر العمد فدي جاندب التداجر، 

و ذلك وجود بطاقة وفاء مسروقة داخل السيارة الخاصة بالمتهم، كما ثبت توقدف عمليدات الوفداء 

                                           
 .331قانون العقوبات، القسم العام ، المرجع السابق، ص  سلامة )مأمون ( ، أنظر :(1)
 .147ص ،المسؤولية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الوفاء، المرجع السابق محمود )كيلاني عبد الراضي( ، أنظر :(2)

 106المرجع السابق، ص  ، (جميل عبد الباقي)الصغير            
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فتدرة القدبض عليده،  ي إجدازة، و أيضدا خدلالفدقة خلال الفترة التي كان المتهم بالبطاقات المسرو

كما أن هنداك ملاحظدة مهمدة تتمثدل فدي حصدول كدل عمليدات الوفداء غيدر المشدروعة بالبطاقدات 

لدذلك انتهدت المحكمدة إلدى إعتبدار المدتهم مرتكبدا  أثنداء الليدل ، المسروقة خلال فترة عمل المدتهم

 .(1)ةجريمة نصب عمديه باستخدام طرق احتيالية تجسدت في استخدام بطاقات وفاء مسروق

 

 الفقرة الثالثة

 شتراك في النصبالإقيام مسؤولية التاجر عن 

 

دة المفقدو و أ حالة قيام التاجر بتنفيذ جريمة النصب بقبدول البطاقدة المسدروقة  لقد تم تناول 

رض لحدالي نتعدفرده أو بالاستعانة بالغير مقدم البطاقدة، إلا أنندا فدي الفدرض امفي الوفاء، سواء ب

قبولده بالتداجر علدى أفعدال المسداهمة أو الإشدتراك فدي تنفيدذ جريمدة النصدب،  لحالة اقتصار فعدل

أخدذ تاجر قدد يالإشارة أن الإشتراك ال و يمكنالوفاء بالبطاقة رغم علمه بأنها مسروقة أو مفقودة،

 40مدادة ق ع ج و كدذلك ال  42و  41وهذا طبقا للمادة  أو المساعدة   صورة التحريض، الإتفاق

 قانون مصري .

  أندده بعددض الفقهدداء  التحددريض يعددرف ، التحددريض علددى اسددتعمال البطاقددة المسددروقة أمددا 

حث الجاني على ارتكاب جريمة معينة ودفعه إلى اقترافها و ذلك عن طريق التأثير في إرادتده و 

تعريفدا مختصدرا بأنده دفدع الغيدر علدى يعرفه آخرين  في حين ،(2)توجيهها التي يريدها المحرض

، جدددير بالددذكر أندده يسددتوي أن يكددون المحددرض هددو خددالق و منشددئ لفكددرة (3)الجريمددةارتكدداب 

أو كان التحدريض متمدثلا فقدط فدي تشدجيع  و التي لم تكن موجودة من قبل، ، الجريمة لدى الغير 

 يمكدنكمدا ، (4)هذا الغيدر علدى تحقيدق فكدرة الجريمدة و التدي كاندت موجدودة لديده قبدل التحدريض

عبددرة بالوسددائل التددي يتبعهددا المحددرض فددي أثيددره علددى الغيددر فقددد يكددون ذلددك الإشددارة إلددى اندده لا 

بتطبيدق ذلدك علدى فدرض قبدول الوفداء ببطاقدة مسدروقة او  ، وذلك (5)بالمال، او الوعد أو الوعيد

مفقودة فقد يتخذ اشتراك التاجر صورة قيامده بتحدريض السدارق أو الواجدد للبطاقدة علدى تقدديمها 

مددن سددلع أو اسددتوفاه مددن خدمددة علددى وعددد اقتسددام قيمددة هددذه المشددتريات  وفائهددا بددثمن مددا اشددتراه

 ق ع ج . 41، ولقد نص المشرع على التحريض في المادة المنفذة بالبطاقة فيما بينهما

يقصد ، الاتفاق بين التاجر و السارق على قبول البطاقة المسروقة في الوفاءأما فيما يخص 

و عليدده يفتددرض الاتفدداق وجددود فكددرة ،  (6)بدده تقابددل إرادتددين أو أكثددر علددى ارتكدداب الجريمددة 

الجريمة في ذهن كل من دخل في هذا الاتفداق كمدا يفتدرض وجدود تسداوي فدي الإرادات دون أن 

و عليده تتحقدق صدورة الاتفداق كإحددى صدور الاشدتراك ، (7)تكون أحدهما مؤثرة علدى الأخدرى 

                                           
 .331، ص المرجع السابقل غير المشروع لبطاقات الإئتمان،المسئولية الجنائية عن الإستعماعبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:(1)
 107، 106ص  ،ص المرجع السابق للجريمة،رح النظرية العامة شمحاضرات في  (،هلالي عبد اللاه)أحمد  أنظر :(2)
 .455قانون العقوبات  القسم العام، المرجع السابق، ص  ، (مأمون )سلامة أنظر :(3)

 .341قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق، ص ،  (هشام فريد)رستم           
 .107، ص السابق  ، المرجع (مأمون)سلامة  أنظر :  (4)
 .107، المرجع السابق، ص  ه(هلالي عبد اللا)أحمد  أنظر :(5)
 .458المرجع السابق، ص  ، (مأمون) ةسلام أنظر :(6)
 الصفحة نفسها. المرجع نفسه، أنظر :(7)
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و السارق أو الواجد و ذلك بتقابل إرادة كل من التاجر و مقدم البطاقة علدى قبدول هدذه بين التاجر 

 .سبق القول بافتراض هذا العلم قد  البطاقة في الوفاء مع علم كل منهما بحقيقة البطاقة

تعتبددر المسدداعدة ، المسدداعدة مددن التدداجر بتقددديم فددواتير و إشددعارات البيددع المددزورة إلا أن

المشرع المصدري لدم يحصدر وسديلة المسداعدة فقدد تكدون  ،  من صور الإشتراكالصورة الثالثة 

يء شدأي شيء يستعمل في ارتكاب الجريمة، كما قد تكدون بدأي وسديلة المسداعدة، فقدد تكدون أي 

يستعمل في ارتكاب الجريمة كما قد تكون بأي عون فدي التجهيدز لهدا، أو تسدهيل ارتكابهدا أو فدي 

ذها، و عليده فدإن صدورة المسداعدة قدد تتمثدل فدي الأعمدال المجهدزة أو إتمامها بعدد البددء فدي تنفيد

تتحقددق الأعمددال الأخيددرة فددي فددرض قبددول التدداجر بطاقددة ، (1)المسددهلة و أخيددرا الأعمددال المتممددة

إشدعارات البيدع المدزورة التدي تثبدت فيهدا ر أو مسروقة أو مفقودة و ذلك بتقديم هذا التاجر الفدواتي

لمعرضة، كذلك قد تتمثل هدذه الأعمدال المتممدة فدي الإذن الدذي يحصدل تاريخ سابق على تاريخ ا

الإشدارة ويمكدن   عليه التاجر في حالة جاوز قيمة النفقات المنفذة بالبطاقة قيمة ضمان الأسداس، 

إلددى أن هددذه الأعمددال مددن قبددل التدداجر تعتبددر مددن قبيددل المسدداعدة المعاصددرة لارتكدداب السددلوك 

 .(2)البطاقة المسروقة أو المفقودة الإجرامي المتمثل في تقديم 

أنه يمكن اعتبار التاجر شدريكا فدي جريمدة النصدب لمجدرد قبولده  وفي الأخير فيمكن القول

و هذا ما أيدته بعض الأحكام القضداء الفرنسدي علدى النحدو ، (3)الوفاء ببطاقة مسروقة أو مفقودة 

 التالي:

 أنده حيدث انتهدت المحكمدة إلدى ،1987مدايو  13الصدادر    (Paris) حكم محكمدة اسدتئناف

 )رتكداب عمليددات نصدب سددببت ضدررا للمجنددي عليددهبإمدن الثابددت أن أشخاصدا مددن الغيدر قدداموا 

هذه العمليات أن المتهم كان على علم تام بالعمليدات غيدر المشدروعة  أنو حيث  (،البنك المصدر

مدع علمده بالسدبب بحيدث يمكدن القدول بدأن هدذه العمليدات لدم  ،التي ينفذها الغير، و مع ذلك قبلهدا 

يكددن مددن الممكددن أن تددتم إلا بهددذه المسدداعدة الإختياريددة مددن التدداجر، و عليدده قضددت المحكمددة 

 . (4)باستحقاق التاجر عقوبة جريمة الاشتراك في النصب، و حكمت بحبس السيد المتهم عامين

شترك فيها إحدى عشر إفي قضية  ،1988يونيه  28الصادر في   lyonحكم محكمة الجنح

المنضمين لنظام الوفداء  متهما حيث كان سارقي البطاقات يتفاوضن مع بعض التجار سيء النية 

لفوائدد مقسدمة بدين سدارقي البطاقدات ابالبطاقات و ذلك على إجراء مشتريات وهمية بحيث تكون 

نددك سدديدفع لهددم قيمددة المشددتريات و التجددار المشددتركين معهددم، و الددذين كددانوا متأكدددين مددن ان الب

حيث أدانت المحكمة كافة المتهمين  المشتركين معهم في جريمدة النصدب ذلدك  ، الوهمية ة المنفذ

بقولهددا : يكددون النصددب قددد تحققددا قانونيددا عنددد قيددد المبلددغ كددل عمليددة بيددع بواسددطة البنددك الخدداص 

و التدي تحدوي  ، لمقدمدة مدن التجدار أو المسروقة بناءا على الفواتير ا بحاملي البطاقات المفقودة 

أو  أنده لديس هدو حامدل البطاقدة الشدرعي، توقيع شخص يعرف التاجر، الفاعل الأساسي للجريمة

الحقيقي، و بذلك يتحقق النصدب محددثا ضدررا للبندك الملدزم بنداءا علدى الاتفداق أو العقدد بالوفداء 

 .(5)للتجار

                                           
 .111، المرجع السابق، ص  ( اللاه  هلالي عبد)أحمد  أنظر :(1)
 .460المرجع السابق، ص  ،(مأمون  ة)سلام أنظر :(2)
 .1151، المرجع السابق، ص  (محمود أحمد)طه   أنظر :(3)

BERTRAND ( A) et LE CLECH ( PH) ,op,cit,p 364 : (4)  أنظر 
  54art,op,cit,p ,( M)AKIDA   AEL–BOUL A أنظر: )5(
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يتبدين حيدث  أصددرت محكمدة الدنقض العديدد مدن  موقف محكمة الدنقض الفرنسدية  غير أن

 الأحكام القضائية نذكر منها:

محكمة النقض الفرنسية قدد أتيحدت  ،1994أكتوبر  24حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 

لهدا الفرصدة لإبددداء رأيهدا فددي شدأن مددى تددوافر جريمدة النصددب فدي قبدول التدداجر الوفداء ببطاقددة 

و الددذي رفضددت فيدده  ، 1994أكتددوبر  24الصددادر بتدداريخ مسددروقة او مفقددودة، و ذلددك حكمهددا 

 19بتداريخ  (الددائرة التاسدعة )ضدد قدرار  محكمدة اسدتئناف  ( S A ) الطعدن المقددم مدن السديد

أداندت فيدده الطداعن بجريمدة الاشدتراك فددي النصدب، و ذلدك لقبولده الوفدداء  تديو ال،1993ندوفمبر 

ببطاقات إئتمان مسروقة، و الذي كان علية علم تام بالمصدر الغير مشدروع للبطاقدة المقدمدة مدن 

سرقة البطاقة ليستخدمها في شدراء جاكدت بو الذي اعترف الأخير بقيامه    ،O) (و ) (Xكلا من

 .S A( (1) (طاعنمن محل للفراء يديره ال

و لقددد أيدددت محكمددة الددنقض  ، 2002نددوفمبر  14حكددم محكمددة الددنقض الصددادر بتدداريخ   

 ، حيدث رفضدت2002ندوفمبر 14الفرنسية نفس الاتجاه و ذلك في حكم حديث لها صادر بتاريخ 

مبر ديسد 6ضدد قدرار محكمدة الإسدتنئناف ضدد بتداريخ  X)  )المحكمة الطعدن المقددم مدن المدتهم 

، و الددذي حكددم عليدده فددي جريمددة إخفدداء لأشددياء مسددروقة و الاشددتراك فددي جريمددة نصددب، 2001

همدين  المت  ن البطاقدات المسدتخدمة بواسدطة كدلا مدنأحيث ان المتهم كان يجب عليه التحقدق مدن 

Y)  (Z)  (و  بالسدرقة،ليهدا عرض الأنهدا معد ،الجهداز الاتومداتيكي كاندت أحياندا مرفوضدة مدن

بطاقدات  و التي كانت تسمح لهم باسدتخدام بين الأطراف ، كانت هناك علاقات متميزة أنه   حيث

تراك ن يواجدده لهددم أي سددؤال، و بالاشددأبدددون ، وذلددك الإئتمددان مسددروقة، و تحمددل أسددماء مختلفددة

 ء لكددي يسددهل لهددم هددذاالفعددال الإيجددابي للمسددئول عددن المحددل السدديد، و الددذي اسددتخدم كددل شددي

مدة الاستخدام الاحتيالي الذي ينطدوي علدى الغدش و التددليس و محددثا الضدرر  بدذلك قضدت محك

 بن: يالإستئناف بتحقق جريمة الاشتراك في النصب و ذلك لسب

 أن المتهم كان يعرف أن البطاقات المستخدمة مسروقة -

 .(2)لية المكونة لجريمة النصبكما أن المتهم قد شارك إيجابيا و بنشاط في الطرق الاحتيا -

 

 الفقرة الرابعة

 مسؤولية التاجر عن جريمة التزوير في المحررات ) فواتير البيع و الشراء(

 

 الثدداني المطلددب فددي  سددوف نتعددرض لمدددى تددوافر أركددان جريمددة التزويددر فددي المحددررات 

، إلا أننا نقتصر هنا على جريمدة تزويدر فدواتير أو إشدعارات البيدع  للمبجث الثاني للفصل الثاني 

و الموقعة من الغير في حالة استعمال البطاقة المسدروقة او المفقدودة،  المحررة بواسطة التاجر، 

سدواء فدي السدحب ذلدك  و  ،سبق و أوضحنا أن فعل الغير باستعمال البطاقة المسروقة أو المفقود

مة النصب، علاوة على جرائم أخرى، منها تزوير الدرقم السدري، المسدتقر او الوفاء تقوم به جري

أخيرا على اعتباره من التوقيع الإلكتروني، على التفصيل التالي ، ذلك في حالة استخدام البطاقدة 

في السحب من الموزعات الآلية للأوراق أو بتزوير التوقيع بطريق التقليد على فدواتير البيدع فدي 

لدى التاجر، بل إن التزوير يتصدور مدن الأخيدر و ذلدك فدي حالدة قبولده متواطئدا  حالة استخدامها

                                           
 933، ص لسابقلمرجع ااالمسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان، عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(، أنظر:( 1)
 الصفحة نفسها.المرجع نفسه ،  أنظر:(2)
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أو مفقددودة و قيامدده بتزويددر توقيددع الحامددل الشددرعي علددى  مددع الغيددر  الوفدداء ببطاقددة مسددروقة

 .(1)إشعارات البيع

أن تعريف التزوير في المحررات لدى أغلب الفقه هو تغيير الحقيقدة فدي محدرر بإحددى  إلا

تي نص عليهدا القدانون تغيدرا مدن شدأنه إحدداث ضدرر و مقتدرن بنيدة اسدتعمال المحدرر الطرق ال

 .(3)نستخلص من التعريف أن التزوير في المحررات يقوم على ركنين .(2)المزور فيما أعدته له 

  ، يتمثل الركن المادي في:الركن المادي في التزوير على فواتير البيع أو الشراء

 رر هو سلوكيعتبر تغيير الحقيقة في مح، على فاتورة البيع أو الشراءر الحقيقة الوارد يتغي

امدل الدذي نتفى التزوير فدلا يسدأل عدن جريمدة تزويدر، الحإالإجرامي الذي يقوم به التزوير، فإن 

جر الدذي النية يعتقد أنه توقيع شدخص آخدر، كدذلك التدا يءيضع على الفاتورة توقيعه و لو كان س

انده يددون  إشعار البيع بيانات بطاقة صحيحة و لدو كدان سديء النيدة معتقددايدون على الفاتورة أو 

 بيانات خاطئة لبطاقة مسروقة.

نه يكفي التغيير الجزئي للحقيقة، بحيث انه إذا كان المحرر صحيحا فدي سدائر بياناتده أيبدو 

ي مجرد تغييدر و على ذلك يكف،  (4)باستثناء بيان واحد مخالف للحقيقة عد ذلك كافيا لقيام التزوير

الحقيقدة بشددأن توقيددع مقدددم البطاقدة باعتبدداره توقيددع الحامددل الشددرعي لهدا علددى فدداتورة البيددع لقيددام 

 جريمة التزوير سواء في حق السارق أو الواجد أو في حق التاجر المتواطئ.

و نظدرا لكدون التزويدر الواقدع  ،طدرق التزويدر علدى فداتورة البيدع او الشدراءأما في مسدألة 

و التزوير الخاص بتوقيع الحامل على ظهر البطاقة يعتبدر مدن قبيدل التزويدر    تير البيع على فوا

 .(5)المادي، لذلك نقتصر على الإشارة إلى طرق التزوير المادي فقط

الواجدد  و هدو مدا يقدوم بده السدارق أو ،وضع الإمضاءات مزورة على فاتورة البيع أو الشدراء    

زويددر بددالتوقيع علددى البطاقددة الغيددر مدددون علددى ظهرهددا توقيددع حاملهددا الشددرعي، بددذلك يتحقددق الت

راء لددى بوضع إمضاء مزور، بل قد يقوم هذا السارق بنسخ هذا التوقيع المزور على فواتير الش

هدر ظامدل الشدرعي المددون علدى التاجر كذلك ما يقوم بده الأخيدر مدن وضدع أو تقليدد إمضداء الح

 البطاقة.

شتراط أن يكون الإمضاء أو التوقيع المزور الدذي يضدعه التداجر إجدر الإشارة إلى عدم تو

قوم بوضع أي توقيع مدن نسدج خيالده لشدخص يهو نفس توقيع أو إمضاء الحامل الشرعي، بل قد 

 (6)فيما بعد. هوهمي لا وجود له، ليسهل عليه نسخ

و يتمثل ذلك في تقليد التاجر المتدواطئ توقيدع الحامدل ، توقيع الحامل الشرعيتقليد  وكذلك 

أو إذا كان السارق قد تمكن مدن الحصدول عدل  و المفقودة، أ المدون على ظهر البطاقة المسروقة

 .(7)توقيع الحامل على ورقة أخرى صادرة منه

                                           
 .566المرجع السابق، ص  (،نائلة عادل فريد)قورة   أنظر :(1)
 .215 المرجع السابق، ص ،(محمود نجيب)حسني   أنظر :(2)
          الجرائم المضرة بالمصلحة العامة و جرائم ، القسم الخاص ،، دروس في قانون العقوبات  عبد الحليم ( مدحت)رمضان   أنظر : (3)

 .و ما بعدها 169ص  ، 2003-2002 ، د .م . ن ، د. د.ن لى الأموالالإعتداء ع                                  
 .261المرجع السابق، ص  ، (فوزية)عبد الستار   أنظر :(4)
 . 135سابق، ص المرجع ال ، (حسن الصادق)المرصفاوي   أنظر :(5)
 .37ص  ،المرجع السابق ،القسم الخاص  شرح قانون العقوبات ، (فتوح عبد الله) الشاذلي  أنظر :(6)
 .150المرجع السابق، ص  ، (محمود محمود)مصطفى   أنظر :(7)
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 لشدراء التديخلاف بين الفقه فدي اعتبدار فداتورة ا ، لاالمحرر ) فاتورة البيع او الشراء( إن 

مدين غيدر الأ جريوقع عليها السارق أو الواجد للبطاقة، و كذلك فاتورة البيع التي يوقدع عليهدا التدا

طاقدة من قبيل المحدررات التدي تدرد عليهدا جريمدة التزويدر، كمدا ينطبدق مفهدوم المحدرر علدى الب

توقيددع الخدداص بدده علددى ظهددر البطاقددة فددي مكددان ذاتهددا، ذلددك عنددد وضددع السددارق أو الواجددد لل

 مخصص، إذا أهمل الحامل الشرعي وضع توقيعه الخاص به.

ي تزويدر يمكن القول  بتوافر الضدرر فد، الضرر من تزوير فواتير البيع او الشراء  إلا أن 

بدر ر، و يعتسدواء مدن السدارق أو الواجدد أو مدن التداج (،فواتير البيع و الشدراء ) إشعارات البيع 

راء هذا الضدرر ماديدا محدتملا للحامدل الشدرعي مدن جدراء مدا قدد تصديبه فدي ذمتده الماليدة مدن و

ح أو يصدديب البنددك المصدددر إذا نجدد -اسددتعمال الفدداتورة المددزورة، بتوقيددع مددزور منسددوب إليدده

لدك ذرضدة، و عان سدرقتها مدن الحامدل و إجدراء المعدالسارق في استعمال البطاقة بعدد الإعدلان 

لتداجر بقيمدة كما يشمل الضرر التزام البندك المصددر بالوفداء ل ، ير الأمين غبالتواطؤ مع التاجر 

 خاصة إذا تم إدراج البطاقة المسروقة في قائمة المعارضات . الفواتير الموقعة زورا

رائم جد إنمدن المعلدوم  ،الركن المعنوي في تزوير الوقائع على فدواتير البيدع او الشدراء أما

 هالتزوير في المحررات عمديه يأخذ الركن المعنوي فيها صورة القصدد الجندائي العدام  بعنصدري

القصددد الخدداص و المتمثددل عنددد أغلددب الفقدده فددي  نيددة اسددتعمال إلددى  بالإضددافة  ، العلددم و الإرادة

لدذي حتدى التداجر ا أو ، بمعندى ان يتدوافر بالنسدبة للسدارق(1)المحرر المزور فيما زور من أجلهدا

يقوم بتزوير توقيع الحامل الشرعي على إشدعارات البيدع أو الشدراء سدواء بتقليدد إمضداء الحامدل 

المدددون علددى البطاقددة أو بوضددع إمضدداء مددزور و ينسددب إلددى الحامددل الشددرعي للبطاقددة، يشددترط 

لانعقدداد مسددؤولية هددذا الغيددر عددن جريمددة تزويددر فددي المحددررات أن تتددوافر لدددى هددذا الغيددر نيددة 

الفددواتير المددزورة فددي الوفدداء مددن البنددك بقيمتهددا للتدداجر، بمعنددى ان يكددون فددي نيددة هددذا اسددتعمال 

و   السارق، أو الواجدد او التداجر الاحتجداج بهدذه الفدواتير المدزورة فدي مواجهدة البندك المصددر،

سدددواء بقيمدددة  (،حسدددن النيدددة )ذلدددك بقيدددام الأخيدددر بالوفددداء للتددداجر، أو الحامدددل الشدددرعي للبطاقة

  و في الأخيدر  ،لمنفذة بالبطاقة أو بدفع مبلغ مساو للمبلغ المسحوب باستعمال البطاقةالمشتريات ا

 نخلددص إلددى قيددام مسددؤولية التدداجر، الددذي بتواطددؤ مددع السددارق او الواجددد علددى قبددول البطاقددة

مسددتعمل البطاقددة المسددروقة او  عددن جريمددة تزويددر فددي المحددررات و كددذلك الغيددر المتحصددلة 

 .(2)اجمع عليه الفقه المصري و الفرنسي  على السواءالمفقودة و هذا ما 

 

 الثاني بحثالم

 من طرف الغيرالتزوير في بطاقة الائتمان الممغنطة 
 

ي هدذا طرق الغش التي تقع فديعد التزوير في مجالات المعالجة الآلية للمعطيات من أخطر 

لتسدديد و امجال عمليات الددفع و في  نترنيت جهزة الكمبيوتر و الأأو هذا بسبب دخول  ، المجال

 .ثباته إكتشاف التزوير و كيفية إمر خطورة هو صعوبة و مما يزيد الأ ،تحويل الاموال 

                                           
   ، دريةجامعة الاسكن، القصد الجنائي في تزوير المحررات ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الإقتصادية،  ( ،عوض)محمد    أنظر :(1)

 .498ص  ، 1970 ، 15السنة  ، ثانيالعدد ال                         
          ، لبطاقات الإئتمان، المرجع السابقالمسئولية الجنائية عن الإستعمال غير المشروع عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،  أنظر :(2)

 .345ص                                                  
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و الواقع أن عمليات التزوير بطاقات الدفع الالكتروني عمومدا و بطاقدة الائتمدان خصوصدا 

و قدد قدام  ،ت الحياةامر صعب الا أنه غير مستحيل خاصة مع التقدم التكنولوجي في جميع مجالا

أحد المهندسين بتقليد بطاقة دفع الكتروني و استعملها كدي يثبدت أن وسدائل الحمايدة للبطاقدة غيدر 

كافية و أثبت أنه يمكن استخدام البطاقة المدزورة فدي سدحب الامدوال مدن اجهدزة الصدراف الآلدي 

 .(1)باستخدام أرقام عشوائية بدلا من الرقم السري للبطاقة 

يتبين أنه بدالرغم مدن كدل الاحتياطدات التقنيدة و العلميدة المتخدذة  ،ق ذكره و بيانهاذا مما سب

أنها بقيدة غيدر  إلا ،(2)في عمليات صناعة البطاقات لتفادي تزويرها و التلاعب بحقوق أصحابها 

فكدرة تزويدر  تخاصدة مدن عمليدات التزويدر و قدد ظهدرمحصنة من الاعدادات الغيدر مشدروعة 

كوسيلة يتحايل بها الجناة علدى اجهدزة الرقابدة الآليدة لمواصدلات حتدى يمكدن  البطاقات الممغنطة

يدع المرور منها بدون دفع الاجرة المستحقة ثم استخدموها بعد ذلك فدي الددخول الدى أجهدزة التوز

و قد تتعرض البطاقات الائتمانية ،  (3)و الاستلاء على ثروة العمر  الآلي و ذلك بغرض السحب 

و هددذا  ، ببيناتهددا المرئيددة ) الماديددة ( أو غيددر المرئيددة ) المعنويددة ( و ذلددك بتزويرهدداللتلاعددب 

بالرغم من التطور التكنولوجي الذي صاحب ظهورها و التقنيات المعقدة الدذي يصدعب تزويرهدا 
تكون البطاقات البنكية عموما و بطاقات الائتمان خصوصا محلا لعملية التزويدر  أن  ذ يمكن،إ(4)

و هذا كله باستعمال طرق عديدة اذ قد يتم تزوير بطاقات ما عن طريدق نقدل مختلدف ، تقليد أو  ال

و هدذا بطريقدة لا يمكدن لدلآلات المتدوفرة ، بياناتها الى بطاقدة بلاسدتيكية أخدرى مدن نفدس الحجدم 

ط كما قد يتم وضع الشدري، لدى التجار المعتمدين من التمييز بين البطاقة الحقيقية و تلك المزورة 

و التدي يدتم أخدذها عدن طريدق تسدجيل بياناتهدا فدي ،المغناطيسي  على ظهر بطاقة أخدرى مدزورة

جريمدة تزويدر الغيدر لبطاقدة الائتمدان إلدى  بحثالمو مما سبق يمكن تقسيم هذا ،  (5)شريط فيديو 

 .(الثاني المطلبجريمة استعمال بطاقة الائتمان المزورة )  (،المطلب الأول)

 

 ولالأ المطلب 

 الممغنطة جريمة تزوير الغير لبطاقة الائتمان

 

الددى شدديوع  أدتيتمتددع نظددام التعامددل ببطاقددات الائتمددان الممغنطددة بمزايددا و فوائددد متعددددة 

فتحقددق لهدا بدذلك نجدداح  ، سدتخدامها بدين شدرائح عريضددة فدي المجتمعدات فددي معظدم دول العدالمإ

أنده طائفدة مدن المجدرمين عملدت علدى تسدوية ها التقليديين الشديك و النقدود ، الا يكبير على منافس

و قدد يقدوم ، حتيدال إختلفت جرائم الغير كما سبق ذكره من سرقة و إو لقد  ، العمل في هذا النظام

                                           
  عمان ، دار المسيرة،  1المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ، ط لجهني )أمجد حمدان( ،ا أنظر : (1)

 . 156ص ،                                   2010 

 . 1140 صلائتمان المرجع السابق ، المسؤولية الجنائية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقة ا ،طه )محمود أحمد(         

مان ، دار             ع،  1رنة، ط جرائم تقنية نظم المعلومات الإلكترونية دراسة مقا الزعبي ) جلال محمد(، المناعسة ) أسامة أحمد(،          

 .210ص  ،201  0الثقافة،                                
 . 349المرجع السابق ص   ،صوالحة ، )معادي أسعد( أنظر :(2)
 .111، الحماية الجنائية و المدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة ، المرجع السابق ، ص  الصغير )جميل عبد الباقي(  أنظر :(3)
 . 164، المرجع السابق ، ص  ارك(بالمضحكي )حنان ريحان م  أنظر :(4)
        ، النزاعات المتعلقة بالبطاقة البنكية في المغرب سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين  د(يطيوبي )صلاح الدين( مليتي )رش  أنظر:(5)

 . 66، ص  2008 ،، مكتبة دار السلام ، ، الرباط  2العدد  ،القضائيين                                                 

    EL HADI (CH-A), les utilisateurs  malveillantes des cartes bon cour , banque et entreprise , revue        

                             trimestrielle N°6 Juin , juillet , Aout 1986, p 30 .                                                                                         
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و من ثم يتم استعمالها سواء فدي السدحب أو الأداء لددى ، يضا بتزوير البطاقات  الائتمانية أالغير 

 .(1)التجار 

 التزوير و هذه التحولات هي : تزييفو طرق جرائم العددت أساليب و قد اختلفت و ت

قددات سددتخدام بطاإالبلاسددتيكية و ذلددك بفعددل الزيددادة فددي  إلددى  مددن الجددرائم الورقيددة -

يمدة الدى الائتمان فالعالم يتحول مدن الجدرائم التدي يسدتخدم فيهدا الدورق كوسديط و آداء للجر

 الجرائم البلاستيكية .

طاقددة المكونددات الماديددة لب ،إنمددن المكونددات الماديددة الددى المكونددات المعلوماتيددة  -

ءة فددي الحقيقددة مكونددات معلوماتيددة مثددل الشددريط الممغددنط و الحددروف المقددرو الائتمددان هددي

 بصريا و غرها من علامات الضمان 

يمثددل تهديددد مددن التزويددر المحلددي الددى تزويددر عددالمي التدداثير أن تقليددد بطاقددات الائتمددان      

و سريع للاقتصاد العدالمي و المحلدي و حقدوق الافدراد بغدض النظدر عدن    مباشر و فوري

 .(2)موقعهم في العالم 

 ساسية و هي : أو التزوير الواقع على بطاقات الائتمان يتخذ ثلاث مظاهر 

اقددة سددم الكامددل لصدداحب البطاي تزويددر الإ،التزويددر الظدداهري للبطاقددات المظهددر الأول    

 سم المؤسسة البنكية أو الشركة الحاضنة الى غير ذلك .إرقم الحساب البنكي ، 

 يمكددن التزويددر البدداطني أو الخفددي : و يهددم المعلومددات السددرية التددي لاالمظهددر الثدداني   ثددم

و  ،بواسدطة نظدام معلومداتي و تكدون مبرمجدة علدى أقدراص ممغنطدة داخدل البطاقدة إلا قراءتها 

لشدبكية ، ساسا الرقم السري ، التوقيع الالكتروني الرموز السدرية  الخاصدة بالمؤسسدة اأتتضمن 

 الرقم الذي يسمح للولوج للنظام الى غير ذلك .

التزويدر فدي صدفة البطاقدة كوسديلة أداء و وفداء و ذلدك بدان يظهدر المظهر الثالث  و أخيرا 

الجاني من خلال حيازتها و استعمالها مظهر الحائز الشرعي لهدا و ينتحدل أمدام الشدبابيك الشدبكة 

و الأشخاص المؤدى اليهم صفة حائزها الشرعي ليحصل على الامدوال و الخددمات بهدذه الصدفة 

  .(3)المزيفة 

المحتددالين بتزويددر بطاقددات الإئتمددان بإسددم أحددد حدداملي البطاقددات كمددا نشددير قيددام بعددض 

ستخدامها في التعامل وفي سحب الأمدوال، لدرجدة أن بعدض المحتدالين فدي أمريكدا تمكندوا مدن إو

لدى أرقدام بطاقدات ائتمدان لعمدلاء عبناء ماكيندة صدرف مدزورة، واسدتطاعوا بواسدطتها التعدرف 

                                           
 .209، ص  2008، الرباط ، مكتبة دار السلام ، 1النظام القانوني للبطاقات البنكية ، ط العبدوني )أحمد( ،  أنظر :(1)
               الاحتيال بالبطاقات  سلسلة الجرائم المالية و المستحدثة )التزوير و (،يزالدويكات )مهند فا و ن محمد( ،يالشبلي)حس أنظر :(2)

 .64، ص 2008لاوي للنشر و التوزيع ، جد، عمان دار م1،طالائتمانية(                                                               

 . 85،  84، المرجع السابق ،ص ص  بصلة )رياض فتح الله(          

       صور الاحتيال و التزوير في البطاقات الائتمانية ، المجلة العربية للدراسات،  ن محمد(يالدويكات)مهند فايز( ، الشبلي )حس          

 .63 62،ص ص  2013ديسمبر -نوفمبر  58، العدد  29التدريب ، المجلد الأمنية و                                                
 .129، ص  2014 ،بي رقاق للطباعة و النشرإالحماية الجنائية للبطاقة البنكية، المغرب ،  ، دار ،أحمام ) عبد الله محمد(   أنظر :(3)

 .1100ستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان ، المرجع السابق ، ص ، الإ طه )محمود أحمد(          
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وا بتزويدر هدذه البطاقدات واسدتخدموها فدي سدحب أمدوال الذين تم خدداعهم بهدذه الماكيندة، ثدم قدام

 .(1)العملاء

يداة همية دراسة جرائم تزوير المحررات تتضح جليا عنددما نددرك أهميدة الكتابدة فدي حأن إ

يقوم تنظيم الدول و المجتمعات و حياة الافدراد  اينو بالخصوص في الوقت  ، الشعوب و الأفراد

و لا يكاد يخلدو قطداع أو مجدال مدن مجدالات الحيداة العامدة و  ،العامة و الخاصة كلها على الكتابة

و للكتابة دور هام في تسييره و من خلال هدذا نسدتطيع تصدور حجدم الكدم الهائدل مدن  إلاالخاصة 

ى جاندب المحدررات التقليديدة فإل لا أنه مع التقدم التكنولوجي،إ (2)الوثائق و المحررات المستعملة

عتماد الدول و الافراد على المحدررات بصدفة عامدة سدواء نظرا لإ و، توجد محررات الكترونية 

حدررات مدن بياندات مدن التقليدية أو الالكترونية في مصالحهم ظهر التلاعب بما تتضمنه هدذه الم

و هددذا ، النوايددا و عظددم الضددرر الددذي يهدددد المصددالح العامددة و الخاصددة  ءطددرف أشددخاص سددي

ن دراسدة التزويدر مددن خدلال التزويدر فدي المحددررات و عليدده يمكد، التلاعدب يتمثدل فدي التزويدر 

 ، وسيتم تناول الأحكام العامة لجريمة التزوير ) الفدرع الأول(،التقليدية و المحررات الالكترونية

سدداليب تزويددر أصددور و  ،) الفددرع الثدداني(ئتمددانالتكييددف الجنددائي لجريمددة تزويددر بطاقددات الإ

) الفددرع ئتمدان المددزورة مددن قبددل مزورهددالإبطاقددة ا سددتعمال، إ) الفددرع الثالددث( بطاقدات الائتمددان

 .) الفرع الخامس( تزوير الاشعارات و المستندات الخاصة ببطاقات الائتمان، الرابع(

 الفرع الأول

 حكام العامة لجريمة التزويرالأ

 

هدم جدرائم المجتمعدات أذات خطدورة بالغدة الأهميدة ، و مدن تعتبر جرائم تزوير المستندات 

و هذا يعود بسبب التطور في أساليبها و التنوع في مسدالكها و يتسدع مجالهدا   ،الحديثةالحضارية 

كلما تقدمت الحضارة و انتشرت المدينة تتقدم عقلية المجرمين و تتطدور  ،و تزداد حدتها و قوتها

اساليبهم و ينشط سعيهم لابتكار أمر الطرق و الوسدائل هدذا الندوع لديس كغيدره مدن الجدرائم التدي 

بدل علدى العكدس تمامدا فهدو يتطلدب رقدي مضدطرد مدن  ،لزم القوة و العندف كالسدرقة و القتدلتست

الحضارة و الذهنية و التفكير و الجاوب و الامكانيدات و ذلدك بهددف الوصدول الدى تحقيدق مندافع 

فدالتزوير بصدفة عامدة هدو عبدارة عدن تغييدر الحقيقدة بقصدد  ،(3)بصورة غير شدرعية أو قانونيدة 

و هدذا التغييدر يكدون فدي محدور و أيدا كاندت  ،باحدى الطرق التي يبينها القدانون العبث في محور

الآثار الضارة المترتبة على هذا التغيير مع ملاحظة أنه لا يعدد تزويدر اذا صددر ممدن يملدك هدذا 

 .(4)التغيير 

ن عمليددة التزويددر لا تتحقددق الا فددي تلددك المحددررات التددي تكددون قانونددا حجددة سددواء علددى إ

و الأصددل أندده المحددرر لا تكددون لدده الحجيددة علددى غيددر محددرره الا حددين  ،علددى غيددره محررهددا و

                                           
غسيل الاموال ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم ، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم                  مباركي) دليلة(، أنظر :(1)

 .28، ص2008-2007السياسية ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،                             
 .259،ص  1320و النشر و التوزيع، دار هومة للطباعة  ،الجزائر، زوير في قانون العقوبات الجزائريجرائم الت ،نجيمي)جمال( أنظر:(2)
 .13، ص  2003، لبنان ، منشورات زين الحقوقية  ،  1يمة التزوير ، دراسة مقارنة ، طجر ،(مشيش )جعفر   أنظر :(3)

 .5،ص2009 ،، دار هومة ، الجزائر 5، جرائم التزوير و خيانة الأمانة و استعمال المزور ، ط (سعد )عبد العزيز           
 .15،ص 2009 ، ، الادانة و البراءة في تزوير المحررات ، القاهرة ، دار الكتب القانونية )مصطفى( يوسف   أنظر :(4)



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 191 - 

 

أركدان جريمدة  وعليده سدنتناول تعريدف التزويدر ) الفقدرة الأولدى(، (1)يكسبه القانون هذه الحجية 

 ) الفقرة الثانية( تزوير المحررات

 الفقرة الأولى

 تعريف التزوير

بدل  ،مثلده مثدل القدانون المصدري و الفرنسدي لم يعرف القدانون الجزائدري جريمدة التزويدر

التزوير لغة هو كلمدة مشدتقة مدن أصدل زور و الدزور ،(2)قتصر على بيان الطرق التي يقع فيها إ

نحدرف أمدا التزويدر فهدو تدزيين إأي عددل عنده و  ء هو الكذب و الباطل و يقدال أزور عدن الشدي

اس الباطدل ثدوب الحدق ممدا يدؤدي الدى و التزوير في حقيقته هدو إلبد،  (3)الكذب أي حسنه و قومه

 .(5)و اضطراب الثقة في التعامل لدى الأفراد في المجتمع  (4)تغيير الحقيقة 

و التزويددر هددو تغييددر الحقيقددة فددي محددرر لاثبددات واقعددة ذات آثددار قانونيددة متددى وقددع بقصددد 

دخال تغيير بالاضافة أو حذف أو التعديل على شيئ صدحيح فدي الأصدل إهو  و    ، (6)الاضرار 

تم أو المنحدة أو خدقع كالتقليدد علدى الأثدر الظداهر للأو غير متقن و قد ي و يستوي أن يكون متقن، 

 . (7) العقاب في الحالتين ةالعلامة أو على الآلة المحدثة  لتوافر حكم

نده تغييدر الحقيقدة بقصدد الغدش فدي أمحدررات بالو لقد عدرف الفقيده جارسدون التزويدر فدي 

مدا عرفده جداور ك، مدن شدأنه أن يسدبب ضدررا   امحرر باحدى الطرق التي بينهدا القدانون تغييدر

ممدا أعدد هدذا المحدرر لاثباتده و مدن شدأنه ان يسدبب ،  يءير واقعا على شدغيالتزوير يتكون من ت

محدررات هدو تغييدر الحقيقدة فدي محدرر و يكاد يجمع الفقه على اعتبار التزوير فدي ال،(8)  رراض

سدتعمال إباحدى الطرق التي ينص عليهدا المشدرع تغييدر مدن شدأنه احدداث ضدرر و مقتدرن بنيدة 

 .(9) المحرر المزور فيما زور من أجله

 

 الفقرة الثانية

 أركان جريمة تزوير المحررات

سبق  وأن وضحنا أن  التزوير هو تغيير الحقيقة ،وعليه إذا وقع التزوير فدي محدرر يكدون 

ة رلخطدوالمقصود  منده تغييدر حقيقدة مضدمون هدذا المحدرر ، و إظهداره بمعندى جديدد ، ونظدرا  

التزوير على المصلحة الاجتماعية و مصالح الأفدراد فقدد ندص القدانون علدى تحدريم التزويدر فدي 

                                           
 .102ص ،  2008الاسكندرية ، ، المكتبة الجامعية الحديثة ، ، جرائم تزوير المحررات  خليل )أحمد محمود( ،  أنظر :(1)
 .361، ص 2005،  2004، بيروت ، مكتبة العلم للجميع ،  1، ط 2الموسوعة الجنائية ج )جندي عبد المالك( ،بك   أنظر :(2)
 . 362، ص  المرجع نفسه  أنظر :(3)
    www.shaimaatalla.com  15 و  12سا  2016 /02/ 04التاريخ    أنظر : ( 4)
         و القضاء ، مصر ، دار ، جرائم التزييف و التزوير في ضوء الفقه  عبد المعز)محمد(،  زكريا )سيد(،عبد القادر )عزت(  أنظر :(5)

 . 7، ص   2005الحقانية ،                                                                   
     مكتبة توزيع ال ، مصر،  1لية الجنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقها و قضاءا ، طو، المسؤ طنطاوي)ابراهيم حامد( أنظر :(6)

 .11، ص 1995 ،القانونية                                     
 .49، ص 1978ة ، ، مطبعة النهضة الجديد، القاهرة ، 3 جرائم التزييف و التزوير ، ط عبيد)رؤوف( ،  أنظر :(7)
 .10، ص  1998جرائم التزوير في المحررات ، المحاماة ملحق تشريعات، المطبعة الفنية ، القاهرة،،  عبد القادر)عزت(  : أنظر(8)
        ، قانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الكتاب الثاني ، القاهرة ، دار النهضة الصغير )جميل عبد الباقي(   أنظر :(9)

 .123ص ، 1999العربية ،                                      

http://www.shaimaatalla.com/
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المحددررات و رصددد لدده عقوبددات شددديدة و تتفدداوت خطددوة التزويددر فددي المحددررات بددين محددرر 

المشدددرع الجزائدددري فدددرق بدددين تزويدددر المحدددررات العموميدددة و ، (1)رسدددمي و محدددرر عرفدددي 

و ذلك بذكرها في القسم الثالث من الفصل السابع المختص في التزوير في  ،المحررات الرسمية 

و التزويددر فددي المحددررات العرفيددة او التجاريددة ، ون العقوبدداتمددن قددان 218الددى  214المددواد 

و ذلك بذكرها في القسدم الرابدع مدن نفدس القسدم المخدتص فدي التزويدر و ذلدك فدي ، أوالمصرفية 

من قانون العقوبات الجزائري و قد اتفقت أحكام المحاكم و آراء الشراح  على  221-219المواد 

 هي : و  أن جريمة التزوير أركانها ثلاثة

 تغيير الحقيقة في محرر . -

 حتمال ترتيبه من جراء هذا التغيير .لإو اأ الضررترتيب  -

 .القصد الجنائي  -

بدل  ،ن كان بعض الشراح يرى أن الضدرر لديس ركندا أساسديا فدي جريمدة التزويدرإو       

أن و هدو تغييدر للحقيقدة  فدي حدين يدرى الدبعض  ، هو شرط مدن شدروط الدركن المدادي للجريمدة

 .(2)أركان جريمة التزوير فيها ركنين ركن مادي و ركن معنوي 

 ركان الجريمة تتمثل في :أو عليه نرى أن 

يكدون  و هو تغيير الحقيقة في محرر بوسديلة ممدا ندص عليهدا القدانون و انده،الركن المادي 

 حتماله .إحداث ضرر أو إمن شأن هذا التغيير 

 و سدنتطرق لهدذه الأركدان بصدفة مختصدرة نظدرا ،قصدد الجندائيلو هدو ا ،الركن المعنوي 

  و المختلفة . لتفصيلها العديدة 

ق حددى المحدررات و بددالطرإيدتم الدركن المدادي فدي هدذه الجريمدة باحدداث تزويدر فدي      

 .و عليه سنعرف المحرر و الطرق التي نص عليها القانون  ،التي نص عليها القانون

، على العموم هو وثيقة أو عبارات خطيدة مكتوبدة و لده مضدمون  أما فيما يخص المحرر ،

و يجب أن يكون المحرر معروف المصدر كأن يكون موقع عليه من قبل شدخص مدا أو هيئدة مدا 

أو ما يفيد معرفة مصدره من قراءة موضوعه و لو كان من غير توقيع كما يشترط فيه أن يحمدل 

أن يرتدب عليهدا آثدار قانونيدة و لا عبدرة بعدد  معنى أو مضمونا يرتب حدق أو يكدرس واقدع يمكدن

و أأو المددادة المدونددة عليهددا سددواء أوراق  يلة التدددوين ) خطيددة أو مطبوعددة أو مكتوبددة (سددذلددك بو

  و عليه فالمحرر هو كل مسطور يتضدمن مجموعدة مدن الكلمدات و العلامدات، قماش أو حجر ...

سدبق  و كمدا ،ليده إالدى آخدر بمجدرد النظدر  و الرموز التي ينتقل بها الفكر أو المعنى مدن شدخص

الذكر فدلا يكدون المسدطور محدررا معاقدب عليده علدى تحريدف الحقيقدة فيده ، الا اذا اشدتمل علدى 

حدددداث أثدددر إلاثبدددات او لو كدددان صدددالحا ، (ضدددمون و المصددددرثدددلاث عناصدددر ) الشدددكل و الم

  .(3)قانوني

                                           
 .141دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص  ،(عبد الله )سليمان   أنظر :(1)
 . 362المرجع السابق ص ،1، الموسوعة الجنائية ، جبك )الجندي عبد الملك(   أنظر :(2)
       ة، منشورات مكتبة حجيلان للمحاما جرائم التزوير و الرشوة في المملكة العربية السعودية ، الرياض خضر )عبد الفتاح( ،  أنظر :(3)

 .36، ص  1988الاستشارات القانونية ، و                                  

 .97، ص 2014، مصر، مركز الدراسات العربية، 1الوسيط في الجرائم المعلوماتية، ط  محمد) محمد نصر(،         
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المددادي يتجلددى تددوافر العناصددر فددالمظهر  ،و عليدده فددالمحرر لدده أثددر مددادي و أثددر قددانوني 

و لا أهمية للغة التي كتب بهدا المحدرر و ،الثلاثة السالفة الذكر ) الشكل و المضمون و المصدر (

فتقددوم جريمددة التزويددر سددواء وقددع التحريددف للحقيقددة فددي  ،لا للمددادة التددي سددطرت عليهددا الكتابددة

سدواء كاندت الكتابدة كمدا سدبق و ،محرر مخطوط باللغة العربية أو في محرر مكتوب بلغة أجنبيدة

فددي حددين المظهددر القددانوني للمحددرر ، ذكددره علددى ورق أو خشددب أو جلددد أو بلاسددتيك أو زجدداج 

و يقصدد بقدوة   ،ثر قانوني معينأحداث إمكانية إو  ،يتحقق من عنصرين قوة المحرر في الاثبات

 .(1) لغيرالاثبات مدى صلاحية المحرر لاثبات واقعة ما و الاحتجاج به في مواجهة ا

تتميدز بأنهدا صدادرة و ، خدرى لرسدمية فدي كدل ذلدك مدع المحدررات الأو تتفق المحررات ا

فدالتزوير ، تغيير الحقيقة أو تحريف الحقيقة يعد جوهر التزوير و  ، (2)داريةإو ة عن جهة قضائي

و أن تتبدل الوقائع و البيانات الثابتدة فيده و تتدأثر  ،يتطلب أن يتم هذا التحريف في جوهر المحرر

نشداء محدرر بكامدل بياناتده بصدورة غيدر إيكون هذا التحريف كليا بحيدث يدتم بهذا التحريف و قد 

،ونظدرا (3) و يمكن أن يكون هذا التحريف جزئيدا ينصدب علدى بعدض بياندات المحدرر، صحيحة 

تروندددي  الدددذي يعتمدددد كليدددة علدددى الوسددديلة للتطدددور التكنولدددوجي ظهدددر مدددا يسدددمى بدددالمحرر الإلك

التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينهدا بالوسدائل الإلكترونيدة أو بوسدائل  ،الإلكترونية

مشددابهة بمددا فددي ذلددك تبددادل البيانددات الإلكترونيددة أو البريددد الإلكترونددي أو البددرق أو الفدداكس أو 

بيانددات المدونددة علددى دعامددة ة المعلومددات و ال، إذا المحددررات هددي مجموعدد( 4)النسددخ الرقمددي 

، و الدذي (5)يسهل قراءتها مباشدرة عدن طريدق الإنسدان أو بإسدتخدام آلدة مخصصدة لدذلك  مادية،

 .(6)يشترط فيه شرطان أساسيان الكتابة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني 

تزويدر مدادي و  يمكن تصنيف أعمال التزوير الى صنفين : ،طرق التزوير  أما فيما يخص

التزوير المادي يتمثل في تغييدر الحقيقدة فدي المحدرر الرسدمي أو العرفدي و أما ،(7)تزوير معنوي

أو باضدافة كتابدات اليده أو بوضدع توقيدع مدزور عليده كدأن يقدوم المدزور  ذلك بحذف كتابدات فيده

سمه هو ليدتمكن مدن الاسدتفادة إو وضع  ،  بحذف أو شطب أو محو اسم صاحب الوثيقة الأصلية

و يمكدن ان يقدوم ،بما تضمنته و هو تزوير يمكن أن يقوم به الشخص الذي حرر الوثيقة الحقيقيدة 

 به أي شخص آخر و لكن بعد اتمام تحرير الوثيقة أو التزوير المعنوي فهدو لا يتمثدل فدي الشدطب 

ريدر الوثيقدة الأصدلية و لديس و وضع كتابات محل كتابات صحيحة أثناء تحأأو المحو أو الحذف 

 .(8)بعد الفراغ من تحريرها

                                           
           الحماية الجزائية لبطاقة الائتمان الممغنطة في التزوير ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية الحنيص )عبد الجبار ( ،  أنظر :(1)

 . 157، ص  2008،  24، المجلد  2، العدد و القانونية                                   
 . 143ص المرجع السابق،  ،2، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ج (عبد الله )سليمان  أنظر :(2)
 .158 المرجع السابق ، ص الحنيص )عبد الجبار( ،  أنظر :(3)
 .15، ص 2008جريمة في المحررات الإلكترونية، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،  السقا) إيهاب فوزي(،  أنظر :(4)
 .157، ص 2005العقد الإلكتروني، منشأة المعارف ، الإسكندرية، مصر،  الأودن) سمير عبد السميع(،  أنظر : ( 5)
، ص 2010، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1السندات الرسمية الإلكترونية دراسة مقارنة ، ط  الحروب ) أحمد عزمي(،  أنظر : ( 6)

   54                                      . 
 .و يليه 104جرائم تزوير المحررات ، المرجع السابق ،ص  ،) أحمد محمود( خليلال  أنظر :(7)

 .ها و ما يلي 418، المرجع السابق ، ص2، الوجيز في قانون العقوبات الجزائري الخاص ،ج بوسقيعة )أحسن(           

 .370ص   ،، المرجع السابق2، الموسوعة الجنائية ، جبك)الجندي عبد الملك(            
 . 15المرجع السابق ،ص ، (سعد)عبد العزيز   أنظر :(8)

 .و ما يليها  469المرجع السابق ،ص  نجيمي )جمال( ،          
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ذا كان نص القانون لم يتحددث عدن الضدرر كشدرط لقيدام جريمدة وفي ما يتعلق بالضرر، فإ

جتهاد القضائي و غالبية الفقه تشترط لقيام هذه الجريمة أن يترتب علدى المحدرر ن الإفإ ،التزوير

بددرازه سددواء إدانددة هددو مددا يجددب علددى حكددم الإو ،المددزور ضددرر حددال أو محتمددل يهدددد الضددحية 

مدع التأكيدد ، ام الجريمدة يبصريح العبارة أو بما يفيد قيامه من خلال عرض الوقائع حتى يكتمل ق

و أمدددا بالنسدددبة ،  و المصدددرفية  علدددى ذلدددك  خصوصدددا بالنسدددبة للمحدددررات العرفيدددة و التجاريدددة

لمدا يترتدب علدى ، مجرد تزويرهدا ن الضرر مفترض وقوعه بإللمحررات العمومية و الرسمية ف

ن يكدون أذا إفيجدب  ، ذلك من مساس بالمصداقية و الثقدة العامدة التدي تتميدز بهدا هدذه المحدررات

مددن شددأن الوثيقددة المددزورة أن تحدددث للغيددر فددردا أو جماعددة ضددررا يصدديب حددق مددن حقوقدده أو 

دبيدا ( محققدا او مصلحة من مصالحه التي يحميها القانون سدواء كدان ضدرر مدادي أو معندوي ) أ

محتملا فيكفي مجرد احتمال حدوث الضرر لقيدام جريمدة التزويدر لأن تجدريم التزويدر و العقداب 

حتمدال إنتفدى إذا إنما هو لمندع الضدرر الدذي نجدم أو مدن المحتمدل أن  يدنجم عنده و لدذلك إ ، عليه

تحقددق بهمددا و عليدده الضددرر قددد يكددون محقددق أو محتمددل و الاثبددات  ، (1)نتفددت الجريمددة إالضددرر 

 جريمة التزوير .

جريمدة التزويدر فدي المحدررات مدن الجدرائم القصددية التدي يلدزم إلا أن الركن المعندوي ، ف

لقيامها توافر القصد الجندائي لددى المدزور كمدا أنهدا مدن جهدة أخدرى مدن جدرائم القصدد الخداص 

رتكابه للدركن إاء الذي يقتضي توافر القصد الخاص باعتباره نية أو غاية يتوخاها الجاني من جر

همدال أو جهدل بحقيقدة الوقدائع لا إذا حدث التزوير عدن غلدط أو إو هذا يعني  ، (2)المادي للتزوير

 .(3)تقوم الجريمة

و يرجع لقاضي الموضوع تقددير تدوافر القصدد العدام و الخداص و يدرى بعدض الفقهداء أنده 

بدرازه فدي الحكدم أو علدى إفدي حدين الدبعض الآخدر يدرى  ،(4)غير ملزم بذكره في الحكم صراحة

و التاكدد ، الأقل أن يكون عرض الوقائع التي استخلصها الحكم دال بذاته على تدوافر هدذا القصدد 

 . (5)من قيامه حين ارتكاب فعل التزوير و ليس بعد ذلك

رر لقد بينا في جريمة تزوير المحررات أن يكون المحرر مكتوب و ذلدك  فدي دراسدة المحد

ي ظهدر الركن المادي و هل يختلف الامر اذا كان المحدرر الكتروندي الدذ الذي يعتبر من عناصر

 بالتطور التكنولوجي الحاصل في جميع مجالات الحياة و هذا ما سنبينه في ما يلي :

 

 الفرع الثاني

 ئتمانالتكييف الجنائي لجريمة تزوير بطاقات الإ

 

 أحددد مددان كمددا سددبق تعريفهددا سددابقا عبددارة عددن بطاقددة بلاسددتيكية تصدددرها تئبطاقددات الإ

حددث  فإذالكترونيا إمعالجة ، (6)و تحتوي على بيانات خاصة مرئية  أو غير مرئية ، المصارف 

و المشدفرة أو وقدع علدى أا التغيير علدى البياندات المرئيدة نصب هذإتغيير لبيانات البطاقات سواء 

                                           
 . 517المرجع السابق ، ص  نجيمي ) جمال( ،  أنظر :(1)
 .414الوجيز في قانون العقوبات الجزائري الخاص ، المرجع السابق ،ص  بوسقيعة )أحسن( ،  أنظر :(2)
 . 148دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم الخاص ، ص  ،(عبد الله )سليمان   أنظر :(3)
 . 414المرجع السابق ، ص  ، (حسنأ )بوسقيعة أنظر :(4)
 . 534المرجع السابق ، ص ،  (جمال)نجيمي   أنظر :(5)
 . 164المرجع السابق ، ص ، المضحكي ) حنان ريحان مبارك(  أنظر :(6)
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و بتعددديل الحددروف و المعطيددات أك بتحريددف البيانددات المطبوعددة عليهددا و ذلدد ، (1)شددعارات الإ

و هنا يثور التساؤل التالي هل التزوير متوافر فدي هدذه ، (2)الموجودة على الشريط  الممغنط فيها 

و عليده يمكدن الاجابدة  الحالة و هدل يمكدن وقدوع تزويدر كلدي أو جزئدي علدى بطاقدات الائتمدان ؟

مددى تدوافر صدفة المحدرر فدي البطاقدة الائتمانيدة  و كدذلك فدي مددى   على هذه الأسئلة من خلال

، وهدذا مدا سديتم توافر الأركدان الأخدرى للتزويدر التقليددي فدي تزويدر بطاقدة الائتمدان الممغنطدة 

مددى تدوافر  تناوله من خدلال مددى تدوافر صدفة المحدرر فدي بطاقدات الإئتمدان ) الفقدرة الأولدى(،

 .الفقرة الثانية ( ( تزوير بطاقات الائتمانتزوير التقليدي في ال أركان

 

 الفقرة الأولى

 ئتمانمدى توافر صفة المحرر في بطاقات الإ

 

ن إفدد، ثبددات التصددرف القددانوني المدددون علددى المحددرر ذا كددان المحددرر التقليدددي وسدديلة لإإ

، بصدفة عامدة  (3)الذي هو كل وثيقة تستخرج من وسائل الإتصدال الفدوري  لكتروني المحرر الإ

و هنداك بعدض الآراء ،(4)لم يكن اقل منه فدي الاثبدات المعاملدة الالكترونيدة المبرمدة بدين أطرافده 

بغ صدإثبات بين المحررات الالكترونية و المحدررات الورقيدة حيدث الفقهية ساوت فيما يخص الإ

 .(5)ثبات مساويا بينها و بين الدليل الكتابي التقليدي عليها المشرع حجية كاملة للإ

ئتمان تعبر عن مجموعة الأفكار و المعداني  الصدادرة مدن البيانات الثابتة على بطاقة الإ إن

فبصددورها عدن بندك  ، (7)و التي تستكشف بمجدرد النظدر الدى البطاقدة،  (6)أو جهة معينة شخص

ذا وقدع تحريدف فدي أي مدن البياندات العاديدة فدإ ،أو مؤسسة مصرفية تتوافر لها مقومات المحدرر

ن ذلدك إف ، الرقم الخاص بالبطاقة ، تاريخ صلاحياتها ( أو ،سم حاملهاإها البطاقة ) كالتي تتضمن

و ذلدك حسدب مدا تكدون البطاقدة  ،أو مصدرفي أو تجداري  يعد تزوير في محرر رسمي أو عرفي

 أنلا إحددى المؤسسدات المصدرفية العامدة للدولدة أو عدن مؤسسدة مصدرفية خاصدة إصادرة عن 

لكترونيددا علددى الشددريط الممغددنط إالموضددوع يصددعب بالنسددبة للبيانددات  الممغنطددة لأنهددا معالجددة 

توجد داخلها جهاز يقوم بعمليدات السدحب و عمليدات الوفداء ، (8)للبطاقة أو على أسطوانة خاصة 

ب نصدإنده إلكترونيدة فهدل يمكدن القدول بات الإذا تم تغيير هذه المعالجإف،  (9)من خلال نقاط البيع 

 على محرر ؟

لقد ثار خلاف في الفقه الجزائي المعاصر بشأن نصدوص التجدريم الخاصدة بدالتزوير علدى 

كاندت أسدواء  تحريدف الحقيقدة الواقدع علدى المعلومدات و البياندات  المخزندة بطريقدة غيدر مرئيدة

                                           
 . 71الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء ، المرجع السابق  ، ص  ( ،لحباشنة )جهاد رضا ا  أنظر :(1)
    .163المرجع السابق ، ص  الحنيص)عبد الجبار( ،   أنظر :(2)
 .58، ص 2015، الرباط ،  المطبعة الأمنية،  1الإثبات الرقمي ، ط  الكرجي ) عبد الله(،و حاجي ) صليحة (،  أنظر : ( 3)
  الاحكام العامة للمحررات الالكترونية الرسمية ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، كلية الحقوق ،  محمد( ،سادات )محمد   أنظر :(4)

 . 752ص  ، 2010افريل ،47العدد مصر ، ،منصورة  جامعة ال                             
 .166، ص  2009لثقافة للنشر و التوزيع ، ، دار اعمان،  1اثبات المحرر الالكتروني ، ط عبيدات )لورنس محمد( ،  أنظر :(5)
 .71، المرجع السابق ، ص لحباشنة )جهاد رضا( ا أنظر :(6)
 . 31المرجع السابق ، ص  سالم)عمر( ،  أنظر :(7)
 .163المرجع السابق ، ص  ،(عبد الجبار )الحنيص   أنظر :(8)
 .173، المرجع السابق ، ص  المضحكي )حنان ريحان المبارك(  أنظر :(9)
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حيث ثدار جددال فقهدي  ،(1)أو قرص حاسوب أو شريحة رقائقية  محفوظة على شريط مغناطيسي

 ئتمان الممغنطة .ة التزوير على التلاعب ببطاقة الإحول الأخذ بنصوص جريم

عدددم امكانيددة تطبيددق نصددوص جريمددة التزويددر التقليديددة علددى جريمددة تزويددر فيمددا يتعلددق 

مكانيددة تطبيددق النصددوص الجزائيددة إهندداك رأي فددي الفقدده يددرى أنصدداره عدددم  ،بطاقددات الائتمددان

ي ، أالتقليدية لتزوير المحررات على البطاقات الائتمان و خصوصا المكونات المعنويدة للبطاقدة 

طدلاع بشدكل مدادي و بصدري علدى مكانيدة الإإو ذلك لعدم ، نطباق وصف المحرر إمكانية إعدم 

الشدريط الممغدنط تعبدر علدى كما أن البياندات التدي يتضدمنها ،محتويات هذا النوع من المحررات 

 (2)فكرة ميكانيكية للآلة الكاتبة و ليس أفكار بشرية 

 لى حجتين أساسيتين لدعم هذا الرأي :إتجاه لإو يستند أنصار هذا ا

 مكانية القراءة البصرية لمحتوى هذا النوع من المحررات .إعدم  -

و التددي لا تعبددر عددن  ،والمعلومدداتلكترونيددة التددي تجددري هددذه البيانددات الإ ةفكددرة المعالجدد -

 .(3)فكرة بشرية بل هي مجرد فكرة ميكانيكية للآلة القارئة 

تزويدر البياندات  أن (U LRICH SIBER )    و عن الحجة الأولى يدرى الفقيده الألمداني

لا يمكددن أن ينطددوي تحددت النصددوص التقليديددة لأن هددذه النصددوص ، لكترونيددةإالمخزنددة بطريقددة 

و قدوانين الددول المتدأثرة ، اليا و النمسا و سويسرا و فرنسا ن أغلب الدول كإيطموجودة في قواني

مكانية القدراءة البصدرية لمحتويدات إنما تفترض إ ،بهذه القوانين كمصر و الدول العربية الأخرى

لكترونيدة المخزندة علدى شدريط و هدو غيدر  متحقدق بالنسدبة للمعطيدات الإ، المحرر المدوندة فيده 

سدطوانة أو شدريط سدتقر علدى أن الإإفالفقده و القضداء الجزائدري قدد  ، حاسوب ممغنط أو قرص

و لا يعددد ذلددك تغييددر ، التسددجيل التددي تسددجل عليهددا عبددارات أيددا كانددت أهميتهددا لا تعتبددر محددررا 

 (، TIEDEMAN)  و يددعم ذات الدرأي الفقيده الألمداني ،(4)للحقيقدة فيمدا سدجل عليهدا تزويدرا

مدن قدانون العقوبدات الألمداني  267ويدر المعاقدب عليهدا بدنص المدادة الذي يرى بدأن جريمدة التز

و هددذا مددا لا ، ن يكددون المحددرر معبددرا عددن فكددرة بشددرية أتتطلددب ضددمن العناصددر التكوينيددة لهددا 

قددراص الحاسددوب و الأشددرطة أو  يتحقددق للبيانددات المخزنددة كهرومغناطيسدديا و شددرائح و رقددائق 

و لا التعدرف    حيدث لا يمكدن مشداهدة البياندات، عمومدا الممغنطة الخاصة بالبياندات المصدرفية 

 ،        (5)بصريا على دلالتها و لا تسمح طبيعتها المعالجة الكترونيا بدالتعرف علدى شدخص واضدعها  

نفس الفكرة معللا ذلك بأن تغييدر الحقيقدة التدي تقدع علدى   (GASSEN)  و يؤكد الفقيه الفرنسي

                                           
 . 59الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، المرجع السابق ،ص  الخليل )عماد علي( ،  أنظر :(1)
 . 176المرجع السابق ،ص  المضحكي )حنان ريحان المبارك(،  أنظر :(2)

 . 271الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان الممغنطة ، المرجع السابق ،ص  الهيتي )محمد حماد مرهج(،          
 . 358المرجع السابق ،ص  صوالحة )معادي أسعد( ،  أنظر :(3)

  ، الحماية الجنائية للمعاملات المصرفية الالكترونية ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية ، كلية  قوراري)فتيحة محمد(          

 .260ص ،2005يوليو،  2دار الجامعة الجديدة ، العدد  الإسكندرية ،  الحقوق ، جامعة الاسكندرية ،                                  
 . 61، الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء ، المرجع السابق ، ص  الخليل )عماد علي( أنظر :(4)

  92ص  .،2012، نهضة العربية، القاهرة، دار اللية الجنائية عن تزوير بطاقة الائتمان ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،         

        ، القاهرة، دار النهضة الائتمان  عن تغيير الحقيقة في بطاقات الوفاء ولية الجنائية ئوالمس عبد المجيد )محمد نور الدين سيد(،        

 .94، ص 2008العربية،                                            

 .283الحماية الجنائية لبطاقة الائتمان الممغنطة ، المرجع السابق ، ص  الهيتي )محمد حماد مرهج(،         
 . 6327،32ص ص  ، قانون العقوبات و مخاطر تقنية المعلومات ، المرجع السابق ، رستم)هشام محمد( أنظر :(5)



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 197 - 

 

أيدا كدان الوعداء المحفوظدة فيده لا يمكدن ان تقدوم بده جريمدة التزويدر لكترونيدا إالبيانات المعالجة 

 .(1) نتفاء الكتابة بمفهومها التقليدي لإ

و تعلقهددددا أن البيانددددات  ، فددددي دعمهددددا  (JAEGER)أمدددا الحجددددة الثانيددددة فيددددرى الفقيدددده   

لا يمكن للمعنى الذي تحمله أن ينتقدل ،لكترونية المخزنة في الأشرطة الممغنطة غير المقروءة الإ

عن طريق العين البشرية فهدذه البياندات تسدجل علدى هيئدة جزئيدات دقيقدة مجهدزة و مثبتدة بشدكل 

لا بجهداز معدين كالحاسدوب أو إالكتروني على دعامة مصنوعة من مواد خاصة لا تتاح قراءتهدا 

و يضدديف أن ، المحددرر  و ذلددك ينفددي عنهددا حتمددا صددفة،  « SCANER »القارئددة المرتبطددة بدده 

نمدا عدن محدض فكدرة ميكانيكيدة إ ، المعالجة الالكترونية لهدذه البياندات لا تعبدر عدن فكدرة بشدرية

حددض تعليلدده دمكانيددة إعلددى القددائلين ب « JAEGER »و يددرد الفقيدده ، خاصددة بددالآلات القارئددة 

ة التددي لا يمكددن و أن العقبددة الوحيددد ،سددناد الددى  أن وراء كددل آلددة عقددل بشددريو ذلددك بالإ السددابق

التغلب عليهدا و التدي يمندع تطبيدق نصدوص التزويدر التقليديدة علدى مدا يقدع مدن تحريدف و تبدديل 

نمدا تكمدن فدي وجدوب حددوث تغييدر فدي الحقيقدة عدن إ ،لكترونيداإللحقيقة على البياندات المعالجدة 

  .(2)طريق الكتابة 

هشدام محمدد رسدتم و الددكتور تجاه علدى صدعيد الفقده العربدي الددكتور و من أنصار هذا الإ

 .(3)ي يونس عرب  امو القاضي علي المصري و المح كمال السعيد

التزوير التقليدية علدى جريمدة تزويدر بطاقدة  جريمةمكانية تطبيق نصوص أما فيما يخص إ

لكترونيدا إتجداه أن تغييدر الحقيقدة الدذي يقدع علدى البياندات المخزندة يرى أنصار هدذا الإ، ئتمانالإ

 SP ) تتحقدق بده فدي بعدض الحدالات جريمدة التزويدر فدي المحدررات فالفقيده البلجيكدي يمكن أن

REULELS)  ، يستند في دعم موقفه المؤيد هذا الاتجاه على أن الفقده و القضداء الجزائدي يقبدل

و الأوراق المثقبدة هدي مدن الطدرق البدائيدة  ،تطبيق مقتضيات هذه الجريمة على الأوراق المثقبدة

و  ،  (4)و الثداني مدن أجهدزة الحاسدوب  ات على الأجهزة الالكترونية و الجيل الأوللادخال البيان

يضيف جانب من الفقه العربي المؤيد لهذا الاتجاه حجة أخرى تتمثل في أن المعلومدات المعالجدة 

ن تغييدر إو بالتدالي فد،  سدطوانة فانهدا تعتبدر محدررا أالكترونيا متى دونت على شريط ممغنط أو 

 .(5) فيها يؤدي الى قيام الركن المادي لجريمة التزوير الحقيقة 

ذا كان من غير الممكن رؤية  و مشداهدة العلامدات و الحدروف إو يستند هذا الرأي الى أنه 

أندده يمكددن قراءتهددا وفقددا  ، إلاسددطواناتلأالمسددجلة الكترونيددا علددى الشددرائط الممغنطددة أو علددى ا

يضا يبرر أصحاب هدذا الدرأي أو  ،ينفي وجود المحرر و هو ما لا   للأصول الفنية الخاصة بها 

مددن غيددر المنطقددي القددول بتددوافر التزويددر فددي حالددة تحريددف الحقيقددة فددي  وجهددة نظددرهم بأندده

 .(6)المعالجات الالكترونية للبطاقة ذاتها 

                                           
 . 359، المرجع السابق ، ص  صوالحة )معادي أسعد( أنظر :(1)
      الجرائم  عبد القادر المومني ) نهلا(،، و 63المرجع السابق ، ص   ، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، (عماد علي)الخليل  أنظر :(2)

 .149، ص 2010عمان، دار الثقافة العربية  ، ، ، 2المعلوماتية، ط                                
 .359المرجع السابق ،ص سعد( ،أ صوالحة )معادي   أنظر :(3)
 .65المرجع السابق ، ص  المضحكي )حنان ريحان مبارك( ، :أنظر (4)
 . 65الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، المرجع السابق ، ص  علي( ، الخليل )عماد أنظر :(5)

 .361المرجع السابق،ص أسعد صوالحة )معادي(،           
 .164المرجع السابق ، ص  ،(عبد الجبار)الحنيص   أنظر :(6)
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حيدث تبنيدا مفهومدا واسدعا ، سدترالي تجداه كدل مدن القضداء اليابداني و الأعتمد هدذا الإإو قد 

لكترونيدا فتعاقدب المحداكم فدي كلتدا الددولتين إو هذا للحمايدة الجزائيدة للبياندات المخزندة  ،للتزوير

هذا فضلا عدن ، ضافات الى الجزء الممغنط للبطاقة إلامات أو عدخال إبعقوبة التزوير في حالة 

بأندده يعددد مددن وسددائل الاثبددات المعتددرف عددلاوة علددى ، سددترالية لإقددرار قددوانين بعددض الولايددات اإ

و فدي  ،ستيضداحها بمعددات خاصدة إالمحررات المكتوبة الاسدطوانات و التسدجيلات التدي يمكدن 

تددم تعددديل تعريددف المحددررات فددي جريمددة  1985كندددا و بمقتضددى تعددديل قددانون العقوبددات عددام 

مددات يمكددن قراءتهددا أو فهمهددا ليشددمل أي شدديئ مددادي يمكددن أن يددتم عليدده تسددجيل معلو، التزويددر 

 (1) بواسطة أي شخص أو بواسطة أنظمة الحسابات الالية أو بواسطة أي جهاز آخر .

 نتقد هذا الرأي من ناحيتين :إو قد 

البيانددات المدمجددة الكترونيددا غيددر و بددين الاوراق المثقبددة و البددرامج  ن المسدداواةأولددى : الأ

لة أو جهاز معدين آالعين البشرية و ليست حكرا على صحيح و ذلك لأن البطاقات يمكن قراءتها ب

لغايددات  حظددورلادراك مضددمون مددا فيهددا غيددر أن هددذه المسدداواة تدددخلنا فددي نطدداق القيدداس الم

  .(2)التجريم

الثانية : أن مفهوم المحرر  المتفق عليه و المسلم به فقها و قضداءا يفتدرض أن ينتقدل معنداه 

و أن يبدددي بذاتدده علددى مددن  ينسددب اليدده و كلددى العنصددرين غيددر ، الددى الشددخص المتلقددي بددالنظر 

متحقددق فددي المعطيددات الالكترونيددة و البيانددات المخزنددة علددى الأشددرطة الممغنطددة و الشددرائح 

 .(3)الرقائقية و أقراص الحاسوب 

نطبدداق إمددام تأييددد الغالبيددة العظمددى مددن الفقدده القددانوني و مددن مختلددف الددنظم لفكددرة عدددم أو 

لمخزنددة ار التقليديددة علددى التعددديل أو التغييددر الواقددع علددى المعطيددات و البيانددات نصددوص التزويدد

قهدي بأحكدام زاء تعزيدز هدذا الاتجداه الفإ و، أو كهرومغناطيسديا (   لكترونيا إبشكل غير مرئي ) 

 روبا .و بريطانيا و الغالبية العظمى من دول أو قضائية في كل من أمريكا و كندا و فرنسا 

لكل الدول و البلدان نفسه في العديد من الأوضداع ملدزم بدالنص  جزائيالمشرع الفلقد وجد 

مددا بنصددوص خاصددة تتندداول الفعددل بالتفصدديل أو إو ذلددك ، علددى هددذه الصددورة الجديدددة للتزويددر 

سددتنادا الددى مددا تقدددم و أمددام العجددز الفاضددح لنصددوص إو ،   (4)تعددديل النصددوص القائمددة أصددلا

لجريمدة التزويدر فدي المحدررات عدن مواجهدة أخطدر و أصدعب و أهدم  التجريم التقليدية المنظمة

عتمددداد زاء الإإو ، الأفعدددال الاجراميدددة المترتبدددة علدددى هدددذه الأداة المسدددتحدثة مدددن ادوات الوفددداء

ن إفدراد المجتمعدات فدي تسديير شدؤونهم اليوميدة فدأستخدامها يوما بعد يوم من قبل إالمتزايد على 

ل المشددرع بددافراد نصددوص خاصددة يجددرم بموجبهددا كافددة صددور تبقددى واجبددة لكددي يتدددخ المطالبددة

جرامددي الحدديث بالعقوبددة و التغييددر لواقعدة و يضددمن مواجهدة هددذا الدنمط الإأو التحريدف أ العبدث

الرادعة  صيانة منه لأسس و مبدادئ النظدام العقدابي و كفالدة الحقدوق التدي تهدددها هدذه الصدورة 

                                           
 . 591المرجع السابق ، ص  قورة) نائلة عادل محمد فريد(،  أنظر :(1)
 . 65الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، المرجع السابق ، ص  ليل )عماد علي( ،الخ  أنظر :(2)
 السنة  ردن ،ردنية ، الألية القانون ، الجامعة الأكسة مقارنة ، رسالة الماجيستر ، جرائم الحاسوب درا عرب )يونس مصطفى( ،  : أنظر(3)

 . 89.ص 1995-1994الجامعية                                        

 .22، ص 2013، المغرب ، مكتبة الرشاد،  1التنظيم القانوني للمغرب الرقمي، ط زروق )عبد الحكيم(،          
 .66الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، المرجع السابق ، ص  الخليل )عماد علي( ، أنظر :(4)
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نتمنى من المشرع الجزائدري التددخل بقدانون خداص يقدوم و نحن بدورنا ،  (1)جرامية المتحدثةالإ

 .و دخولها جميع مجالات الحياة  ئتمان و هذا لأهميتهابالحماية الجنائية لبطاقات الإ

 

 الفقرة الثانية

 تزوير التقليدي في تزوير بطاقات الائتمانال مدى توافر أركان

 

التزوير في المعالجة الآلية للمعطيدات مدن أخطدر طدرق الغدش التدي تقدع علدى بطاقدات  يعد

،   (2)فدي المعداملات الماليدة  أصدبحت تحدل محدل النقدود  الائتمان و ذلك نظدرا لأن هدذه الاخيدرة 

تزايددا سدريعا فدي  ( ، 3)ويشهد التزوير في مجدال نظدم المعلومدات بوصدفه أحدد الغدش المعلومداتي

الآونددة الأخيددرة ، وذلددك بالقدددر الددذي تحتددل فيدده الدعامددة المعلوماتيددة  محددل السددندات فددي جميددع 

و التزويدر كمدا سدبق ذكدره هدو تغييدر للحقيقدة و كمدا ،  (4)المجالات من دفع أو طلبات أو فدواتير 

حاول معرفدة و سدن،سبق و ان أشرنا الى ان لجريمة التزويدر ركندان ركدن مدادي و ركدن معندوي

 هل هذه الاركان متوافرة في تزوير بطاقات الائتمان الممغنطة .

مدددى تددوافر الددركن المددادي للتزويددر فددي حددالات تزويددر بطاقددات  فيمددا يتعلددق فددي مسددألة 

سدقاطها يتم محاولدة إو سد ،من قبل العناصر المكونة للدركن المدادي للتزويدر تم تبيانها  ،الائتمان 

و هدذا التحريدف يدتم بإحددى الطدرق  ،(5)تزوير يقدوم علدى تزويدر الحقيقدةعلى بطاقة الائتمدان فدال

ئتمان أو تقليدها أو حذف صطناع بطاقات الإإفقد يتم ، المنصوص عليها في القانون بصفة عامة 

ن يقدع علدى بطاقددة أفكافدة طددرق التزويدر المدادي يمكدن  ،لكترونيدةضدافة بعدض العلامدات الإإأو 

ن بطاقددة إفمددن الثابددت  ،و لكددن فددي الصددعب تددوافر احدددى حددالات التزويددر المعنددوي ، ئتمددان الإ

      . لا حاملهاإئتمان تصدر عن مؤسسة مصرفية و لها رقم سري لا يعرفه الإ

و هدذا مدا يعندي  ، و تفترض وجود حساب خاص لهذا الحامل لدى تلك المؤسسة المصرفية

دون اسددتحالته فقددد يقددوم شددخص ، فددي بطاقددات الائتمددان (6)صددعوبة حصددول التزويددر المعنددوي

ن يتقدددم بطلددب الحصددول علددى أو ذلددك بدد، بانتحددال شخصددية صدداحب الحسدداب فددي أحددد البنددوك 

 ،خيدر عليهداالبطاقة باسم صاحب الحساب ثم يقوم بتسليمها من البنك مستغلا عدم حصول هذا الأ

حقق بجعل واقعدة كاذبدة فدي صدورة واقعيدة تن التزوير المعنوي قد يأففي هذه الحالة يمكن القول 

لهذا السبب وجب من الناحية العملية تأمين بطاقات الائتمدان  ، (7)صحيحة بانتحال شخصية الغير

                                           
 .364المرجع السابق ، ص  معادي أسعد( ، صوالحة )   أنظر :(1)
  ،القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثة ، الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي ، الكتاب الاول الصغير )جميل عبد الباقي( ،  أنظر :(2)

 . 167، ص  2012، القاهرة ، دار النهضة العربية ،  2ط                                      

 سا  05/02/2016الاستخدامات الغير مشروعة لبطاقات الدفع الالكتروني من قبل الغير ، الدراسات القضائية يوم  الجهني )أمجد( ،        

 a ? www.cojss.com/article.php=  174صباحا  10.00                       
 .137، ص 2010الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة،  القهوجي)علي عبد القادر(،  أنظر :(3)
 .134، ص 2010الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، أساليب و ثغرات ، عين مليلة، دار الهدى ،  خثير ) مسعود(،  أنظر : ( 4)
 .138، ص 2004دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، الجرائم المعلوماتية،  العريان) محمد علي(،  أنظر : ( 5)

 .33المرجع السابق ، ص  سالم )عمر( ،   أنظر :(6)
 .166، المرجع السابق ،  الحنيص ) عبد الجبار( أنظر :(7)
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ستخدام غيدر المصدرح لإتلاف و االإباعتبارها من المحررات الالكترونية لحمايتها من التزوير و

 .(1)به 

ن أ ،مة التزويدر يشدترط بعدض الفقهداء و القدوانينلى تغيير الحقيقة اللازمة لجريإضافة بالإ

بدل  ،دبيداأكدان ضدرر مدادي أو أليده ضدررا كمدا سدبق الدذكر سدواء إيترتب علدى التغييدر المشدار 

ن هدذا الدركن متدوافر أئتمدان نجدد حتمالي و بتطبيق ذلدك علدى بطاقدة الإإن يكون الضرر أيكفي ب

نتقاص مدن عناصدر حيث يؤدي الى الإ،في حالات تزويرها  حيث يترتب على ذلك ضرر مادي 

 ،يضا معنوي لما له أثر لتهديم الثقدة التدي يوليهدا الجمهدور للبطاقدة أليه إالذمة المالية  لمن تنسب 

ئتمدان يحققدق ضدرر و عليه فدان تزويدر بطاقدات الإ،  (2)يضا أجتماعي إو قد يرتب أيضا ضرر 

مددن  تسددتعمالها فيمددا زورإيحة بنيددة ن تزويددر بطاقددات صددحإبددل ، للأفددراد و للمؤسسددات الماليددة 

تلاف هذه البطاقات مع ما ينطوي عليده ذلدك إمكانية إقد ينطوي على ضرر مادي حال هو  ،جلهأ

 .(3)من ضرر فعلي للبنك الذي أصدرها 

، فقدي حالدة تزويدر بطاقدات الائتمدان مدى توافر الركن المعنوي للتزويدر إلا أنه في مسألة 

ن المقصود بالركن المعنوي لجريمة تزوير بطاقات الائتمان لا يخرج عن مفهومده فدي جريمدة فإ

ذ يجدب أن يتدوافر فدي جريمدة تزويدر بطاقدات الائتمدان  الدركن المعندوي إالتزوير بصفة عامدة ، 

رادتده الواعيدة إتجداه إو  ، بشقيه القصد الجرمي العام المتمثدل فدي علدم الجداني بعناصدر الجريمدة

رتكاب هذه العناصر و القصد الجرمدي الخداص المتمثدل فدي نيدة اسدتعمال البطاقدة المدزورة إالى 

فيما زورت من أجله ، و كما هو الحال في التزويدر التقليددي ، فينبغدي التحقدق مدن وجدود القصدد 

و تطبيقدا  ،  (4)الجرمي في جريمة تزوير بطاقات الائتمانية وقت اقتراف فعل تزوير هذه البطاقة

 .بالحبس و الغرامة « serge »فقد حكم  القضاء الفرنسي على مهندسي الإلكترون لذلك 

ختدراق نظدام معلومداتي ، و تزويدر بطاقدات الائتمدان و ذلدك باعتبدار أن مع وقف التنفيذ لإ 

حيحة فضدلا القصد الجرمي متحقق في الوقت الذي تدم فيده اصدطناع بطاقدات الائتمدان الغيدر صد

ن لإ، تفداء القصدد إنن محاميده قدد دفدع بأو ذلدك بدالرغم مدن   ،و الضرر عن توافر الركن المادي

صطناعه لبطاقدات الائتمدان أن يثبدت عددم تدوافر الحمايدة الكافيدة لهدذه إستطاع من خلال إموكله 

سدتخدام البطاقدة المصدطنعة فدي إالبطاقات في النظدام الدذي تتبعده البندوك فدي فرنسدا حيدث يمكدن 

و هدذا يعدد  ، لآلي باستخدام ارقدام بددلا عدن الدرقم السدري للبطاقداتسحب نقود من اجهزة الدفع ا

ئتمدان سدتخدام بطاقدات الإإدارة و إختراعا كان يسعى موكله بيعه  الدى الهيئدة التدي تهديمن علدى إ

و    ختراعده إلكن هذه الهيئة قد وقعت في فخ و ذلك عند طلبها  أن يثبدت لهدا صدحة ، في فرنسا 

و تدم الددفع الآلدي عدن  ،مدان قدام بصدنعها فدي شدراء تدذكرة ركدوب متدروذلك باسدتخدام بطاقدة ائت

 .(5)مباشرة  كطريق البن

                                           
         ثبات العلمي لجرائم التزييف و تزوير المحررات التقليدية و الالكترونية )دراسة علمية ، الإ فرغلي )عبد الناصر محمد محمود(   أنظر :(1)

                     و تطبيقية  و مقارنة ( ، رسالة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،  و قانونية                                               

 .271، ص  2010مصر ،                                               
   ستير في القانون ،كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، مصر ، السنة الجامعية ماج ،نوني لبطاقات الائتمان النظام القا كين )علي( ،  أنظر :(2)

 . 170،  ص  2005- 2004                        
 . 35المرجع السابق ، ص  )عمر( ،سالم   أنظر :(3)
 .166المرجع السابق ، ص  ،الحنيص )عبد الجبار (  أنظر :(4)
 .446، ص  2000، دار النهضة العربية  ،، الجرائم الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي ، القاهرة  تمام )أحمد حسام طه(  أنظر :(5)

 .1140مشروع لبطاقة الائتمان ، المرجع السابق ، ص ستخدام الغير ، الإ طه )محمود أحمد(           
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نمدا إو ، نه اذا ثبت القصد الجنائي بعد وقوع فعل التزوير فلا تقوم هنا جريمة التزويدر ألا إ

ذا زور شدخص بطاقدة إو يترتب علدى ذلدك أنده ،  ن تتحقق جريمة استعمال بطاقة مزورة أيمكن 

و لكن لم تكن لده نيدة اسدتعمال هدذه البطاقدة و قدام بعدد ذلدك باسدتعمالها ، ثبات مهاراته الائتمان لإ

مدة اسدتعمال بطاقدة مدزورة اذا سداس جريأو لكن يلاحدق علدى  ،فانه لا يسأل عن جريمة التزوير

 .ئتمان مزورة إستعمال بطاقة إكما سنبينه لاحقا في  ، (1)أركانها  تتوفر

 

 الفرع الثالث

 ساليب تزوير بطاقات الائتمانأصور و 

 

ن نتعدرف أو عليه وجب علينا ، كما رأينا سابقا أن بطاقات الائتمان قد تكون محل للتزوير 

البيدة على أسداليب تدأمين البطاقدات حتدى يمكدن التفرقدة بدين البطاقدات الصدحيحة و المدزورة و غ

 التأمين تتمثل في :

 الحروف و الأرقام النافرة .-

 الطباعة الدقيقة .-

 العلامات التلقائية الابعاد .-

 الطباعة غير الحرفية تظهر بالأشعة فوق البنفسجية .-

 صورة العميل .-

 .(2)شريط التوقيع يعمل طباعة أرضية دقيقة حساس ضد المزيلات الكميائية -

و يحدد خبراء الكشف عن التزوير طرق و أسداليب تزويدر بطاقدات الائتمدان رغدم تنوعهدا 

طددرق و أسدداليب ،  ) الفقددرة الأولددى ( طددرق و أسدداليب التزويددر الكلددي لددى طددائفتين :إنقسددامها إ

 ) الفقرة الثانية (.(3)التزوير الجزئي 

 

 الفقرة الأولى

 لبطاقات الإئتمان الممغنطة  طرق و أساليب التزوير الكلي

قبل التطرق الى الطرق و الأساليب التي تعتمد على التزوير الكلي يجب عليندا أولا اعطداء 

و يددتم عددن طريدق بطاقددة بلاسددتيكية ،  الإئتمدانالتزويدر الكلددي لبطاقددات ، تعريدف للتزويددر الكلددي 

بالكامددل تبدددأ بتقليددد الطباعددة و النقددوش و الرسددوم علددى البلاسددتيك ثددم تغليددف البطاقددة و لصددق 

مدا بالنسدخ ، إجرام و لصق الشريط الممغنط و شريط التوقيع ثم اصطناع الشريط الممغنط الهولو

نشدداءها بمعلومددات جددرى الحصددول عليهددا إثددم عمددل الطباعددة البددارزة عددن طريددق  ، أو التشددفير

                                           
 . 137احمد ابراهيم محمود( ،المرجع السابق ، ص  )رضا عيد ، و  167، المرجع السابق ، ص  الحنيص )عبد الجبار (  أنظر :(1)
  تجاه الجرائم الاحتيال بطاقات الدفع الالكتروني نموذجا ، مركز الدراسات و البحوث ، إ، وعي المواطن  فوزي )نجاح محمد(   أنظر :(2)

 .102،ص 2007العربية للعلوم الأمنية ، الرياض السعودية ، ف ايجامعة ن                             
 . 46المرجع السابق ، ص  ،الخليل )عماد علي(   أنظر :(3)
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ذا تدوفر للمدزور إو  ، ستخدامها فدي عمليدات الشدراءإثم تداول البطاقة و  ،بطريقة غير مشروعة

ي بياندات و أفانده يمكدن عمدل بطاقدة بلاسدتيكية خاليدة مدن  ،متوافدق مدع بطاقدة مداالرقم السري ال

، ستنساخ بيانات صاحب البطاقة و عمل نسخ عديدة منهدا إو أيوضع عليها شريط ممغنط بتشفير 

و هندداك صددور ، مددوال مددن أجهددزة الصددراف الآلددي أسددتخدام البطاقددة للحصددول علددى إثددم يجددري 

سرقة بطاقدات كاملدة التجهيدز المدادي مدن الشدركات المنتجدة أو  أخرى للتزوير الكلي عن طريق

مدن المصدارف بواسدطة شدركاء بدداخل الشدركات أو المصدارف ثدم بيعهدا ثدم تزويرهدا بالطريقدة  

 .(1)السابقة 

 ئتمانية :من الظواهر الدالة على التزوير الكلي للبطاقة الإو 

عدم دقة اللصق و عدم ثبات تموضع الشريط الممغنط و شريط التموقدع يظهدر -

 ع  .فر الأصبأظبظهر لبطاقة الأمر الذي يترتب عليه امكانية نزعها بسهولة بواسطة 

اخددتلاف مواصدددفات شدددكل و حجدددم البياندددات المطبوعدددة طباعدددة ندددافرة واحددددة -

لتعددد النظدر عدن أنواعهدا و الاصطناع البيانات النافرة فدي البياندات المزيفدة و بغدض 

 فيها .

 يل الى اهمال طلاء الرؤوس البارزة للطباعة النافرة .مال-

ي معظدم فدالميل الى اهمال تقليد الهولوجرام و اذا جرى تقليدده فدان هدذا التقليدد -

 و في الأصدل، الأحيان يكون رديئا يخلو من الخواص البصرية للهولوجرام الصحيح 

 ضع الهولوجرام في البطاقات الصحيحة الحاملدة لده يجدب أنالنموذجي الصحيح لتمو

عمدل  تتخلله الاعداد الأربعة الاخيرة في رقدم البطاقدة و هدو مدا قدد يفشدل المزيدف فدي

 الضوابط الآلية اللازمة لذلك .

ين امكانيددة عدددم التطددابق الكامددل للبيانددات المشددرفة علددى الشددريط الممغددنط و بدد-

 المطبوعة طباعة نافرة .البيانات المقروءة بصريا و 

عنددد فحددص البطاقددات و مددا عليهددا مددن نقددوش و كتابددات و شددعارات و رسددوم -

نتظدام و إتها الصحيحة من دقدة و وضدوح و يمطبوعة يلاحظ خلوها مما تتسم به نظر

 تناسق و حيوية .

و نتيجددة ، خلددو البطاقددة المصددطنعة مددن الخددواص المميددزة للطباعددة المجهريددة -

زيفدون يدات التحليليدة  لآلات التصدوير التجاريدة التدي يسدتخدمها المللنقص فدي الامكان

 أو بالتكسر .  أو بالتقطع   فان تقليد الطباعة المجهرية  بالتشوه 

                                           
      ، الجرائم المادية و المستحدثة )التزوير و الاحتيال بالبطاقات الائتمانية(  (مهند فايز )ن محمد(  ، الدويكاتيالشبيلي )حس    أنظر :(1)

 . 65لسابق ، ص المرجع ا                                                       

   ، الرياض ، ية للدراسات الامنية و التدريب زوير، المجلة العرب، بطاقات الائتمان الممغنطة و مخاطر الت بصلة)رياض فتح الله(          

 . 131، ص  1995يوليو  ، 19، العدد  10جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، المجلد                                     

 .، 351، المرجع السابق  معادي أسعد( صوالحة )         

 . 67لسابق ، ص ، المسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية ، المرجع ا عدنان(الفيل )علي          
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قليددها همال العلاقة الترابطية المميزة لإصددار البطاقدة الصدحيحة أو الفشدل بتإ-

 بمواصفاتها و خواصها المميزة.

ميندات غيدر المرئيدة و السدرية المميدزة لنظرتهدا خلدو البطاقدة المصدنعة مدن التأ-

 .(1)و التي تنجز بالأحبار الفلورية ، الصحيحة

من السوابق التي حدثت في التزوير الكلي قضية هامة جرت أحداثها بدين هدونج كدونج و و 

تايوان حيث ألقي القبض على عصابة التزوير لبطاقات مصرفية ، كانت قد اتخدذت لنفسدها مقدرا 

حد ضواحي العاصمة التايوانية )تابيه( ، حيث تبين بدانهم قداموا بشدراء أفي مصنع البلاستيك في 

و كان من بين هذه التجهيزات المواد الاولية اللازمدة   اللازمة لانتاج بطاقات مزورةالتجهيزات 

و آلات طباعدة   (SCANNAIR)  لصناعة شريط ممغدنط و ادوات و آلات التزويدر الضدوئي 

الشبكة الحريرية ، و ما يلائمها من أحبار خاصة و آلات طباعة الحروف النافرة ، و آلة التشفير 

و تم ضدبط  التي يتم تخزينها على الشريط الممغنط ، و آلة تغليف جسم البطاقة ،  خاصة للبيانات

بطاقدة دايندرز كلدوب  1500بطاقدة فيدزا ذهبيدة ،  981بطاقة أمريكان اكسبريس دولية ، و   300

جميعهددا مددزورة ، و كددان المركددز الأساسددي لعمددل أفددراد هددذه العصددابة يتمحددور حددول تلقدديهم 

سماء و أرقام جملة بطاقات حقيقيدة متداولدة مدن كافدة أرجداء العدالم مدن معلومات خاصة تتعلق بأ

و بعدد ذلدك كاندت تدتم عمليدة صدناعة البطاقدة كاملدة ، لتخدرج  ،قبل أشخاص محبذين لهدذه الغايدة

فدراد هدذه العصدابة سياسدة تسدويقية أنتهداج إو  انية من بطاقدة صدحيحة متعامدل فيهدابذلك نسخة ث

جراميددة  ثددم تقددوم هددذه إولا لمنظمددات أ متكاملدة لبيددع هددذه البطاقددات المددزورة ، حيددث كاندت تبدداع 

 .(2) الأخيرة بترويجها و بيعها لأفراد عاديين ، و يتم استغلال هذه البطاقات بمبالغ كبيرة

 

 الفقرة الثانية

 لبطاقات الإئتمان الممغنطة  طرق و أساليب التزوير الجزئي

لدوجرام و نقدوش و طباعدة الحقيقي للبطاقة و ما عليه مدن هوستثمار الجسم إقوم المزيف بي

رقددام نددافرة لبطاقددة أقددوم بتزويددر البطاقددة عددن طريددق صددهر مددا عليهددا مددن يثددم ، و كتابددة أمنيددة 

سددرقة المعلومددات الخاصددة  ىرجددعددادة قولبتهددا بأرقددام إو  نتهددت فتددرة صددلاحيتها إمسددروقة او 

عدادة إو تقليدد الشدريط الممغدنط عدن طريدق محدو مدا عليده مدن بياندات و أبطريقة غيدر مشدروعة 

الكشط المادي لشريط  أو تين معا يجراء العملإومات جديدة و صحيحة و مسروقة او تشفيره بمعل

و محدو أط التوقيدع و المحدو الآلدي او الكيميدائي  لشدريأو وضدع اخدر مصدطنع مكانده ، (3) التوقيع

 خرى .أو لصق صورة مكان أالصورة و طبع 

                                           
 دار المسيرة ، ، عمان  1المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الالكتروني ، ط حمدان( ، الجهني )أمجد  أنظر :(1)

 . 158، ص 2010للنشر و التوزيع و الطباعة ،                                       

 . 47الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، المرجع السابق ، ص  علي( ، خليل )عمادال          

 . 108المرجع السابق ، ص  ،جرائم بطاقة الائتمان ، بصلة )رياض فتح الله(          
 . 115جرائم بطاقة الائتمان ، المرجع السابق ،  ص  بصلة )رياض فتح الله( ،  أنظر :(2)

          . 49، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء ، المرجع السابق ، ص  (عماد علي)خليل ال          
   ناف بالرباط ، تأثير الجريمة سلسلة ندوات محكمة الإستئ، 7ملخص عرض الجرائم الإلكترونية المالية، العدد  الزوين) ليلى(،  أنظر :(3)

 .190، ص  2014، مطبعة الأمنيةاللكترونية على الإئتمان المالي ، الرباط، ، الإ                            
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 و من صور التزييف الجزئي للبطاقة هو الحصول على بطاقة ائتمدان صدحيحة و مسدروقة

نتهت فترة صلاحيتها ، ثم الدتخلص مدن البياندات المطبوعدة طباعدة ندافرة و ذلدك عدن طريدق إو أ

و ذلددك بواسددطة التسددخين فددي المدداء لدرجددة الغليددان و ضددغط الحددروف النددافرة حتددى ، تسددخينها 

لة طباعدة ندافرة و تشدفير آديدة مطبوعة طباعة نافرة بواسطة و بيانات جأرقام أثم عمل ، تختفي 

البيانات اللازمة على الشريط الممغنط بواسطة جهاز تشفير بعد محو مدا عليده مدن بياندات قديمدة 

زيدف الجزئدي هدو الحصدول علدى تخرى من صدور الأتين فقط ، صورة يحدى العملإكتفاء بلإو اأ

و      ئتمان صحيحة و مسروقة ثم كشط ما عليها من شريط و توقيع و لصق آخدر مكانده إبطاقة 

و الابقدداء علددى الشددريط ثددم تقليددد التوقيددع أ، يددع يسددتطيع المزيددف كتابتدده بطلاقددة التوقيددع عليدده بتوق

و الكيميدائي للتوقيدع أو المحدو الآلدي أمضاء فواتير الشراء إالمسروقة عند الصحيح على البطاقة 

و اذا كاندت البطاقدة المسدروقة مدزودة بصدورة العميدل قدد ، جدزاء مدن هدذا التوقيدع و لأأالأصلي 

مددا إو تغطيتهددا ووضددع صددورة اخددرى فددي موضددعها أ  ،يلجددأ المددزور الددى الددتخلص مددن الصددورة

 .(1)و اللصق معا أما بالحفر إما  باللصق و إبالحفر و 

 :ومن بين الظواهر الدالة على التزوير الجزئي   

سدفل أمكانية ظهور سطح البطاقة إو ، نهيار بعض مواضع من شريط التوقيع إ-

 نهيار نتيجة للمحو الآلي .مواضع الإ

ضدية لأر نقشاع الأنسداق الطباعيدةإو أو مصفرة اللون ، أظهور بقع بنية قائمة -

هددا خطددوط و وة تبدددو علددى هيئددة جزيددرة لا تتواصددل فيجددشددريط التوقيددع كاشددفة عددن ف

 نساق الطباعية نتيجة للمحو الكيميائي .ألوان و كتابات هذه الإ

ذا كان شريط التوقيدع قدد تعدرض للكشدط المدادي ثدم جدرى لصدق شدريط آخدر إ-

الثبددات و قددد مصددطنع فددي مكاندده فددان تموضددع الشددريط المصددطنع بنددوع مددن الدقددة و 

 أيضدا يترتب على ذلك خدوشات و اتساخات تدل علدى ذلدك كمدا قدد يترتدب علدى ذلدك

 و سيلان للمادة اللاصقة في مواضع حول الشريط المصطنع .أنزيف 

ختلاف في مواصدفات التشدكيل الطبداعي لأرقدام و حدروف الطباعدة الندافرة الإ-

 عما هو عليه في بطاقة صحيحة مناظرة 

و بقددع مسددودة فددي المواضددع المحيطددة بالكتابددات أو تهتكددات أوجددود تسددلخات -

 نتظار الرؤوس البارزة للطباعة النافرة .إو عدم أالنافرة 

 .التشوه او التقطع في حافة السفلية للهولوجرام -

لبطاقدة ااحتمالية عدم التوافق في العلاقات الترابطية التي تنظم و تميدز اصددار -

  .الصحيحة

                                           
 . 116، جرائم بطاقة الائتمان ، المرجع السابق ،  ص بصلة )رياض فتح الله(  أنظر :(1)

 . 68بق ، ص حتيال بالبطاقات الائتمانية المرجع الساو الإر، التزوي )مهند فايز(، الدويكات (حسين محمد)الشلبي          

 .50ص  ،اقات الوفاء ، المرجع السابق، الحماية الجزائية لبط خليل )عماد علي(ال          
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التطدددابق بدددين البياندددات المشدددفرة علدددى الشدددريط الممغدددنط و بدددين مكانيدددة عددددم إ-

و ألسدمك فرة بالبطاقة او زيدادة فدي او المطبوعة طباعة نا   البيانات المقروءة بصريا

 نطماسات بالمساحة التي بها صورة العميل بظهر او بوجه البطاقة .إو أرتوش 

مدوز الدرؤوس البدارزة لرهمال طدلاء إى البطاقة المزيفة تزييفا جزئيا يغلب عل-

 الطباعة النافرة بها .

 (1)بعاد .لأاق حواف الصورة المجسمة ثلاثية التصإعدم -

سددتخدم فيهددا التزويددر علددى بطاقددة مسددروقة فددي قضددية وقعددت فددي إو مددن الوقددائع التددي    

ردنددي الجنسددية و بحوزتدده أتددم القددبض علددى  2/09/2003نهددا بتدداريخ أتددتلخص وقائعهددا  ،ردنالأ

تفداق مدع ستخدامها لددى ثدلاث محدلات بالإإو تبين انه قام ب   ،فيزا تم تزويرها بعد سرقتهابطاقة 

دينددار مددن محددل  1000نهددا مددزورة و تمكددن مددن خلالهددا مددن سددحب مبلددغ ، أالتجددار و بعلمهددم 

و مبلدغ ،تصالات في وسط عمدان إدينار من محل  13250الساعات في منطقة الصويفية و مبلغ 

ديندار مدن محدل ذهدب فدي وسدط  13450ل ذهب في جبل الحسدين و مبلدغ دينار في مح 10650

خدرى للتزويدر أكمدا كشدفت الممارسدات عدن طريقدة ،  (2)و تم تقاسدم المبدالغ مدع التجدار   ،عمان

او بدالعثور عليهدا أمدا بالسدرقةإعلى بطاقدة الحداملين  الجزئي ، و ذلك عندما يقوم الغير بالاستلاء

نده سدوف يرسدل لده أو ب، موظدف لددى المصددر للبطاقدة  أنده مددعيابالاتصال هاتفيدا مدع الحامدل 

رسال لابد مدن معرفدة رقمده السدري فيقدوم الحامدل و عدن حسدن لإو لكي يتم هذا ا، بطاقة جديدة 

و يستطيع هذا الغير بعد ذلك التغيير فدي بياندات البطاقدة لتفدادي  ، نية بالاعلان عن الرقم السري

و بمحو البيانات المسجلة على الاشرطة الممغنطدة و يسدتعملها أسحبها من جهاز الصراف الآلي 

 .(3)بعد ذلك 

 

 الفرع الرابع

 تزوير بطاقات الإئتمان الممغنطةأدوات 

مجالات  و تتغير طبقا للتقدم التكنولوجي و التطور في جميع دوات التزويرأتتعدد    

لى(، رة الأوجهاز المسح ) الفق جمالها في :إو لكن يمكن ،نواعها أالبطاقات البنكية بمختلف 

) الفقرة  سيجهاز التسجيل المغناطي الفقرة الثالثة(، المشفر ) الفقرة الثانية(،منظم سايون

) لحروفجهاز طلاء ا) الفقرة الخامسة(،  وفي الأخير  جهاز الطبع بحروف نافرةالرابعة(، 

 الفقرة السادسة(.

 

 

 

                                           
  162لكتروني، المرجع السابق ، ص ، المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الا الجهني )أمجد حمدان(   أنظر :(1)
  109الضمان ، المرجع السابق ، ص ولية عن الاستعمال الغير مشروع لبطاقات الوفاء و ئالمس محمود )كيلاني عبد الراضي( ،   أنظر :(2)
 .163المرجع السابق ، ص  المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، لجهني )أمجد حمدان( ،ا أنظر :(3)
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 الفقرة الأولى

 جهاز المسح

ى ستنساخ معلومدات الحسداب مدن الشدريط المغناطيسدي علدإو أو يستخدم هذا الجهاز لنسخ 

ومدات عدن يخزن المعل أن و يستطيع هذا الجهاز الذي يمكن حمله في راحة اليد،صلية البطاقة الأ

مدات و حالما يحصدل المجدرم علدى المعلو، حوالي مئة رقم حساب يتم نسخها من بطاقات أصلية 

 غناطيسي يمكنه تخزينها في الكمبيوتر الشخصي .من الشريط الم

 

 الفقرة الثانية

 منظم سايون

تددم تعددديل مددنظم سددايون  اليدددوي ليسددتقبل و يخددزن المعلومددات الموجددودة علددى الشددريط 

ظم المعددل و عنددما تمدرر البطاقدة فدي الفتحدة يحدتفظ المدن، المغناطيسي فدي البطاقدة البلاسدتيكية 

 حفظ المعلومات في الكمبيوتر شخصي . بالمعلومات و فيما بعد يتم

 الفقرة الثالثة

 المشفر

 ، رةيستخدم هذا الجهاز لتشدفير المعلومدات علدى الشدريط المغناطيسدي علدى البطاقدة المدزو

ين فدي عتقدال مجدرمين مشدتركو المفقودة تمت مصادرته نتيجدة لإأضافة للبطاقات المسروقة بالإ

دامه سددتخإو يمكددن شددرائه مددن المتدداجر الالكترونيددة و يمكددن  ، حتيددال بطاقددات الائتمددانإعمليددة 

 للأغراض الشرعية .

 

 الفقرة الرابعة

 جهاز التسجيل المغناطيسي

سدتخدام بددرامج كمبيددوتر خاصددة يمكددن تسددجيل المعلومددات التددي تددم الحصددول عليهددا علددى إب

 و المفقودة .أو سرقة أالأشرطة المغناطيسية على بطاقات مزورة  

 

 الخامسةالفقرة 

 جهاز الطبع بحروف نافرة

ات هذا الجهاز آلدة طبدع و يسدتخدم هدذا الجهداز لطباعدة رقدم الحسداب و غيدره مدن المعلومد

غدراض سدتخدامه لأإن هدذا الجهداز يمكدن أو بمدا ، بحروف نافرة على وجه البطاقدة البلاسدتيكية 

 شرعية فمن السهل الحصول عليه .
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 الفقرة السادسة

 جهاز طلاء الحروف

يستخدم هذا الجهاز لطلاء الأرقام الجديدة المطبوعة بحروف ندافرة علدى البطاقدة المدزورة 

ن القسدم البددارز مددن الدرقم تددتم تغطيتدده هددذه أو يعنددي هددذا ، و الأسدود أو الددذهبي أ  بداللون الفضددي

 .(1)الألوان 

صلية لم لألأن تصميم البطاقة ا،دوات كان من السهل صنع بطاقات مزورة و نظرا لهذه الأ

يخضدع لأقليددات   أيددة مميدزات أمنيدة ، فكانددت صدناعة و توزيدع البطاقددات المدزورةيحتدوي علدى 

سدديا آو كددذلك فددي بلدددان  ، فددي هددونج كددونج و ماليزيددا و تايلندددا و الصددين قيددة تعمددل رصددينية ع

خدرى أجراميدة إيدة قالأخرى على المحيط الهادي ، و في سنوات الأخيرة تورطدت عصدابات عر

حتيدالي بمدا فدي ذلدك جماعدات إسدتخدامها بشدكل إفي صناعة  و توزيدع بطاقدات بنكيدة مدزورة و 

عجدز هدؤلاء المجرمدون الدى ،   وروبدا الوسدطىأفريقيدا و روسديا و إجريمدة منظمدة مدن غدرب 

و لقدد ، نوعية البطاقات الأصدلية و  لجودة  هذا نظرا يومنا هذا عن تقليد المميزات الأمنية فيها و

العثور على هذه البطاقات في حوزة مجرمين في منطقدة آسديا علدى البحدر الهدادي و الولايدات تم 

المتحدددة الامريكيددة و جنددوب افريقيددا و أوروبددا و لقددد تددم اسددتعمال هددذه البطاقددات لشددراء بضددائع 

بدالرغم مدن أن جدودة بعدض هدذه ،  و العمدلات   باهضة الثمن كالمجوهرات و الدذهب و المداس 

مددزورة قريبددة جدددا مددن جددودة البطاقددات الأصددلية غيددر أندده مددن السددهل التعددرف علددى البطاقددات ال

  .(2)تزويرها بعد فحص دقيق للمميزات الخاصة بالفيزا 

 الفرع الخامس

 تزوير الاشعارات و المستندات الخاصة ببطاقات الائتمان

كذلك  و، ت لقد عرفت عملية تزوير بطاقات الائتمان عمليات مختلفة منها تزوير الاشعارا

زوير ت ي:ئتمان بناءا على مستندات مزورة ، و هذا ما سيتم بيانه فيمايلإصدار بطاقات الا

 .انية(اصدار بطاقات صحيحة بمستندات مزورة ) الفقرة الث الاشعارات ) الفقرة الأولى(،

 لىالفقرة الأو

 تزوير الاشعارات

 و يتمثل ذلك في عدة صور نذكر منها :

، كدأن يتفدق موظدف تلاعب موظف البنك  المصدر للبطاقدة فدي بطاقدة الائتمدان وإشدعارها 

، و (3)البنك مع حامل البطاقة على إخراج بطاقة سليمة ببيانات مزورة مع علمده بتزويدر البياندات

                                           
  المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق ، ص ص  الجهني )أمجد حمدان( ،  أنظر :(1)

  167                                           ،168. 
 . 57المرجع السابق ، ص  ، (محمد عبد الحكم)سامح   أنظر :(2)

                            لإسكندرية،  ا يع الجزائري ، المسؤولية الجزائية عن الاعمال البنكية ، دراسة مقارنة بين التشريع المصري و التشرسالم )زينب( ،          

 .و ما يليها  199، ص  2010، دة ديالج دار الجامعة                    

 و ما يليها   283، ص  2011،، الاسكندرية، دار الفكر العربي 1الحماية الجنائية للأعمال البنكية ، ط ،عبد الغني )ايهاب مصطفى(        
 .277المرجع السابق ، ص عبد الغنى ) إيهاب مصطفى(،  أنظر :(3)
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أن يتفددق الموظددف مددع التدداجر بتجدداوز حددد السددحب فددي صددرف قيمددة إشددعارات البيددع مددن بطاقددة 

مزورة أو منتهية الصلاحية أو أن يتلاعب موظف البنك نفسه ، و ذلك مدن خدلال إخدتلاس مبدالغ 

نقدية من البنك،  في حال تقدم حامل البطاقة للبطاقة من أجل السدحب أو الإيدداع ، فيقدوم موظدف 

 . (1)ير قيمة المبلغ و يأخذ الفارق لنفسه البنك بتزو

مليدات عو يتم ذلك من خدلال قيدام حامدل البطاقدة بدإجراء  ، تواطؤ حامل البطاقة مع التاجر

و يحصدل  ،شراء  وهمية بالإتفاق مع التاجر مقابل نسبة من قيمة الفاتورة يحصدل عليهدا التداجر 

ل علدى و بعددها يقدوم التداجر بالحصدو   ذلك في الغالدب عندد إسدتيفاء الرصديد الشدهري للبطاقدة،

 قيمة الفاتورة من البنك مصدر البطاقة .

ار السدن ، و تحصل في الغالب مع كبدتزوير الاشعارات و الفواتير الناتجة عن عملية البيع 

ته علدى بمغافلة التاجر له بعد إستعماله بطاقة الائتمان في شراء بعض السلع فيحصدل علدى بصدم

ر مبددالغ يانددات ثددم يقددوم بتعبئتدده بددالمبلغ الددذي يريددد أو قيددام التدداجر بتزويددإشددعار خددالي مددن الب

 ة الى مبالغ وهمية على الاشعارات.الإشعارات بالإضاف

، و ذلدك كدأن يقدوم التداجر بإسدتغلال الماكيندة تلاعب التاجر في ماكينات البيع الالكترونيدة 

قة، بحيدث يكدون مطبدوع عليهدا اليدوية في الحصول على أكثر من إشعار دون علم صاحب البطا

بيانات البطاقة ثم تقليد توقيع حامل البطاقة على تلك الإشعارات ليتم تحصيل قيمتها بعد ذلدك مدن 

البنك،  أو يقوم بالتلاعب في تقديم الإشعارات بالتحصيل مدن البندك أكثدر مدن مدرة ،  أو أن يقدوم 

بث بماكنة البيع الإلكترونيدة المسدلمة باستخدام بطاقة مسروقة أو منتهية الصلاحية عن طريق الع

اليه،  و القيدام بعمليدة بيدع وهميدة و قيامده بتزويدر توقيعدات أصدحاب البطاقدات علدى الإشدعارات 

المستخرجة من تلك البطاقدات، و يقدوم بعدد ذلدك بتحصديل قيمدة هدذه العمليدات مدن البندك مصددر 

 . (2)البطاقة

و عددن طددرق التلاعددب التددي يمارسددها بعددض التجددار بإسددتخدام الجهدداز اليدددوي قيددام بعددض 

التجار بشراء سندات بيع بعض الافراد مطبوع عليها أرقام بطاقات عملاء مدزورة ، و إن كاندت 

البيانات صحيحة لأنها إصطنعت علدى غدرار بياندات بطاقدة موجدودة بالفعدل ثدم يقومدون بطباعدة 

حتى يتمكنوا من تحصيلها على الرغم من عددم قيدامهم ببيدع او تأديدة خددمات رقم أجهزتهم عليها 

هددؤلاء العمددلاء، الأمددر الددذي يترتددب عليدده اعتددراض الحامددل الشددرعي للبطاقددة الاصددلية التددي 

 .(3)اختلست بياناتها 

 الفقرة الثانية

 اصدار بطاقات صحيحة بمستندات مزورة

 ثبات حيث يقوم المحتالون في هذه الحالة الى التقدم الى فروع بعض البنوك بمستندات إ

                                           
 .69التزوير و الاحتيال بالبطاقات الائتمانية ، المرجع السابق ، ص   ،محمد( ، الدويكات )مهند فايز( الشبلي )حسين  أنظر :(1)
   147، المسؤولية المدنية عن الاستخدام الغير مشروع لبطاقات الدفع الالكتروني، المرجع السابق ، ص  حمدان( لجهني )أمجدا  أنظر :(2)

 و ما يليها                                      
       دار ، ، عمان  1حتيال المصرفي ( ، ط، سلسلة الجرائم المالية و المستحدثة )الا محمد( ، الدويكات )مهند فايز( نيالشبلي )حس  أنظر :(3)

 . 77، ص  2008مجدلاوي للنشر و التوزيع ،                                                         
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شخصية مزورة للحصول على بطاقات ائتمان بأسماء منتحلة و عناوين وهميدة ، و تسدتخدم تلدك 

و متتاليددة ، و عددادة مددا يلجددأ محترفددوا هددذا النددوع مددن الجددرائم الددى   البطاقددات بعمليددات سددريعة

ر من بنك ، و هذا لإستصدار عدة بطاقات و بأسدماء و بياندات منتحلدة لتحقيدق أكبدر إستهداف أكث

عائد ممكن مستغلين بذلك ضعف و خبرة بعدض مدوظفي البندوك فدي كشدف تزويدر المسدتندات و 

 .(1)الوثائق 

 

 الثاني مطلبال

 جريمة استعمال بطاقات الإئتمان  المزورة

 

ت سدليمة قد يحصل أن يتم تزوير أو تقليد بطاقات الإئتمدان الممغنطدة فهدذه البطاقدات ليسد  

ن يقدوم ألأنها لدم تصددر مدن الجهدة المختصدة بإصددارها ،و مدن هندا يمكدن ،من الناحية القانونية 

قدة شخص بتزويدر بطاقدات الائتمدان، ثدم يضدعها فدي التدداول و مدن المحتمدل أن يقدوم مدزور بطا

ل مددزور ) ، الأحكددام العامددة لجريمددة إسددتعماإسددتعمالها بنفسدده ، و عليدده يمكددن أن نبددين الائتمددان 

مدان اقدة الإئت، إسدتعمال بطالفرع الأول(، جريمة إستعمال بطاقة الإئتمان المزورة) الفرع الثاني(

 المزورة من قبل مزورها ) الفرع الثالث(.

 رع الأولالف

 الأحكام العامة لجريمة إستعمال مزور

ة المشرع الجزائري تزوير المحررات عن إستعمالها فجعل من كل منها جريمة قائمد فصل

و علدى  ق ع ج ، 218بذاتها، و قد نص على إستعمال الأوراق العموميدة أو الرسدمية فدي المدادة 

 ق ع ج .221الرسمية في المادة أو  إستعمال الأوراق العرفية

و   2-227و  223و  1-222ي المددواد و علددى إسددتعمال الوثددائق الإداريددة و الشددهادات فدد

و قددد أكدددت المحكمددة العليددا فددي عدددة مناسددبات إسددتقلالية جريمددة إسددتعمال  ق ع ج ،  228-3

المحرر المزور عن جريمة تزوير المحرر، و يترتب على الفصل بدين التزويدر و الإسدتعمال أن 

عمل الورقددة المددزورة مرتكدب التزويددر يعاقددب و لددو لدم يسددتعمل الورقددة المددزورة ، و أن مدن يسددت

يعاقب على فعله و لو لم يرتكب التزوير، أو يشترك فيه فاذا كان من ساهم في التزوير هدو الدذي 

اسددتعمل الورقددة المددزورة فاندده يكددون مسددؤولا عددن الجددريمتين و تفددع عليدده عقوبددة واحدددة تطبيقددا 

كانددت جنحددت  ق ع ج ، و هددي العقوبددة الأشددد كمددا يعاقددب علددى الإسددتعمال حتددى وإن 32للمددادة 

التزوير لا يمكن متابعتها إمدا لكدون مرتكدب الجريمدة مجهدول أو تكدون جريمدة  التزويدر أدركهدا 

ثددم نحدددد  ) الفقددرة الأولددى(،و عليدده سددنقدم تعريددف مختصددر لجريمددة اسددتعمال مددزور، (2)التقددادم 

 .) الفقرة الثانية(أركانها 

 

 

                                           
 .436، المرجع السابق ،ص 2الوجيز في قانون العقوبات الجزائري الخاص ،ج بوسقيعة )أحسن( ،  أنظر :(1)

،  2 ائية ، العددئي والعلوم الجنالجرائم البنكية في ظل التشريع الجزائري،  المجلة المغربية للقانون الجنا خنفوسي ) عبد العزيز(،          

 .155، ص                                   2015
 . 65جرائم التزوير و خيانة الامانة و استعمال المزور ، المرجع السابق ، ص  ، (سعد )عبد العزيز  : أنظر(2)
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 الفقرة الأولى

 ستعمال مزورإتعريف جريمة 

تعريف هذه الجريمة بالشخص الذي يباشرها و هدو الشدخص الدذي يباشدر إسدتعمال يمكن   

المحررات العمومية أو الرسدمية او إسدتعمال المحدررات المصدرفية أو التجاريدة أو الترفيهيدة أو 

يباشر إستعمال الوثائق الادارية أو  الشهادات ، و هو يعلم أنها مزورة سيكون قد إرتكدب جريمدة 

و تعتبددر جريمددة إسددتعمال  المحددرر المددزور جريمددة ، (1)و يعاقددب وفقددا للقددانون إسددتعمال المددزور

مستقلة عن التزوير كما سبق الذكر ، ذلدك أن التزويدر يقدع بطريقدة ماديدة أو معنويدة واردة علدى 

سبيل الحصر بخلاف الإستعمال فانه يقع بأي طريقة  يدفعه للتعامدل و إبدرازه و التمسدك بتقديمده 

فهددي ،  حا ، كمددا أن أفعددال التزويددر كلهددا وقتيددة بخددلاف جريمددة الإسددتعمال كمددا لددو كددان صددحي

 .(2)مستمرة 

 الفقرة الثانية

 أركان جريمة استعمال مزور

ب إتفدق الفقهدداء علددى أن جريمدة إسددتعمال مددزور هدي الددركن المددادي و المعندوي الددى جاندد  

 الركن الشرعي المتمثل في النصوص القانونية السالفة الذكر .

 يمكن القول ان الركن المادي يشتمل على عناصر :  

، يتمثل في مباشرة المدتهم إسدتعمال المحدرر المدزور لأغراضده الشخصدية فعل الإستعمال 

أو لمصددلحة الغيددر،  و هددو إسددتخدام المحددرر المددزور فيمددا أعددد لدده،  فبمجددرد حيازتدده لا تعتبددر 

،  إذا فدي جريمدة  (3)ا لدو كدان صدحيحا إستعمالا لده بدل لابدد مدن إظهداره    و التمسدك بقيمتده كمد

اسددتعمال وثيقددة مددزورة لددم يبددين طددرق التنفيددذ التددي يتكددون منهددا،  ذلددك لأن هددذه الطددرق تختلددف 

بإختلاف نوع المحررات كما تختلف بإختلاف الغرض الدذي يرمدي إليده المدزور بحيدث يسدتحيل 

تعندي الحصدول مدن ورائهدا  ، إذا إستعمال البطاقة المزورة (4)حصرها فهو أمر متروك للقاضي 

 على ميزة  أو الإستفادة منها بأي وسيلة من الوسائل كما سبق الذكر.

، يجب أن يكون المحدرر المسدتعمل مدزور ، و يجدب أن يكدون قدد أن يكون المحرر مزور 

، و لاسديما المنصدوص (5)وقع تغيير في محتواها بإحدى الوسائل و الطرق المذكورة فدي القدانون

 ق ع ج .216-214مادتين عليها في ال

، لا يشدددترط لتدددوافر القصدددد سدددوى أن يكدددون الجددداني عالمدددا وقدددت الدددركن المعندددوي  أمدددا 

،  و لا عبدددرة بدددالأغراض التدددي يتوخاهدددا الجددداني فدددي (6)الإسدددتعمال أن يسدددتخدم محدددرر مدددزور 

الإسددتعمال فهددي غايددات لا تدددخل فددي أركددان الجريمددة ، فيرتكددب الجريمددة مددن يسددتخدم الددورق 

                                           
 . 293، جرائم التزييف و التزوير ، المرجع السابق ، ص  ج علواني(فرهليل )  أنظر :(1)
 . 606المرجع السابق ، ص  نجيمي )جمال( ،  أنظر :(2)
 .170جرائم التزييف و التزوير ، المرجع السابق ، ص  عبيد )رؤوف( ،   أنظر :(3)
 .296المرجع السابق ، ص  هليل )فرج علواني( ،  أنظر :(4)
 . 183المرجع السابق ، ص  عبد المعز )محمد( ،و  عبد القادر )عزت( ، و  زكريا )سيد( ،    أنظر :(5)

 . 86المرجع السابق ،ص   ،، جرائم التزوير في المحررات (عزت)عبد القادر            

 )6( أنظر :  سعد )عبد العزيز ( ، جرائم التزوير و خيانة الامانة و استعمال المزور ، المرجع السابق ، ص 67 .
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ق ع علدى  230ة ، و كان يرمي إلى الوصول الى حق ثابت شرعا ، و لقدد نصدت المدادة المزور

عددم تطبيدق العقوبدات المقدررة لإسدتعمال هدذا الشدخص الدذي  يسدتعمل المحدرر المدزور جريمددة 

مستمرة، فإنه إذا تمسك بورقة غير عدالم بتزويرهدا ثدم علدم بعدد ذلدك بحقيقتهدا و إسدتمر بالتمسدك 

توافر أركانها من هذا الوقت و يحق عقابده،  و العلدم بتزويدر المحدرر يجدب أن بها فإن الجريمة ت

 . (1)يكون مثبتا في حكم الإدانة و إلا كان مشوبا بالقصور

 

 الفرع الثاني

 جريمة إستعمال بطاقة الإئتمان المزورة

 

إن الهدددف الأساسددي للمددزور هددو الحصددول علددى مددال الغيددر عددن طريددق إسددتخدام البطاقددة 

المزورة في سحب النقود من خلال أجهزة الصرف الآلي ، أو في الوفاء بقيمة السلع و الخددمات 

ن تخضدع يجدب أ،  (2)التي يحصل عليها لدى التجار ، كما قد يقددمها لغيدره مدن أجدل اسدتخدامها 

للحماية التي تخضع لها المحررات بشكل عام لأن التزوير أو التقليدد أو إصدطناع بطاقة الائتمان 

بطاقات الائتمان يؤثر على المراكز القانونية لأطدراف عقدد البطاقدة حيدث يترتدب علدى تزويرهدا 

أضرار مادية و معنوية بأحد أطرافها كما سدبق ذكدره،  لأن التزويدر يمدس بالثقدة التدي يتمتدع بهدا 

سدتقرار فدي المعداملات التجاريدة ، و إن كاندت عقدود نده يخدل بالضدمان و الإكمدا ألدى الجمهور 

و غير مشدروع جريم و عقاب كل إستعمال احتيالي أالإنخراط في نظام البطاقات لم تتطرق الى ت

، كمددا سددبق الددذكر فقددد حرمددت  (3)للبطاقددة، و لهددذا السددبب يجددب الرجددوع الددى القواعددد العامددة 

مال محرر مزور حتى و لو لم يكن المستعمل للمحرر  المزور هدو نفسده التشريعات جريمة إستع

من زوره ، و قد تم إجماع الفقه و القضاء على المسائلة الجزائية لكل من إستعمل بطاقة الائتمان 

، و سيتم تناول  أركدان جريمدة إسدتعمال (4)و الوفاء أالالكترونية مزورة سواء في عملية السحب 

الممغنطدة ) الفقدرة الأولدى(، ثدم التكييدف  القدانوني لإسدتعمال بطاقدات الإئتمدان بطاقات الإئتمدان 

 المزورة من غير مزورها) الفقرة الثانية(.

 

 الفقرة الأولى

 أركان جريمة إستعمال بطاقات الإئتمان الممغنطة

 

إن جريمة إستعمال بطاقات الائتمان المزورة من قبل الغيدر ، لهدا أركدان تتمثدل فدي الدركن 

لمادي لإستعمال البطاقة البنكية المزورة و ذلك في عمليدة السدحب أو الوفداء بقيمدة المشدريات و ا

الخدمات المتحصل عليها ، أما الركن المعندوي فهدو تدوافر القصدد الجندائي فدي الحامدل الشدرعي 

                                           
  )1(أنظر :   عبيد )رؤوف( ، جرائم التزييف و التزوير ، المرجع السابق ، ص 172 .

  .200جع السابق ، ص المسؤولية الجنائية عن جرائم التزوير في المحررات فقها و قضاءا ، المر طنطاوي )ابراهيم حامد( ،           

.614 ، المرجع السابق ، صنجيمي )جمال(               

 )2(أنظر :  بوسقيعة )أحسن( ، الوجيز في قانون العقوبات الجزائري الخاص ، ج2 ، المرجع السابق ،ص 438 .
 .223، ص 2009د .م . ن ، د . د. ن ،،  1، بطاقة الدفع الالكتروني ، ط مختار محمد( قدرية محمد  )المرزوقي   أنظر :(3)
، مراكش ، المطبعة و الوراقة الوطنية ،  21، وسائل الآداء و الائتمان بالمغرب ، سلسلة البحوث القانونية  الشافعي )محمد( أنظر :(4)

 . 378ص ،                       2012

 المطبعة و الوراقة الوطنية  ، ، ، مراكش 1، ط 5بطاقات الآداء و الائتمان بالمغرب ، سلسلة البحوث القانونية  ،لشافعي )محمد( ا          

 . 158، ص                          2002 
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ها بحيث يقوم بإستعمال البطاقة المزورة ، و هو يعلم بأنها كذلك ، و تنصرف إرادته الى إسدتعمال

و لديس مدن عناصدر قيدام هدذه الجريمدة  إداندة الفداعلين الأصدليين بجريمدة ،فيما زورت من أجله 

 .(1)تزوير هذه البطاقة 

 

 الفقرة الثانية

 التكييف القانوني لإستعمال بطاقات الائتمان مزورة من غير مزورها

 

رف غيدر مزورة من طلقد تباينت آراء الفقهاء حول التكييف القانوني  لفعل إستعمال بطاقة 

 و يمكن إجمالها في ثلاث نقاط :،مزورها

،ذهددب رأي مددن الفقدده إلددى أن إسددتخدام البطاقددة المددزورة فددي الددرأي الأول جريمددة السددرقة 

سحب النقود من الصراف الآلي يشكل جريمة سرقة مشددة لإستعماله مفتاحدا مصدطنعا، ذلدك أن 

خطدوات متواليدة،  حيدث يدتم وضدع البطاقدة فدي الموزع الآلدي يكدون مغلقدا و لا يمكدن فتحده إلا ب

الفتحة المخصصة لذلك ، ثم يتم إدخدال الدرقم السدري ، ثدم يحددد العمدل العمليدة التدي يريددها مدن 

خلال الخيارات المطروحدة علدى الشاشدة فدإذا البطاقدة قامدت بددور مفتداح الآلدة فديمكن إعتبارهدا 

 .(2)ز الصرف الآلي مفتاحا مصطنعا لفتح خزينة النقود المتمثلة في جها

و يعيددب هددذا الددرأي أن إسددتعمال المفتدداح المصددطنع لا ينطبددق علددى بطاقددات الائتمددان فهددذا 

مفتاح مصطنع ، يحدد على أنه أداة تستخدم للدخول في المكان الذي سترتكب فيه جريمة السدرقة 

ول لمكدان الجريمدة سواء أكان مفتاحا مقلدا أم  مفتاحا حقيقيا للبداب ، أمدا البطاقدة فليسدت أداة دخد

 . (3)وإنما هي أداة  الجريمة،  و بالتالي لا يمكن القول بان هذا الفعل يعتبر سرقة 

، يرى أصحاب هذا الرأي بأنه إذا قام أحد الأفراد بإسدتعمال الرأي الثاني  جريمة الإحتيال 

جريمددة بطاقددة الائتمددان المددزورة سددواء أكددان ذلددك فددي السددحب أو الوفدداء،  فاندده يعددد مرتكددب ل

الإحتيال،  و دليلهم في ذلك أن إستعمال مثل هذا النوع من البطاقات المزورة هو بمثابة اسدتخدام 

طرق إحتيالية ، و هذا لخدداع الجهداز الآلدي الدذي يقدوم بددوره فدي سدحب النقدود أو إيهدام التداجر 

الجندائي بوجود إئتمان بهددف الحصدول علدى السدلع و الخددمات،  و قدد أخدذ بهدذا الدرأي القضداء 

الفرنسي ، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية أن الجهاز الآلي لتوزيع النقود يمكن خداعه لأنده 

 .(4)يوجد خلف كل جهاز صاحبه و هو موظف البنك 

في حين أن بعض المحاكم الجزائية الفرنسية قدد إعترضدت علدى هدذا الدرأي،  مسدتندة إلدى 

و همدا الجداني و المجندي عليده ، و هدو مدا لا  أن الطرق الإحتيالية يجب أن تدرتبط بدين شخصدين

                                           
  71، ص المرجع السابقالالكترونية )دراسة مقارنة( ،ساءة استخدام بطاقة الائتمان إالمسؤولية الجزائية عن  ،الفيل )علي عدنان( أنظر:(1)
  509، ص2013،المطبعة و الوراقة الوطنية  ، مراكش،1لائتمان في القانون المغربي ، طكام وسائل الآداء و احأ ،(محمد )مؤمن أنظر:(2)
 . 234، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ص 4، سرقة المعلومات المخزنة في الاعلام الآلي، ط محمود )عبد الله حسين علي( أنظر:(3)

 . 264ص  اية الجنائية للمعاملات الالكترونية المصرفية ، المرجع السابق ،حما، ال قوراري )فتيحة محمد(        

 . 134، ص  1992 ، جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، قشقوش )هدى حامد(        

      بعادها الدولية ، دراسة تحليلية نقدية بنصوص التشريع أالعامة في جرائم الحاسب الآلي و المشكلات  (،الفاروق عمرالحسيني )       

 .  23، ص  1994 د.د.ن، .ن،م، د. 2لمصري مقارنا بالتشريع الفرنسي ، طا                                 
 . 224، المرجع السابق ، ص  المررزقي )قدرية محمد مختار محمد(  أنظر :(4)

 .38المرجع السابق ، ص  سالم )عمر( ،          
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يتحقق هنا فالعلاقة التي تنشأ عن إستخدام   بطاقة الائتمان الالكترونيدة مدزورة فدي السدحب مدثلا 

 .  (1)تكون بين شخص و هو الجاني  و بين شيء و هو الصراف الآلي 

ذهدب رأي ثالدث الدى تكييدف هدذه الواقعدة  ، الرأي الثالث جريمة استعمال مدزورأما أخيرا 

على أنها إستعمال محرر مزور فأداة الجريمة بطاقة ائتمان مزورة، إستخدمت فدي سدحب النقدود 

أو الوفاء لدى التاجر أي يتم إبرازها و التمسك بها فدي التعامدل ، و يبددوا مدن المناسدب القدول أن 

ي السحب أو الوفاء فانده يكدون قدد أبرزهدا   و الغير إذا علم بتزوير بطاقة الائتمان و إستخدمها ف

 . (2)التمسك بها في التعامل محتجا بانها صحيحة 

سددتخدامه بطاقددة مددع ملاحظددة ان الجدداني بإو هددذا الددرأي سددليم و هددذا لرجاحددة حججدده ، 

ال الائتمدان المدزورة مدن قبدل الغيددر يعدد مرتكدب لجريمدة اسددتعمال محدرر مدزور و جريمدة احتيدد

يدق لا كاذب و صفة غير صحيحة  و نظرا لارتباط الجريمتين ببعضهما ارتباط وثباستعمال اسم 

 ق ع ج . 32و هذا طبقا لنص المادة  ، تقبل التجزئة و عليه تطبق العقوبة الأشد

 

 الفرع الثالث

 ستعمال بطاقة الإئتمان المزورة من قبل مزورهاإ

في معظم الأحيان فان الذي يقوم بتزوير بطاقة الائتمان هو نفسه الذي يقوم باستعمالها فيما 

زورت من أجله  سواء أكان ذلك في السحب او الوفداء،  ففدي مثدل هدذه الواقعدة نكدون ازاء تعددد 

فددي الجددرائم ، و هددي إرتكابدده  لجريمددة تزويددر محددرر زائددد ارتكابدده لجريمددة إسددتعمال المحددرر 

و هذا التعدد للجرائم قدد يكدون تعددد معندوي،  و ذلدك إذا تدم التزويدر  و الإسدتعمال بفعدل  المزور

واحد  كأن يوقع المتهم على فدواتير لددى أحدد التجدار فدالتوقيع تزويدر و إسدتعمال للبطاقدة فدي آن 

كما  ق.ع.ج ، 32طبقا للمادة ،واحد ، عند عندئذ يعاقب المتهم على الجريمة ذات الوصف الأشد 

قددد يكددون تعدددد ماديددا متددى إرتكبددت الجريمددة بفعلددين مسددتقلين ، و هددذا التعدددد قددد يكددون مرتبطددا 

إرتباطا غير قابل للتجزئة و ذلك متى إرتكبت الجريمتين لغدرض واحدد مثدل تغييدر اسدم صداحب 

ستعمالها كما قد يكون إرتباطا بسيطا إذا لدم يكدن لغدرض واحدد كمدن إسدتعمل بطاقدة إالبطاقة   و 

 .(3)لائتمان المزورة لتحقيق أغراض لم تكن في ذهنه وقت تزوير البطاقة ا

، كمدا  مدن الإتفاقيدة الدوليدة للإجدرام المعلومداتي 08،04، 03في الأخير لقد نصدت المدواد 

يعاقدب بدالحبس مدن سدتة أشدهر إلدى » ق ع ج  2مكدرر  394نص المشرع الجزائري في المدادة 

دج كدل مدن أدخدل بطريدق الغدش  20.000.000دج إلى  500.000بغرامة من   ثلاث سنوات و

 «ها.معطيات في نظامه المعالجة الآلية أو أزال أو عدل بطريق الغش المعطيات التي تتضمن

                                           
 و ما يليها  23، ص  2011، لبنان ، منشورات زين الحقوقية ،  1الاجرام الالكتروني ، دراسة مقارنة ، ط عدنان( ، الفيل )علي أنظر :(1)

  . 73 ، المسؤولية الجزائية عن اساءة  استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية ، المرجع السابق ، ص الفيل )علي عدنان(          

 .171ص   ،المرجع السابقكين)علي( ،           

 . 121ص  ،رجع السابق ستعمال الغير مشروع لبطاقات الوفاء وو الضمان ، المولية عن الإئ، المس محمود )كيلاني عبد الراضي(         
 . 1144، المرجع السابق ، ص ص  ستخدام الغير مشروع لبطاقة الائتمان، المسؤولية الجنائية عن الإ حمد(أطه )محمود   أنظر :(2)
 .74مقارنة (، المرجع السابق ، ص  المسؤولية الجزائية عن اساءة استخدام بطاقة الائتمان الالكترونية )دراسةلفيل )علي عدنان(ا ر:أنظ(3)

 . 184، المرجع السابق ،ص  المضحكي )حنان ريحان المبارك(         

 . 266نية ، المرجع السابق ، ص ، الحماية الجنائية للمعاملات المصرفية الالكترو قوراري )فتيحة محمد(         

 .  227( ، المرجع السابق ، ص المرزوقي )قدرية محمد مختار         
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 فالنشاط الإجرامي في جريمة الإعتدداء العمددي علدى المعطيدات يتجسدد فدي إحددى الصدور

 الثلاث التالية:

 الإدخال. -

 المحو. -

 التعديل. -

الإدخددال لتعلقدده ببطاقددات الإئتمددان دون شددرح النظددامين المتعلقددين بددالمحو وسدديتم شددرح 

والتعديل ، فالإدخال هو إضافة معطيدات جديددة علدى الدعامدة الخاصدة بهدا سدواء كاندت حالدة أم 

، وهددو أيضددا الولددوج إلددى المعطيددات المخزنددة داخددل نظددام (1)كددان يوجددد عليهددا معطيددات مددن قبددل

أو هدو إسداءة إسدتخدام الحاسدب الآلدي و  ،ول عدن هدذا النظدام دون رضدا المسدؤالحاسب الآلدي بد

وعليدده ،(2)نظامدده عددن طريددق شددخص غيددر مددرخص لدده إسددتخدامه و الدددخول إلددى المعلومددات

فالإدخال المجرم هدو غيدر المدرخص بده متدى كدان مخالفدا لإرادة صداحب النظدام أو مدن لده حدق 

 .(3) السيطرة عليه

جديدة في الدعامة الموجودة ، سواء كانت فارغة ـ ويشمل الفعل إدخال خصائص ممغنطة 

 .(4)أو كانت تحتوي على خصائص ممغنطة قبل هذا الإدخال

ويتحقددق فعددل الإدخددال فددي الفددرض الددذي يسددتخدم فيدده الحامددل الشددرعي لبطاقددات السددحب 

حدين يسدتخدم الممغنطة ، هاته الأخير ليسحب بمقتضاها النقود من أجهزة السحب الآلدي ، وذلدك 

ه الخدداص و السددري للدددخول سددواء لكددي يسددحب مبلددغ النقددود أكثددر مددن المبلددغ الموجددود فددي رقمدد

حسابه، أو يقوم بتسديد أكثر من المبلغ المحدد له ، وبصفة عامدة يتحقدق فعدل الإدخدال سدواء مدن 

 .(5)حاملها الشرعي أومن غيره في حالات السرقة والفقد أو التزوير

 1435ذي القعددة عدام  13المدؤرخ فدي  252-14وبالرجوع  إلى المرسدوم الرئاسدي رقدم  

قنيددة تالددذي يتضددمن التصددديق علددى الإتفاقيددة العربيددة لمكافحددة جددرائم  2014سددبتمبر  8الموافددق 

ن مندده تحددت عنددوا 18، نجددد المددادة  2010ديسددمبر  21المعلومددات المحددررة بالقدداهرة بتدداريخ 

ع أو كددل مددن زور أو إصددطن -1 »الإسددتخدام غيددر المشددروع لأدوات الدددفع الإلكترونيددة  بقولهددا 

نيدة بدأي وضع أي أجهزة أو مواد تسداعد علدى تزويدر أو تقليدد أي أداة مدن أدوات الددفع الإلكترو

 وسيلة كانت .

 ر أو سهللدفع و إستعملها أو قدمها للغيكل من إستولى على بيانات أي أداة من أدوات ا -2

 للغير الحصول عليها.

ل كددل مددن إسددتخدم الشددبكة المعلوماتيددة  أو إحدددى وسددائل تقنيددة المعلومددات فددي الوضددو -3

 بدون وجه حق إلى أرقام  أو بيانات أي أداة من أدوات الدفع.

                                           
،               2دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء التعديلات الجديدة ، مقالة حول الجريمة المعلوماتية ، ط جباري) عبد المجيد(،  أنظر :(1)

 .117، ص 2013الجزائر ،دار هومة،                                 
 .151، ص 2015الجريمة الإلكترونية ، دراسة مقارنة ، الجزائر ، الدار الجامعية،  باطلي ) غنية(،  أنظر :(2)
 الحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائري و المقارن ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ،  خليفة ) محمد(،  أنظر :(3)

 .140، ص                          2007 
 .180، ص  المرجع نفسه  أنظر :(4)
 .122، ص 2006، الجزائر ، دار هومة، 1الحماية الجزائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري، ط قارة ) أمال(،   أنظر :(5)

 .117المرجع السابق، ص  جباري)عبد المجيد(،          



 الإئتمان الممغنطة المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية  لبطاقات                                      الباب الأول 

 

- 215 - 

 

 (1) «ة من أدوات الدفع المزورة مع العلم بذلك.اكل من قبل أد -4

ن كبيدر سدواء مدد بدالرغم مدن وجدود هدذه المدادة فدي هدذا المرسددوم إلا أنهدا تظدل فدي تجاهدل 

 . و مستعملي بطاقات الدفع بصفة عامة وبطاقات الإئتمان الممغنطة خاصة  طرف المختصين

تكدب مدن سدواء التدي ترعلدى بطاقدات الإئتمدان الممغنطدة  وبعد ما تم تبيان الجرائم الواقعة 

هي لندددا التسدداؤل التدددالي: مدددامددن الغيدددر، ومدددن خددلال هدددذه الجددرائم يتبدددادر حاملهددا الشدددرعي أو 

، وهددل  الواقعددة علددى بطاقددات الإئتمددان  الممغنطددة المتبعددة فددي الجددرائم  الجزائيددة  الإجددراءات

 اب الثداني جابة على هدذه الأسدئلة يكدون مدن خدلال البدالإ، الجرائم التقليدية  إجراءاتتختلف عن 

 .  ماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الممغنطةالمظاهر الإجرائية للح

                                           
الذي يتضمن التصديق على  2014سبتمبر  8الموافق  1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي رقم أنظر: ( 1)

 .2014سبتمير  28المؤرخة في ( 57)ج ر  2010ديسمبر  21الإتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المحررة بالقاهرة بتاريخ 
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 خلاصة الباب الأول: 

 ،هاستخداملاصاحبة في الجرائم الم ، أدى إلى تنوعانتشار بطاقات الائتمان وتزايد  حجم التعامل بها  إن 

دون  وقت ولذك فإن جرائم بطاقات الائتمان تهدد حامل البطاقة وجميع أطراف عمليات البطاقة  في نفس ال

 ية  تجميعم عمللحدود الدول ، حيث يمكن أن  يتم إعداد وتصنيع البطاقات المزورة في دولة في حين تت اعتبار

 كان آخرمة في يتم ترويج البطاقات المزيفالمعلومات اللازمة عن بطاقة الائتمان الصحيحة في دولة أخرى،  و

لتي تتيح الوسائل ا منيا الاتصال المتقدمة المنتشرة عالم من العالم ، وتعتبر التقنية الحديثة مثل الإنترنت ووسائل

  للمزور فرص و طرق ل سلب حقوق الأشخاص  في كل  مكان في العالم.

  لى  جرائمإنواع مختلفة من الجرائم  سواء  من طرف حاملها و تتنوع لأ الائتمانبطاقات  و تتعرض  

     تجار سواء من السرقة  أو نصب  أو خيانة أمانة هذا من جهة ، ومن جهة أخرى جرائم ترتكب من الغير 

 أوموظفي البنك وتتنوع كذلك إلى جرائم سرقة و تزوير .

لا ة ة الواقعيو من الناحي ،  من ناحية هاهو سهولة تزوير مخاطر على بطاقات الائتمان ومما يزيد من  

 ك كذل،رى أخ على ضمان سرية بيانات البطاقة عالميا من ناحية للعمل على السيطرة  ات و وسائل توجد آلي

 معرفةلق على سلطات التحقي فهناك صعوبة ، أخرى  صعوبة إثبات تزوير البطاقة والتلاعب فيها من ناحية

ئم، ع من الجراالدليل في هذا النو شتقاقلا وهذا  على الخبراء كذلك هناك مشقة، الأدلة تخلاص اس و الفاعل

لها  لق بجريمةر يتعخاصة وأن الأمر يتعلق بأساليب حديثة في ارتكاب هذه الجرائم المعلوماتية المستحدثة، فالأم

لأن   قة للعادةيل  خارقنية عالية و ذكاء  وحيتميز مجرمها بأساليب  و وسائل ذو ت، حديثة تكنولوجيا الالعلاقة  ب

جديدة  ساليببطاقة الائتمان تعتمد على الحاسب الآلي الذي يحتفظ بحساب العملاء، مما يتطلب لمواجهتها أ

 وفكرا ومنطقا قانونيا متطورا. 

  الإجرامية، فإن عدم وجود تشريع عقابي لتجريم بعض الأفعال لكل الدول وبالرغم من الجهود 

المصاحبة لاستعمال بطاقات الائتمان، يؤدي إلى إهدار جانب كبير من الاستدلالات والجهود التي تبذل في 

  مكافحة هذا النوع من الجرائم .
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 الثاني الباب

 طةممغنالمظاهر الإجرائية للحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان ال
 

قوهررت عإن الجراام  التعلقةررب اقات ررتت انمعتررتن التت طاررب خا ةقولرب زت،ررب ا  تورر      قرر  

ور  اتكقهرت  عت ا العةطي نرتقتةهت اتلعكطولوجوت الحد ثرب ا ظمر  انتلارت ت   ترت  ن  الاتاع الفطي

 رجب عتلوب  ن الوعي ا الثةتفب ا الذ تء الخترق.عن غواه اد

 الجطرتمي اللد د  رن التكرك ت فري ظمرتم الةرتظون ثترت ظتها  انجاام انلكعااظيإخا فقةد  

ثوررا  ررن انجاامرري ا تقررد  التكررك ت انجااموررب فرري ظمررتم جرراام  اات ررتت انمعتررتن اعلقةهررت فرري  

كر  هرذه ورب غورا  تة رب  ا اتلعرتلي  لارل   ة طا ا اوتظرتت  الأحوتن اقوتظرتت  لتلجرب إلكعااظورب

ا  سررعحوم  ررن ظتحوررب  زرراد جتررع الأةلررب اكرر ظهت   تررت    ررد  ررن ،ررلواب  الجرراام   ررن ظتحوررب

زفرتء ثترهرت ا إانجااءات ساعب تطفوذ  م الجاام  التعلقةب اتلعكطولوجوت الحد ثب ا إ كتظورب  حرو  

 ثورا  فري  جه العفعوش ا جتع الأةلب ،رلواتتا  وا الأةلب التعحلاقب عطهت عة  العطفوذ  قتشا   

ل  زراد  هذا التجتل ا  د  علقةتن اقوتظتت  خ ظب في  ظمتب ا شقكتت إلكعااظوب  وجروة  فري ةا

لعحةور،  اا تثوا  س لب الردزول إلوهرت ا  حتالرب جتلهرت ا تحو قهرت عقرل الدالرب العري  جرا  فوهرت 

 قر، اسروتة ا  فوهت العحةو،   كك ت تعلعي  ج كك ت تعلق، اسوتة  الدالب  ا الدال الأزاد ال

د لردال توجر ا ا لربحةو،   كك ت تعلقر، اسروتة  الداالدالب  ا الدال الأزاد العي  جا  فوهت الع

 وشحر  االعفعرلد هت هذه القوتظتت  ا في هذه الحتلب  حعتج الأ ا إلل تلتان ةالي في  جت ت  الق

ه لاتةر  في هرذتطفوذ الأحكتم الأجطقوب الحعل في   ون ام ا العحةو، ا جتع الأةلب  ا تسقو  التجا

ل ةعت رتت لذا فإظه  ج  لتواجهب تقك الجاام   ن  ع   ن ز ل  طمو رب  عكت قرب تسرطد إلر التجتل

 عد د :

ةعت ررب تكررا لوب: ا تلطرري اجرروة تكررا ع عةررتاي ،ررا ب ا راةا لتاتكقرري هررذا الطرروا  ررن 

 .الجاام 

ب  ررتةر عقررل  واجهررب هررذا الطرروا  ررن الجرراام  ا  عتالرر ةعت ررب   طوررب: ا تلطرري اجرروة جهررت 

 .إفاا ات العكطولوجوت الحد ثب ا  عتعع اتلكفتء  ا العدر   التسعتا

الجهروة الدالوررب: ا تلطري اجرروة  سر  ةالوررب لعل  رر  العلرتان الرردالي ارون  جهرر   التكتفحررب 

 .(1)التلطوب اتواجهب هذا الطوا في الجاام  في الدال التخعقفب

 ا اررب عتررتن التت طمان اات ررتت القررت   سطةسررته إلررل فلاررقون ا ا السررق  فإظطررت فرري هررذلهررذ    

اام  جرر كتفحررب ا العلررتان الرردالي فرري  التواجهررب   الأال( الفلاررم (جررااءات الج اموررب ان ررتظون 

 .)الثتظي الفلامانمعتتن التت طاب ) اات تت

                                                           
         اعي التواةن اللااي تجته جاام  ا حعوتل  اات تت الدفع انلكعااظي ظتوخجت   ا   الدراستت ا  فوزي ) نجاح محمد(،  ظما :(1)

 .129  ص 1428ا تض   جت لب ظت   اللااوب لقلقوم الأ طوب   قحوث   الال                          
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 الأول فصلال

 لجزائيةقانون الإجراءات او الإئتمان الممغنطة  بطاقات 

 

ا تقررداا  هتوررب  ررتظون انجررااءات الج اموررب او،ررفه فاعررت   غطررل عطرره  ررن فررااا الطمررتم 

عوظرت   غطرل عطره لةرتظون اللةوارتت فري تحةور، الردفتا ا جعترتعي  رد  الةتظوظي  في ظمتم  ةدم 

اهو  ن ظتحوب  زراد  روفا  رتتظتت  راار ب لقحا رتت الفاة رب  ا هرو    رت   رع   الجا تب

 .(1)سوب    م تاقوةهت ظلاوص العجا   واعد  ست

 ررتن الةواعررد العرري تررطم  عا  تكررن تلا رر   ررتظون انجررااءات الج اموررب ا ظرره الةررتظون الت

الةرتظون  ،رول التحت ترتت الج امورب   ربفي إةترهت الة تمي ا  عتثم في ل ا التحت تب  الت حةب

    ا(2)اتاقوةررت ا تطفوررذ العرري تقلرر  الحا ررب فرري  ررتظون اللةواررتت فع ررع ظلاو،رره  و ررع العطفوررذ

ا تو وع الج اء عقوه  ا  رطم  التحرت         استمم العحة،  ن ا وا الجا تب ا  حت تب  اتكقوهت

قرررون إجرررااءات العحةوررر، فررري الجررراام  ا  حت ترررب  الجطتمورررب  ا  حررردة ةرجتتهرررت ا إزعلات،رررهت ا 

 .(3) اتكقوهت ا تو وع اللةت  عقوه 

ت الج اموب  واعد اللدالب اتللتم عقل  ةع رتهت   حةر، ا تلد  واعد  تظون  ،ول التحت تت

الة ررتء عدالررب الةررتظون الو ررلي  ا لرر   خاررل  ررن  ،رراقب عقررل هررذه الةواعررد  ررتظون التسرراا  

الجطتموب  تت في الةتظون الت ااي  طاقةت  ن فكا  ،تمقب  زت،ب  ن  واعرد انجرااءات الج امورب 

ل عوا ن ا جعتتعي الذ   زقت اه الجا تب اإظ اتلد اسوقب التجعتع لعحةو، غا ه في إحداث ال

إ ع رتء ةواعد انجااءات الج امورب اسروقب التجعترع  ري ف    خعلاا اللةت  اتن  اتكقهت  اكقتب 

حةه في اللةت   ن التحكوم عقوه  ا إظلاتفه حون تكون الأةلرب فري جتظقره تثقرت فري ظرتها الحرتل 

 .(4)وا جد ب اااءته  ن تهتب إلوه اطتء عقل شقهب ااهوب ا غ

ا  ع ب  ن ز ل هذا العلا    ن اجوة  تظون انجااءات الج اموب تلطي إسعق ا ت اجروة 

تطه  ررن ظلارروص عةتاوررب  ررن اجررم  ررتتن العو وررع السررقو  ا الجوررد  رر ررتظون اللةواررتت ا  ررت  ع

ا تحةورر، الهررد   ررن السوتسررب الجطتموررب التعتثررم فرري الحررد  ررن إظعكررتر  لقلةواررتت التةررار  لقجرراام 

جاام  ا الاةا إ تفب إلل اهتوب  تظون انجااءات الجطتموب في حتت ب حةوق الأفااة ا حا تته  ال

عقررا جتوررع  ااحررم الرردعود اللتو وررب  ررن زرر ل تحد ررد انزعلات،ررتت ا انجررااءات الواجرر  

                                                           
   تا الأال حول الأةلب التعحلاقب  ن الوستمم انلكعااظوب في إةتر ظما ب انثقتت الجطتمي  التؤت   حمودة ) علي محمود علي(  ظما :(1)

                                   لقلتقوتت انلكعااظوب   ا   القحوث ا الدراستت  ان ترات اللااوب التعحد    ا الأ طوب الجواظ  الةتظوظوب                                   

 .117  ص   2003  1اللدة  ةاي                                    
في الةواظون الأرةظوب ا التلاا ب ا غواهت   شاح  تظون  ،ول التحت تتت الج اموب  ةراسب تحقوقوب ا  ةترظب السعيد ) كامل(،   ظما :(2)

 .90  ص 2005ةار الثةتفب لقطكا ا العو  ع                            عتتن  
 .6  ص 1984 انجااءات الجطتموب ت ،و  ا تحقو   انسكطدر ب   طك   التلتر    بهنام ) رمسيس(  ظما :(3)
       شاح  تظون  ،ول التحت تتت الج اموب  عتتن  ةار الثةتفب لقطكا  4  ج سوعب الجطتموب التو الحديثي ) فخري عبد الرزاق(،  ظما :(4)

 .26  ص 2011ا العو  ع                                        
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ا التحت ترب ا حعرل الرد خلرك  إتقتعهت في العحا  عن الجراام  ا  رقو ا جترع الأةلرب ا العحةور،

 .(1) د  اجه الالن في الأحكتم الج اموب ن ز ل تحد

فةتظون انجااءات الج اموب ا  تظون اللةواتت هتت شةتن لقةتظون الجطتمي اتلطته اللرتم حور  

 لعقا الأال  تظون شكقوت ا الثتظي  و وعت ا    تكن انسع طتء عن     طهتت في تحةو، الهرد  

م في إةتر الكاعوب ا الحاص عقل الحةروق ا ا التعتثم في  كتفحب انجاا   ن الةتظون الجطتمي

 .(2)الحا تت اللت ب

إخا  تظررت جرراام  اات ررتت ا معتررتن  ثررترت الررم التكررك ت  وتررت  علقرر، اتلةررتظون الجطررتمي 

التو وعي احثت عن إ كتظوب تاقو، ظلاو،ه العةقود ب عقل هذا الطوا التسرعحدث  رن الجراام  ا 

لقطلاروص الجطتمورب  فةرد  ثرترت فري ظفر  الو رت اللد رد ا العفسوا ال رو،  حعاام  قد  الكاعوب إ

 ن التكك ت في ظاتق الةرتظون الجطرتمي انجاامري  حور  ا رلت ظلاروص  رتظون انجرااءات 

  توجررد ،ررلواتت  قوررا  فرري إثقتتهررت  ا فرر  تةقود ررب  مالج اموررب لررعحك  انجررااءات التعلقةررب اجرراا

ت لتقد  حا ب الةت ري ا الجطرتمي فري ان عطرتا العحةو، فوهت ا جتع الأةلب التعلقةب اهت  ع ز وعه

  إ   ن الأ ررا  خعقرر  فوتررت  علقرر، (3)ا،ررو  إلررل الحةوةررب التو رروعوب اكرر ن الجا تررب ا التجررام

 انجااءات الج اموب التعلقةب اتلجاام  التلقو تتوب عتو ت ا اات تت انمعتتن زلاو،ت.

  الردعود اللتو ورب فري جراام  ااحرم الفلارم إلرل  قحثرون ا  ن هذا  قره  تكرن تةسرو  هرذا

 .(ظي التقح  الثتانثقتت في جاام  اات تت انمعتتن )   (التقح  الأالاات تت انمعتتن )

 الأول  مبحثال

 في جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة الدعوى العموميةمراحل 

واء  تظوظوب اون الدالب ا  اتكر  الجا ترب سر راااب  إن ا وا جا تب  ت  عات  عقوه ظكوء

زررتلل لقفرراة   ا هررذه الااااررب  حرر،  تظررت الجا تررب إععررداء عقررل حرر، زررتص لقدالررب  ا عقررل

الدالب فري اللةرت   ا اسروقعهت فري خلرك هري الردعود اللتو ورب  ا  رن ثر  الةتظوظوب تعتثم في ح، 

فرري الطوتارب اللت ررب الة رتء اعو وررع   تثقربورب ا ظهررت  اتلقرب الجتتعررب  تكرن تلا ر  الرردعود اللتو 

 .(4)ب عقل  اتك  الجا تباللةوا

ا  وجه إلل السقاتت ن اار   عن الجا تب  ظتشلءت  ن الدعود اللتو وب هي ةق   ت    

لقتاتلقررب  تررت  ظهررت هرري الوسرروقب الةتظوظوررب العرري تتقكهررت الطوتاررب اللت ررب    (5)حرر، الدالررب فرري اللةررت 

 .  تم الة تء الجطتمي اعو وع اللةت  عقل  اتك  الجا تب

                                                           
        عتتل   قوب الحتت ب لقعجتر  انلكعااظوب   ةااحب  ةد ب لطوم شهتة  ة عوراه في الحةوق  تخلال  تظون   مانع ) سلمى (  ظما :(1)

 .231  ص 2012-2011جت لب  حتد زو ا اسكا    اللقوم السوتسب   س  الحةوق   الحةوق ا                       
 .3  ص1976شاح  تظون انجااءات الجطتموب  الةتها     اقلب جت لب الةتها    مصطفى ) محمود محمود(،  ظما :(2)
     ا وب   قوب الحةوق   س  الجطتموب لقات تت انمعتتن   ذ ا   تجسعوا تخلال اللقوم الجطتموب ا انجاالحتت ب  عياد ) فوزية(،  ظما :(3)

 .108  ص 2011لتم  جت لب الققود   ةتظون اللا                     
 .68  ص 1986تطب  الج اما  ت  لقاقتعب ا الطكا  اته  ةار الكب الج اما شاح  تظون انجااءات الج امو بارش ) سليمان(،  ظما :(4)
           ة وان التاقوعتت الجت لوب  الج اما  1 ج اموب في العكا ع الج اما    قتةئ انجااءات الج لشلقاني ) أحمد شوقي(،ا  ظما : (5)

 .25ص  1999                                     
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ن عر ل د رطم  ةراق القحر  ا العحرا  ا انسرعن انجااءات الج اموب هرو  رتظون فةتظو    

ةوارب  ا ع عكرت   اتكقوهرت ا العحةور،  لهر  ا  حرت تعه  ا تو ورع الجر اء الجطرتمي ) إا  الجاام 

مي  رتء الجطرت تت  طم   وفوب الفلام في الدعود التدظورب العقلورب التافوعرب   رتم الة  تداوا   طي(

تثقرب فري الجهتت التخعلاب العي  سطدت إلوهت  هتب  تترسرب هرذه انجرااءات ا التع اتن تفب إلل

ال ررقاوب الة رررتموب التكررركقب  رررن  رررقتة الكرراةب الة رررتموب ا  عرررواظه  ا الرررم التررروظفون ا 

ب الأعوان الذ ن  سطدت إلوه  الرم  هرتم ال رقاوب الة رتموب اتوجر  ظلاروص زت،رب  ا الطوتار

 ا  لة رتميه عقرل  سرعود التحكترب اللقورت ا التجقر  ا لتم ا  سرتعدلتعتثقب في الطتم  الاللت ب ا

ي فرر تررت  ررطم    ررت  العحةورر، ا التعتثررم   ا وررم الجتهور ررب ا  سررتعد ه عقررل  سررعود التحكتررب 

لتحرت   ا   تء الحك  عقل  سرعود ا   ت ي العحةو،  درجب  الل ا غافب انتهتم  درجب ثتظوب 

 .  الة تمي ا عقل  سعود التحكتب اللقوتا ال افب الجطتموب عقل  سعود التجق

  تت حدة  خعق  التااحم العي تتا اهت انجااءات ا هي ث ث:   

دعود هرررذه التاحقرررب تسرررق، ةامترررت تحا رررك الررر احقرررب القحررر  ا العحرررا  ا انسرررعد ل  -1

 .اللتو وب

 . احقب العحةو، اناعدامي: ت تي  قتشا  الد تحا ك الدعود اللتو وب -2

لتحت تررب فرري ظهت ررب هررذه التاحقررب  ررع  الفلاررم فرري الرردعود اللتو وررب ا خلررك  احقررب ا -3

م  ورب  ترت  رطالادار إ ت حك  اتنةاظب  ا اتلقااء   تت  ع  الفلارم  رذلك فري الردعود التدظورب العقل

 ةاق الالن في الأحكتم الج اموب.

ر  ا لرذلك تةع ري  واجهرب جراام  انععرداء عقرل اات رتت انمعترتن   رور عرد   طهرت  راا

ا  ررذلك تاررو   تررب فرري هررذا الطرروا ت  ررتموب لققحرر  ا العحةورر، ا التح ا  إعررداة  ررواةر   طوررب

ص ا خلررك اإةزررتل ظلاررو  العكررا لتت الجطتموررب الحتلوررب سررواء التو رروعوب  طهررت  ا انجااموررب

ا   عحدث العجا   ا اللةت  ا الطلاوص انجااموب ال   ب لتواجهب هذا الطوا  ن انجاام التسر

ت إلررل إجررااءات القحرر  ا العحررا  فرري  احقررب جتررع انسررعد   تاقرر   هررذا الوةسرر  تسرروععقورره 

  نتت انمعترتات اا إجااءات العحةو، اناعدامي لجاام   ،الأال( تاق اللجاام  اات تت انمعتتن )

 .الثتظي(التاق  ) 

فررري حرررون   ظعاررراق لتاحقرررب التحت ترررب   اخلرررك لأن انجرررااءات   ت هرررت   تخعقررر  عرررن 

ثقتترره ا ااءات التعخررذ  فرري الجرراام  العةقود ررب  فتللاررلواب فرري هررذا الطرروا  ررن انجرراام هررو إانجرر

  قتشا  إجااءات العحةو، فوه.
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 الأولالمطلب 

 إجراءات البحث و التحري في مرحلة جمع الإستدلالات لجرائم بطاقات الإئتمان

 الممغنطة

فطي ا عقتي زتص  ج  توافاه فري إن جاام  اات تت انمعتتن التت طاب تحعتج إلل ت هوم 

الأشرررختص الرررذ ن تعلارررم   رررد ه  اهرررذه الجررراام   اررردءا  رررن  احقرررب العحا رررتت ا جترررع  جتورررع 

ا  ن هطت تقرداا الأهتورب اللقتورب    (1) انسعد  ت  ا لذلك  ج  تدر    قتة الكاةب الة تموب

خلرك  ن  ات رتت انمعترتن سرعخ ص الردلوم فري جراام  اإ ا لقحد   ع   وفوب الةوتم ات سعد  ت 

،لواب اسعخ ص الدلوم  د  كون سققهت   ور تعلق، اتلدلوم خاتره  ثرم إزعفرتء هرذا الردلوم ا عردم 

عقرل  سرتلو    سعللارلم  في ال تل     عرا   ثرتر  ا ف   عن  ن هذا الطوا  ن الجاا  رؤ عه 

ود ب   تفقب غتلقت فري إثقرتت ةلورم العحا  الج اموب العةقود ب   تت  ن استمم التلت طب ا ةا هت العةق

 .(2) هذه الجاام  العي تطفاة ااقولب زت،ب

ن تكرا لتت سر حتستت في  وتم  ثوا  رن الردال ا لعقا ظهور جاام  اات تت انمعتتن عت  

 ا تلررد م العكررا لتت الةتمتررب لتواجهررب هررذا الطرروا  ررن الجرراام   إ   ظرره   حرر   ن  لمرر   جد ررد 

ف ر   تواجهب هذا الطوا  رن الجراام  اطلاروص زت،رب ل  تعدزم جد ت الد العكا لتت اللااوب ل

 . (3)عن  ن الة تء ل   واجه الد  كك ت  تظوظوب تعلق، احتت ب اوتظتت اات ب انمعتتن

إن التككقب الحةوةوب لتواجهب جراام  اات رتت انمعترتن لرو   لارور الرطل  ا إظترت التكركم 

ت  ا عطررد اجرروة لجا تررب ا  سرراارهت ا  رردازقهت ا  خترجهررالحةوةرري هررو الخقررا  ا  لافررب زقت ررت ا

ا الد و، ا الرذ   كرتم  رم الأفلرتل التتكطرب  ا ع الطل الت م   حوطئذسهم  الخقا  ا التلافب 

 قررررا  لقوجرررروة ،ررررلواب جتررررع ا إ اء هررررذا الةلاررررور العكررررا لي ا ظرررردر  العاقورررر، الة ررررتمي  

حعل  تكن تحةو، عطت،اهت ا العلارا  فوهرت    ا الأةلب في جاام  اات تت انمعتتن تانسعد  

 قررت ي الجرراام   إخ  ن هررذه الطوعوررب  ررن الجرراام  توجررد فرري اوئررب   تلعتررد العلررت  ت فوهررت عقررل 

تكعواب  ا إظتت عقل ظق تت إلكعااظورب غورا  امورب ا    تكرن  ااءتهرت إ  الالوثتم، ا التسعطدات 

تت انمعترتن خات ةقولرب زت،رب لرذلك  عوجر  ن جاام  القات  ا اتت    (4)اواساب  جه   زت،ب 

خلررك إسررعلداة لقتاحقررب ا    سررتلو  احرر  ا تحررا   خعقفررب عقررل  ررد زقررااء ا  ررقتة  خعلاررون

ب ا  سراح لهرت  سرع ب ا سعوكوب اعةطوتت جد د  ا  جام جد د ا  فتهو  جد د  لقجا ترال حةب عتق

عرن الاراق  تتت رت ت ا ثةتفرب  خعقفربا  طاةر  ا الذ   عاق   ستلو  جد د  ا فكراا اللتل   قه  الأ

ا ال رقاوب ا العحةور، ا   العةقود ب في القحر  ا الفحرل  ا  عتت رت جد رد  فري  سرترات العحرا 

 .(5)ا تعهو  له ظلاو،ت  تظوظوب ا تكا لوب ت قو  م هذا

                                                           
 .91التاجع الستا،  ص   حمودة ) علي محمود علي(،  ظما :(1)
     2009   الةتها قاقتعب ا العجقود  انثقتت الجطتمي في جاام  الكو قووتا ا ا ظعاظت( اهجتت ل جازي ) عبد الفتاح بيومي(،ح  ظما:(2)

   .94ص                                          
       ؤتتا الةتظون ا الكو قووتا تكتفحب جاام  الكتقووتا  عدم   متب الةواعد العةقود ب في  تظون اللةواتت ل،غنام )محمد غنام(   ظما :(3)

 .626  ص 2004 2    قوب الكا لب ا الةتظون  جت لب ان ترات اللااوب التعحد   التجقد2ظعاظت  ة الأا                                  
 .113التاجع الستا،  ص عياد ) فوزية(،  ظما :(4)
 .81 جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،  ص  الله( بصلة ) رياض فتح  ظما :(5)
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رتكرت   فلرتل غورا إإسعخدا هت فري  شك فوه  ن  ثا  العلد  عقل القات تت انمعتتظوب ات  ت

ع   ن  قم ال قاوب الة تموب حتت ب لهرذه القات رتت  ا العري تعاق  تدز  سا لت ا ف كااعب  

ا إخا  تظرت    تثم العلد  عقوهت حةوةب تلد ت عقل الأ ن ان علاتة  لقفراة ا الدالرب عقرل السرواء 

الةواظون الجطتموب  جام اتلفلم  تفب ،ور العلد  عقل القات رتت انمعترتن  فإظره  تكرن الةرول ا ظره 

إخا ل   عاج  خلرك ااا ةرب عتقورب ا إجاامورب  فتلجرتظي فري جراام  العلرد      جداد لهذا العجا  

عقررل القات ررتت انمعتتظوررب إن تررا  ةقوةررت فإظرره    ررد  ررن حجرر  العهد رردات الوا لررب عقررل  ةرراا  

اهررذا الرردار ا اهررذه و زوررا  ررن  ةرروم ال ررقو الة ررتمي هرر ا   شررك  ن جهررت   القات ررب انمعتتظوررب 

 .(1)هتب   ا خلك اإتختخ انجااءات الةتظوظوب الكفوقب لحتت ب هذه القات تتالت

 ن جتظ   زا إخا  تظت القطو  ا التؤسستت الااعوب لققات تت انمعتتظوب تةوم اإظكتء   ستم 

ن اللد رد  ت تت  ا اتلاغ   رن لد هت  هتعهت  اا قب انحعوت ت ا إةار  التختةا الوا لب عقل القا

خلالاب في  كتفحب هذا الطوا  ن الجاام  ا تقذل جهوةا فتمةرب فري هرذا علد هت  جه     ن الدال 

إ   ن هطت  ةا   زاد  ت  الت تفعةا إلل هذا الطوا  ن العخلارل  حور  تلعترد تقرك    التجتل

 ت  اة عقوهت  ن ا غتت عقل الدع  الفطي العي توفاه لهت   سرتم الأزارتر ارتلقطو  عقل  الأجه   

 .(2)ستت الكقادا التؤس

 الفراا)  تنلقات تت انمعترالجطتموب   تت سق،  تكن  ن ظعطتال ال قاوب الة تموب ا الحتت ب 

 .(الفاا الثتظيانسعد  ت في حاام  اات ب انمعتتن )  احقب جتع   (الأال

 الفرع الأول

 الممغنطة  الضبطية القضائية و الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان

الة تمي عتو ت جتوع انجااءات العي تهد  لقعحا  عن جا تب ا القح  عرن ال قو     

  (3) اتكقهت  ن ز ل جتع  م اللطت،ا ا الأةلب ال   ب لتقتشا  العحةو، في الردعود اللتو ورب

ا ال ررقو الة ررتمي  واجرره جا تررب إرتكقررت فهررو   حرر، عقررل ارتكررت  الجا تررب  ا  ةررول الفةورره 

  االارفب (4) قاوب تقد  حون تطعهي اظوفب ال قاوب انةار رب اتلةعرمإن ال ( arraudG )الفاظسي

عت ب فتل قو الة تمي  جتوعب  ن انجااءات العي  عخذهت  قتة الكاةب الة تموب ا عرواظه  

ا الرردعود نثقررتت  فرري القحرر  عررن الجرراام  ا  اتكقوهررت  اجتررع انسررعد  ت العرري تقرر م لقعحةورر،

 .(5) اعحةو،   تمي العهتب عقوه   تةام ل   قد فوهت

سررعخدا هت فرري ارتكررت   فلررتل غوررا  كررااعب إانععررداء عقررل اات ررتت انمعتررتن ا ةع رري  

ا ع حتت ب   طوب لقحوقولب ةان إرتكتاهت ا الو ت ب  ن تطفوذهت  فتلعكرا لتت ا الةرواظون التجا رب 

                                                           
ن انلكعااظوب ا العلتان ةار ال قاوب انةار ب ا الة تموب في  كتفحب جاام  اات تت انمعتت شي ) عادل عبد العال ابراهيم(،اخر  ظما :(1)

 .83  ص 2015الجد د   انسكطدر ب  الةتها   ا الأ طي  ةار الجت لب  الدالي                                               
    ةار الحت د لقطكا ا العو  ع  1جاام  اات تت ا معتتن ةراسب تاقوةه  وداظوب  عقل القطو  الأرةظوب  ة الردايدة ) عبد الكريم(،  ظما :(2)

 .127  ص 2013عتتن  الأرةن                                       
 .242  ص 2005  ةار الجت لب الجد د    انسكطدر ب  7انجااءات الجطتموب  ة ر ) محمد زكي(،أبو عام  ظما :(3)
 .339 239التاجع الستا،  ص ص  السقا) إيهاب فوزي(،  ظما :(4)
ما   التجقب تطمو  ال قو الة تمي  تاحقب  ن  ااحم الخلاو ب الجطتموب في  تظون انجااءات الج اموب الج ا العربي) بلحاج(،  ظما :(5)

  349  ص 1991  2ا1الج اما ب الةتظوظوب ا ان علاتة ب ا السوتسوب   قوب الحةوق ان عكطون  جت لب الج اما  اللدة                       
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قات رتت ا معتتظورب ةان هذه الحتت ب  فتلجتظي فري جراام  ا ععرداء عقرل ال تفودلهذه انععداءات   

إن تررا  ةقوةررت فإظرره    ررد  ررن العهد رردات الوا لررب عقررل  ةرراا  القات ررب ا  تثررم فرري الو ررت ظفسرره 

تهد دا للإ علاتة الةرو ي لقرق ة  ا ظجرد  ن جهرت  الكراةب هرو  رن الأجهر   الأالرل التطوةرب اهرت 

 .. قو هذه الو تمع ا  قو  اتكقوهت ا تةد ته  لقتحت تب

 لك عقاخا   ظة  لدار ال قاوب الة تموب في ظاتق الةواعد اللت ب لذلك  ج  عقوطت  ن 

ست  هذه  عإت   ا اوتن الكوفوب العي  تحد د  تهوب ال قو  ن ز ل العلا   اتل قاوب الة تموب 

 اقو،ت كتظوب ث  اوتن  ه  التسؤالوتت التقةت  عقل عتت، ال قاوب الة تموب  ا  دد إ  اللافب 

 م ال قو فهو   اعقوه سوع  تطتال قاوب الة تموب عقل اات تت انمعتتنهذه الةواعد اللت ب ال

فةا  ) ال انمعتتن ةار ال قاوب الة تموب في الحتت ب الجطتموب لقات تت الة تمي) الفةا  الأالل( 

 .الثتظوب(

 الفقرة الأولى

 مفهوم الضبط القضائي

ةلارد ارتلأال تلةر   لطرل  و روعي ا  لطرل ع رو   ا  : لق قو الة تمي  لطوتن هتت 

سرعد  ت تثقرت إا جترع  رت  قر م  رن  الجا تب الد ا وعهت اتلفلم  ن ز ل القح  عن  اتكقهرت

  رت التلطرل الثرتظي فوةلارد اره    العهتب عقوه  ا خلك  قه  قم فعب العحةو، اناعدامي اتلطرته ال رو،

 .(1) قوه التلطل الأالعظلاا  إالتوظفون الذ ن  قفوا اعطفوذ  ت 

احو  تدزقت  قتشا  في إةتر الهوت رم    ب  طذ ظهورهت اتلأ ن ا الطمتمةات الكاا إرتق

تجررتا ت   قب  ستسرروب للتررم انةار  اللتو ورربا هرري   ترر ال إلررل الورروم اسررو   انةار ررب لقدالررب

حعرود اللترم إلرل   الأ رنالتسؤالون عن توفا الطمتم ا  الأشختصالحداة إة  هت عقل   هتوعهت

انةار رب لقد لرب عقرل العلارا   ا اللترم  ا  ةوبتال ر  سعلتتل عقتر  شتا إانةار   كم  حو

ا  جسررد اجوةهررت ا   السررطد  ا الوثوةررب  ا الةرراار الاررفب عت ررب  تررت  لارردر عررن انةار  اللتو وررب 

 .(2)تحكتهت 

 الة ررتمي إ  الارردة جا تررب  ررت ا لررت ع   تعجسررد اظوفررب ال ررقو رراوا فرري الحةوةررب ا ال

    ن  هتعره   تقرد  إ  الررد ا روا الجا تررب  ا هري اررذلك   هررت وإلرل  اتكقاتلفلرم  ا ورب ا،ررول 

م فرري  جتوعررب إجررااءات  تظلررب  ا تسررعهد  ثررا العرري تعت تخعقرر  عررن  هتررب ال ررقو انةار  

ا العحا  عرن الرد مم العري  عراجب  اظوفب ال قو الة تمي القح  عن الجاام  ا عن  اتكقوهت 

ورم إن اظوفرب ال رقو الة رتمي  تلورب   راي إظهرت تهرد  إلرل رةا  لهت ظسقب الجا تب إلوه   لرذا  

 .(3)الجتظي ا عدم تتكطه  ن انز    ن  د اللدالب

ا ال راض ا اجتظ  ال اض الةتلي لق قو الة تمي ظجد ان لره    رت غا رت  طلورت  ا هرذ

ا  رن رتكرت  الجراام   إخ  قترت  ةر   رن  فكرا فري إرتكرت  الجراام   إالتطلي هدفره ان ر ل  رن 

                                                           
 .78 68التاجع الستا،  ص ص  شي ) عادل عبد العال ابراهيم(،اخر  ظما :(1)
 .438 التاجع الستا،  صصوالحة )معادي أسعد( ،  ظما :(2)
 .513  ص 1998شاح  تظون انجااءات الج اموب  ةار الطه ب اللااوب  الةتها    حسني ) محمود نجيب(،  ظما :(3)
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لره  رن ان ردام عقرل إرتكتاهرت  ا ظلرت د اللدالرب ظرتةر    رتن خلرك  تإرتكقهت  ن فا،ب إف تره  رن  ر

 اللوة  إلوهت  ا   زاد.

 ا اتلع  م في  فهوم ال قو الة تمي  تكن لطت إجتتل زلاتملاه عقل الطحو العتلي:

ورب     عخذ ال قو الة تمي إ  الادة اا لب  طاقر، عقوهرت ا،ر  الجا ترب الجطتم -

 .(1)ت ا لو تات  عقوهت  ارلههذا الو،    تقتشا إجااءات حوتفكم اا لب تخاج عن 

ستسرري  ررن حرر، عقررل ا رروا الجا تررب  فتررتةام ال رراض الأال ررقو الة ررتمي    -

فررإن خلررك  ةع رري اتل رراار  ا رروا جا تررب    تررع الجا تررب إجررااءات ال ررقو الة ررتمي 

 هت.تجتهإجطتموب حعل تقتشا إجااءات ال قو الة تمي 

جااءات ال رررقو إ رررن إجرررااءات الررردعود الجطتمورررب  فررر   لرررد ال رررقو الة رررتمي  -

هري  رن انجرااءات الأالورب   إظترت    تعسر  احسر  الأ،رم اتلاقولرب الة رتموب  الة رتمي

 عسقم لهرت فتقتشراتهت   ترؤة  إلرل تحا رك الردعود  العي تسق، تحا ك الدعود الجطتموب 

إ  ارإجااء تحةور، تجاارب السرقاب التخعلارب اره  ،ر  لأن الأزورا    تعحرا   الجطتموب   

سواء   تن خلك اطفسهت   ا اتن تطداره لهرذا ال راض  رن رجرتل ال رقو الة رتمي  ا اافرع 

 .(2)فوهتةعود   تم جهتت الفلام 

ور  ارون وتتكن العفي إةتر  كتفحب الجا تب    هوكقب ا تطمو  ال قاوب الة تموب فوتت  علق، 

ام  ا حور  تعتثرم اظوفرب الأالرل فري إثقرتت ا روا الجرا  كراةب انةار رب الكاةب الة رتموب ا ال

هررت ا  عو هررت  ررقتة ا  عرروان الكرراةب الة ررتموب اتحكتهررت ظلارروص  ررتظون والقحرر  عررن  اتكق

 انجااءات الج اموب  إن الةوتم اهذه الوظوفب  كون ةامتت الد ا وا الجا تب.

ةا ر،  عرن طهرت    ا الجا ترب ا الو ت رب   ت الكاةب انةار ب فععتثم اظوفعهت في  طرع ا رو

   واله ا حتت ررب الأفررااة فرري  رااحهرر  ا  غاا رره  ا   رر  الأ ررن اللررتم  ا التحتفمررب عقررل الطمررتم

ب ا هررذه الوظوفررب  قررم ا رروا الجا تررب  فهرري اظوفررب إةار ررب ا تحكتهررت الأظمتررب ا القرروام دتررؤة

ون كرراةب  جتلررون اررون الرروظوفعالةررواظون الخت،ررب  ا التلتررول ارره فرري  لمرر  الرردال  ن رجررتل ال

د حردة ةرف  ا لكن هذا    لطي  ن  م رجرتل الكراةب  رن ال رقو الة رتمي  الة تموب ا انةار ب 

 ج ج  ق إ 14ا خلرك ةقةرت لرطل الترتة      تظون انجرااءات الج امورب الج امرا   رن  لعقرا  رطه 

  كتم ال قو الة تمي :» اةولهت 

 . قتة الكاةب الة تموب.1

 .ال قو الة تمي. عوان 2

 .«.التوظفون ا الأعوان التطوة اه   تظوظت الم  هتم ال قو الة تمي3

                                                           
 .422  ص 1984 انجااءات الجطتموب ت ،و  ا تحقو    طك   التلتر   انسكطدر ب   لاا   بهنام ) رمسيس(  ظما :(1)
 .88التاجع الستا،  ص  ،شي) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(2)
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ا ةرروم اتهتررب ال ررقو الة ررتمي رجررتل الة ررتء ا ال ررقتة ا الأعرروان ا الترروظفوون  اهررذا 

 . 1ق إ ج ج 12ةقةت لطل التتة  

ن فري وطروالة تء ا ال رقتة ا الأعروان ا التروظفون التق الكاةب الة تموب   تب ةوم اته »

 هذا الفلام.

تو ع الكراةب الة رتموب   ارداما  إزعلارتص  رم  جقر    رتمي   تحرت إشراا  الطتمر  

ب اللررتم   ا عررولل ا وررم الجتهور ررب إةارتهررت عقررل  سررعود  ررم  حكتررب   اخلررك تحررت ر تاررب غافرر

 انتهتم.

 هتررب القحرر  ا العحررا  عررن الجرراام  التةررار  فرري  ررتظون  اتلكرراةب الة ررتموب ا  طررتة  

 .«يهت  ت ةام ل   قد  فوهت تحةو،   تموا القح  عن  اتكق تاتت ا جتع الأةلب عطهاللةو

  عتعع  قتة الكاةب الة تموب : »ق .إ. ج.ج.  15ةقةت لطل التتة  

 .رؤستء التجتل  الكلقوب الققد ب -1

 . قتة الدر  الوةطي -2

 التوظفون العتالون للأس   الخت،ب لقتاا قون ا  حتفمي الكاةب للأ رن -3

 .طيالوة

خاا الاترر  فرري الرردر   ا رجررتل الرردر  الررذ ن    رروا فرري سررقك الرردر   -4

تر  تلوورطه  اتوجر   راار  كرعا  ،رتةر عرن الوةطي ث ث سرطوات عقرل الأ رم ا الرذ ن 

 لد  وافةب لجطب زت،ب.ا  ا اللدل ا ا  ا الدفتا الوةطي ا

 ا  عوان الكراةب  حفتظت،ب لقتفعكون ا التوظفون العتالون للأس   الخ -5

ه  ثرر ث سررطوات عقررل الأ ررم اهررذه اللاررفب ا الررذ ن ترر  تلووررط  ررن الرروةطي الررذ ن    ررواللأ

د اتوج   اار  كعا  ،تةر عن ا  ا اللدل ا ا  ا الدازقورب ا الجتتعرتت التحقورب الر

 . وافةب لجطب زت،ب

  قتة ا قتة اللا  العتالون لقتلاتلب اللسكا ب للأ ن الذ ن تر  تلوورطه  -6

 ةر عن ا  ا الدفتا الوةطي ا ا  ا اللدل.زلاولات اتوج   اار  كعا  ،ت

 .« حدة تكو ن القجطب التطلاوص عقوهت في هذه التتة  ا تسوواهت اتوج   اسوم

  ن هذه التتة  ظسعخقل  ن هطت  فئعتن  ن  قتة الكاةب الة تموب.

  قتة  لوطون اةو  الةتظون ا ه :

  .الققد ب الكلقوبتل  رؤستء التج -

 . قتة الدر  الوةطي -

 .التوظفون العتالون للأس   الخت،ب لقتاا قون -

 .وةطي حتفمي ا  قتة الكاةب للأ ن ال -

                                                           
،فا  18التؤرخ في  155-66 لدل ا  عت  ا  ا  2017 ترس 27التواف،  1438جتتةد الثتظوب  28التؤرخ في  07-17 تظون  - 1

 .(2017 ترس  29،تةر   20) ج ر ا التع تن  تظون انجااءات الج اموب  1966 وظوو 8التواف،  1386
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ا  ارون ا  را اللردل  رن جهرب ا ا  را الدازقورب   قتة ت  تلووطه  اتوج   راار  كرعا  -

ن ا لكرر   الجتتعرتت التحقورب  ا ا  ررا الردفتا الروةطي  ررن جهرب  زرراد الرد  وافةرب لجطررب زت،رب

 .   وا ث ث سطوات عقل الأ م في الخد ب اكاة  ن  كوظوا  د 

لردر   لرد  رن  عروان ال رقو الة رتمي  وظفرو  لارتلب الكراةب ا خا الاتر  فري ا ذلك  

هرر  ،ررفب  ررقتة  وا  لاررتلب الأ ررن اللسرركا  الررذ ن لوسررت لا  سررعخد  الرروةطي ا رجررتل الرردر 

لكراةب اوب  عوان لعقا  ن  عوان الكاةب الة تم  ق إ ج ج  19لقتتة   تةقة الكاةب الة تموب 

 حورر   قرر م خا  الاترر  اإرسررتل التحت ررا العرري  حاراظهررت إلررل ا وررم  الجتهور ررب  الققد ررب 

 ق إ ج ج  26التخعل عن ةا ،  قتة الكاةب الة تموب الأ ا  ةقةت لقتتة  

 ء  تكرن تلارطو  هرؤ  تكقفون اقلم  هتم ال قاوب الة رتموبلالتوظفون ا الأعوان ا   ت

 إلل ث ث فئتت: التوظفون ا الأعوان

 .التوظفون التخعلاون في ال تاتت ا حتت ب الأرا ي ا اسعلا حهت -

 ةرروم  » ق إ ج ج 21ق إ ج ج حورر  تررطل التررتة   25إلررل  21ظلاررت عقرروه  التررواة  ررن 

حتت ررب  ا الأعرروان الفطوررون ا العةطورون التخعلاررون فري ال تاررتت ا دسرونا التهط  رؤسرتء الأ سررتم

كرا ع ا العحا  ا  لت طب جرطب ا  ختلفرتت  رتظون ال تارتت ا ت ت اتلقح هالأرا ي  ا إسعلا ح

ا فرري  حت رر إثقتتهررتا جتوررع الأظمتررب العرري عوطرروا فوهررت الاررفب زت،ررب ا  اللاررود ا ظمررتم السرروا 

 « تن الكااة التحدة  في الطلاوص الخت،ب.

قاوب التوظفون ا  عوان انةارات ا التلاتلب اللتو وب الذ ن  طحت له  الم  هتم ال   -

 .موب اتوج  ظلاوص زت،ب الة ت

ق إ ج ج إلرل هررؤ ء التروظفون  ا  ررن ارون الطلارروص العري ت ررتطعهت  27 شرترت التررتة   -

تظون  ر رتظون ع  رتت اللترم   رتظون الأسرلتر ا  ترع ال رش    هذه التتة   تظون الجتتر  

 ا إعتة  انة تج انجعتتعي لقتستجون....إلخ.    سجونال اام    تظون تطمو  ال

 تموبق إ ج ج عقرررل جررروا   ورررتم الرررو   اتهرررتم ال رررقاوب الة ررر 28ت الترررتة   شرررتر ترررت 

  ررررن الدالررررب ا عطررررد فرررري حتلررررب ا رررروا جطت ررررب  ا جطحررررب  ررررد  ي جررررو  لكررررم االرررر»اةولهررررت 

ةث  ن انسرررعلجتل إخا لررر   كرررن  رررد ا،رررم إلرررل عقتررره  ن السرررقاب الة رررتموب  رررد  زارررات اتلحرررت

و رررحب ت الجطت رررتت  ا الجرررطب الت ةررروم اطفسررره اإتخرررتخ جتورررع انجرررااءات ال ررراار ب نثقرررت

 .«... ظفت  ا  كق  اذلك  عتاب  قتة الكاةب الة تموب التخعلاون 

ا    رن  جرم الةورتم التقورب القحر   إزعلات،رتت رجرتل ال رقاوب الة رتموب  ت فوترت  علقر، 

لد رد  رن العحا  ا جتع انسعد  ت نثقتت الجاام   رطب الةرتظون لاجرتل ال رقاوب الة رتموب ال

 ت،تت ا السقاتت  طهت  ت هو عتة  ا  طهت  ت هو اسعثطتمي .انزعلا

إلرررل إزعلارررتص إ قوتررري ا  تعطررروا انزعلات،رررتت اللتة رررب لاجرررتل ال رررقاوب الة رررتموب 

 إزعلاتص ظوعي:

ق إ ج ج  تررررترس  ررررقتة الكرررراةب الة ررررتموب  16ةقةررررت لقتررررتة  تنزعلاررررتص التحقرررري ف

تلررب    ظرره  جررو  لهرر  فرري ح  إ  إزعلات،رره  التحقرري فرري الحررداة العرري  قتشررا اظررتمفه  التلعررتة

 جو    تت  انسعلجتل إن  قتشا  هتعه  في  تفب ةاما  إزعلاتص التجق  الة تمي التقحةون اه

ك خلر   ةاء  رطهإخا ةق     الوةطي  ن  قتشا  هتعه  في  تفب ان قو له     ت في حتلب انسعلجتل

 . ن الةت ي التخعل  تظوظت 
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 داةخرردرات ا الجا تررب التطمتررب عقررا الحررت طررب جرراام  التغوررا  ظرره فوتررت  علقرر، اقحرر  ا  ل

ت  ا انرهر الأ وال تقوومم  التلتلجب الآلوب لقتلاوتت ا جاا الوةطوب ا الجاام  التتسب ا ظمتب

 ا الجراام  التعلقةررب اتلعكررا ع الخرتص اتللاررا   تعررد إزعلاررتص  رقتة الكرراةب الة ررتموب إلررل

  ت م ان قو  الوةطي.

  ا اا  الطتم  اللرتم لردد  جقر  الة رتمي التخرعل إ قوتورت ا  لقرء تحت إشا  لتم هؤ 

  وم الجتهور ب التخعل إ قوتوت اذلك في جتوع الحت ت.

ان  رتموب ا تحرت سرقاعه   عرور ق إ ج ج  تكن ل قتة الكاةب الة كا 16ا ةقةت لقتتة  

ةاا  ن  ترد الرد إزقرتره   الكاةب الة تموب  ت ل   لعاض عقل خلك ا  ورم الجتهور رب التخرعل

ثرا  ةقرول  ا   ه   قرار دعقا  ت م ان قو  الوةطي عتقورتت  اا قرب الأشرختص الرذ ن  وجرد  ر

جهرب  ا ظةرم  عر ه  ا  اا قرب ا 16فوه  اترتكت  الجراام  التقوطرب فري الترتة   شعقته حتم عقل ان

  شوتء  ا   وال  ا  عحلا ت في إرتكت  هذه الجاام   ا  د تسعلتم في إرتكتاهت.

ظرت انزعلاتص الطوعي  خعق  تقلت للارفب رجرتل ال رقاوب الة رتموب  رقتةت  ا عو   ت    

  ا  وظفت.

 ازعلات،تت  قتة الكاةب الة تموب  -

 ا تعتثم في: ق إ ج ج  12 13 17 18التواة  عهتتطتال

 .عن ا وا الجاام   دتت  ا الككتا غقتقةي ال -

 .ا تب إزاتر ا وم الجتهور ب  قتشا  عة  ا،ول زقا ا وا الج -

 .انظعةتل إلل  كتن ا وا الجا تب نجااء التلت طب -

ثقرررتت ا ررروا الجا ترررب ا القحررر  عرررن جترررع انسرررعد  ت     رررم  رررت  رررن شررر ظه إ -

 .ا خلك اتنسعلتظب اتلخقا  الفطوب  اتكقوهت 

 .رتكت  الجا تب إسعلتقت في إ قو الأشوتء العي  حعتم  ظهت  -

 .ستتا   وال الأشختص  -

لتطجرر    ررن ةررا   ررقتة الكرراةب الة ررتموب ا تررتل اتحا ررا  ح ررا عررن الأع -

 . (الأ،م  ع ظسخعون)هور ب تا وم الج إرستله إلل

 .انسعلتظب اتلةو  في تطفوذ التهتم  تنجقتر عقل الكهتة  ا الح ور -

 ازعلات،تت  عوان الكاةب الة تموب  -

ور  اح  كراةب الة رتموب فري  قتشرا   هرت ه  فري  سرتعد   رقتة ال  ةعلاا ةار الأعروان

فةرت اثقرون فري خلرك لأاا را رؤسرتمه  ع ثقعون الجراام  التطلاروص عقوهرت فري  رتظون اللةوارتت  ت

 .ق إ ج ج  20لقتتة  

 تم ال قاوب الة تموب ظفون ا الأعوان التكقفون اقلم  هازعلات،تت التو-

ور  إن ازعلاتص هؤ ء  حداة    زتص لأظه  علق، اتلجاام  التاتقاب اوظتمفه  فةرو  ح

 ون اتلقح  ا العحا  في الجاام  العي تاتك   ختلفب لقةتظون الختص ظه   ةو 

ةب لل جتظر  انزعلات،رتت اللتة رب  عتعرع  رقتة الكرا  فرإانزعلات،تت انسعثطتموب   ت 

 :ةان الأعوان اتلسقاتت انسعثطتموب في حتلعون  الة تموب احده 

 الجا تب التعقق  فوهت -

 حتلب انظتاب الة تموب -

  قتة الكاةب الة تموب في حتلب العقق  إزعلات،تت  -
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  ةهت اتوافات شا  ن ق إ ج ج ا 41  الوارة  في التتة  إخا  ت ت حتلب  ن حت ت العقق

 ا رت هرو اجرواي : اةب الة رتموب الةورتم اتجتوعرب  رن انجرااءات فتطهرت عقل عتت،  قتة الكر

 .( ج  ق إ ج 54-42 طهت  ت هو جوا   ) التواة 

 الكاةب الة تموب في حتلب إظتاب الة تموبإزعلات،تت  قتة -

ارب الة رتموب ، انظت  جو  لةت ي العحةو،  ن  كق  ااا »إ ج ج عقل  138تطل التتة    

  ا     تاو  ن  قتة الكاةب الة تموب التخعل اتللتم فري تقرك عه    تض  ن   ت   حكت

ن ي الأ رت فرإجرااءات العحةور،  الداما   او     تض  ن   ت  العحةو، اتلةوتم اتت  ااه    ت  رن

  قلهت  م  طه .ع الخت لب لقجهب الة تموب العي 

ةت ري ا  ذ ا في انظتاب الة تموب ظوا الجا تب  و روا التعتالرب ا ترؤرخ ا تو رع  رن ال

 اخعته.تها ا ت   الذ   ،درهت 

عقررل  قررباتلتلت  قتشررا  التعلقةررب العحةورر،  جررااءات إ جررو   ن  رر  ا فوهررت إ  اإتخررتخ  ا  

   .«الجا تب العي تطلا  عقوهت التعتالب

 رتموب م  ت ي العحةو، ل قتة الكراةب الة الة تموب هي تفو انظتاب  ن هذا  قه ظجد  ن

ا  ا لقةوررتم اررإجااء ااحررد  ا الررم انجررااءات العحةورر، اناعرردامي  ررت عرردا انسررعجو   التخررعل

 .التواجهب 

 ة العتلوب:ا للاحب انظتاب الة تموب  اد  ن توافا الكاا

و الكرراةب الة ررتموب    اتل حتلررب  كررتن الجا تررب  حورر   تطررع  ررالتحتفمررب عقرر -

   ت ن الجا تب.  ووا ن ان عاا  زكوب ت  اتلعحةو، له شخل   ع  ب 

الكرراةب الة ررتموب تحا ررا  ررتاو تحا ررا  ح ررا العحةورر،  احورر   جرر  عقررل  -

  ع رتن هرذا التح را  رم  ح ا في الحتل  ا في ظف  التكتن الذ  ا لت فوه الجا ترب  ا

و ورع انجااءات ا الأعتتل العي  تم اهرت ا ترا   ،رفحتته ا  ؤشرا عقرل  رم ،رفحب ا  رع  الع

 عقوه ث   اسم إلل ا وم الجتهور ب .

 

 الفقرة الثانية

 دور الضبطية القضائية في الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان

 

تهت  فررإلل     رردد تطاقرر، هررذه ال ررقاوب الة ررتموب ا إزعلات،ررت تطررتال  فوتررت سررق، ترر  

 ع  تو روب سروا فوترت  قري  التفتهو  عقل ال قاوب الة تموب فوتت  علق، اجراام  اات رتت انمعترتن 

 .ا جاام  اات تت انمعتتن اللاقب اون ال قاوب الة تموب

الررد ا رروا الجا تررب   ا الجرراام  إ    تقررد    ال ررقاوب الة ررتموب اررتلتفهوم السررتا، الررذ ا     

علقةب اقات تت انمعتتن  ثوا  ا  علدة   طهت  ت هو ت ا ا  ا  ت هو سا ب   ا  ت هو ظلار  ا الت

  .القت  الأال ا غواهت  ن الجاام  الستاةب خ اهت في  (1)إحعوتل

الة رتمي    خعق  ةاره اتلطسقب لاجم ال رقو لكن  فهوم  ا تلا   ال قاوب الة تموب    

موب لاجررم الكرراةب تخعقرر  فرري  هت هررت عررن ال ررقاوب فتل ررقاوب الة ررت    ررن جهررب إلررل جهررب

الة تموب لتفعش اللتم  حو  ظجد انزعلاتص في  م جهب عترم لره ةاره التسرعةم عرن الآزرا  

                                                           
 .397اجع الستا،  ص الت ،) إيهاب فوزي( سقاال  ظما :(1)
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جررااءات الج اموررب فرري  ررطب تلو  ا  فرروض ةقةررت لطلارروص ان  فرر تحورر  ظجررد الررم العكررا لت

م الةرتظون الت ااري  ا لترم  ثراه ةقةت لماا   م جهرب  رن جهرتت الال قاوب الة تموب لتن  ا

لارون ارإةار  ظمرتم اات رتت ال قاوب الة تموب  تكن  ن تترطب لتروظفي القطرك التخع  ن لطي خلك 

 ترت  تكرن  ن ال رقو الة رتمي اةراار  رن ا  را اللردل اتلقطو   احو   كون له  ،رفب  انمعتتن

 .(1)تتطب ل واه  هذه اللافب

فررب  ررن  رروظفي القطررك  فوتررت  علقرر، الة ررتموب لاتم وب لررذلك  تكررن  ن تتررطب ،ررفب ال ررقا

هي الجراام  السرتا، خ اهرت عقرل    ا ا الجاام  العي تع  عن ةا ، اات تت انمعتتن اتلتختلفتت

ا  رتةر  عقرل إ عكرت   تكن لجهب فطورب عقرل ةرا رب  ت قرب اطمرتم العكر وم  اات تت انمعتتن حعل

 (2)الجاام  ا تعقع فتعقهت   قو الجطت  ا تةد ته  لقتحكتب.

لررم الفئررتت فرري  تمتررب  ررقتة اجرره ارلتكرراا التلاررا   ررتن   ثررا جد ررب حررون  ةا للررم ا

  ا العرري جررتء  ررن اوطهررت  فعكرروا  لاررا ب  إجررااءات جطتموررب 23الكرراةب الة ررتموب ةقةررت لقتررتة  

احو   جر   ن  ترطب   اللتم التلاافي لو    م زاور   ن اللتم السوتحي  اا ار  السوتحب  

ا هررذه اللاررفب    23/2ل ررقو الة ررتمي ةقةررت لتررت جررتء اتلتررتة   ررقو  رر  ور ا  و ررفوه  لررقلم

 .(3)تعلق، ادااما  عتتله   تت تعلق، اوظتمفه  

ا اذلك  تكن  ن تةوم القطك  ا التلارا  الترتلي اإتخرتخ انجرااءات التقتشرا  ظحرو تحا را 

فرري اتررت هررو  عقررع فرري جهررتت  ثوررا    سررو التح ررا الرر  م فرري حتلررب التختلفررب الةتظوظوررب  ا خلررك 

حور   ةو رون اعحا را التحت را ثر  تحرتل   ا  فرعش الع  وطرتت    اتعتت الدالب  تفرعش اللترم

هذه الأزوا  إلل الطوتاب اللت ب لعقتشا تحةوةتتهرت فري الوا لرب  فهرذا انجرااء  رد  ةقرم  رن عتقورتت 

 .(4)انععداء عقل اات تت انمعتتن 

  ارم هري الهوئرب  ةرع  رن جراام فتل قاوب الة رتموب    طحلارا ةارهرت عقرل العلارد  لترت 

زت،ررب  سررتها  عقررل  كتفحررب انجرراام ا التجررا ون عقررل  خعقرر  التسررعو تت  لررذا فهطررت  فرراقال

 تظررت ت  طعكررا  فرري  ررم  رر ه  انجاا وررب  ا  ع ررتء هررذه الفرراقر  عتررتلاععقررع التجررا ون ا تاررو

 .(5)إرتكت  الخا  ا  ا  حتالبختعا،د ال

ي ف روظ طب  ،فب ال قاوب  الة تموب لاتمفرب  رن   تكن  ا السؤال الذ   ااح ظفسه هم 

 ن  م   ت رب ع علق، اجاام  اات تت انمعترتن ا الجراام  التلارافوب  تتوفةاتا اللتم القطو  خات ال

 وب   تستب اذلك؟معد انجااالةوا

 للإععقترات العتلوب:ع  ن خلك ا السؤال  تكن الةول ا ظه    تظا إجتاب عقل هذ

   وظفي التلاتر  عقل ةرا ب  ت قب اطمتم القات تت انمعتتظوب ا اسرتمم إن  لم -1       

الدفع انلكعااظي ا اتلعتلي  عوافا لد ه  الةدر  ا الخقرا  الفطورب عقرل إ عكرت  الجراام  العري تطرع  

عن انسعلتتل غوا التكااا لهرذه القات رتت   ففري إحردد الة رت ت العري عا رت عقرل الة رتء 

ا  الجطسوب اتسعلتتل اات رب إلكعااظورب  ر ار  فري شرااء خهر  اتققر  التلاا   تم شخل ظوجو

جطوه  ن إحدد التح ت الخت،ب اتلهدا ت اخرتن الخقوقري اتلةرتها   ا الرد  ن  ح را لره  19700

                                                           
 .455التاجع الستا،  ص  ،سعد(أصوالحة ) معادي   ظما :(1)
 .398التاجع الستا،  ص  السقا ) إيهاب فوزي(   ظما :(2)
 .456التاجع الستا،  ص   ،صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(3)
 .399التاجع الستا،  ص  ،، ) إيهاب فوزي(سقاال  ظما :(4)
 .456التاجع الستا،  ص  ،( عياد ) فوزية  ظما :(5)
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 رردم لرره التررعه  ثرر ث اات ررتت فورر ا  ررترت لرردفع الررثتن اتوجقهررت   فةررتم   ،ررتح  التحررم ةققتترره 

إ   ظهرت  تظرت فري حتلرب عارم    ، تت وطرب الخت،رب اهرتفري الالقات رب هذه  ،تح  التحم اعتا ا 

لتوظر   ةي  تقوفوظوت اإععقتره  علت ردا  لره   ا  اقر  افإتلام ،تح  التحم اتلقطكتلتلاا  انفا

ا ر،ررودهت  سررتب    فرراة عقورره ارر ن هررذه الأر ررتم ،ررحوحبثالتسررؤال ا ر ررتم الفورر ا  ررترت الررث 

فري هرذه الأثطرتء ا،رم  ظره إ     عحا را إشرلترات القورعاتلوفتء  ا اطتء عقوه  تم ،تح  التحرم ا

 وطررتت  ررتن  تررا عقررل التحرر ت لتاا قررب  ت  سررؤال اات ررتت الفورر ا  ررترت لقطررك  لاررا  ا الررذ 

اتلكت رم   جردهت  ر ار  ا حم  كت قهت فلاض عقوره ،رتح  القات رتت فو  فحل الفو ا  ترت 

لاض الأ را عقرل الطوتارب اجهرت لقترعه  ا ا اتقتح  الأ وال  اللت ب العي تولت العحةو،  ف تلام

   ففرري  ثررم هررذا ه ا الكررااا فرري الطلاررحا ررا عافرري ا إسررعلتتل تهتررب لقع ا ررا فرري  الطجوررا  

إ عكررتفهت  تررت  قررار  ررطحه  ال ررقاوب  اللتررم التلاررافي   سررهم عقررل  رروظفي الطرروا  ررن الة ررت ت

 .(1)الة تموب 

لرل حرد وظفي التلاتر   لا م إ طب ،فب ال قاوب الة تموب لاتمفب  ن   مإن عد - 2    

ت   فوسرهم إتخرتخ انجرااءات الةتظوظورب حوتلهر قوا سراعب إ عكرت  الجراام  التلارافوب  ا اتلعرتلي 

 .(2) م  لتل  الجا تب  خلك لقجطت  ةت 

 ب انمعتتظوب اتنسرعل م ا العحرا  ا جوة إلع ام  تظوظي عقل الجهتت التلادر  لققات -3   

ا العةلاي عرن شخلاروب ةتلر  عن ااج  القح   اتءلعهت حتلب العةلاوا إ كتظوب  س ،تومعن الل

 ن التا   التتلي لاتل  القات رب ا انسرعل م عرن  هد   ن هذا انلع ام ت  د القطكا ال القات ب 

 شخلارروعه  ا   شررك  ن هررذا انلعرر ام التلاررحو  اتلتسررتءلب  سررعق م ا جرروة  ةا   تظوظوررب  تكررن

الة رتء  جرت  سعخدام تقرك القات رتت  ا  رد إإستء   تقلتت حتم الجهتت التلادر  لققات تت  ن ت

 لققات ب انمعتتظوب حتلب تةلاواهت عن ااجر  القحر    التلادر ت كتظوب  ستءلب الجهتالفاظسي إ 

ةتل  القات ب  ا  د تطتالت  حكتب إسعئطت  اتر   اعرتر خ  ا العةلاي ا انسعل م عن شخلاوب 

هذا الك ن  ترعقخل فري  ورتم  طمترب الأ ا كرتن إ سرقا   ظما   وب تعلق، ا 1988ة ستقا 30

ا خلك اطرتء عقرل ةقر   رن  حرد القطرو  اإععقرتر    اعسقو  اات تتهت لأحد الأشختص غوا التةوتون

هررذا الكررخل  ررن عت مرره التف ررقون  ا الررد  ن  كررفت التطمتررب التلارردر  اجرروة ر،ررود  ررد ن 

ور   ررتم الة ررتء  حورر    ررل هررذا  ررخ   ت ررت اسررح  القات ررب ا  قفررت القطررك التلطرري اتلح رر

 حرد الأشرختص   ااا ةرب  تفورب عرن   تعاتء  لقو تت لر   رع  العحةر،  طهرالأزوا ا ظه في حتلب إ

فإن القطك  ةدم التلقو تت  د  رتكر  زار  ا عقوره إ،ر ح االذ  إت ب  ظه  تن  سافت تتت ت    

غ   رن  ظهررت ا  ةرو   اررتلاال رار التعرر تي  رن جتظقرره  ا التعتثرم فرري تةد تره لققات ررب لكرخل غورر

سررته  ررتن  سررتتء الحررت قون إا الررذ   لعقررا  فوررم ن عكررت      فوكررتته التا   ررب ت ررت افحررل 

الة تء إلل الةول ا ن توافا هذه اللوا رم  جعتلرب  رن ةرا  القطرك ا   تجه م     حو  لققات ب 

 لعتلي فإن     طهترت لحت م  ا اتغوا التدفوا  ن جتظ  اإلل ت خ  التقق   ت ة   الجهب التلادر 

 .(3)طت،فب (تا القطك  ةدم التلقو تت سوعحت ن ال ار اتل ) الجهب التلادر  

وظورب التقتشرا  حورتل تخرتخ انجرااءات الةتظإ تكن لقلم  وظفي اللتم التلاافي  ا - 4   

ارذلك ا  ن تحرا  ا إثقرتت لقوا لرب ا تحا را  ح را  جاام  القات تت انمعتتظوب   اتكقي إحدد

                                                           
 .94التاجع الستا،  ص  ،شي ) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(1)
 اللافحب ظفسهت. المرجع نفسه،  ظما :(2)
  .212الطمتم الةتظوظي لقات تت الوفتء ا ال تتن  التاجع الستا،  ص  محمود ) كيلاني عبد الراضي(،  ظما :(3)
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 ع   حمب  ن  طب ،فب ال قاوب الة تموب لاتمفب  رن  روظفي   لل الطوتاب اللت بث  إحتلعه إ  ن

جرااءات اتقتشرا  ان  لطري تخلاولاره  اللتم التلاافي اتلطسقب لجاام  القات رتت التلارافوب   

 .(1)ال قاوب الة تموب خا  انزعلاتص اللتم لتقتشاتهتاام   ام لكم الخت،ب اعقك الج

إ     التكتظي لق قاوب الة رتموب  عحردة اتلرت وا تخعقر   رن تكرا ع لآزرا إن انزعلاتص

 إ   ة  لرت وا انزعلارتصتلرد ب ث ث  لت وا  ستسوب  ا تاجع عقر جت هت في  ظه عتو ت  تكن إ

فوسعلتن اتحرم إ ت رب الترعه      رتكت  الجا تبإظه  د  لال  في  ثوا  ن الأحوتن تحد د  كتن  

عطدمذ القجوء إلل  كتن الةقم عقوه  ا تعستاد هذه اللاور فر   فت رقب  فإخا إسعحتل خلك   كن

 .(2)اوطهتت  ا إن  تن اللتم  د جاد عقل ت ق  انزعلاتص اتحم ا وا الجا تب 

   وا اجراام ا  اإ جت   لت وا تحد د انزعلاتص التكتظي  ث  ع  ب هذه التلت وع  تقوتنسا

ت العرري تواجرره ال ررقو الة ررتموب فرري جرراام  اات ررت ا اللاررلواتتزورراات ررتت انمعتررتن ا فرري الأ

 .انمعتتن 

    تكررررن إزعلاررررترهت فرررري  لررررت وا تحد ررررد انزعلاررررتص التكررررتظي لق ررررقاوب الة ررررتموب 

 ث ث  لت وا   ا تكن إ جت هت في  ت قي :

 ا  ةلاررررد اهررررذا التلوررررتر التكررررتن الررررذ  تحةةررررت فورررره جتوررررع    لوررررتر ا رررروا الجا تررررب

تحةةرررت   عرررل ا لرررت تت رررب  ا  ب(السرررققوالطعوجرررب  ع  رررب  عطت،رررا الرررا ن الترررتة  ) الطكرررتة 

فرررررإخا تحةةرررررت هرررررذه   فوررررره الرررررم عطت،ررررراهت فررررري حتلرررررب الجا ترررررب الطت لارررررب  ) الكرررررااا( 

جاامورررب ظلةرررد انزعلارررتص لق رررقاوب الة رررتموب اتقتشرررا  إإاللطت،رررا الث ثرررب فررري  كرررتن ااحرررد 

 ا    التسرررعتا  فررري ةامرررا  إزعلات،ررره التكرررتظي التحررردة  ا إخا  تظرررت الجا ترررب  رررن الجررراام 

ع رررتء ظلةرررد انزعلارررتص التكرررتظي اتقتشرررا  إجرررااءات ال رررقو لكرررم  إ رررن الجررراام  انععرررداء 

  رررع اإسرررعتات فررري ةامرررا  إزعلات،ررره التكرررتظي حتلرررب انسرررعتاار   ا   ال رررقاوب الة رررتموب 

احقررررب ت الجا تررررب عطررررد  فررررفوهررررت  حررررد الأفلررررتل الدازقررررب فرررري إرتكررررت  الجا تررررب    ررررت إخا ا 

ع فررري فرررإن انزعلارررتص  طلةرررد حوطئرررذ لكرررم ال رررقاوب الة رررتموب ا ررر  قوررره الكرررااا التلت ررر  ع

 .ةاماته عتم  ن  عتتل العطفوذ

إلرررل  كرررتن ا ررروا الجا ترررب لعحد رررد انزعلارررتص التكرررتظي إلرررل  ةانسرررعطت با تاجرررع عقررر

سرررهولب جترررع الأةلرررب  رررن  كرررتن ا وعهرررت  ا  ن  كرررون لقحكررر  الرررذ   لاررردر فررري الررردعود  ثررراه 

 .(3)في التكتن في رةا الأشختص التوجوة ن

  جرررراام  ثررررتر العسررررتؤل العررررتلي هررررم   ا عطررررد الكرررر م عررررن جرررراام  اات ررررتت انمعتررررتن 

 ا التسعتا  ؟ .جاام  الو عوب اات تت انمعتتن  ن اون ال

هرررري العرررري    فلاررررم اررررون السررررقو  ا تحةورررر، الطعوجررررب فت،ررررم  ررررن الجا تررررب الو عوررررب 

 .(4)ب  سعتا تا جفتل بسقو عد هذا ال  ن ا التس لب ظإال  ن  لعد اه  فإخا 

ا  ا ر    (5)ا  لد  ن  قوم الجاام  الو عوب السح   ن الجهت   ع عدم اجوة ر،رود  رت 

 ن هذه اللاور  تةد   حت م القات ب انمعتتظوب اات عه إلل تتجا لكااء سقع  طه ث   كك  العرتجا 

                                                           
 .96التاجع الستا،  ص  ،العال ابراهيم(شي ) عادل عبد اخر  ظما :(1)
 .255  ص 1985  شاح  تظون انجااءات الجطتموب  الةتها   ةار الطه ب اللااوب  ،عبد الستار ) فوزية(  ظما :(2)
 .97التاجع الستا،  ص  ،شي ) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(3)
   2001 اللااوب    ب لقطمتم الج امي في الكا لب ا الةتظون  الةتها   ةار الطه بلأحكتم اللت ا،الصيفي ) عبد الفتاح مصطفى(   ظما :(4)

 .187ص                                             
 .525التاجع الستا،  ص  ،قورة ) نائلة عادل محمد فريد(  ظما :(5)
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تقورب العجتر رب  هرذه الل ب ا الجهب الرد خلرك عردم اجروة ر،رود  رت  لحت رم القات رب لع اورب  وتر

ةاق إحعوتلورب التعتثقرب فري زقر، إمعترتن  هحو   س ل حت م القات ب عن جا تب الطلا  نسعلتتل

  ا    ررت حلاررول حت ررم القات ررب عقررل القات ررب القررت  الأال  تررت سررق، خ رراه فرري    (1)ا هترري

   ) ورتانمعتتظوب الاور  غوا  كااعب  ت ا ا ال وا لقات ب انمعتتن سواء  رتن هرذا الع ا را  ق

 ا ج مورت اتلقوتظرتت فةرو   رتلا   السرا   (  عقل غاار القات ب اللاحوحب مزق، القات ب  ن اللد

   ررت     ا العو وررع     ررت  سررتعد   رروظفي القطررك اللتوررم عقررل إسررعخااج اات ررب إمعتررتن  رر ار 

 .الستتح لقلتوم اعجتا  حد سة  القات ب  ن السح 

إسعلتتل القات رتت  ب  اتق جاام  القات تت انمعتتظولد  ن  قوم الجاام  التسعتا  في ت ا  

سررعلتتل ال وررا القات ررتت انمعتتظوررب التسرراا ب  ا التفةرروة   إ عطررتا حررت قي   إانمعتتظوررب الترر ار  

ا تقردا   القات ب عن رة القات ب التق ت   ا التطعهوب ، حوعهت حو  سقتت له عقل سرقوم الأ رتن 

 عورب ا الجراام  التسرعتا  فري ظارتق جراام  القات رتت انمعترتن فري  هتوب العتوو  ارون الجراام  الو

تحد د انزعلاتص التكتظي لق قاوب الة تموب  حو   خعل  ع تء ال رقاوب الة رتموب اإتخرتخ 

انجااءات الةتظوظوب ال   ب حوتل جاام  اات تت انمعتتن الو عوب العري تةرع فري ةاماتره    ا  رتن 

ةقم عقوه فوهت    ت الجاام  التسرعتا  فوطلةرد انزعلارتص لكرم  ع رتء التعه   ةو  فوهت   ا ت  ال

ال ررقاوب ا ررع فرري ةاماترره حتلررب  ررن حررت ت انسررعتاار  ا  تعررد اتلع  وررد  ثررا هررذا العتوورر  إلررل 

 .(2)انزعلاتص الة تمي لقتحكتب

 رد لجا ترب اا لرو  تظرت    فوره الترعه  اتلفلرم  ةرو ا هو التكتن الذ      حم إ ت ب التعه ث  

اه ا ب فري خلرك إلرل سرهولب  رققر رتكقت في ةاما   زاد غوا تقك العري تةرو  فوهرت  ا تاجرع الل

ةرو   التكتظي لاجم ال رقو الة رتمي الرذ   العلا  عقل سوااةه ا سقو ه  ا  طلةد  انزعلاتص

   ب التعهالتعه  في ةاما  إزعلات،ه التكتظي لحمب إرتكت  الجا تب  فتللقا  في تحد د  حم إ ت

  ت إرتكت  الجا تب.او

 ررد تاتكرر  الجا تررب فرري  كررتن  لررون ا  ررعتكن    كررتن الةررقم عقررل التررعه  ا  زورراا  لوررتر

عرن ةامرا    ةرو  فوره   ا  كرون هرذا التكرتن الأزورا زترجرت  التعه   ن   تةرته إلرل  كرتن  زرا 

إزعلاررتص ال ررقاوب الة ررتموب التؤسرر  عقررل  حررم زترجررت عررن ةامررا  إزعلاررتص ال ررقاوب 

التؤس  عقل  حم ا وا الجا تب  فحعل   ت وع  ةلرب الجا ترب فإظره  كرون لأع رتء  الة تموب

 ن  قتشا حوتله إجااءات   التعه  في ةاما  إزعلات،ه التكتظي   ال قاوب الة تموب الذ  ،تة

ال ررقو الة ررتمي   تررت  ن  لاررقحب اللدالررب تسررعوج   ررقاه فرري التكررتن الررذ  اجررد فورره إعتررت  

 .(3)جااءات الجطتموبلقساعب الواجقب في ان

  الة رتموب اجراام  اات رتت انمعترتنع  ب انزعلارتص التكرتظي لق رقاوب   ت فوتت  خل 

هرذه الل  رب فري  ن  اتكقري جراام  اات رتت انمعترتن سرواء  رتن حت رم القات رب  ا ال ورا   كتنت

مم إحعوتلورب  تكن  ن  طعةم اهت  ن  كتن للأزا  فتث   تكن  ن تع  جا تب الطلا  اإسرعخدام اسرت

ثر    ن  ع  ت ا ا القات رب انمعتتظورب فري  كرتن  رت  ا تعحة، الطعوجب في  كتن  زا   ا   في  كتن

طعوجرب فري  كرتن ثتلر   افري هرذه الحتلرب  تكرن  ن  رع  تاقور، التسعلتم في  كتن  زا  ث  تمهرا 

                                                           
 .76التطكةب عطهت  التاجع الستا،  ص اات ب انمعتتن ا الل  تت العلت د ب  ،يار إميل(بطوبيا )   ظما :(1)
 .101التاجع الستا،  ص  ،شي ) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(2)
 .166  ص 9931   ور ال قو الة تمي  رستلب ة عوراه   قوب الحةوق  جت لب الةتها    تسقات ،مرسي ) ابراهيم حامد(  ظما : (1)
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لة رتموب   إ رت لعحد رد انزعلارتص التكرتظي لق رقاوب ا إحدد التلرت وا الث ثرب السرتاةب الجا ترب 

  ا  كتن الةقم عقوه.  ا التكتن الذ   ةو  فوه التعه   كتن ا وا الجا تب 

سرعلتم اات رب إمعترتن ااا ةرب غورا إا لذلك  تكن في حتلب عردم الةرقم عقرل الترعه  الرذ  

 ن  لعد اتنزعلاتص التكتظي اتحم إ ت رب الترعه   ا ل   ع   قاه في  كتن الجا تب    كااعب 

  سعخااج اات ب انمعتتن     ت في حتلب إععداء ال وا عقرل القات ربإ دلدد القطك عط  اا هو الثت

ا عدم إ كتظوب تحد د هو عه  تكرن  ن  رع  تحد رد انزعلارتص التكرتظي اتحرم القطرك التع رار  ا 

 .(1) كتن العتجا التع ار 

كراا الت العي تاة في  لم  الجاام   د اات تت انمعتتن حاص حعتت تا ظماا لهذه ان

فةرا   16لعسهوم عتقوب التعتالرب لقتجرا ون ةقةرت لقترتة    عقل توسوع ةاما  انزعلاتص التكتظي

  تظون إ ج ج . 2

ا في انةتر ظفسه  ثور تستؤل  رؤةاه هرم  تكرن  ن  تعرد انزعلارتص التكرتظي لق رقاوب  

ااجرت زلد خلك الة تموب في جاام  القات تت انمعتتظوب زترج ظاتق إزعلات،ه التكتظي  ا هم  

 .؟عقل الةواعد اللت ب في تحد د ظاتق انزعلاتص التكتظي

تورع الجرراام  ج تكرن الةرول ا ظره    وجرد إزرع   فرري الةواعرد انجاامورب التطمترب ن عرداة 

ا  ن ث   جرو  لق رقاوب الة رتموب  ن  قتشرا   سواء   تظت  علقةب اتلقات تت انمعتتظوب  م غواهت

ام  القات رتت انمعتتظوررب الوردا عرن ةامرا  إزعلات،ره التكرتظي  علقةررت  هرتم اظوفعره فري  جرتل جرا

  العي ا لت في ةاما  إزعلات،ه التكتظي  ا  تن الترعه   ةرو  (اات تت انمعتتن )اطف  الجا تب 

   تت  تعد إزعلاتص ال قاوب الة تموب إلرل تفي ةاما  هذا انزعلاتص  ا  تن  د ت   قاه فوه

 ا   إزعلات،رره    القات ررتت انمعتتظوررب ا العرري ا لررت فرري ةامررا   جتوررع  ررن إشررعا وا فرري جرراام 

ا  كون له الح، عطرد ال راار  فري  قتشرا   رم  رت  خولره الةرتظون  رن    تلاقوا اهت   طتت  تظواإ

 .(2)إجااءات سواء في ح، التعه   ا في ح، غواه  ن التعلاقون اه 

  طاربتت معتتن الاات تت انب جاام  موب في  كتفحتالة  وبتواجه ال قا ا هطت  ،لواتت

 .،لواتت  و وعوب ا  زاد إجااموب :تعطوا هذه اللالواتت إلل ظوعون  الهتت

 وربمعتتظاللالواب التسرعحدثب لجراام  القات رتت ان في  تعتثم    اللالواتت التو وعوب  ت 

م  لجرراا  اتلتةترظررب اوسررتمم  كتفحررب االررللررذا فررإن اسررتمم  كتفحعهررت   ترر ال فرري  ةوارهررت الأ  

ا  اكرركم  ررذهم ظمرراا لترراار عكرراات السررطون عقررل إاعكترهررت ا تاو اهررت العةقود ررب العرري تةررد ت

 .(2)اقورتهت

قررتلاغ   ررن إ،رردار اللد ررد  ررن الرردال   فعرردم  فت ررب ا   متررب الطلارروص الةتظوظوررب  ررذلك 

ا ،رور انسرعخدام غورا التكرااا عقرا شرقكب   العكا لتت التعلقةب اجاام  القات رتت انمعتتظورب

 سروتت التعلقةرب   إ   ن هذه الطلاروص غورا  تفورب لتلتلجرب سرتما الجراام  التاتكقرب    ظعاظتلأا

ا الأ ا الذ   ؤة  إلل تةقورم جهروة رجرتل   ظعاظت  طهت اتستمم الدفع انلكعااظي عقا شقكب الأ

 .(3)الكاةب عطد  قو هذه الجاام  ا الكك  عن  اتكقهت

                                                           
 .457ستا،  ص التاجع ال ،صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(1)

 .400التاجع الستا،  ص   السقا) إيهاب فوزي(        

 .117التاجع الستا،  ص  ،(فوزية )عياد         
 .99التاجع الستا،  ص   شي ) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(2)
             ت  ةراسب  ةترظب  انسكطدر ب  ةار الفكا انسعد جتعفي  احقب  الجواظ  انجاا وب لجاام  ا ظعاظت ،هبة هروال ) نبيلة (  ظما :(3)

 .63  ص 2006الجت لي                                   
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ا  ي تواجرره ال ررقاوب الة ررتموب فرري  سرر لب  واجهرربتعتثررم اللاررلواتت انجااموررب العرر تررت  

  كتفحب جاام  القات تت انمعتتظوب في :

ل عقورره  ا الجهررتت جطررسررواء  ررن  قررم الت وررب  قررب انارر   عررن جرراام  القات ررتت انمعتتظ -

ا   التلاررافوب  ا للررم السررق  فرري خلررك  اجررع إلررل زكرروب هررذه القطررو   ررن إسررتء  سررتلعهت التتلوررب

انلكعااظي في إرتكت  الجا ترب زوفرت جاام انثةب فوهت     ت  وفوب إزفتء  سقو  اتلعتلي فةدان ال

 .(1) ن  وتم  زا ن اعةقود هذا الأسقو 

ا  رذا إزفرتء  ةلعهرت  رن   لجوء التعه  في تقك الطوعوب  رن الجراام  إلرل إرتكرت  جا تعره  -

سرعخدام إا الهواتر  الطةتلرب... لي  ا لتقوب الحد ثب   جه   الحتسو  الآز ل إسعخدام العةطوتت ال

 ت اهرت  رن تةطورتت عتلورب الجروة  فري الو رت الرذ   كرون الةرتم  عقرل عتقورب ال رقو  جهرم   رورا 

 .(2)سعخدام انزعااعتت ا اناعكترات الحد ثبإ ثوا  في 

،لواب إثقتت هذه الجراام  فجراام  القات رتت انمعتتظورب الوا لرب عقرا شرقكب الأظعاظرت  ا  -

 الآلريااق غوا التكرااا لتطمو رب زاروة انتلارت ت اللتلتورب العري ترااو الحتسر  عقا انزع

نحتةعرره اوسررتمم الحتت ررب الفطوررب  ا هررذا  ررت  ررؤة  إلررل ،ررلواب الو،ررول إلررل الرردلوم  لقتكررعا 

لتطررع الو،ررول إلوهررت  ا تا و هررت  ا تكررفواهت نعررتة     حررول  رروا له لقسررا سررعخدام  قتررتت إ

فهري جا ترب تةرع فري    ا إسعطسرتزهت ا انةر ا عقوهرت   و،رول إلوهرتالتحتا ت الاا وب إلرل ال

ثترهرت آعر ا  عقرل ،رلواب انحعفرتظ الفطري ا  حسرتاتت الظةم القوتظتت ا  فوهت اوئب إلكعااظوب  ع  

ا  السرج ت  ورا فريهاات  فةوة   ا إظترت هري  ر رتم تع إن اجدت  فقوست هطت    وا   ا  جو

 .(3) ن ،لواب عتم ال قاوب الة تموب في  ك  تقك الجاام    شك  ن هذه الأ ور ت  د

إن  ثواا  ن جاام  القات تت انمعتتظوب  سروتت التعلقةرب  طهرت اسرا ب القات رتت عقرا شرقكب -

حب  سراح تتلد جاام  عرتاا  لقحرداة ا تعسر  اتلارتاع الردالي  ا هرو  رت  لطري  ن  سر  ظعاظت الأ

 .(4) ،قحت عتلتوب   تت    د  ن ،لواب إ عكتفهت الجاام  ل  تلد  حقوب      ظهت  هذه

ن  ر،تة ب  ن ،ور اللولتب  فتن حو  التكتن اون   ثرا  تت  ن هذه الجاام  هي ،ور  

ل تحد رد الأ را الرذ   ثورا  كركقب حرو  ةالب  ا  ن الطتحوب ال  طورب تخعقر  التوا ورت ارون الردال

 طريالأ لرتان الكر م عرن الع دعطر  طرهتوع  تق تسرا هذا   الةتظون الواج  العاقو، عقل هذه الجاام 

 الدالي في  جتل  كتفحب الجا تب.

 

 الفرع الثاني 

 الممغنطة مرحلة جمع الإستدلالات في جرائم بطاقة الإئتمان

 

ا خلرك    تقل   احقب جترع انسرعد  ت ةارا  قوراا فري  كتفحرب جراام  اات رتت انمعترتن

جرر  فرري ت ت العرري العحا ررتت ا جتررع ا سررعد جررااء ا إ د ررن زرر ل  قررول العققو ررتت ا الكرركتا

تلرد اتثتارب القدا رب ا هذه انجااءات    ا العحةو، فوهت  ث  تحا ا  ح ا اهت    ك  هذه الجاام

                                                           
 .51  ص 2010  ن الجا تب التلقو تتوب  انسكطدر ب  الدار الجت لوب    ،براهيم ) خالد ممدوح(إ  ظما :(1)
  ، اناعدامي في الجا تب التلقو تتوب  ةراسب  ةترظب  انسكطدر ب وع الأةلب ا العحةإجااءات العحا  ا جت ،الفيل ) علي عدنان(  ظما :(2)

 .80  ص 2011تكع  الجت لي الحد    ال                                   
 .103التاجع الستا،  ص  ،شي) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(3)
 .45ستا،  ص التاجع ال  براهيم ) خالد ممدوح(إ  ظما :(4)
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لعترد عقوهرت الردعود الجطتمورب  سرواء فري جراام  القات رتت انمعتتظورب  ا غواهرت  رن تالأالل العي 

ت ررب الأ طوررب لقات ررتت انمعتررتن فرري  جررتل العطةورر  ا الحتهررذا فرري  طررتال ررع  ت الجرراام   ا سررو  

ا   رب ا  طورب لقات رتت انمععترتن فري  جرتل العطةور حتتاسرتمم الثر     ) الفةا  الأالل( انسعد ل

الحتت رب الأ طورب لقات رتت انمعترتن فري  جرتل العطةور  ا  ا فري الأزورا ) الفةا  الثتظوب( انسعد ل

  .) الفةا  الثتلثب(  انسعد ل

 

 الفقرة الأولى

 الحماية الأمنية في مجال التنقيب و الإستدلال

 

إن ال رررقاوب الة رررتموب لهرررت ةار فررري  عترررتل القحررر  ا العطةوررر  عرررن الفتعرررم عطرررد ا ررروا 

افلهررت ةلررب ا الررد مم الةتظوظوررب ا  الجا تررب  ا عتررم  تفررب انسررعد  ت احورر   جتررع  تفررب الأ

،ر حوب ا   ردد   ثر   فهوم العطةور  ا انسرعد لفي  طهوع  تقووا هذا  ت س  اتح ا إلل الطوتاب 

اام  جرالرم    افري الأزورا ةار ظمتم العطةو  ا انسعد ل في  كتفحب جراام  اات رتت انمعترتن

 . اات تت انمعتتن الطتتجب عن إجااء العحا  ا انسعد ل

لطمرتم ا لفراض ارتقو  فهوم العطةو  ا ا سعد ل امهور الدالب اتععقتره الأسرقو  الفطري إ

 تفحررب ا  حكررتم الة ررتء ا شررلورهت ارر ن  ررن  هت هررت  ك تهررتمالأ ررن  حورر  تعررولل الدالررب  هتررب ان

ءات لقدالب سقاتت ااسلب في خلك  ظلات عقوهت  رواظون انجراافكتظت    اكعل ،ورهتالجا تب 

 .الج اموب 

الطوتاررب  لدالررب ا هرريا تاترر  عقررل خلررك  ن  ت ررت هوئررب رسررتوب تتثررم التجعتررع ظوتاررب عررن ا

 .(1)العي تعولل ادارهت القح  عن الأةلب ا العحةو،  ع التعه  ث  إحتلب التعه  لقتحت تباللت ب  

 عقل : 3فةا   إ ج ج  ق 12ت التتة  ا لةد ظلا

ن  هتررب القحرر  ا العحررا  عررن الجرراام  التةررار  فرري  ررتظو ا  طررتة اتلكرراةب الة ررتموب  »

 «.يهت  ت ةام ل   قد  فوهت تحةو،   تمواتكقاللةواتت ا جتع الأةلب عطهت ا القح  عن  

عن  اتكر  الجا ترب  ا جترع انسرعد  ت العري تقر م لقعحةور،  فهرذه الأ رور  ع   فتلقح  

اتلوسررتمم الفطوررب ا هرري جرروها عتقوررب العطةورر  فهررو  طةرر      قحرر  عررن الجا تررب ا  اتكقهررت 

العطةوررر  فرري  ح رررا جترررع  ا  جترررع  تفررب هرررذه انسررعد  ت الطتتجرررب عرررن القحرر  ا  الةتظوظوررب

 .(2)انسعد  ت الذ   حاره 

التكررراا الج امرررا  التاحقرررب التلهررروة  لق رررقاوب الة رررتموب اتاحقرررب القحررر  ا  يا  سرررت

ا عقورره  لررا  الررقلم انسررعد ل ا ظرره  جترروا  ررن انجررااءات   العحررا  ا جتررع انسررعد  ت 

جا ترب إرتكقرت  التلقو تت اك ن العتهود ب الستاةب عقل تحا ك الدعود الجطتموب تهد  إلل جتع

تحا ررك  الت مرر ةرراار فوتررت إخا  ررتن  ررن الجررتم   ا  ررن  رري تعخررذ سررقاتت العحةورر، اطررتء عقوهررت ال

 .(3) الدعود الجطتموب

                                                           
 .402التاجع الستا،  ص  ،السقا ) إيهاب فوزي(  ظما :(1)
 .303  ص 1986 قتةئ انجااءات الجطتموب في العكا ع التلاا   الةتها   ةار الفكا اللااي   ،عبيد ) رؤوف(  ظما :(2)
 .43  ص 1999تلتر      ا سكطدر ب  ةار ال1 وااو السقاب الكاةوب  ة   الشهاوي ) قدري عبد الفتاح(  ظما :(3)
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  ، إلرل العحةور،  رلقاا تةد رب الاقولورباله ا ن انسعد ل هو اوطتت  اد جتظ   زا  ن الفة

لأن الهرد   طهترت هرو إسعةلارتء   ء انسعةلارتمي ا  م  طهتت  طدرج في عتوم  ت  ستل اتنجاا

 .(1)الحةوةب

موب العري تلارم إلرل عقر  ال رقاوب الة رت ا انسعد ل  ةلاد اه تحا تت العثقت  ن الو رتمع

 جا ترب اجتع  تفب الةاامن التو،قب إلل الحةوةرب ظفورت  ا إثقتترت لوا لرب  لوطرب  فعراض  ظهرت تكركم

العحا رتت  ظمراا لأن الةرتظون ا إن  رتن    قر م جهرتت  وب  ا  ج   ن تااعي الد ب في هذهمجطت

 ترت  جر    إجرااءات العحةور، لقةورتم ارقلم    هتسعقإ ظه  إ     تب اتت ارة اهتتالعحةو، ا التح

 .(2)ا إ   هدرت  ثترهت  كون الادة جا تب ا لت اتلفلم ا  ن تعس  اتلجد ب  ن ت

  ا إن  ررتن تاقوةرره ا تسررتوعه فرري ارا الكررا لب انسرر  وب  قوئررب اتجررت ت ال ررقو انة

سرعد ل ا ن الجروها ااحرد ا هرو العطةور  ا انالللاا الحتلي  خعقفتن عتت  تن عقوه سرتاةت  إ   

ن الةرتمتون  تعب  حو  ظجد في الللاور السرتاةب العحا  لقتحتفمب عقل الأ ن ا الأ تن اون الجت

اللسررتس  ا الأعرروان ا االرري  ةب  اب انسرر  وب هرر  الكررالالتقوررب القحرر  ا العطةورر  فرري الكررا 

ا  تن إزعلاتص اللستس فري الكرا لب انسر  وب القحر  ا العطةور  ا   ا االي الجاام   تمتل ال

ا  ررتن ةار   انسررعد ل ل ررقو الجرراام  ا  اتكقوهررت ا الةررقم عقرروه   ا تةررد   الجررتظي لقةت رري

تورع التجرت ت التعلارقب ا  رتن  عردزم فري ج   را ارتلتلاا  ا الطهري عرن التطكرا التحعس  الأ

الةقم عقرل الخرترجون عرن الطمرتم  ا  الآةا  ا الأغذ ب ا  اتلأ ور اللاحوب ا الققد ب ا التاار

 .(3)ا اتلعتلي  تن لهؤ ء اظوفب ال قو الة تمي  تت  تن لوالي التمتل  ظف  اللافب   اللتم 

فحررب جرراام  فرري  رردد ،رر حوب ا ةار ظمررتم العطةورر  ا انسررعد ل فرري  كتفوتررت  علقرر،  فرري 

تقد  إجرااءات العحرا  لقو،رول إلرل الجطرت  فري جراام  اات رتت انمعترتن عرن   اات تت انمعتتن

  لقات ررتت انمعتررتن  ا خلررك ةةا ر، جتررع التلقو ررتت  ررن زر ل العجررتر  ا  ررن الكررا تت التر ا

 رد  اتلاجوا إلرل الككروفتت الوو ورب  سرعخدام القات رتت  إخ  رد  ع رب  ن هطرت  اات رتت  جطقورب

سعخد ت اكركم  سرعتا  ا اتقرتل   قورا  ا الارور  عكرواموب ا غورا ةقولورب  ا هطرت  ر تي ةار إ

ا  ررع العلترررو  عقرررل  ر رررتم اات رررتته  انمعتتظورررب ا    القحرر  ا العحرررا  عرررن هرررؤ ء الأشرررختص

 .(4)سعخد ت فوه هذه القات تت ا خلك لقو،ول إلوه إ،وره  في  زا  كتن 

عترتن تقةرل  حلارور  فري  سرتلو   طعهجهرت  شرختص  لوطرون إن انععداء عقل اات تت انم

نرتكت  جاام   لوطب      ن التس لب  حلاور  في جراام   لوطرب ا  شرختص الورطه   احور   ن 

فرإخا   الجا تب إ ت  ن تاتك   ن حت م القات ب  ا  ن  وظر  القطرك  ا  رن العرتجا  ا  رن ال ورا

ء ، حوعهت لقعلت م  ا عدم ،ر حوعهت  ا إل رتء تك  حت م القات ب الجا تب سواء اسق  إظعهترإ

 ا حعل تجتا ه حد السح  فإظه  كون  ن السهم تحد د هو ب الفتعم ا تةد ته لقجهتت   القطك لهت

التخعلاب    ت إخا إرتك   وظ  القطك جا ترب ارتلعواةؤ  رع اللتورم  ا  رع ال ورا  ا اتفراةه فةرد 

ا ظف  الأ ا  سا  عقل العرتجا فري حرتل إرتكتاره    كون هذا الفلم في حتجب إلل اح  ا تطةو 

 .(5)لهذه الجاام   عواةئت  ع ال وا

                                                           
 .459التاجع الستا،  ص  ،صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(1)
 .114التاجع الستا،  ص  ،شي ) عادل عبد العال ابراهيم(ارخ  ظما :(2)
 .460التاجع الستا،  ص  ،دي أسعد(اصوالحة ) معا   404التاجع الستا،  ص  ،السقا) إيهاب فوزي(  ظما :(3)
 .114التاجع الستا،  ص  ،دل عبد العال ابراهيم(شي ) عااخر  ظما :(4)
 .405التاجع الستا،  ص    السقا) إيهاب فوزي(  461ص التاجع الستا،   ، (سعدأمعادي )صوالحة   ظما :(5)
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  ا في جاام  اات تت انمعتتن  د تكون الجا تب في اتةئ الأ ا  طسرواب إلرل  حرد  ةاافهرت

  ن  كون حت م القات ب الكراعي  عهترت اتسرعلتتل القات رب انمعتتظورب رغر  إظعهرتء ،ر حوعهت  ا 

إ   ن   ففي هرذه الحتلرب تكرون العهترب فري الأ،رم  وجهرب لحت رم القات رب الكراعي  رغ  إل تمهت

عن هذا  لادق عقرل  قا  ت  لاد  ات ب سعلتم  ا  ار القإقون  ن ال وا هو الذ   انسعد ل  د 

الة رتموب  ن هطرت   عهترون  اوبحور   تكرن  ن  ع رب لق رق تهتم العتجا إتهتم  وظ  القطك  ا إ

 .(1)الجا تب   زا ن ا شا تء في

هررذا  تكررن الةررول  ن إجررااء العحررا  ا انسررعد ل  تررت  لاررقب لأ  جا تررب  ررن الجرراام  لا 

رغرر   ن التعهتررون  حلاررور ن فرري    فهررو    ررت ،ررتلب لجرراام  اات ررتت انمعتررتن الاررفب عت ررب 

 شررختص  لوطررون  ا رغرر  خلررك فهطررت   ررن الجرراام   ررت  عاقرر  ن عكررتفهت  جهرروة   ررتع   ررن 

ا خلرك لأن  اتكقوهرت   ا القات تت    تمي  ثم جاام  ت  و  ا ت ا ا اللت ترجتل ال قو الة

  ا الةردرات الفطورب العري تجلرم تلو رن الحوارب ا الحرذر ا لرد ه  الأسر كوظون عقل ةرجب  قورا  

 .(2)إ عكت  الع ا ا   اا ،لقت  ن

 للااوب  ردال ان عدة القطو  العي تاق، ظمتم اات تت ا معتتن في الد ا تجدر انشتر  إلل 

ةد إلرل  ةاة عدة العجتر التطخاةون فري ظمت هرت  الأ را الرذ   إ اة اككم  قحوظ جدا  ا  ذلك 

ت )  طكرآت ا خلك  سعةات    قا عدة  تكن  ن التعلت قون اعقك القات ت العوسع في هذا الطمتم 

 ررتت ( احورر   ،ررقحت عتقوررتت ،ررا  الاااترر  تررع  اتجتقهررت اقاتاةطونتجتر ررب  سوتسرروب   ررو

 انمعتتن عقا  ت وطتت اللاا  الآلي.

 ل  اطرك فري  19 تت اق  عدة القطو  العي تاق، ظمتم اات تت انمعتتن عقل  سعود اللتل  

لتلاردر  عردة القات رتت ا   عراإ قورون ترتجا  ا  14ا عدة العجرتر التعلرت قون اهرت   ةالب  210

اق  حج  العلرت  ت زر ل الفعرا  ا    2004ك القطو   ن التقوتر اات ب حعل  طعلا  اتلافب تق

   م هذه العلت  ت إن ل  تكن  كتولب اتلحتت ب الأ طورب سرو  رقوون ةا  تا 3ظفسهت  ت  ةتر  

 .(3) جعتتعي ا ان علاتة  في الدالالأ ن انتؤثا ا ا  شك عقل 

 كعسرر   عحررا  الررذ   ةرروم ارره ال ررقو الة ررتميسررعد ل ا القحرر  ا الانا فرري الطهت ررب فررإن 

فوتت  خل عتقوب انحتلرب لقعحةور،  ا حفر  الأاراق  فتنسرعد ل  لارقب  ن  كرون    توب  قوا  ه

  سق  نسعاشتة الةت ي اتت هو  طسو  لقتعه   ا  د   زذ الةت ي  طه ةلوم انةاظرب  ا القرااء  

فاجم ال قاوب الة تموب    عوغم في الحةوةب فهو  جتع  م  ت  سعاوع  ن  لقو تت توجه إلرل 

ار ن   ه إ ت رب الردعود اللتو وربوروجتلطوتاب اللت ب العي هري اردارهت تقحر  عرن  ةلرب  عةرار اهرت ا

 ررن  هرري تتكررن سررقاتت العحةورر،ف  فررع الرردعود الجطتموررب  ررن عد رره اب لتكررون هررذه الأةلررب ،ررتلح

   رن  هتورب الأزورا سعد  ت ظماا لتت تطاو  عقوه هرذه إالعلاا  في  وء  ت ا،م إلوه  ن 

 الأزوراا إن  رتن هرذا   ك  عقوهت الةت ي ت حد عطت،ا الد مم العي  ا (نسعد  تا)في  وظهت 

 الأ طوربقردا الأهتورب دته  ا  رن هطرت تام  لد ة لب  عكت قب اللطت،ا لعكو ن عةو   غوا  ةود ادلوم

) العري سرق، خ اهرت فري القرت  لحتت ب اات تت انمعتتن فوتت  ةع اسرققهت  رن جراام  اكتفرب  ظواعهرت

 .(4)عد لوب لقو،ول إلل  اتك  الجاام حو  تع  انجااءات انس  ال(الأ

                                                           
 .405التاجع الستا،  ص  ،السقا) إيهاب فوزي(  ظما :(1)
 .463ص التاجع الستا،   ، (سعدأمعادي )صوالحة   ظما :(2)
 .116التاجع الستا،  ص  ،شي ) عادل عبد العال إبراهيم(اخر : ظما (3)
 .463  ص التاجع الستا،،صوالحة )معادي أسعد(   ظما :(4)



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 238 - 

 

 رن   كر  اللد رد   د  طع  عن  قتشا  ال قاوب الة تموب نجااءات العحا  ا انسرعد ل

 جاام  اات تت انمعتتن ا  ن  هتهت  ت قي:

ت العري  لد إجااء العحرا  ا انسرعد    القات تت التساا ب ا التفةوة  ا ت ا ا ،تحقهت

ظعوجرب   رن   ثرا الأظرواا شرووعت  تع  فري جراام  السرا ب ا الطلار  ا الع ا را لقات رتت انمعترتن

عري تكرهد لقق غتت اللد د  العي تعقةتهرت  جهر   الأ رن التخعلارب زت،رب فري التطرتة، السروتحوب ال

عتقورتت  ن را  رت  عقرع خلرك   سرعلتتل هرذه القات رب  ر ةا  لقوفرتء  ا السرح  إإ قت   ع ا دا عقرل 

ل لأ،رقي عقرا داهتب لهذه القات تت سواء اسا عهت  ا ت ا اهت  ا عقل الأ م تةقود تو وع حت قهت 

 .فواتوا الكااء العي  ةوم اهت

حرد القطرو  الأجطقورب  اقر   ؤسسرب  تسرعا  رترة   ن    حرد القطرو  التلارا ب ففي ار    رن 

 رد غرتةر إلرل الةرتها  اإسر   طعحرم    وربالدالوب اتلقو تت تفود  ن  حد  واةطي هذه الدالب الأجطق

ا  سررعخدم اات ررب إمعتررتن  تسررعاة  ررترة  ققرر  اسررا عهت  ا  ررتن  جترروا    05/02/1996اعرتر خ 

 ل  ةا ر  لوثقرت الرد خلرك  رن زر ل العحا رتت  ن هرذا الأجطقري  18تلت  ته إلل خلك العتر خ 

الت هري القوقورب ارتلجو    ا  حرد رقاه فوترت الرد ا  تر سر  اللارحوب  اةام  العاةة عقل  لاا اتن

إلررل جتظرر  اللد ررد  ررن القات ررتت   سرر  التطعحررما اتن  احو ترره جرروا  سررفا الاررورته الكخلارروب

انمعتتظوب الأزاد  طسواب لقلم القطرو  لورع  عا رهت عقرل الطوتارب اللت رب   ترت تةروم ال رقاوب 

ا هرو فري   لقات رب التر ار  الة تموب افحل القات ب انمعتتظوب اللاحوحب  لقعفا رب اوطهرت ا ارون ا

جاام  ا فحررل ولرروسرقوم خلررك  ةرروم الرد  فحو،ررتت لقع  ررد  رن ،رر حوعهت  ررن حور  ع  ررب اله

ا  ع  هذا الفحرل   الأر تم القتر    ا فحل الل  ب التتموب  الكا و التت طو ا فحل العو وع 

 ررب اررون القات ررب فرري  وفوررب العفا  الفطوررب  ا انرشررتةات التوجهررب لق ررقاوب الة ررتموب  قاررتلاا

احو   لد هذا الفحل ظوعت  رن انسرعد  ت العري  ع  رد اهرت  رن   الت ار  ا  ثوقعهت اللاحوحب 

 .(1)الوا لب الت ار  

تقرد  إجرااءات العحرا  ا انسرعد ل عرن  ، ت ا ا انشلترات ا الفرواتوا التسرعخد ب  ذلك

 رن ةرا  السرتمحون  رن ةال    م لق رقاوب الة رتموب زت،ربةدهذه الجاام  إثا الق غتت العي ت

ا الحلارول عقرل    جطقوب  تفود اةوتم الم اللت قون في الةاتا السوتحي ات تفقب ،تح  القات ب 

الرد   رتةر  حت رم  الاتعهت  ا تو وله عقل إشرلتر زرتل  رن القوتظرتت لورع  إعرتة   قئره  رن جد رد 

ا   اكرركم   ررت ا لقحةوةررب  القات ررب التكررتن ا ت ا ررا هررذا الأزوررا العو وررع عقررل إشررلترات القوررع 

 .(2)تةد تهت الد خلك لققطك  سعخ ص  وتعهت 

 ثتل خلك  ت حدث لستمب فاظسي الجطسوب  ثطتء   تر  له اتد طب الأ لاا  فةرد  رتم اإسرعخدام 

 ررورا  ثرر  الررد عوةترره  500اات عرره انمعتتظوررب لكررااء الررم الحقرري  ررن  حررم  جرروهاات اةوتررب 

 ررد ترر  الررد  ررو ون  ررن   تةرترره لتلاررا  ررع شررا ب   اتلقات ررب لفاظسررت إ عكرر   ن هطررت  تلررت  

لتقتحر  السروتحب ا ا ثرتر  ورتم   فل ثقتا الد خلك  ورا  700تقق  الوتو  ن لع جوا السوترات 

ر ن لققوع عقل اات رب السرتمب  ةرد ت إحرداهت لقطرك اللتورم ت،تح   حم التجوهاات ااقتعب إشل

  لوةردم العرتجا الرد خلرك لقتحت ترب اعهترب الع ا را ا ا الآزرا اتعره لكرا ب القوترو  ن  لقعحلاوم

 .(3)انسعو ء عقل  تل ادان اجه ح،

                                                           
 .117التاجع الستا،  ص   شي ) عادل عبد العال ابراهيم(راخ  ظما :(1)
 . اللافحب ظفسهت ،المرجع نفسه  ظما :(2)
 .118ص  ، المرجع نفسه   ظما :(3)
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تحولرت  لمرر  اات ررتت ، جرراام  اات ررتت انمعترتن العرري تةررع عقرل شررا ب ا ظعاظررت ا  رذلك

  ا   ا كرتن  (Mastercard)    تسرعا  رترة (Visa) ا انمعترتن اللتلتورب التلاافرب   ثرتل فور 

ترطب حت قهرت  إلكعااظورب فلقورب عرن الرد  وربإلل اسوقب إمعتتظ (Amercan express)   إ سقا  

ر تررت سررا ت  ا ر رر ا سررا ت  سررعخد ه فرري عتقوررب الرردفع  ا العحو ررم  ا سررح  الأ رروال  ا  سررتل 

عقع خلرك ظكروء  خرتةا سرلكرن    اسعخدام الا   السرا  لقردفع اتلقات رب ) ارتلعو وع انلكعااظري( 

لقو تتورررب التحعتقرررب للأر رررتم السرررا ب العررري تعحرررول ةازرررم شرررقكب  علقةرررب اة ررروب الةا،رررطب الت

 .(1)ا ظعاظت

ا تعحة، جاام  اات تت انمعتتن  ن جتظ  الحت م الكاعي عقا شقكب ا ظعاظرت فري حتلرب 

سررعخدا هت الررد إظعهررتء  ررد  إا  ررذلك    الا،ررود التحرردة لققات ررب زرر ل فعررا  ،رر حوعهت هتجررتا 

ظعاظرت  رن زر ل الأال ورا عقرا  جاام  اات تت انمعتتن  رن  قرم   تت تع   ، حوعهت  ا إل تمهت 

 .(2) انمعتتن  ا ت ا ا اات تت ا معتتن في ظاتق شقكب ا ظعاظت تت ب  ر تم اات  سا

عققو   ن الم القطو  عن إ عكتفهت ظتها  تكراار إععرااض الرم حرت قي القات رتت ال ع  

ت ب لققطو   ظهت عتقوتت تر  إجترؤهرت عرن إ هت  ا انمعتتظوب عقل عتقوتت شااء ل   ةو وا اإظجت

ظعاظرت تتكطروا  رن ظعاظت  فةد تقون  ن الم الهوا   ن  لعتة  العلت رم عقرل شرقكب الأةا ، الأ

إلعةتة  ر تم اات تت انمعتتن الخت،ب اقلم اللت ء  ن الكقكب  ا  ت وا اتلعلت م اهرت ةان عقر  

الررذ  ترر  اتلعلررتان اررون   ، الععقررع انلكعااظرري  ررد  سررفات انسررعد  ت عررن ةا رر    ،ررحتاهت 

ا  ثتل خلك ت   العققو   ن  د ا تاو ا  حد  وا ع العجرتر   الكاةب ا القطك اإ عكت  التجا ون 

اةوررتم  جهررولون اتلرردزول إلررل التو ررع     (Otlab .com)انلكعااظوررب اكررا ب  طوررك ةات ظررت 

جه   انلكعااظوب عن ةا ، اات رب إمعترتن ا ةق  شااء الم الأ   التذ ور اتلكقكب اللطكقوتوب

ا ةق  تور دهت للطوان ةازم الةتها  اتلاا  ا اتلفلم الد ت  رد   اتس  شخل   ا كي الجطسوب 

التو ع  ن ،حب  ر تم القات تت انمعتتظوب عن ةا ، القطك التلادر لهرت سرتب ارإجااء اللارفةب  

 (اطرك العرتجا )ب التقق رب فوجئرت اةورتم اطكهرت الكرا  نا ت  تور د الأجه   انلكعااظورب إلوره  إ   

 .(3)اخلا   وتب تقك التقتل   ن حست  الكا ب التقق ب عطه   اار  تة ب ا  ةاوب لقكااء 

ت زرذ ،رور  تخقور،    ا ت ا ا اات تت انمعترتن فري ظارتق شرقكب ا ظعاظرت ا التلقو تتورب

س  ارتلا   الخرتص لققطرك  لاردر  ر تم اات تت انمعتتن زت،ب اقطك  لون  ن ز ل ت ا د الحت

 عك  الم القطو  تكاار إععااض الم حرت قي إا  د   القات ب اواساب ااا   تك وم زت،ب

اات ررتت الرردفع انلكعااظرري عقررل عتقوررتت لرر   ةو رروا اإجاامهررت  ا تقررون لققطررو   ظهررت عتقوررتت ترر  

ا التخرااون  (Hackers )ظعاظت اواساب الرم الهروا  التعافقرون إجااؤهت عن ةا ، شقكب الأ

(Crackeers)    الررذ ن تتكطرروا  ررن إلعةررتة ا تخقورر،  ر ررتم لقات ررتت الرردفع انلكعااظرري الخت،ررب

                                                           
العجتر  انلكعااظوب  -جاام  اات ب الدفع انلكعااظي عقا شقكب ا ظعاظت   ؤتتا التلت  ت انلكعااظوب  ،لجهني ) أمجد حمدان(ا  ظما :(1)

          20-19   2التجقد    الحكو ب ان عااظوب    قوب الكا لب ا الةتظون   جت لب ان ترات اللااوب التعحد                                     

 .768  ص 2009 ت و                                      
التعلقةب اتسعخدام اات تت انمعتتن عقا شقكب ا ظعاظت   ا   انع م الأ طي  التو ع  الجاام  ،ضل ) سليمان أحمد(ف  ظما :(2)

 انلكعااظي
http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf                                             9.30الساعة  15/03/2015بتاريخ. 

 .118التاجع الستا،  ص  ،عال ابراهيم() عادل عبد ال ،شياخر  ظما :(3)

http://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/4555c5f6-af2f-47f0-870f-3039ead094ec_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%B1%20%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.pdf
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ا إسع  لهت في الحلارول عقرل السرقع ا الخرد تت  ا  سروتت  ظره    اقلم اللت ء عقل الكقكب 

 .(1)توجد شفا  زت،ب اإسعخدام اات تت الفو ا  ترة ا التتسعا  ترة

 ظرره  إشررعكل ث ثررب  شررختص حورر   ررتن   ررتون الكرركود  22/04/2008 ررذلك اعررتر خ 

 ت وا افعب حست  لهر  لردد إحردد الكرا تت انسرعثتتر ب العري تلترم فري  19/02/2008اعتر خ 

   طب  م  طه  إس   سعخدم ا  قتب  اار لورع  العقرتةل اهترت  إ   ظهترت الرد تا    جتل القور،ب 

ء عقل حستاه   ن  قم فتعم  جهول  ا خلك عرن ةا ر، ا شاا فعا  اد اا  كتهدان عتقوتت اوع

عقته ا حرد الأشرختص ا  تر  شرا تر  ان   لر  ة طرتر  رةظري 30شتشب الكتقووتا ا زسرااا حروالي 

ا إععا   ظه  د حلام عقل  قتب السا لأ،حت  تقك الحستاتت  ن  حرد  روظفي   العحةو،  له 

 .(2)ظعاظت في  ط لها  تن  دزم عن ةا ، الأ  الكا ب

فرإن   هت الجهرتت التخعلارب فري هرذا التجرتلذا اتلاغ   ن الجهروة ا انجرااءات العري تعخر

عدم اجوة تكا ع عةتاي اا ب لعجا   الم الأفلرتل انجاا ورب التلارتحقب نسرعلتتل اات رتت 

ا   الكر ن ت ا الجهروة العري تقرذل فري هرذا  انمعتتن  ؤة  إلل إهدار جتظر   قورا  رن انسرعد 

واب  ن غتلقورررب القطرررو  تحجررر  عرررن اناررر   عرررن الو رررتمع التعلقةرررب اتلقات رررتت   رررد الأ رررا ،رررل 

العلت رم اعقرك القات رتت لردد اللد رد  ررن  انمعتتظورب  احور   قةرل هطرت   لارور فري التلافررب اآلورب

 ررا الررذ   ررؤثا سررققت عقررل  واجهررب تقررك  جه تهررت  ا حعررل سررقاتت العحةورر، ا الطوتاررب اللت ررب الأ

 .(3)عي  ج  إتختخهت الجاام  ا انجااءات ال

 

 الفقرة الثانية 

 وسائل الحماية الأمنية لبطاقات الإئتمان في مجال التنقيب و الإستدلال 

 

   اسرتمم الحتت رب الأ طورب لقات رتت انمعترتن فري  جرتل العطةور  ا انسرعد ل  ت فوترت  علقر، 

اترت  حةر،   د لا إزعلات،رتت ال رقاوب الة رتموب  ترت سرق، خ راه سرتاةت فري انسرع تعلدة  هتم

ال اض  طه  ا  د حدة الةتظون لاجتل ال قاوب الة تموب الوستمم العي  تكن إتختخهت فري عتقورب 

انسعد ل لقكك  عن الجا تب  ا  ت  لة  خلك  ن إجرااءات العحةور، للإظعهرتء إلرل حكر  اإةاظرب 

لري  ا فري ظمرتم الآ حتسر ي سرواء فري ظمرتم المتطر ا اااء  التعه   تت هو  طسو  إلوه  ن فلم ج

اات ررتت انمعتررتن  ا  ررن التةررار  ن إجررااءات انسررعد ل   ررت  ررتن  ررن  قتشرراهت   تلعقررا  ررن 

إجرااءات الرردعود الجطتموررب اررم هرري  ررن انجررااءات الأالوررب العرري    رراة عقوهررت  وررد الكررترا فرري 

 .(4)تو فهت عقل الاق   ا انخن 

ةار  قوا في  كتفحب جاام  اات رتت سعد ل لهت فب عت ب فإن إجااءات العحا  ا انا الا

ا إجررااء العحا ررتت ا جتررع انسررعد  ت  دخلررك  ررن زرر ل العققو ررتت ا الكرركتا ا انمعتررتن  

ال   ب لكك  هذه الجاام  ا العحةو، فوهرت  ثر  تحا را  ح را اهرت  حور  تلرد هرذه انجرااءات 

                                                           
                                عتتن  ةار الثةتفب لقطكا ا  4ظعاظت  الجا تب التلقو تتوب  ةجاام  الحتسو  ا ا   شوابكة )محمد أمين(  ظما:(1)

          201 ص2011 العو  ع                                    
 .141التاجع الستا،  ص  ،عبد الكريم( ) ةالردايد  ظما :(2)
 .119التاجع الستا،  ص ،شي) عادل عبد العال ابراهيم( اخر  ظما :(3)
 .464التاجع الستا،  ص ،صوالحة )لمعادي أسعد(   ظما :(4)
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جراام  القات رتت ا معتتظورب  ا اتثتاب الأستس الأال العي تلعتد عقوهت الدعود الجطتموب  سواء في 

 ةراسب : ت  ن الجاام   ا هذا  ت  ةع ي في غواه

 .لج اموباستمم جتع انسعد  ت افةت لقةواعد اللت ب التوجوة  في  تظون انجااءات ا-1

 .استمم جتع انسعد  ت في جاام  اات تت انمعتتن-2

ال ررقاوب الة ررتموب تةرروم اوسررتمم  إن  فررللت ررب اوسررتمم انسررعد ل افةررت لقةواعررد اتلطسررقب ل

ا خلك اتنسعةلاتء عقرل الجراام  ا العحرا  عطهرت ا جترع  ةلعهرت ا  تفرب  رت   لققح  ا انسعد ل

ا القحر  عرن  اتكقهرت ارتلااق الةتظوظورب ا،رو  إلرل تهوئرب    علق، اهت  ن  لقو رتت ا اوتظرتت 

 .(1)  تب  قتشا تاللطت،ا ال   ب لقدء العحةو، اناعدامي  ا التح

ب القحر  ا تة اتل قو الة تمي  هتر طا  »اةولهت  3ق إ ج ج  الفةا   12ا لةد ظلات التتة       

ةام لرك العحا  عن الجاام  التةار  في  رتظون اللةوارتت ا جترع الأةلرب عطهرت ا عرن  اتكقهرت  رت

 «. قد  فوهت تحةو،   تمي

ت الحتلرب ا  لت طرب ا إثقرتال ا ا  ن إجااءات انسعد ل انظعةتل لتكتن إرتكت  الجا تب   

 رقتة   ةروم »ق إ ج ج اةولهت  63 تت تطل التتة   تحا ا التحت ا ا ستتا   وال التكعقه اه 

 تجاة عتقهر الكاةب الة تموب اتلعحةوةتت اناعداموب ا  عوان ا تحت ر تاعه    الكاةب الة تموب

 « ن تقةتء  ظفسه . او وا الجا تب إ ت اطتء عقل تلقوتتت ا وم الجتهور ب ا إ ت

ظتت ا  سعخقل  ن  ن إجااءات القح  ا العحا  إجااءات ل   ذ اهت الةتظون حلااا  ا إ

هرت ا ول لق تاو  ن اةوم ا   إجااء  ن ش ظه الكك  عن الجا تب ا  اتكقخا ع  تعد  عت ب ت

 جتع  ةلعهت.

فرري   قتشررا  ررقتة الكرراةب الة ررتموب السررقاتت التو ررحب »ق إ ج ج 17عررطل التررتة  ف

عد  ت ا إجرررااء ا الق غرررتت ا  ةو رررون اجترررع انسررر دتان الكررركا  عقةرررو 13ا12الترررتةتون 

 داموب.العحةوةتت اناع

تموب ةقر     جو  ل قتة الكاةب الة ر  عطد  قتشا  العحةوةتت ا تطفوذ انظتاتت الة تموب

 .28لتتة  عت  اااة تموب العي  عقلوظهت ا خلك  ع   ا تقةي  اا ا  ا تلقوتتت إ   ن الجهب ال

خولرب سرون السرقاتت التء   رتن جطت رب  ا جطحرب فرإظه   تترسروا ا في حتلب الجام التكهوة

 . ا  ت  قوهت 42له  اتةع ل التتة  

 . قتشا  إلل ةق   ستعد  الةو  اللتو وب في تطفوذ  هتعه   قج ااا له  الح،  ن 

  فري  رن شر ظهت  سرتعدته تةاتهقجتهور  لاد تقةي  لقو تت  ا ش تت  تكطه  توجوه ظداء ل

 .العحا تت الجتر ب

وا  رن ا  تكطه     ت اطتء عقل إخن  كعو   ن ا وم الجتهور ب التخعل إ قوتورت  ن  اققر

 ا لستن  ا سطد إع  ي ظكا إشلترات  ا  ا،ت   ا ،ور تخل  شخت،رت  جرا       عطوان

 «.القح  عطه   ا  عتالعه 

 م ا وم الجتهور اتت   تي ........ ةو »ج  ق إ ج  36 تت تطل التتة  

ام   قتشا   ا الأ ا اإتختخ جتوع انجااءات ال   رب لققحر  ا العحرا  عرن الجرا -

 «...................التعلقةب اتلةتظون الج امي

                                                           
       ةار الثةتفب لقطكا    عتتن  1التوسوعب الجطتموب  شاح  تظون  ،ول التحت تتت الج اموب  ة ،الحديثي ) فخري عبد الرزاق(  ظما :(1)

 .191  ص 2011ا العو  ع                                          
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 ا لره  ن  كقر   حرد  رقتة الكراةب الة رتموب  »جق إ ج  2/ 60 تت تطل الترتة   -

ن عقررل فعررعب العحةورر، فررإإإخا  ررت  » ج ق إ ج 13ة   تررت تررطل التررت  «اتعتالررب تقررك انجررااءات

 «ال قو الة تمي تطفوذ تفو  تت جهتت العحةو، ا تققوب ةققتتهت

ة العرري تقتشررا فوهررت   تعلقرر،   ا انسررعد ل  ن الحرردااحررا تعتورر  إجررااءات القحرر  ا الع

لرو  فوهرت  ن إجرااءات انسرعد لا الحا تت ف  تعلاض لهت اتلحرد  رن اسرعلتتلهت  إخ   اتلحةوق

اإععقتر  ن الةرتمتون اهرت  رن   اض ا   تةوود لقحا تت ا الحةوق ظماا لاقولعهت شقه الة تموبتل

 خ رلون نشراا  ا هر  جتولرت  عروان    جهت  الكاةب  ا الدر   ا  لارتلب الأ رن اللسركا 

إشاا  اظوفري  رن ةرا  رؤسرتمه  السرقتوون  ا إةار  ا ورم الجتهور رب ا إشراا       ةاج 

م  اللتم تحت ر تاب غافب انتهتم  تت  وج    ،م عتم عدم الستتح له  اتلعلاض لحا رتت الطت

 .(1)الأفااة تةوودا  ا حدا ا لو لفعا   سوا  

العحرا  ا انسرعد ل اتهرتم   قتة الكاةب الة تموب إلرل جتظر  عتقورتت القحر  ا  ةوما 

الأةلرب ا الةرقم ا عفعروش ا جترع ت ا انا غرتت ا الا الق غرت دتعتثم في تقةي الكركتا   زاد

خ ا القلم  ن استمم القحر  ا العحرا  ا انسرعد ل لق رقاوب  نا  تك (2)الو ع تحت الطما

 .لأظهت غوا  ةود   تت سق، الذ ا 

ا الق غررتت  ررن  د تررطب  ررتظون انجررااءات سررقاب تقةرري الكرركتا  ا الق غررتت دالكرركتا

فتلق غررتت هرري   ا الق غررتت  داررون الكرركتا    ا  خعقرر  الأ ررا هطررتالاررفب عت ررب  اةطوون التررو

ا هو  د  كرون تحا راا  قتشراا  ا   إزاتر إلل السقاتت اللت ب او وا جا تب  ت  ن    شخل

 ا اتلهرررتت  ا  رررم اسرررتمم انتلارررتل   (3) اسررر   ا  طكرررورا ا  رررد  كرررون شرررفتهوب اررر    وفورررب

اللق  او روا الجا ترب إلرل   تت  د  كون  ن شخل  لقوم  ا  جهول فهو اتثتاب ظةم  (4)الأزاد

 السقاتت التخعلاب اكتفب الوستمم .

  ا إن تلرذر (ال حوب)فوةوم اعةد تهت ل قتة الكاةب الة تموب التجطي عقوه  د   ت الككتا

عقوه الأ ا لسق   ن الأسقت   طو  عطه  حد   تراره  ا لرو  هطرت      رتظع  رن  ن  تثقره  حرتم 

 .(5)في تةد   الككود

  ا    عاقرر  ارردان تو وررع وررت  و لررت عقورره  ا     ا الكرركود شررفهوت  ا  عتاا  ررد  كررون الررق

 .(6) د تدفع الأفااة إلل الل ا  عطهت  الةتظون فوهتت   ب شكقوتت

 ررت ن السرركطوب ا الأ ررت ن اللتو وررب  ا  تورر  لأةرروم ال ررقاوب الة ررتموب اررتلعفعوش فرري ات تررت 

ا هرذا ةقةرت    حعاا هت ز ل الةوتم اهذه اللتقوتتإلعون فوتت  علق، اتلةووة الواج  التكاا اون حت

                                                           
 ةار هو ب لقاقتعب ا الطكا ا العو  ع  الج اما   العحا  ا العحةو،   -شاح  تظون انجااءات الج اما    أوهابية ) عبد الله(   ظما :(1)

 .220ص                                   2004،
 .9  ص 2000الوجو  في انجااءات الج اموب  الج اما  ة وان التاقوعتت الجت لوب    ديدي ) معراج(ج  ظما :(2)
 .106التاجع الستا،  ص   شي) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(3)
 .9التاجع الستا،  ص جديدي )معراج(،  ظما :(4)
 .10ص    لمرجع نفسها  ظما : (5)
                        اما  ة وان التاقوعتت   الج2 قتةئ انجااءات الج اموب في العكا ع الج اما   ج ،(قيني) أحمد شوشلقاال : ظما(6)

 .  169 ص 1999الجت لوب                                 

  .ا  ت  قوهت 142ص  التاجع الستا،  ،(سليمان)بارش          
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ج  فررتلعفعوش  كررون  ررن  جررم الو،ررول إلررل  ةلررب  تة ررب لجطت ررب  ا جطحررب تحةرر، ج  إ ق 40لقتررتة  

  ا لقعفعوش  شااة  و وعوب تعلق، ااا:(1)ا وعهت نثقتت إرتكتاهت  ا ظسقعهت لفتعقهت

تهرتم جطحرب   ا ن  وجره ان اسق  العفعوش  اهو ا وا جا تب اتلفلم تلد جطت رب  ا -

 إلل الكخل التااة تفعوكه  ا تفعوش  ط له.

 ال ت ب  طه هو  قو  شوتء تفود في  ك  الحةوةب. -

 ا الكااة الككقوب تعحدة اا:

  ن  كون الأ ا اتلعفعوش  سققت . -

 ح ور التعه   ا  ن  طوقه  ا ال وا  ا  ن  طوقه العفعوش . -

 . إحعاام التواعود التةار   تظوظت له -

 .(2)تحا ا  ح ا العفعوش  -

 تكررن القجرروء لقعفعرروش فرري الأظمتررب  2009اتلطسررقب لقعكررا ع الج امررا  ا الررد سررطب 

التلقو تتوررب اررإخن   ا تكررن تتد ررد العفعرروش لأظمتررب لرر   كررتقهت انخن إخا  ررتن خلررك  رراار ت 

غكرت   5التواف،  لا  1430شلقتن عتم  14التؤرخ في  09/04 ن  تظون  05فعطل التتة  

التعلاقب اعكطولوجورتت انعر م  ع تن الةواعد الخت،ب لقو ت ب  ن الجاام     (3) 2009سطب 

فوجرررو   لقسرررقاتت الة رررتموب التخعلارررب ا  رررذا  رررقتة الكررراةب   اانتلارررتل ا  كتفحعهرررت  

 الة تموب  العفعوش  عن الد إلل :

  طمو ب  لقو تتوب  ا ج ء  طهت ا ذا التلاوتت التخ ظب فوهت . -

   ن  لقو تتوب . طمو ب تخ  -

ا تكرررن لقسرررقاتت التكقفرررب ارررتلعفعوش تسرررخوا  رررم شرررخل لررره ةرا رررب الترررم التطمو رررب 

 تع ررتطهت  حررم القحرر   ا اتلعرردااوا التعخررذ  لحتت ررب التلاوررتت التلقو تتوررب العرري التلقو تتوررب

 ا ت ا دهت اكم التلقو تت ال اار ب نظجت   هتعهت. لاد  ستعدتهت 

 فطمرراا  لقخلاو،رروب العرري فرري العكررا ع الج امررا      ررت الأجهرر   التخعلاررب اررتلعفعوش

تن  رتعتو  اهرت الجا ترب التلقو تتورب الارفب عت رب اجراام  اات رتت انمعترتن الارفب زت،رب   

الأ ررا    ررت لعرروفوا  ررواةر ا  جهرر     عخلالاررب تلطررل اتلقحرر  ا العحررا  عررن الجا تررب 

 التلقو تتوب سواء عقل التسعود الكاةب  ا الدر  الوةطي 

ود جهررت  الكرراةب   ظجررد ن التد ا ررب اللت ررب للأ ررن الرروةطي  ظكرر ت عقررل  سررع -

م التخقا التا    لقكراةب اللقتورب اكرتةوظو  ارتلج اما اللت،رتب   ا خقرا ن جهرو ون اكر

 انعر م طوب  رن اوطهرت زقورب ن  سطاوطب ا اهاان   تحعو  هذه التختاا الث ثب عقل فااا تة

الرو مي فراق  عخلالارب  هتعهرت العحةور، فري  الآلي   ترت توجرد عقرل  سرعود  اا ر  الأ رن

 الجاام  التلقو تتوب   اتلتم اتلعطسو،  ع التختاا الث ثب الستلفب الذ ا.

                                                           
 الجا تب التاتكقب عقا الأظعاظت   ذ ا  لطوم شهتة   تجسعوا في الةتظون   فاا الةتظون الدالي للأعتتل    قوب  (،صغير ) يوسف  ظما :(1)

 .83  ص 2013الحةوق االلقوم السوتسوب  جت لب  ولوة  لتا  تو   ا ا                                
 .370التاجع الستا،  ص  حابت ) أمال(،  ظما :(2)
 ع تن الةواعد الخت،ب لقو ت ب  ن الجاام   2009غكت سطب  5التواف،  لا  1430شلقتن عتم  14التؤرخ في  09/04 تظون   ا : ظم ( 3)

 (. 47) ج ر  العدد  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م اانتلاتل ا  كتفحعهت
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الرردر  الررروةطي   وجررد اتلتلهررد الررروةطي للأةلررب الجطتموررب ا عقررر   عقررل  سررعود  -

ك ا الرذ  اقوشتا  العتاع لقةوتة  اللت ب لقدر  الوةطي    س  انعر م ا انلكعااظور (1)انجاام

 خررعل اررتلعحةو، فرري الجرراام  التلقو تتوررب   اتن ررتفب إلررل التلهررد الرروةطي للأةلررب الجطتموررب  

ا الجراام  التلقو تتورب ا  كتفحعهرت اقئرا  رااة    وجد  ا   الو ت ب  رن جراام  انعر م الآلري

    .(2)را   ا العتاع لتد ا ب الأ ن اللتو ي لقدر  الوةطي اهو  ود انظكتء 

   ه ول الةتظون لق رقاوب الة رتموب سرقاب إلةرتء الةرقم عقرل الأشرختص التكرعقه فرو خ  تت

زارتر  ظه   ت وا اإرتكت   فلتل زاوا  تعاق  ا له  تحت الطما لققح  ا العحةوةتت اكاة إ

 ق 52 -1  كرار 51 - كرار 51-51-50هذا  ت ظلات عقوه الترواة ا    ا  وم الجتهور ب اذلك

 إ ج ج .

  سرعلتقت نرتكرتإ ةلارد اجترع الأةلرب حجر  ا  رقو الوسرتمم العري    اجتع الأةلرب ذلك 

ذا الكرر ن ت ع  ررب اهررت  فوةرروم فرري هررلهررا التسررعطدات العرري    ا  ررم الأشرروتء ا الوثررتم،  الجا تررب 

ا  ررقو  لهررت  ررم شرريء  زررا   ررد  ررؤة  فوتررت الررد نظهررتر    ررقتة الكرراةب الة ررتموب ا ررقاهت

 فري اعرتء طدات ا الوثتم، ا الأشوتء الت قوةب الد جاةهرتالحةوةب  ا تو ع هذه الأةلب ا التسع

ا  ا   وررتس  ا  و ررع عقوهررت زررع   ررقتة الكرراةب الة ررتموب الررذ   ررتم اهررذه انجررااءات ا  حمرر

لأةلرب ا اا تردزم فري جترع    تسرتعد   حت ورها الترعه   الةتظون فعحهت إ    تم الة تء ا اح ور

ةرع     ثترهرت حعرل    ا الحفتظ عقرل   ا الجا تبالعحا تت الأالوب ستتا شهوة عوتن عقل ا و

ل ت ووا عقل حتلب الأ ت ن  ا عقل هذا الأستس  جرو  ل رتاو الكراةب الة رتموب  طرع    شرخ

م  رذلك م انظعهرتء  رن انجرااءات الأالورب التاقوارب  ا تردزقر ن   تةر   كتن ا وا الجا ترب  

  تن انجااءات جتع الأةلب التلت طتت

 ا ا شوتء فطورب  تكرن لهرؤ ء لأا إخا تلق، ا   ةوم اهت  قتة الكاةب الة تموبالأالوب العي 

 .(3)انسعلتظب اذا  الخقا  في هذا الك ن 

شراهت ا في الأزوا  تكن إزعلاتر إجااءات جتع انسعد  ت ا القح  ا العحا  العي تقت

 :ال قاوب الة تموب في 

تها  ا تكرون سر ه ال رقاوب ظفسرهت ع عكرف لوب اطرتء عقرل  رت إد قتشا  انجرااءات انسرع -

 عقل الأ ن ا   حمب عقل الداام لحا تت التجا ون.

  ل الكرراةب عررن ا رروا جا تررب  ررت  اانزقررتر عررن الجرراام  ا هررو الررق   الررذ   لاررم إلرر -

توب خلك ا تب اتلاغ   ن  هتلتظي  جه   الكاةب  ن  ل  التقتةر  اتنظعةتل السا ع لتحم الج

توجروة  ا  كفهت  فتلساعب تستعد في السواا  عقوهت ا العحف  عقل الأةلرب الالجا تب  في  قو

 اتكتن الوا لب لحمب انظعةتل حو   ع  العحف  عقل  ةا  الجا تب ا  اتكقهت.

ظره لرن ا  طت كرعه لأ  عتكن التحةر،  رن  واجهرب الترعه   ا جتلهت لكي القح  عن الأةلب  -

 .ة،  ةلب  لوطب تسطد العهتب لقتعه  كون هطت  إتهتم إ  إخا  تن لدد التح

                                                           
التع تن إسعحداث التلهد  2004 وظوو 26ا التواف، ل 1425جتتةد الأالل  08التؤرخ في  183-04 ظكل اتلتاسوم الامتسي ر   ( 1)

 .2004 وظوو  27(  ؤرزب في  41) ج ر الوةطي  للأةلب الجطتموب ا عق  انجاام لقدر  الوةطي ا تحد د الةتظون الأستسي 
          قوب الحةوق  لوتت القح  االعحا  عن الجا تب التلقو تتوب في الةتظون الج اما     ذ ا   تجسعوا  سعيداني  ) نعيم(،   ظما :(2)

 .107  ص 2013-2012سوتسوب   س  الحةوق  تخلال عقوم جطتموب  جت لب الحتج لخ ا اتتطب  ا اللقوم ال                          
 .13التاجع الستا،  ص  ،جديدي ) معراج(    ظما :(3)
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إجااءات جتع انسعد ل العي تقد   قتشا  الرد تروافا الأةلرب العري تردع  العهترب التوجهرب  -

ا تكررن  ن تع ررتن هررذه انجررااءات  لت طررتت  سررتتا الكررهوة  انسررعلتظب اتلكررهوة    إلررل التررعه 

 ا     كرتن  زرا  كرت  جا تعره تواجرد الترعه   ثطرتء إرت رن   رت ن  إجااء العفعوش في     كتن 

 .(1) جد التحة، فوه  اار  لقعحا  عن  م  ت له  ستس اتلجا تب

في جاام  اات تت انتتتن  ا إن  تظت تخ ع لقةواعد اللت رب  تاستمم انسعد     ت عن 

إ   ظهت تخعق  الم الكيء عتت هو  رتم   في ا سعد ل افةت لأحكتم  تظون انجااءات الج اموب 

ا  وفوب انسعد ل زت،ب في الوستمم غوا التتة رب    رت الوسرتمم التتة رب فهري    وفوب الوسوقب في

ا العفعوش  ا هطت  عت م  كعا  في  تفب الوستمم سواء  تظرت   عفةب جتولهت في  عتتل ال قو 

 ا هو العققو   تسر   كرعا  فري جتورع الجراام   ا الرذ  جاام  عت ب  ا جاام  اات تت انمعتتن  

 .(2) عحا  اتوجقه رجتل ال قاوب الة تموب لكي  ةوم اتنجااءات ال حةب

 لررد العققورر  الةتعررد  اللت ررب لقرردء ال ررقاوب الة ررتموب اطكررتةه ا الةوررتم اتلعحا ررتت ا  تررت   

ا الرذ   عر تل العققور  اخلاروص اات رتت   هرتوانجااءات الةتظوظوب لقكك  عن الجا تب ا  اتكق

 م   م ) الحت ررم( وررزقررب فرري الل  ررب انمعتتظوررب سررواء   ررتن اللتا  التعدانمعتررتن  ررن  حررد الأةرراا

 م  ن ةا  التطمتتت الدالوب العي تعولل اردارهت عتقورب   م اطك العتجا   م اطك اللتوم  العتجا 

ن ةرا  القطرك  را عرتة   رت  رع  العققور    تحو م الأ وال  ن اطك الحت م إلل اطك العرتجا ا هكرذا

ام  د   ه  ن  ع تل هذا العققو   ن  حد الأةاا وشعااة  ا إل ا إ ا ةاالوك ةان د العتجا ا هكذ

 .(3)  تي  ن ال وا    ت سواء   تظت له ع  ب اتلقات ب  م   

ظعاظرت  ن  سرعخد ي الأ ا  د  عقرن  كعر  العحةوةرتت انتحرتة  الأ ا كري )    اري    ( 

إلرل التا ر  العرتاع لره ا  ظعاظرت عقرل الأق، ا ظكراب إجاا ورب   عو رب  د وا  قووظي شكود تعل

ا الق غررتت  ررن سررا ب الهو ررب الكخلارروب إلررل د ا تاااحررت الكرركتا  2000ء عررتمكررلالررذ   ظ

 1.7ا خلرك اإجترتلي زسرتما    ا الحسرتاتت القطكورب  ا سعخدام غوا التكرااا لقات رتت انمعترتن

ظعاظرت العرتاع لره جراام  الأ دار ن  ا ر  شركتا تت  قوتر ةا ر عقل الأ م  ا  فتة  كعر  العحةوةر

إن  ا     فرري السررطوات السررقع الأالررل  ررن اللتررم   2007سررجم  ال  قوررون شرركود  قررم ظهت ررب 

تلكر  الع ا رد التسرعتا لجراام  اات رتت انمعترتن   دال  تة  الكقوا  في عدة الق غتت ا الكركتا

 .(4)ظعاظت لأعقا شقكب ا

 را ترب ا  اتكقهرت زت،رب عطرد ت  علقر، الأتةوم ال قاوب الة رتموب لقو،رول لقجا اعقوه  

إسررعد  ت القات ررتت  :اقات ررتت انمعتررتن اتجتوعررب  ررن العحا ررتت ا ا سررعد  ت تعتثررم فرري

التساا ب ا التفةوة  ا ت ا ا تو وع ،تحقهت  لعقا هذا الطوا  ن ا سعد  ت ا العحا تت العري 

ظعوجرب   تن  رن الأ ثرا الأظرواا شرووعت تع  في جاام  السا ب ا الطلا  ا الع ا ا لقات تت انمعت

لقق غتت اللد د  العي تعقةتهت  جه   الأ ن التخعلاب  زت،ب في التطرتة، السروتحوب العري تلرا  

ا  رت  قري خلرك  رن عتقورتت   سرعلتتل لهرذه القات رب  ر ةا  لقوفرتء  ا السرح  إإ قت   ع ا دا عقرل 

                                                           
          ب تكت م جهوة الأجه   الأ طوب ا اللدلوب في  كتفحب جاام الو ت ب  ن جاام  ا حعوتل  الحقةب اللقتو  سلامة ) سعد أحمد(  ظما :(1)

                              قوب العدر     س  القاا   العدر قوب  جت لب ظت   اللااوب لقلقوم الأ طوب  الا تض  التتقكب اللااوب انحعوتل                                 

 .13  ص  2006     السلوة ب                              
 .445التاجع الستا،  ص  ،لسقا ) إيهاب فوزي(ا  ظما : (2)
 .476التاجع الستا،  ص  ،صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(3)
 .108التاجع الستا، ص  ،شي) عادل عبد العال ابراهيم(اخر  ظما :(4)
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عقل الأ م تةقود تو وع حت قهت الأ،رقي عقرل  داهتب لهذه القات تت سواء اسا عهت  ا ت ا اهت  ا 

 . (1)فواتوا الكااء العي  ةوم اهت

شررا تت القات ررتت انمعتتظوررب تةرردم اكرركود نةار  القحرر    ا  ثررتل خلررك  ن  ررد ا إحرردد

 لر  ة طرتر  رةظري  رن  حرد القطرو  عرن ةا ر،  20اةوتم  حرد الأشرختص اسرح   ققر    الجطتمي 

الخقررا  ظرره فررور تقةرري الررق   تتررت  عتالررب الكرركود ا جتررع إسررعخدام اات ررتت  رر ار   ا   ررت  

التلقو تت اتسعخدام الأستلو  العكطولوجورب الحد ثرب  حور  ا رع ا شرعقته عقرل  حرد الأشرختص ا 

 لةي الةقم عقوه لولعا  الردهت اةوت ره اسرح  التققر  الترذ ور اواسراب تقرك   لد العحا  عطه ا

 .(2)القات تت الت ار 

 (د  ت القات ب التطعةلاب ) إسعخااج اات تت إمعتتن اتسرعطدات  ر ار إسع ذلك  توجد    

سعخدام القات تت الت ار  ا القطرو  اللارتةر   إسعد  ت تحد د ظاتق اتسعهد  هذا الطوا  ن ان

الررد  ن تررع  العققو ررتت اوجرروة اات ررتت إمعتتظوررب ترر  إ،رردارهت    هتوا  شررختص  سررعخد  عطهررت 

 .(3)عتقوتت  د تتت اتوجقهت  اتسعطدات   ار   ا  ن هطت 

سعلاردار اات رتت اعةد   الم الأشرختص ن لااا  ثتل خلك ت  العققو   ن اطك  ن اطو   

  ترسعخدام تقك القات رتت فري اللتقورتت التلارافوب  ا  رد إا    ،حوحب اتوج   سعطدات   ار 

تسرعهد    (ا ع زاب  ن رجرتل ال رقاوب الة رتموب ) انةار  اللت رب اتقتحر  الأ روال اللت رب

ا القطو  اللارتةر   طهرت ا  شرختص  سرعخد وهت  ا  سرفات   سعخدام تقك القات تتإتحد د ظاتق 

 رن  رالرب  شرختص  ب كوظر تر   رن علارتاب انسعد  ت ا العحا تت عرن  ن اراء هرذا الطكرتة 

  رت ت شروكتت اردان ر،رود   الثرتظي:  طردا   8 ة اله : عتةرم  حكروم عقوره ا هرتر  فري عرد

  الثتل : عت م ةقتعب  الاااع:  حتس  اإحدد الهوئتت   ا  د ت  إعرداة   كطرب ثتاعرب ا  كعا تت 

 حد التعهتون اات رب إمعتتظورب  اسرقب  و ا العي تحدةت لعسق   عحا ب ا  ع ا طب في   ت ن  عفا ب

لرره  ررن  حررد القطررو  اواسرراب  حررد  طرردااي شررا تت القا ررد الخت،ررب  حورر  ترر  تعقررع السرروتر  لتررد  

اات ب إمعتتظوب ،تةر   رن اطرو   خعقفرب  37ت   قو ات ي  فااة العككوم احو ته  عدة   و ون ا

ترات اورع شرلا سج ت تجتر ب ا ستتء  خعقفب  ا إ  ا اةطوب ا  جطقوب ا جتولهت ستر ب التفلول

لقلم القطو  الوةطوب ا الأجطقوب  ا ةققتت لقحلارول عقرل اات رتت إمعتتظورب للردة  رن القطرو  ا 

 400   ا  جطوهررت  لاررا ت 6240ا تررذا ا السررفا ا  ققرر    تت ا شررهتةات اطكوررب  كررو  حسررتا

 .(4) ورا ا  د ت  تحا ا  ح ا اك ن الوا لب ا عاض التعهتون عقل الطوتاب  65ا    ةا ر

تقررد  هررذه العحا ررتت إثررا   إسررعد  ت ت ا ررا انشررلترات ا الفررواتوا التسررعخد ب ررذلك    

ا  ثتل خلك الق غتت العري  رد ت  رن ةرا  سرواح  رن  ة تموب الق غتت العي  ةدم لق قاوب ال

ةالب  جطقوب تفود  وتم الم اللرت قون فري الةارتا السروتحي ات تفقرب ،رتح  القات رب  ا الحلارول 

تل  ن القوتظتت  لوع  إعتة   قئه  ن جد د الد   تةر  حت رم زعقل الاتعه  ا تو وله عقل إشلتر 

ا تةرد تهت الرد  عو وع( عقل إشلترات القوع اككم   ت ا لقحةوةب ا ت ا ا هذا الأزوا ) ال القات ب 

 .(5)خلك لققطك  سعخ ص  وتعهت  

                                                           
 .446التاجع الستا،  ص ،السقا ) إيهاب فوزي(   ظما :(1)
 .108التاجع الستا،  ص  ،شي) عادل عبد العال ابراهيم(راخ  ظما :(2)
 .478التاجع الستا،  ص  ،صوالحة)معادي أسعد(  ظما :(3)
 .448التاجع الستا،  ص  ،ي(فوز السقا ) إيهاب  ظما :(4)
 .478التاجع الستا،  ص   صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(5)
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 رع  العققور  عرتة   رن و  إسعد  ت الع ع  فري  ت وطرتت القورع انلكعااظورب ا  ذلك         

ب  حررد القطررو   فةررد ترر  انارر    ررن  حررد القطررو  اإ عكررتفه  وررتم  حررد  ،ررحت  التحرر ت العجتر رر

 لر   466التعلت د ن  ع  حد فااا القطو  الكقاد اتنحعوتل عقل القطرك ا انسرعو ء عقرل  ققر  

عن ةا ، الع ع  في ظمتم تك وم  ت وطب القوع انلكعااظوب التسقتب إلوره ا خلك  جطوه  لاا   

  ت ال رقاوب الة رتموب عرن  ن ،رتح   حرم السرتعتت اإحردد د ن القطك  ا  رد  سرفات إسرع

 د  ت ت اتلع ع  فري  ت وطرب القورع انلكعااظورب التسرقتب لهترت  رن   ا ظجقه   فمتت الستحقوبالتحت

اتوجرر  اات ررتت إمعتررتن ا التققرر  اسررا عهت ا  القطرك  ا  ت ررت اتسررعخدا هت فرري عتقوررتت اوررع اهتورب

   ا   العلت م اهت  ا تتكطت  ن انسعو ء عقل التقق  الستا،  ن حلاروقب القورع الوهتورب  ا  رد تر

ا عثرا عقرل  تورب  قورا   رن إشرلترات   تفعوش ا  قو التعهتون الد إتختخ انجااءات الةتظوظوب

القوع الأ،قوب ا ،ور لكتفب عتقوتت القوع الوهتوب ا  كوفتت حستاتت جتر ب زت،رب ارتلتعهتون 

  ن الم القطو  اإ داا  قتل  تع ا ن  ع اللتقوتت الوهتوب ا ةفعا  و ورب التحرم الرذ   فورد عردم

 .(1)إةارج اللتقوتت الوهتوب اه 

ترع ظهرور ف  ت انمعترتنت رتإسعد  ت انتلات ت الدالوب ا تحتوم  وتعهرت عقرل اا ذلك   

 CALL)ا إظعكررتر شررا تت انتلاررت ت الخت،ررب ا تةررد تهت زررد تت انتلاررتل الرردالي اطمررتم 

BACK ) وتعهرت عقرل  الدالورب  رع تحتورمعره ا هي زد ب  تكن التسعفوذ  طهت  رن إجرااء  كتلت 

حست  التسرعفود  رن الخد رب  ا ظهرا  سرقو  جد رد للإععرداء عقرل القات رتت احور  تر  إ عكرت  

م  قرتل   تلورب ورون اعحتون الم  رن عت مهرت  رن الأجتظر  ا الروةط   شا ب   ا كتن إ سقا  

 ن ار   قوا  عقل اات عه  انمعتتظوب اتلافب  كتت  زرد تت انتلارتل الدالورب لعسرفا انسرعد  ت

 .(2)اراء هذا الطكتة سعب  اا   اتلات ت ةالوب  عوافا  في  لاا

لرررد العفعررروش ا ال رررقو ارررتنجااءات الةتظوظورررب   رررقات  تورررب  رررن اللارررور ال ررروموب  ا 

ا  ة  طسواب إلل   ا كتن   سقا   ا فور ا  رتر  لقات تت انمعتتن الخت،ب ا جتظ  ا  لاا ون 

تخج  طسررواب للرردة  ررن شررا تت انتلاررت ت  تسررعا  ررترة  ا  توررب  ررن اللاررور ال رروموب لطترر

الأ ا كوب التطفذ  لقتكتلتتت الدالوب اتسعخدام اات تت انمعتتن ةان عقر  ،رتحقهت  ا  رد  ععرا  

 .(3)التعهتون اذلك ا  حوقوا إلل سقاتت العحةو،

حو  تةوم ال قاوب الة تموب افحل القات رب   اسعد  ت فحل القات ب انمعتتظوبا    ت 

 تت سق، خ اه ستاةت  ن ز ل فحرل    وب اللاحوحب لقعفا ب اوطهت ا اون القات ب الت ار انمعتتظ

فحل الأر رتم القرتر    فحرل الكرا و التت رطو ....إلرخ ا  تكرن انسرعلتظب   جااموع  ب الهول

 .(4)اخقااء في هذا التجتل

ظكراب لأن فرإن انحلارتموتت   تلكر  حجر  هرذه الأ  سرعد لوب إا رغ   ت سق،  ن  عتتل 

اللد ررد  ررن ال ررحت ت    ةو ررون اتااجلررب  كررو  حسررتاتته    تررت  ن غتلقوررب القطررو  تحجرر  عررن 

انارر   احورر   قةررل هطررت   لاررور فرري التلافررب اآلوررب العلت ررم اعقررك القات ررتت لرردد اللد ررد  ررن 

                                                           
 .450ع الستا،  ص التاج ،لسقا ) إيهاب فوزي(ا  ظما : (1)
 .478التاجع الستا،  ص   صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(2)
 .451التاجع الستا،  ص  ،السقا ) إيهاب فوزي(  ظما :(3)
 .479التاجع الستا،  ص  ،صوالحة )معادي أسعد(  ظما :(4)
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ك  ا الذ   ؤثا سققت عقل  وفورب  واجهرب تقرلأ جه تهت  ا حعل سقاتت العحةو، ا الطوتاب اللت ب ا

 . (1)الجاام  ا انجااءات العي  ج  إتختخهت

فرإن عردم اجروة تكرا ع عةرتاي لعجرا     ا اتلاغ   ن الجهروة العري تقرذل فري هرذا التجرتل 

الم الأفلتل انجاا وب التلارتحقب نسرعلتتل اات رتت انمعترتن  رؤة  إلرل إ،ردار جتظر   قورا 

إلررل خلررك  ن هررذه المررتها    رر     ا الجهرروة العرري تقررذل فرري هررذا الكرر ن   ررن انسررعد  ت

 را الرذ   عاقر  ت رتفا  تفرب انجاا وب  ،قحت ظتها  ةالوب   تةعلاا عقرل ةالرب الوطهرت  الأ

 .(2)الجهوة لتواجهب تقك المتها   حقوت ا ةالوت 

 الثاني المطلب 

 إجراءات التحقيق الابتدائي في جرائم بطاقات الائتمان

  ت ب   ثحةو، اناعدامي) الة تمي( الافب عانحتةب اتقتةئ تطمو   س لب الع  ع   سو 

،ب ، زتظحتال إسةتة هذه التقتةئ عقل جاام  اات تت انمعتتن لأظه  توجد إجااءات تحةو

ةو، ي) العحإلل  فهوم العحةو، اناعدامالتاق  تةسو  هذا    تكناقات تت انمعتتن  ا لذلك 

 .(  الفاا الثتظيعحةو، ) (   ث   ظعطتال  عتتل  ت ي الالفاا الأالالة تمي( ) 

 الفرع الأول

 مفهوم التحقيق الإبتدائي ) القضائي(

موب   فولد  ستس ا علا  هذه إخا  تن العحةو،  لد  احقب  ن  ااحم الدعود الج ا

هذه التاحقب  ع  الع  د  ن استمم انثقتت  ا  ه فيعتوةهت الفةا   اهذا اسق   ظعود االد

ا توجوه لقتحة، ا لقةت ي   خلك لأن الةت ي تحةوةه الطهتمي  د     الطفي العي تلعقا اسوقب إ طتا

 .(3)   جد  ح  لاول التد  ا نظدثتر استمم انثقتت عدا انععتتة عقل  تجتء في العحةو، 

 الفقرة الأولى

 تعريف التحقيق الإبتدائي ) القضائي(

اناعدامي عقل العحةو، الةد  ةق،  تظون انجااءات الج اموب الج اما  تستوب العحةو، 

العي تةو ه اه جهتت  تكتو  لققح  ا العحا   ا  ت  لا   اتلعحةو، الأالي  ا العتهود   ا 

تلدةت تلا فتت العحةو، اناعدامي   فهطت   ن    (4)انعداة  الذ  تعو ه ال قاوب الة تموب 

م اهت التحة، لكك  ا  اد  ظه  جتوعب انجااءات ا الوستمم التكااعب  تظوظت   االعي  ةو

ا الافب عت ب  العحةو،      (5)إسعج ء غتوض الحتةث ا العو،م إلل فتعقه ا إسطتة انتهتم إلوه

                                                           
 .480ص  ،التاجع الستا،صوالحة )معادي أسعد(،   ظما :(1)
 .454التاجع الستا،  ص ،زي(السقا ) إيهاب فو   ظما :(2)
 .34  ص  1992-1991  عون  قوقب  ةار الهدد    1 ة  3 تتظتت التعه   ثتء العحةو،   الج ء  محدة ) محمد(،  ظما :(3)
  .6  ص 2010-2009 سطاوطب     ت ي العحةو،   ةااحب ة عوراه   قوب الحةوق  جت لب انزو   طعور   عمارة ) فوزي(،  ظما :(4)
                ص 2011ر ب   ةار الفكا اللااي   دفن العحةو، الجطتمي في الجاام  انلكعااظوب   انسكط إبراهيم ) خالد ممدوح(، ما : ظ(5)

  .175 176ص                                   
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هو الو،ول لقحةوةب   ا هو  ال  احقب  ن  ااحم الدعود الجطتموب   اهو عقتر  عن عد  

 ت انسعد  إجااءات تعخذهت السقاتت  ن  جم تتحول الأةلب العي  سفات عطهت  احقب جتع 

اتن تفب إلل  حتالب جتع  ةلب جد د  تخدم تحةو، الجا تب العي ا لت   اجتع هذه الأةلب 

 هد  إلل إثقتت  ا ظفي الجا تب ا ظسقعهت إلل التعه  اهت       حتالب الو،ول إلل الحةوةب  قم 

ةلب الجا تب  ث    فتل اض  ن العحةو، اناعدامي هو  ا  جتع  (1) ن تلام الة وب إلل التحكتب 

إعداة  ق  الجا تب جطحب  ا جطت ب إعداة  تظوظوت ا انشاا  عقوه  لاد تةد ته لقتحت تب   إن 

 تظت هطت   ةلب  تفوب نةاظب التعه    اتسهوم  هتب التحكتب    ن حو   ن العحةو، اناعدامي   

لك  اتك ا  عقل إثقتت  ااح عقل هوئتت الحك  سود العه  الثتاعب ا التجا ون ىتلحةوةون  م خ

 عون  ن حو  الو تمع ا الةتظون ا خلك زد ب لقتلاقحب اللت ب ا لتلاتلب الأفااة    ت  اخلك 

 . (2)اهد  عدم تةد   شحوة  ن الطتس الأاا تء ةان تحةو،  له  

 تت عا  القلم  ن الفةهتء  ن العحةو، هو جتوع انجااءات العي  ااهت  ت ي العحةو، 

تر الحةوةب  تة ت تقك انجااءات ةازقب  تن انةتر الةتظوظي   اعقوه فإن مد  نظهتخات ف

  تت عا  العحةو، (3)ظكتة  ت ي العحةو، لو   حداةا  تةام ةاز   تن انةتر الةتظوظي

اناعدامي  ا ظه الذ   عو ه   ت       ت ي العحةو،  درجب  الل ا غافب انتهتم  درجب ثتظوب 

جتع الأةلب عقل الجاام  ا  م  ن سته  في إ عاافهت ا إتختخ الةاار  في الم الحت ت  لاد 

الطهتمي في  ومهت ا خلك اإحتلب الدعود عقل جهب الحك  إخا  تن الجام  تمتت ا  اتكقه  لاافت 

ا الأةلب  تفوب  ا ا ن  اجه لقتعتالب إخا  تن الجام غوا  تم   ا اةي  اتكقه  جهو   ا ل  تعوافا 

 . (4)الكخل التعه  اإ عاافهالد مم  د 

اناعدامي  العحةو،» ق إ ج ج ظلات  66ا اتلاجوا لقةتظون الج امي الج اما  ظجد التتة  

 ا جواي في  واة الجطت تت .

ي فااؤه   ت في  واة الجطب فوكون إزعوتر ت  تل   كون ثتب ظلاوص زت،ب    تت  جو  إج

 « واة التختلفتت إخا ةققه ا وم الجتهور ب. 

 ستلو  العحةو،  ةقولب زت،ب  اهذا  ت  عاق   تاو ا  نعقا جاام  اات تت ا معتتن تل

االتحة،  ن    اتتكن رجم الكاةب (5)الجطتمي اإجااءاته الاور  تع ءم  ع هذه الخلاو،وب

ال   ون  ا الافب عت ب  هد    ك  الجا تب  االعلا  عقل  اتكقوهت اتلساعب االد ب 

الأةلب الةتمتب عقل ظسقب الجا تب إلل فتعم  لون   لذلك فإن الدلوم العحةو، إلل العثقت  ن 

الةتظوظي هو  ت  سعتد  ن العحةو،   ا د إشعاة الةتظون  ن  ؤة  هذا انجااء افةت لأا تا ا 

                                                           
  .660  ص 2013ةار الطه ب اللااوب    دد  التسئولوب الجطتموب عن  عتتل القطو    الةتها   أبو العز ) محمد زهير(،  ظما :(1) 

  .217  ص 1992انجااءات الج اموب في العكا ع الج اما   الج اما   التؤسسب الوةطوب لقكعت     بغدادي ) مولاي ملياني(،  ظما :(2) 

 .36التاجع الستا،   ص  محدة ) محمد(،  ظما :(3) 

  .146  ص 2008ةار القدر       موب  اون الطما  ا اللقتي   الج اما شاح  تظون انجااءات الج ا العيش ) فضيل(،          
      .61  ص 1999تل العااو ب  الد وان الوةطي للأش الج اما    1العحةو، ةراسب  ةترظب ظما ب ا تاقوةوب   ة  بغدادي ) جيلالي(،  ظما:(4)

 2013    عتتن   ةار الحت د    1تل ال تااب اللدلوب الجت ع الكاةي   ة إجااءات العحةو، الجطتمي ا  عت الردايدة ) عبد الكريم(،        

  .19ص                                
  ت قوهت.  12  ص 2014 ،ول القح  ا العحةو،   لاا   ان ترات  ةار الكع  الةتظوظوب   الهيتي) محمد حماد مرهج(،  ظما :(5)
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إجااءات ا  تتظتت  لوطب   اتكتم  ه  إجااءات العحةو، العفعوش   ا  قو الأشوتء التعلقةب 

 .(1)وة   ا ظد  الخقااءاتلجا تب   ا ستتا الكه

 تت ت تن الةتظون اللااي الطتوخجي اللاتةر عن جت لب الدال اللااوب في ش ن  كتفحب 

   جتوعب  ن الطلاوص تلتل  الم إجااءات  (2)جاام  إستء  اسعخدام تةطوب التلقو تت

 ر تم العحةو، ا اعدامي في ش ن الجاام  التلقو تتوب  االعي  ن اوطهت جاام  ا ععداء عقل 

 .(3)اات تت ا معتتن اع ا اهت ااسعلتتلهت في عتقوب الكااء عن ةا ، شقكب ا ظعاظت

موب االحةوةب  ن الةتظون الطتوخجي ف   عن الأحكتم اللت ب في انجااءات الج ا

ي  تظون ة  فاإجااءات العحةو، التعقلب في هذه الجاام   فةد  حتل إلل الةواعد اللت ب الوار

ج اموب  تت ت تن ظلاوص  حدة  تعلق، اإجااءات زت،ب تسعق  هت ةقولب انجااءات ال

 الجا تب الخت،ب ظفسهت.

 تت ظل عقل تاقو، الةواعد اللت ب في ش ن  قو هذه الجاام  التعقق  اهت  سواء عطد 

 ن الةتظون  25اتختخ إجااءات ا سعد ل  ا العحةو، ا اعدامي فوهت  اخلك حسقتت ارة في التتة  

 ن خات الةتظون فةد شدةت عقل  اار   ااعت  ال تتظتت  26ي الطتوخجي  ا  ت التتة  اللاا

الكفوقب احتت ب سا ب القوتظتت الأزاد التخ ظب اعدم التستس احةوق ال وا عطد  تترسب العفعوش 

 .(4)اال قو في جاام  التلقو تتوب

انمعتتن هي زقفوب التحة، إ   ن التككقب الحةوةوب العي تواجه التحةةون في جاام  اات تت 

فتعخلالاو الحتس   د تكون لد ه  التلافب العةطوب ال   ب   غوا  ظه  لوسو  دراون ظفسه   

لعفه  ةاافع الجا تب ا جتع الأةلب لعةد   التعه  لقتحت تب  افي  ثوا  ن الحواةث ظجد  ن 

عقون فوتت الد  ن هذا  عخلال الحتس   من  ن الدلوم حتس    غوا  ظه  ن الطتحوب الةتظوظوب  

 .(5)الدلوم    لاقب لأن  كون ةلو  ن ت ب الدعود اللتو وب

 الفقرة الثانية

 خصائص التحقيق الإبتدائي

 ا ي العحةو، اناعدامي إلل العثقت  ن الأةلب الةتمتب عقل ظسقب الجا تب إلل  م  ن سته  

ظمتم العحةو، ا هذا تسهو  في إرتكتاهت الافب  قتشا   ا غوا  قتشا   الةد ا ع التكاا 

                                                           
 .68 ص 2015ةار الفكا ا الةتظون    لاا    1ت ب الجطتموب للأ ن التلقو تتي  ة   الحت الجمل ) حازم حسن(  ظما :(1) 

  ظما :)2) 

      http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=106198&Type   26اعتر خ 

  .  20.15عقل الستعب   02/2016/
      ااءات الجطتموب في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت   الةتها   ةار الكع  الةتظوظوب    قتةئ انج   حجازي ) عبد الفتاح بيومي(  ظما :(3)

 . 424ص   2007                                  
  .122التاجع الستا،  ص  عياد ) فوزية(،   ظما :(4) 
        2014العو  ع ا ةار الحت د لقطكا ا العو  ع    عتتن الأ تة توون لقطكا ا1جاام  ظم  التلقو تت  ة داود)حسن طاهر(،  ظما :(5)

 .221ص                                
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لجهتت الحك   تت سق، الذ ا   احعل  عحة، ال اض  ن العحةو، اناعدامي    اد  ن توافا 

 قد  التستاا    حوتة ا إسعة ل جهب العحةو،التعتثقب في الكعتاب ا العدا ن   السا ب  الخلاتمل 

    تاقوب   ت  العحةو، لقاة.اون الأةاا 

 ن تدان  م انجااءات التعخذ   ن جهب العحةو، في االعدا ن  زت،وب الكعتابتةع ي 

  اان تلا  في  ق     حت ا   ا ذا الأاا ا االةاارات العي تلادر  ثعتء العحةو، افي ظهت عه

  اتع  الكعتاب اواساب  تت  ال قو الذ   و ع  ع  ت ي العحةو، (1)زتص  ستل  ق  العحةو، 

 .(2) كعو  هو في  ةتم اللدم ا   جو  انسعطتة عقوه  حت ا العحةو،  ا إن    إجااء غوا

ؤرخ في الت 15/02ق إ ج ج التلدلب اتلأ ا  11ظلات عقل خلك التتة   ا زت،وب السا ب 

  ب  تل   طل الةتظون عقل ز تكون إجااءات العحا  ا العحةو، سا »  2015 وظوو  23

 .اةان إ اار احةوق الدفتا   خلك

ن ي  تظوفانجااءات  ق م اكعتتن السا التهطي اتلكااة التقوطب  م شخل  سته  في هذه 

 ا تحت ةتمقب اللةواتت التطلاوص عقوه فوه. اللةواتت

لطمتم ل اتغوا  ظه تفتة ت نظعكتر  لقو تت غوا  ت قب  ا غوا ،حوحب  ا لو ع حد للإز 

كعو   خن ل عقل إاللتم    جو  لتتثم الطوتاب اللت ب  ا ل تاو الكاةب الة تموب الد الحلاو

قل ع ن ا وم الجتهور ب  ن  اقع الا   اللتم الطت،ا  و وعوب  سعخقلاب  ن انجااءات 

  ن   تع تن    تةوو  للأعقتء التعتسك اهت  د الأشختص التعورةون .

 .«تااعي في  م الأحوال  ا طب القااء  احا ب الحوت  الخت،ب 

التهطي  تت سق، في ظل التتة  الستلفب   ق م اكعتتن السا العحةو،  كم شخل سته  فيف

  إ   ن  جو  لتحت ي التعه  ا التدعي التدظي انة ا عقل  ق  العحةو، في   ب  احقب الذ ا

  اعقل خلك عقوه  ن  كون عقل ةرجب  قوا   ن الحاص ا الحذر ا  تن عقوهت هذا العحةو،

إتختخه  سعةق   ن إجااءات   ت سوع  ف   جها اآرامه الادة العحةو، الذ   جا ه  ا اتالكعتتن

 .(3)ازاوات حعل    ع   ك  زااه ا  در هت التعه  ا م  ن له  ع  ب اتلجا تب

ظماا للأهتوب الكقاد  لقعحةو، اناعدامي  فوج   ن تكون جهب العحةو،  حت د  االود  عن 

لوب العحةو،   جلم  ت ي فتقد  إسعة ،ت ثوا الخلاوم ) الطوتاب اللت ب ا التعه  االاا  التدظي ( 

  اهذا  ت  ؤ ده  قد  الفلام اون (4)العحةو، غوا زت ع في جتوع  عتتله لتقد  العدرج انةار  

التعتالب ا العحةو، اتوج  هذا التقد     جو  لةت ي العحةو،  ن  خاا ظفسه اطفسه   الكن 

                                                           
  .62التاجع الستا،  ص   بغدادي ) جيلالي(،  ظما :(1)
  .923 ص 2016  الج اما  ةار اقةو   2انجااءات الج اما ب في العكا ع الج اما  ا التةترن  ة  خلفي ) عبد الرحمان(،  ظما :(2)

 .19  ص  2014  الج اما   ةار هو ب  4 ت ي العحةو، في الطمتم الة تمي الج اما   ة حزيط)محمد(،  ظما :(3)
  .27  التاجع الستا،   ص  جديدي ) معراج(  ظما :  (4)
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لتو وب  ا عن ةا ، التدعي  ج   ن تحتل إلوه إ ت اواساب الطوتاب اللت ب العي تتقك الدعود ال

 .(1)التدظي ،تح  الدعود التدظوب

  تن الةتظون التستاا  اون  ةاا  الدعود في جتوع  ااحقهت  سوتت في  ااحم العحةو، 

اناعدامي   اعقوه  ةدم  م الأةاا  الأةلب ا الحج  ا الوثتم، ا شهتة  الكهوة   ا ت عقل 

حةوةعهت ااا ، التواجهب اون الأةلب االحج    ت ي العحةو، إ   ن  تحلاهت ا  عحاد  ن

 .(2)التةد ب إلوه  ن التعه   ن جهب ا  ن الطوتاب ا التدعي التدظي  ن جهب  زاد 

ق إ ج ج   فإظه  تكن لأ  ةا  في الخلاو ب الج اموب اتتفوهت  17اهذا ةقةت لقتتة  

اب الفلام في هذا الاق  الطوتاب اللت ب العي  تكن لهت ةق  تطحوب  ت ي العحةو،  ا تاجع سق

 .(3) عل توافات  سقت  الاة  إلل غافب انتهتم

 الفرع الثاني

 أعمال  قاضي التحقيق

طعلاض لأعتتل  ت ي العحةو، ا اعدامي حس  الةواعد اللت ب   ث   سا ن ز ل هذه الفةا        

    ظعةتل االتلت طبظعااق لهت فوتت  خل جاام  اات تت انمعتتن   ا سطذ ا  ن تقك الأعتتل ا 

 .) الفةا  الثتلثب(  ا ذلك الكهتة ) الفةا  الثتظوب(    االخقا  ) الفةا  الأالل( 

 الفقرة الأولى

 الانتقال والمعاينة

تل ظعةررنلقةواعررد اللت ررب فرري ا سررو   ررع  العلرراض فوتررت  خررل انظعةررتل ا التلت طررب      

اام  لت طرب فري جرتالتقورب إسرةتة  انظعةرتل ا التم الرد خلرك الةوراالتلت طب في الجا تب العةقود رب  ثر  

 اات تت ا معتتن.

ن ا وا  جو  لةت ي العحةو، ا ظعةتل إلل   ت » عقل  ظه ق إ ج ج  79ظلات التتة        

لذ  تهور ب االج الجاام  نجااء جتوع التلت طتت ال   ب  ا الةوتم اعفعوكهت  ا  خاا اذلك ا وم

وم اه تت  ةاكتت  العحةو، ا  حار  ح اا اسعلون  ت ي العحةو، ةامتت عه ا  له الح، في  اافة

 « ن إجااءات . 

 ا  شوتء   ( 4)ظعةتل هو توجه التحة، إلل  حم الوا لب  ا إلل     كتن  زا توجد اه  ثتران    

 ا تع وا  تفود في الكك  عن الجا تب  اخلك في  ساا ا ت  تكن  قم  ن ت ال  ثتر الجا تب

  ا اض جتع الآثتر التعلقةب اهت ا وفوب ا وعهت ا ذلك جتع الأشوتء الأزاد العي التكتن   لتل 
                                                           

  .23ص   2014  ةار هو ب  الج اما  11  العحةو، الة تمي  ة  بوسقيعة )  أحسن(  ظما :(1)
  .26التاجع الستا،  ص  ) معراج(،جديدي   ظما :(2)
 .244التاجع الستا،  ص خلفي ) عبد الرحمان(،  ظما :(3)

 .46  ص 1999  الج اما  ةار التحتد ب اللت ب   2الوجو  في شاح  تظون انجااءات الج اموب  ة  طاهري ) حسين(،  ظما : ( 4)
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 جتع الأةلب ا الو،ول إلل الحةوةب ه  انجااءات ل   فتنظعةتل  لعقا  ن(1)تفود في  ك  الحةوةب

 .(2)فهو   م لتلت طب الأشوتء االأ ت ن ا الأشختص ا اجوة الجا تب  تة ت 

اهت إثقتت حتلب التكتن االأشختص ا الأشوتء في  حم إرتكت   فوةلاد التلت طب   ت 

فحل  كتن  ا شيء  ا  في الو،ول إلل الحةوةب    تت  ةلاد اهت  إثقتت  الجا تب ا العي تفود

فتلتكتن العي تاتك   اإثقتت حتلعه   تلت طب  كتن ارتكت  الجا تب  شخل له ع  ب اتلجا تب

تسي الذ   حعو  عقل  زاا الأةلب الجطتموب العي  خقفهت التجام فوه الجا تب هو الوعتء الأس

ارامه في  عةت  إرتكتاه لقجا تب لأ  سق   تن    د  كون إ ااااه الللاقي ا الذهطي  ا 

غوا خلك  تت   عوب له فا،ب  ااجلب  عتتله الاور  ة وةب  ا إ الب الآثتر العي  خقفهت في 

لتلت طب ا إثقتت الآثتر التتة ب لقجا تب ا التحتفمب عقوهت ا  كتن الحتةث  تت  عوج  انظعةتل اا

نثقتت  ت اتلجس   ن  ا ةا  التلت طب  د تكون إجااء تحةو،    (3)إثقتت حتلب الأ ت ن االأشختص

ا د  كون  حم إثقتت الحتلب شوئت  ثةو  جااح ا ت عقل الثوت   ن ة تء  ا  ت اهت  ن   ق  ا

 ا التحار الت ار  ا  كتن الجا تب  ا سعو   ن     تقب الت  فب ن الأشوتء  تلس ح  ا الل

 . (4) كون الكيء  عتث  في جس  الجا تب  ا  ثترهت  ا خات التكتن الذ  ا لت فوه

عقل ،فب  ن   د تكون إجااء تحةو،  ا اسعد ل  ا  تعو   ةقولعهت  طبا  ح   ن التلت

التلت طب في  تس احةوق الأفااة  فإخا جات جا هت ام عقل  دد  ت  ةع وه إجااؤهت  ن  س

 تظت إجااء   كتن عتم  تظت إجااء اسعد ل اإخا ا ع ت ةزول  سكن  ا له حا ب زت،ب

ا د  اة  حم إثقتت الحتلب عقل الكخل  سواء  تن هو التجطي عقوه  ا التعه   فتث   تحةو، 

جطي عقوه نثقتت  ثتر الجا تب في جاام  ا ععداء عقل الأشختص  تكن فحل الحتلب القدظوب لقت

ا تكن فحل حتلب التعه  ظفسه سواء نثقتت حتلعه التا وب  ا لفحل  )  ا  جاح  ا  عم( 

 .(5)شخلاوعه  ا للإثقتت  ت عقوه  ن  ثتر العلذ  

 عتكن اواساعهت  ت ي العحةو،  ن انةرا  التقتشا التتة ب هي اسوقب ا التلت طتت 

ه انظعةتل إلل التودان  ن  هتب  ت ي العحةو،  تحة، تفاض عقو لقجا تب ا اتكقهت  إخا فإن

نجااء  لت طتت  تة ب ل  تجاهت ال قاوب الة تموب  ا لعكتوم  لت طب  ت ت اهت الكاةب 

الة تموب  ا لع  ودهتا ا د تع  ا  ب حتسب  ن الحواس  تلقت  االستع ا القلاا ا الك  

  .(6)االعذاق

طد اظعةتله لتكتن الجا تب  ن  لااح   له الخقااء الذ ن لذلك  جو  لةت ي العحةو، ع

 تت  جو  إعتة   فودان العحةو،   زذ القلاتتت االتواة لعحقوقهت  ا لعلاو ا الأ ت ن االجث  
                                                           

     ا تب التطمتب اتلأستلو  العةطوب   ةراسب  ةترظب   ؤتتا الةتظون االكتقووتا التواجهب العكا لوب لقج جهاد ) جودة حسبن محمد( ،  ظما :(1)

 . 353  ص 2000 ت   3-1ا الأظعاظت    قوب الكا لب االةتظون   جت لب ان ترات اللااوب التعحد                                       
 .201التاجع الستا،   ص  الأسدي ) لينا محمد(،  ظما :(2)
 .90التاجع الستا،   الكيتوب ) عبد الله سيف(،  ظما : ( 3)
 . 309   قتةئ انجااءات الجطتموب في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت   التاجع الستا،   ص  حجازي) عبد الفتاح بيومي (  ظما :(4)
 تلقو تت   التؤتتا اللقتي الأال حول الجواظ  إجااءات جتع الأةلب في  جتل جا تب سا ب ال محمود ) عبد الله حسين علي(،  ظما : (3)

   الةتظوظوب االأ طوب لقلتقوتت انلكعااظوب    ا   القحوث ا الدراستت ا   تة توب شاةب ةاي   جت لب                                             

 .3  ص 2003طلةد ان ترات اللااوب التعحد   الت                                           
 .84العحةو، الة تمي  التاجع الستا،  صبوسقيعة ) أحسن(،  ظما :(6)
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  إ   ظه هطت   ظواا ق إ ج ج  79ا خلك ةقةت لقتتة  الجا تب  تت ر هت الكهوة  ا التعه   تتثوم 

 . (1)ل  ثم جاام  العهد د ا الع ا ا  ن الجاام    تسعدعي انظعةت

   خاا  ت ي العحةو، ا وم الجتهور ب  الذ  له الح، في لقتلت طب  ظعةتلن قم ا 

 اافةعه   تت  سعلون ةامتت اكتت  العحةو، الذ   حار  ح اا عن  م إجااء  ا عتم  تم اه 

ةااما ازعلاتص  ت ي العحةو،  اإخا ا ع ت  اار  العحةو، اظعةتل  ت ي العحةو، إلل 

التحت   التجتار  لقتحكتب العي  قتشا فوهت اظوفعه نجااء التلت طتت  عقوه  ن  خاا ا وم 

الجتهور ب في  حكتعه اا وم الجتهور ب في التحكتب العي سوطعةم إلوهت ا ن  ذ ا في التح ا 

ا تت إجااء     ت عن  ق إ ج ج  80ا هذا ةقةت لقتتة    الأسقت  العي ةععه إلل هذا ا ظعةتل

 .(2)التلت طب ل   طل الةتظون عقل تو وت   لون   غوا  ظه  سعحسن إظعهتج الساعب في التلت طب

  خات  هتوب  قوا  في التجتل الج امي   داظوب الفور ب نثقتت الجا تبالتلت طب التوا تلعقا 

ان الجا تب   غوا  ظه  سجم في هذا التجتل غوت  شقه  قي لة ت  العحةو، في الج اما عن  ود

فطتةرا  ت  قاح   ت  العحةو،  كتتقه    اه   ل ان خلك إلل سققون رموسون  الهتت  تة  اهو 

 .(3) عدم توافا استمم الطةم   ا ثتظوهتت عتقي اهو تدف، التقفتت عقل  كتت  العحةو،

اتمها  هتوب التلت طب عة  ا وا جا تب  ن الجاام  العةقود ب   حو   وجد  ساح فلقي 

قجا تب  حعو  عقل  ثترا  تة ب فلقوب   اهد  الةتم  اتلتلت طب إلل العحف  عقوهت تتهودا لفحلاهت ل

قةب اقات تت انمعتتن   فهم هذا  تكن في الجاام  التعل(4)لقوتن  دد ،حعهت في انثقتت

 .التت طاب ؟

ت نجااءان اتظواتلاجوا إلل    ظعةتل االتلت طب في جاام  اات تت ا معتتنللإ   ت اتلطسقب

ب عت  الج اموب الج اما    مها  ن التكاا الج اما  ل   خل الجاام  التلقو تتوب الافب

اللت ب  واعداإجااءات زت،ب فوتت  علق، ات ظعةتل ا لت طب هذه الجاام    تت  لطي تاقو، الة

 الوارة  في  تظون انجااءات الج اموب االتاقةب عقل الجا تب العةقود ب.

لل الةتظون اللااي الطتوخجي ظجده  د ا ع  واعد إجااموب زت،ب اتلجاام  ااتلاجوا إ

 ن القت  الاااع  ن ظف  الةتظون الذ  جتء تحت  22التلقو تتوب  اخلك اتوج  ظل التتة  

عطوان انجااءات التعلقةب اتلجا تب التلقو تتوب  إ   ظه ل   ع تن ظلات زت،ت عن  وفوب إجااء 

 .(5)التلقو تتوبالتلت طب في الجا تب 

اتلطسقب لقجاام  انلكعااظوب الافب عت ب    د    عا   اتكقهت  ثتر  تة ب   ا د تاول 

الفعا  ال  طوب اون ا وا الجا تب ا إ عكتفهت    تت  لاض الآثتر الطتجتب عطهت إلل التحو  ا 

                                                           
 .240  التاجع الستا،  ص  2   قتةئ انجااءات الج اموب في العكا ع الج اما   ج الشلقاني) أحمد شوقي(  ظما :(1)
 .136  ص 2013ةار هو ب     ةا العحةو،   الج اما  قادري ) أعمر(،  ظما :(2)
 .85العحةو، الة تمي  التاجع الستا،  صبوسقيعة ) أحسن(،  ظما :(3)
 إجااءات العحا  ا جتع الأةلب االعحةو، اناعدامي في الجا تب التلقو تتوب   ةراسب  ةترظب   انسكطدر ب   الفيل ) علي عدنان(،  ظما :(4)

 .32  ن  ص التكع  الجت لي الحد    ة  ت                                   
 .424   قتةئ انجااءات الجطتموب في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت   التاجع الستا،   ص   بيومي ( حجازي) عبد الفتاح  ظما :(5)
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ااظي   فوج    ا إخا تتت التلت طب الد ا وا الجا تب في التجتل انلكعالعق   ا اللق  اهت

  ااعت   ت قي : 

ن  كت تاو ا الحتس  االأجه   الاافوب التعلاقب اه عقل  ن  ع  تسجوم تتر خ ا -

 إلعةتة  م ،ور  .

 اللطت ب ات حمب الاا ةب العي ت  اهت إعداة الطمتم . -

ل م حع  حمب ا إثقتت حتلب العو،و ت ا الكتا ت التعلاقب اكم  كوظتت الطمت -

 ب .التةترظب   االعحقوم حون عاض الأ ا فوتت الد عقل التحكت تكن إجااء عتقوتت 

ن  د  عدم ظةم     تة   لقو تتوب  ن  ساح الجا تب  قم إجااء إزعقترات لقع  -

في  زقو التحوو الخترجي لتو ع الحتس   ن     جتل لةود   طتةوسوب  تكن  ن  عسق 

  حو القوتظتت التسجقب .

 اراقت  ن الأاراق التقةت   ا التت  ب ا  العحف  عقل  لقو تت سقب التهت  -

ن افع  الكااون التسعلتقب االكاامو ا الأ ااص التت طاب غوا السقوتب   افحلاهت   اا

 عقوهت القلاتتت خات اللاقب اتلجا تب .

 ب ا التخاجتت الور وب لقحتس  االعي لهت ع  العحف  عقل  سقطدات انةزتل -

 د  وجد عقوهت  ن الاتتت.اتلجا تب   اخلك لافع ا   تهت   ت  

 لاا  قتشا  التلت طب عقل العتحثون ا التحةةون الذ  تعوافا له  الكفتء  اللقتوب ا  -

 .(1)الخقا  الفطوب في الحتسقتت

اإخا  تظت التلت طب خات  هتوب في الجا تب العةقود ب  إ   ظهت   تؤة  خات الدار في  ك  

عي تفود في إثقتت ا وعهت اظسقعهت إلل غتوض الجا تب التلقو تتوب ا قو الأشوتء ال

 .(2) اتكقهت

ا اجع السق  في ت تؤل  هتوب التلت طب في جاام  اات تت ا معتتن   ن الجا تب العةقود ب 

تجا  غتلقت عقل  ساح جا تب تخق   ثترا  تة ب تعات  عقوهت الأةلب الجطتموب  اهذا التساح 

اب العحةو، ا اعدامي في الكك  عن غتوض  فعب التجتل   تم سقاب جتع ا سعد  ت اسق

الجا تب االأةلب اخلك عن ةا ، التلت طب االعحف  عقل الآثتر التتة ب العي زقفعهت الجا تب  لكن 

فكا   ساح الجا تب في جاام  اات تت ا معتتن )زت،ب  طهت تقك الوا لب اتسعخدام جهت  

ت ا معتتظوب   ا سا ب الأر تم السا ب الحتس  الآلي  ا عقا شقكب ا ظعاظت  ع ا ا القات ت

لقات تت ا معتتن ااسعلتتلهت في عتقوب الكااء  ن ا ظعاظت(  ااذلك فتلتلت طب في هذه الجاام  

 ع تءل ةارهت في انفلاتح عن الحةتم، التؤة ب للأةلب التاقواب اخلك لسققون: الأال  ن 

ن الأشختص  لوةان إلل  ساح الجا تب الجا تب  قتت تخق   ثترا  تة ب  االثتظي  ن  ثواا  

لحداث ز ل الفعا  ال  طوب العي تعوسو عتة  ارتكت  الجا تب اا عكتفهت  تت  هول الفا،ب 

                                                           
 .367التاجع الستا،  ص  حابت ) أمال (،  ظما :(1)

   2004ةار الكع  الةتظوظوب     ا ا الأظعاظت    لاا   الدلوم الجطتمي ا الع ا ا في جام  الكتقووت حجازي) عبد الفتاح بيومي(  ظما :(2) 

  .ا ت قوهت  101ص                                         



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 256 - 

 

التتة ب  ا  اال ال هت اهو  ت  ثوا الكك في الدلوم التسعتد  ت ووا  ا إت    ا عق  اتلآثتر

 .(1) طب  ن التلت

 الفقرة الثانية

 القضائية الخبرة

تل في الفل هوب العحةو، الجطتمي   اخلك لدارفي الو ت الحت ا  ةار  ه  في عتق قا  لقخ 

العي  لآثترالقوستمم اللقتوب ا الفطوب في ةراسب الخقااء   ك  غتوض الجاام    ا ذلك إسعطتة

ق  ءا عقل ةاطت تعا هت الجا تب   الةد  اتح الةتظون لقتحة، فعب العحةو، إ ت  ن تقةتء ظفسه  ا

لوطب  لب    انسعلتظب اخقوا إخا  ت ااجهت السقاب التخعلاب اتلعحةو، ،لواتت في  سلاوم الخ

   الخقا ثد ب  في الجا تب العةقوتعلق، الق   ا فن  ت    اعقوه  ع  العلاض لقخقا  الافب عت ب 

 في جاام  اات تت ا معتتن.

زعلاتص الةت ي  ا  ةلاد اتلخقا  التلافب الفطوب الخت،ب ا  ا  لون ا العي تعجتا  إ

  إخا الخقا  هي إجااء اتةع ته  كق  الةت ي شخلات  ن  (2)لتلافب تعجتا   لقو تت الةت ي

خا  انزعلاتص  ستل زقواا اتهتب   لوطب تعاق  تحةوةت ا إسعةلاتءات  د تكون عقل جتظ  

تكن  ن العلةودات تو،  نعاتء الةت ي  لقو تت ار   فطي اك ن   ور اا لوب    تكن    

الحلاول عقوهت اطفسه   ا ثقت الخقوا الا   التسعطع   ن تحةوةه  ع الا   الذ  تو،م إلوه 

الخقوا   فتلخقا  هي  حد  ه  استمم جتع الأةلب   ات زذ حك  الكتهد  ن حو  الحجوب ا الةو  

ت تحعتج في انثقتت   ااتلطما إلل الاقولب الخت،ب اتلجاام  التلقو تتوب   فإن إ تةب القثتم عطه

إلل زقا  فطوب  طذ ادء  احقب العحا  عن هذه الجاام  ا تسعتا إلل   احقعي العحةو، ا 

  اعقوه فتلخقا  إجااء  سعهد   درات شخل الفطوب  ا اللقتوب   االعي  تعوافا (3) التحت تب

 لدد رجم الة تء اخلك  ن  جم الكك  عن ةلوم  ا  ا طب تفود  ن  لافب الحةوةب اك ن  ا وا

 .(4)الجا تب  ا ظسقعهت إلل التعه   ا تحد د    ب شخلاوعه انجاا وب 

الخقا  هي عقتر  عن اسعكتر  فطوب  سعلون اهت  ت ي العحةو، لعةد ا التستمم الفطوب إخا 

  فا لدد  ت ي العحةو، احك  تكو طهالعي  حعتج تةد اهت إلل  لافب فطوب  ا ةرا ب عقتوب   تعوا

 .(5)  في التستمم الفطوب العي   لقتهت الةت ي     تكون الخقا  إ

اتفود الخقا  في إثقتت ا وا الجا تب  ا ظسقعهت إلل التعه    ا في تحد د    ب شخلاوعه 

عقل  ظه  جو  لةت ي العحةو، عطد ت تلاض عقوه  ق إ ج ج  143انجاا وب  ا د ظلات التتة  

                                                           
 .3ب التلقو تت  التاجع الستا،   صإجااءات جتع الأةلب في  جتل جا تب سا  محمود ) عبد الله حسين علي(،  ظما :  (1)

        جاام  التلقو تتوب    ؤتتا الةتظون االكتقووتا ا الأظعاظت    قوب الكا لب االةتظون   جت لب   ال) هشام محمد فريد( رستم             

  .102  ص  2000اللااوب التعحد    ان ترات                                    
  ء التواة الفةه ا انجعهتة الة تمي  الج اما   انثقتت في التواة الج اموب في  و عبد القادر ) العربي شحط(، و صقر )نبيل(،   ظما :(2)

 .141  ص 2006الهدد    ةار                                                           
 .98  ص 2008انثقتت اتلتلت طب االخقا  في الةتظون التدظي  عتتن  ةار الثةتفب    الشنكيات ) محمود(،  ظما :(3)
 .259   قتةئ انجااءات الج اموب في العكا ع الج اما   التاجع الستا،  ص 2ج  ي) أحمد شوقي(،الشلقان  ظما :  (4)
 .150التاجع الستا،  ص عبد القادر ) العربي شحط(، و صقر )نبيل(،  ظما :(5)
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إ ت اطتءً عقل ةق   ن الطوتاب اللت ب  ا  س لب خات ةتاع فطي  ا عقتي  ن    ا اطد  زقوا 

 التعه   ا التدعي التدظي  ا  ن تقةتء ظفسه.

اةااعي القجوء إلل الخقا  الفطوب  ثوا   زت،ب امهور التسعجدات عقل الستحب اللقتوب 

الجوء الجطت  إلل استمم علاا ب ا عاور  في ارتكت  الجا تب    تكن الكك  عطهت إ  

ص ا ت    د في الحتجب إلل الخقااء هو ةقولب تكو ن   ت  العحةو، اواساب خا  ا زعلات

 . (1)الذ    ق  عقوه اللتو وب

ا ت   ثا التوتة ن الفطوب  ثوا   العي  تكن القجوء فوهت الخقا   تلا  الكاعي ا الا  

اللةقي ا  وتة ن القوولوجوب ا الكوتوتء ا العست   ا لقخقا   هتوب  لاود في  ودان   تهت  

لخاوة نثقتت جاام  الع ا ا في التحارات    تت  ن لقخقا   هتوعهت في التستمم الحستاوب ا

 .(2) نثقتت جاام  انزع س ا تقد د الأ وال ا الجاام  ان علاتة ب ا ال ا قوب اوجه عتم

تقل   الخقا   هتوب  قوا  زت،ب في التجتل    الخقا  في جاام  اات تت ا معتتن   ت في 

  لأظهت تثوا الاا ، لقةت ي الذ   هعد   ن ز لهت لعحةو، اللدالب   الذلك إهع   الجطتمي

ا  جت  لقتحكتب  ن تقةتء تفسهت  ا اطتء عقل ةق  الخلاوم  التكاعون اعطمو   عتتل الخقا   

تلوون الخقااء فإخا  تن لقخقوا هذه الأهتوب في الجاام  العةقود ب  فإن  هتوعهت  ت ةاة  ا تلاقب  

 (.3)ر ب   ام ا حعتوب في ظاتق اات تت انمعتتن اا

قولب تظت ة العستؤل فوتت إخا   قم تطتال الخقا  في جاام  اات تت انمعتتن    تكن ةاح

 م خاتاهي جاام  خات زلاو،وب تةق  اتععقترهت جا تب  لقو تتوب  نجاام  اات تت ا معتت

  واعد الخقا  التلتول اهت في الجاام  العةقود ب؟

وب ال قا ن)ا طهت جاام  اات تت ا معتتن(  تسعلو التلقو تتوب ذ ادء ظهور الجاام   ط

الحتس   اسقاتت العحةو،  ا التحت تب ا ،حت  الخقا  الفطوب التعتو   في  جتل الة تموب 

  اخلك ا اض  ك  غتوض الجا تب   ا تجتوع  ةلعهت االعحف  عقوهت   ا  ستعد الآلي 

 حمجا تب    ال توض في اللتقوتت انلكعااظوب الد وةب خات اللاقب اتلإج ء جواظ التحة، في

 العحةو،.

  تظت ا سعلتظب اخقوا فطي   ا جوا   لقتحة،  ا لجهب العحةو، االحك   إ   ظه في اإخا

الخقا    التستمم الفطوب القحعب العي    تكن لقةت ي  ن  ةاع فوهت اا   ةان اسعا ا ر    هم

 .(4) ج  عقوه  ن  سعلون اتلخقوا في هذه الحتلب

عقوه فإخا  تظت ا سعلتظب اخقوا فطي في التستمم الفطوب القحعب   ا ااج  عقل جهب  ءااطت

العحةو، االةت ي فهي  اج  في  جتل الجاام  التلقو تتوب  حو  تعلق، اتستمم فطوب  لةد  

                                                           
 .110  109ص ص  العحةو، الة تمي  التاجع الستا،  بوسقيعة) أحسن(،  ظما :(1)
 .101ص المرجع نفسه،  ظما :(2)
 .217التاجع الستا،  ص الأسدي ) لينا محمد(،  ظما :(3)
  .12إجااءات جتع الأةلب في  جتل جا تب سا ب التلقو تت   التاجع الستا،  ص  محمود ) عبد الله حسين علي(،  ظما :(4)
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ا ع ح،  ا   كك   ا حم الجا تب فوهت غوا  تة   االعاور في  ستلو  ارتكتاهت سا ع

غتو هت إ   عخلال اعقل ةرجب  قوا   ن العتو  في  جتل تخلالاه  فإجاام الذ تء االفن 

ا سعلتظب اتلخقوا في  جتل الجاام  التلقو تتوب     ا هتوب(1)   ككفه إ  خ تء افن  تتثقون

هب  ا ج  عن  ك  غتوض الجا تب  ا د تلج  هي  تمها عطد غوتاه  فةد تلج  الكاةب

تد ا الدلوم  ا تتحوه اسق  الجهم  ا انهتتل عطد  العحةو، عن جتع الأةلب حول الجا تب ا د

   كعاة فوه  فتء  عقتوب عتلوب في  جتل العخلال فحس  ام  ج   ن  االخقوا  العلت م  له

 عتتل الخقا  في التجتل الذ  تتو  فوه  اعقل اجه الخلاوص    ت  إلوهت سطوات  ن

 .(2)الآلي اللاقب اتلحتس الجاام  خات 

فتلجا تب التلقو تتوب اتخعق   ظواعهت اتجاة ا وعهت تكون هطت  حتجب ةامتب إلل زقااء 

افطوون اتكون عتقوب ظجتح ا سعد  ت ا عتتل العحةو، في هذه الجاام   اهوظب اكفتء  

 .(3)اتخلال هؤ ء الخقااء

قوا التلقو تتي ةاره في التس لب  ن ظتحوب  زاد  ج  عقل التحة، الجطتمي  ن  حدة لقخ

التطعد  فوهت عقل اجه الد ب  اهذا  سعدعي  اار  ت هوم رجتل ال قو الة تمي اسقاتت 

ا ج    العحةو، ا اعدامي في الجاام  التلقو تتوب الافب عت ب لطجتح تحةو،  ثم هذه الجاام 

 تب الجتظي في جاام   ذلك العطسو،  ت اون الخقوا التلقو تتي االتحة، الجطتمي   قم  حت

 .(4)اات تت ا معتتن

 تلتوب     اللالتلقو تتي  تعقك التلافب التعلتةب في  جتل الحتسقتت ا شقكتت الوفتلخقوا 

ء ف ت اهذا الأ ا جلم الجهتت التخعلاب غوا  تةر  عقل  تفب  ظتتة الجاام  العي تةع في

 : انلتتم اتتي ا ج  عقل الخقوا التلقو انلكعااظوتت ا العةطوتت التسعحدثب   ا ن الأ ور العي 

 وب اانلتتم اعا و  الحتس  ا ،طتععه ا ةاا ه ا ظم  تك وم الحتسو  الاموس -

 ا الأجه   التقحةب. الفاعوب 

ستمم الو ةقولب القوئب العي  لتم امقهت الحتس  الآلي   ا ذلك   ت ن العخ  ن ا -

 التسعخد ب في خلك.

   ةوم اه ا ةان   ن  لا   ا  د ا الأةلب الةدر  عقل إمعةتن اللتم الذ -

  فةد  علق، الأ ا اع ا ا التسعطدات    ا الع ع  في (5)التعحلاقب في الوستمم انلكعااظوب

 .(6)القوتظتت  ا ال ش  ثطتء ظةم  ا ا  القوتظتت  ا جا تب  ن جاام  الأ وال

                                                           
   2004ت    لاا  ةار الكع  الةتظوظوب     الدلوم الجطتمي االع ا ا في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظ حجازي ) عبد الفتاح بيومي(  ظما :(1)

  .98ص                                           
          العحةو، في جاام  الحتس  الآلي    ؤتتا الةتظون االكتقووتا    قوب الكا لب االةتظون   جت لب  البشري) محمد الأمين(،  ظما :(2)

 .32  ص 2000اللااوب التعحد    ت ان ترا                               
 . 329  ص  التاجع الستا، قتةئ انجااءات الجطتموب في جاام  الكتقووتا االأظعاظت  حجازي) عبد الفتاح بيومي(،  ظما :(3)
 .99  97ص  ص   التاجع الستا،الدلوم الجطتمي ا الع ا ا في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت    حجازي) عبد الفتاح بيومي(،  ظما :  (4)
 .218التاجع الستا،  ص  الأسدي ) لينا محمد(،  ظما :(5)
 .369التاجع الستا،  ص  أبو العز ) محمد زهير(،  ظما : ( 6)
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طه عقل اجو    23ااتلاجوا إلل الةتظون اللااي الطتوخجي ظجده ظل في التتة  

ا سعلتظب في انجااءات الجطتموب التعلقةب اتلجا تب التلقو تتوب اخقوا  لتلجب اوتظتت  عخلال 

 .(1)في القاا   ااسعخدام ا ظعاظت ت فوت لحداث   اار اتلقاا   االقوتظتت التخ ظب اتلحتس 

م في   حلالذالد العلد م ا افي الأزوا ا اتلاجوا لةتظون انجااءات الج اموب الج اما 

 تحت عطوان في حتت ب ظجده  د   ت   جتوعب  واة في الفلام الستةس  2015 وظوو  23

إلل  19ر  كا 65   ن التتة   الكهوة االخقااء ا ال حت ت  ن القت  الثتظي في العحةوةتت 

وة  ن   اهذه التواة الافب عت ب تحدة إجااءات حتت ب الخقااء االكه 28 كار  65التتة  

 العي  تكن ان تهدة حوتته  احوت  عتمقعه  . الأزاتر

 1436خ  الحجب عتم  24التؤرخ في  261-15ا اتلاجوا إلل التاسوم الامتسي ر   

  ااحدة تككوقب ا تطمو  ا  وفوتت سوا الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن  (2)2015  عواا  8التواف، لا 

عقل  ظه  تكن   19حعهت ظلات التتة  الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا انتلاتل ا  كتف

  ا    شخل  تكن  ن  لوطهت في  عتتلهت.  ن تسعلون الهوئب ا   زقوا

 الفقرة الثالثة

 سماع الشهود

  ع جاامستتا الكهوة  ستما إجااءات العحةو، في الجا تب العةقود ب  تعكتاه    لعقا

 حدة  الذ  فإخا  ار ستتعه  فهواات تت انمعتتن   فتلةت ي  ستع الكهوة  ا  سع طي عطه    

قةت ي   لا ب  ن  ج  انسعتتا إلوه   ا ن  تكن انسع طتء عطه   فتلأ ا  عاا  لقسقاب العةد 

 ا  خعق  و تتيفي الجاام  التعلقةب اتلتلقو تتوب الافب عت ب  اق، عقوه  الكتهد التلقاالكتهد 

طتالهت  ب  ث  تةقودالكهتة  في الجاام  الع عن الكتهد في الجاام  العةقود ب   لذلك سو   ع  تطتال

 في جاام  اات تت انمعتتن.

 ةلاد    (3)الكهتة  الافب عت ب هي  تلقوا عن   تون انةرا  الحسي   تم الة تء

استتا الكهوة هو الستتا ل وا  ةاا  الدعود الجطتموب اتنة ء اتت لد ه   ن  لقو تت   تم 

وب   القتحة، ستتا شهتة   ن  اد ستتعه  سواء ااق   سقاب العحةو، التخعلاب اطما الة 

 ن  اد الدم فتمد   ن ستتا شهتةته     ن الخلاوم  ا  ن تقةتء ظفسه    تت لقتحة، رفم ستتا

 .(4)  ا ااامعه  طهت  نثقتت الجا تب ا  لافب ظاافهت  ا إسطتةهت إلل التعه  

                                                           
 .425ص   التاجع الستا،  قتةئ انجااءات الجطتموب في جاام  الكتقووتا االأظعاظت  بيومي(، حجازي) عبد الفتاح  ظما :(1)
       ااحدة تككوقب ا تطمو   2015  عواا  8التواف، لا  1436خ  الحجب عتم  24التؤرخ في  261-15لامتسي ر   التاسوم ا   ظما :(2)

 (. 53) ج ر  العدد  ا  وفوتت سوا الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا انتلاتل ا  كتفحعهت
 الكهوة في الةتظون الج اما  ةراسب  ةترظب في التواة التدظوب االجطتموب    ةااحب ة عوراه في  انثقتت اكهتة براهيمي) صالح(،  ظما :(3)

 .15  ص 2012اللقوم   تخلال  تظون   قوب الحةوق جت لب  ولوة  لتا    تو   ا ا                          
 .221التاجع الستا، ص  الأسدي ) لينا محمد(،   ظما : ( 4)
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العي تعلق، اتلجا تب االعي  دلي  الكهتة   إجااء  ن إجااءات العحةو، هي التلقو تت   

اظاا   سواء  تظت تقك التلقو تت تعلق، اثقوت الجا تباهت الكتهد   تم سقاب العحةو،  

 هتوب اتل ب لأن  ارتكتاهت اإسطتةهت إلل  عه   ا اااءته  طهت  القكهتة  في  جتل انجااءات

العكع  عطد ارتكتاه  ظي فيالجا تب لوست تلاافت  تظوظوت الكطهت عتم غوا  كااا  جعهد الجت

 .(1)ا حاص عقل إزفتمه عن الطتس

  ا لباالكتهد هو الكخل الذ  ا،م إلوه عن ةا ،  حد حواسه   ب  لقو تت عن الو   

، ي العحةولةت ااالكهتة   ااة  طهت إثقتت  ا ظفي العهتب اطتءً عقل التلقو تت التعحلام عقوهت  

 م ستتا شتهد    فود في إظهتر الحةوةب. اق، الحا ب في الةوتم اهت اله  ن  اف

ق  1 /88التةلاوة اتلكهوة غوا  ظه  سعك   ن ظل التتة  التكاا الج اما  ل   و ب 

تتا شهتةته فتمد  نظهتر إ ج ج  ظه  ةلاد اتلكتهد  م شخل  اد  ت ي العحةو،  ن س

  نظهتر الحةوةب ا   كعاة  ن  كون شتهد عوتن   ام  كفي  ن تكون شهتةته  فود   الحةوةب 

ا اجع لةت ي العحةو، احده تةد ا   متب ستتا الكتهد الذ   ا د ستتا شهتةته   ا ذا  وفوب 

 .(2)إسعدعتمه لد ه 

اة  ن التو وة في ستتا الكه ا إجااءات   حكتمت تن  تظون انجااءات الج اموب  ا د

   اتعتثم تقك الأحكتم في الآتي: ق إ ج ج   99إلل  88

العحةو،  ن  سعدعي  م شخل  اد فتمد   ن ستتا شهتةته اواساب  حد لةت ي   -

ذ  لكتهد التا ا عوان الةو  اللتو وب  هتت  تن سطه  ا  اااعه  ا ع  عه اتلتعه    تت  جو  ست

 ق إ ج ج  88 ح ا   تم  ت ي العحةو،  ن تقةتء ظفسه ةقةت لقتتة  

إ  ت ه اانة ء اتلكهتة  ا ج  عقل  م شخل اسعدعته  ت ي العحةو، التثول    -

  . ن  تظون انجااءات الج اموب الج اما 97تلاض إلل اللةواتت التةار  في التتة  

 هطعه سطه ا قم انة ء اتلكهتة    ج  عقل الكتهد حق  الوتون ث   ذ ا استه الةقه ا -

ور ح  اناعطواظه ا دد ع  عه اتلتعه   ث   دلي اتلكهتة  اظفاةا اتكع   ت ي العحةو، ة

، عحةوذا الأزوا ا ت ي الالتعه  ا حار  تت  العحةو،  ح اا اذلك   و ع عقوه  ن ةا  ه

 ق إ ج ج . 93ةقةت لقتتة   االكتهد

في  ه إلوهإخا ح ا الكتهد   تم  ت ي العحةو،  ارفم انجتاب عقل الأسئقب العي توج  -

تلحق   ن اخعلاب االحك  عقوه العحةو،  جو  إحتلعه عقل التحكتب الت  ت ي اتلافب هذا الك ن

ةت لقتتة  ة طتر  ا اإحدد هتتون اللةواعون ةق 10.000إلل  1000شها إلل   سطب اا اا ب  ن 

 ق إ ج ج . 98

ذا خذ لهإخا تلذر عقل شتهد الح ور اظعةم إلوه  ت ي العحةو، لستتا شهتةته  ا ات  -

لح ور عه اعل  ذات عدم اسعاتعال اض ةا ، انظتاب الة تموب  فإخا تحة،  ن  ن شتهدا  د اة

 ج.ق إ ج  97 لقتتة جت  له  ن  عخذ  ده انجااءات الةتظوظوب ةقةت 

                                                           
     ا إجااءات جتع الأةلب في  جتل جا تب سا ب التلقو تت    ؤتتا الجواظ  الةتظوظوب  د ) عبد الله حسين عبد الله علي(،محموا: ظم(1)

 .10  ص 2003لقلتقوتت انلكعااظوب    ا   القحوث ا الدراستت   ان ترات اللااوب التعحد   الأ طوب                                            
 .78العحةو، الة تمي  التاجع الستا،  ص  بوسقيعة) أحسن(، ما : ظ(2)



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 261 - 

 

 65تة  إخا ر د  ت ي العحةو،  ن شتهدا  ا زقواا  لا ت للأزاتر التذ ور  في الت -

 ا  مقعه ) تعتثم هذه الأزاتر في حوتته   ا س  عه  الجسد ب  ا س  ب  فااة عت 19 كار 

ت ت  ا  لاتلحه  الأستسوب ا خلك اسق   لقو تت  اار ب نظهتر الحةوةب في      تراه 

ص عقوهت لتطلاوعدم خ ا هو عه ا  ذا القوتظتت االجا تب التطمتب  ا انرهت   ا الفستة (   ار 

ك   اارت خل الستلفب الذ ا   اعقوه  ن  كوا في  ح ا الستتا إلل الأسقت  العي 93في التتة  

 كار  65 تت السا ب التعلقةب في  ق  زتص  تسكه  ت ي العحةو، ةقةت لقتتة  اتحف  التلقو

 ق إ ج ج .  24

اة ب التالقطوتاب اللت ب  ا التعه   ا الاا  التدظي  ا ةفتعهتت عاض الأسئق جو    -

اوا لعدااةاحهت عقل  ت ي العحةو،  قم  ا عطد ستتا الكتهد   اهطت  عخذ  ت ي العحةو،  م 

لل ة  إفتظ عقل سا ب هو ب الكتهد ا  تطله  ن الجوا  عقل الأسئقب العي تؤال اار ب لقح

 ق إ ج  25 كار  65لقتتة   الكك  عن هو عه  ةقةت

 سعاوع  م  ن الكتهد العةقود  ا الكتهد التلقو تتي انة ء اكهتةته عن الد       ن   -

الجد د  في الةتظون  الجسد    اتستل هذه الاا ةبز ل اسوقب إتلاتل  اموب ةان الح ور 

الج اما  اتلتحتةثب التاموب عن الد  ثطتء انجااءات الة تموب ؛ ا  لد إجااء حد   تقطته 

التؤرخ  15/03 ن الةتظون  15التكاا الج اما  في إةتر علااظب اللدالب اهذا ةق، لقتتة  

 .(1)دالب التعلق،  اللااظب الل 2015التواف،  ال فقاا ا  1436راوع الأال  عتم  11في  

ي  جتل ب  ففالكتهد في جاام  اات تت ا معتتن    خعق  عن الكتهد في الجاام  العةقود 

  زذهاجاام  اات تت ا معتتن الكتهد هو الذ  ح ا  ث  اتلاتل حت م القات ب اتلعتجا  

  ا    دام هو الذ   ؤ د ا وا الحتةثب  ا ا تلاتل  ا ا سعخ  لق تعب  ا اسعخدا ه لققات ب

 فلم  تم اه شخل  عه  اترتكت  فلم  لت   عقوه الةتظون.

ااتت  ن  زاا جاام  اات تت ا معتتن تقك العي تع  اتسعلتتل جهت  الحتس  الآلي  ا عن 

في هذه الجاام   حقذ الكتهد  ةا ، العةتة  ر تم اات تت ا معتتن اواساب شقكب ا ظعاظت  فإن 

 .(2)حتس  الآلي اشقكب ا ظعاظت ن تكون لد ه زقا  ااسلب في  جتل ال

ا عقوم االكتهد في الجا تب التلقو تتوب هو الفطي ،تح  الخقا  االعخلال في تةطوب 

الحتسقب انلكعااظوب   االعي تكون لد ه  لقو تت جوها ب  ا هت ب    ب لقولوج في ظمتم 

  عن  ةلب الجا تب التلتلجب الآلوب لققوتظتت   ا هذا إخا  تظت  لاقحب العحةو، تةع ي العطةو

لك تتوو ا عن الكتهد خةازقه   ا اق، عقل هذا الطوا  ن الكهوة  لااقب الكتهد التلقو تتي ا

   ا كتم الكتهد التلقو تتي عد  ةوام   ن  هتهت:(3)العةقود  

 الحتس  الآلي  ك قو -

 زقااء القا جب   -

                                                           
 (. 2015فقاا ا  20التواف،  1436راوع الثتظي  20التؤرزب في  06ج ر  العدد  ) التعلق، اللااظب اللدالب 15/03 تظون      ظما :(1)
 ا ت  قوهت. 347  ص التاجع الستا،  تقووتا االأظعاظت قتةئ انجااءات الجطتموب في جاام  الك حجازي) عبد الفتاح بيومي(،   ظما : ( 2)
 .62إجااءات العحا  ا جتع الأةلب ا العحةو، اناعدامي في الجا تب التلقو تتوب   التاجع الستا،  ص  الفيل) علي عدنان(،  ظما :(3)
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  ساللاوتظب ا إتلات ت التسؤالون عن اللاوتظب في تةطوتت الحت  هطدسو -

 الآلي ا  كوظتته ا شقكتت انتلاتل التعلقةب اه.

 . د اا الطم  الذ ن  و م إلوه  اللتم في إةار  ظم  التلقو تتوب  -

 .(1)التحققون  -

 جتل إخا غتلقت  ت  كون  الكتهد التلقو تتي   ن  ،حت  الخقا   ا التعخلالاون في 

ع عقل عتت، الكتهد  ن هطت  الع ام  ة ا اد القلم (2)تكطولوجوت انع م اانتلاتل

التلقو تتي  اهو الع ام الكتهد اتنع م في الجا تب التلقو تتوب   لطي  ظه  عل  تن الكتهد 

حتم ا لتلقو تت جوها ب    ب  زعااق ظمتم التلتلجب الآلوب لققوتظتت احثت عن  ةلب الجا تب 

 لق  اهت سقاتت العحةو، ةازقه تعاققهت  لاقحب العحةو،  فإظه حس  هذا الا    كون  اتلقت ا ن 

االعحا  عقل سقوم انل ام  اإ  تلاض لقلةواتت التةار  ل  عطتا عن الكهتة   اخلك في 

 غوا الأحوال العي  جو  له الةتظون فوهت خلك.

هو  لكتهدا وا،م هذا الا   ا ن ا لع ام اتنع م في الجا تب التلقو تتوب  ن  قم ا

 ام ااجقت ذا ا لعثم هالكتهد العةقود ب في الجا تب العةقود ب  إخ  ت الع ام  سعةم عن اةوب الع ا تت

خد ي  سع جد دا  فاا ت اواساب الةتظون   سوتت عقل الم الفطوون االحافوون  ن الكهوة  ا

م لطمتالحتسقتت الآلوب  اخلك اعةد   التلقو تت الجوها ب االهت ب العي تعلام اتو وا ا

ن غواه   عةو، ازت،وب هذا ا سعة ل  تجلم هذا ا لع ام  سعةالتلقو تتي  حم القح  االعح

 ن  عوج  ن ا لع ا تت العي تةعا   طه  ا تعكتاه  له  اهو  ت   في عقوه خاتوب زت،ب تس

لةواعد احتل االت ح   ن الةتظون اللااي الطتوخجي  د     كون لهت الطل العكا لي الختص اهت

لوةطي  ع ا، عقل الجا تب التلقو تتوب  االأ ا  عاا  لقعكااللت ب في ش ن الكهتة  حعل تاق

 لكم ةالب عقل حد  في هذا التجتل.

ا  تت سق،  عقون لطت  ظه اتوج  العلد م الذ  ت  عقل  تظون انجااءات الج اموب اتلةتظون 

  حو   تم التكاا الج اما  اإظكتء الأ ات  الة تموب 2004ظوفتقا 10التؤرخ في  04-14

لاب في  ظواا  لوطب  ن الجاام  عقل سقوم الحلاا في جاام  التخدرات ا الجا تب التعخلا

التطمتب عقا الحداة الوةطوب ا الجاام  التتسب ا ظمتب التلتلجب الآلوب لقتلاوتت ا جاام  

تقووم الأاال اانرهت  ا الجاام  التعلقةب اتللاا    اتن تفب إلل جاام  الفستة اتوج  

لتسعحدثب في الةتظون الختص اتلو ت ب  ن الفستة ا كتفحعه إثا تلد قه في ا 1 كار  24التتة  

ر  تن  16التؤرخ في  2010 ات  26التؤرخ في  05-10اتوج    ا  2010سطب 

 15-11اةتظون  2011ا  زا تلد م لقةتظون الختص اتلو ت ب  ن الفستة ا كتفحعه سطب   (3)1431

اعقوه  ،قب الو ع اتلطسقب   (4) 1432ن ر  ت 2التواف، لا 2011 ات  2التؤرخ في 

                                                           
 .222  221التاجع الستا،  ص ص  لأسدي) لينا محمد(،ا  ظما :(1)
الحتت ب الجطتموب لقحكو ب انلكعااظوب    جقب الةتظون   التجعتع ا السقاب   جقب سطو ب  حكتب   تلادر عن  (، بن زحاف ) فيصل  ظما :(2)

 .82  ص 2014 خقا الةتظون   التجعتع ا السقاب  جت لب اهاان                                 
 .1431ر  تن   22 اتواف، لال 2010سقعتقا  1التؤرزب في  (50) ج ر  05-10  ا   ظما :(3)
 .1432ر  تن  10التواف، لا  2011 ات  10التؤرزب في  (44) ج ر  15-11 تظون    ظما :(4)



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 263 - 

 

لقعحةو، اناعدامي في هذه ا ظواا الخت،ب  ن الجاام   تت  تن عقوه  قم ،دار الةتظون ر   

 .(1)الذ   ل ل الأ ستم ان علاتة ب 1990سقعتقا  18التؤرخ في  90-24

 التع تن تتد د  (2) 2006  عواا 5التؤرخ في  348-06الةد حدة التاسوم العطفوذ  ر         

انزعلاتص التحقي لقلم التحت   اا  ء الجتهور ب ا   ت  العحةو، حداة انزعلاتص 

 التحقي الجد د لقتحت   التلطوب اهذا العوسع في انزعلاتص ا التعتثقب في :

 تعد إزعلاتص  حكتب سود    حتد اتلج اما اللت،تب ا ا وم   -

ج اما   : الل  حت   التجتل  العتلوبالجتهور ااااااااب ا  ت ي العحةو، التحقي إل

ب  تسوقالكق    الأغواة  الققود    القو ا   تو   ا ا  الجقفب   التد ب  ال

 ع ه ور  او اةاس  توقت    ا عون الدفقل  ا خلك اتلطسقب لقجاام  الخت،ب التذ 

  ن التاسوم الستا،. 2ةقةت لقتتة  

، م الجهور ب ا  ت ي العحةو تعد انزعلاتص التحقي لتحكتب  سطاوطب ا ا و -

اجت ب     إلل  حت   التجتل  الة تموب العتلوب:  سطاوطب    م القوا ي   اتتطب 

اسكا    تقسب  جوجم  ساو   سكوكد    عطتاب    تلتب   ااج اوعا ا    

 ن  3ةقةت لقتتة   الاتر    الواة    زطكقب  سوق  هااااااااااااس ا  وقب

 التاسوم الستا،.

اهت  انزعلاتص التحقي لتحكتب ار قب ا ا وم الجتهور ب ا  ت ي العحةو، تعد  -

     إلل  حت   التجتل  الة تموب العتلوب: ار قب    ةرار   تتطااست   إ ق

  ن التاسوم الستا،. 4ةقةت لقتتة    تطدا  ا غاةا ب

  تعد انزعلاتص التحقي لتحكتب اهاان ا ا وم الجتهور ب ا  ت ي العحةو، -

سلود    ت   التجتل  الة تموب العتلوب: اهاان   اكتر   تقتستن  توترت إلل  ح

ت توشطسود  اقلقتس   سع تظ     لسكا   القوم  توستسوقت   الطلت ب   عون تو

 . ن التاسوم الستا، 5ةقةت لقتتة   ا غقو ان

تد د ت خعل رمو  التجق  الة تمي العي تةع في ةاما  إزعلات،ه التحكتب العي ت     

    تاسوم ثواهت تاقو،  حكتم هذا الإزعلات،هت اتلفلام اتوج    ا في انشكتلوتت العي  د 

 انزعلاتص التكعا  :  ت فوتت  خل 

ات خ ع   ت اون اللتة ب ا هي  حكتب  كتن إرتكت  الجا تب ا التعخلالاب  -

 انزعلاتص ان قوتي التوسع.

                                                           
 .56التاجع الستا،  ص  حزيط ) محمد(،  ظما : ( 1)
قلم  ع تن تتد د انزعلاتص التحقي ل 1427ر  تن 12التواف، لا 2006  عواا 5 ؤرخ في  348-06 اسوم تطفوذ  ر     ظما : ( 2)

 (.2006  عواا 8(التؤرزب في  63) ج رالتحت   ا ا  ء الجتهور ب ا   ت  العحةو،            
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اتلطسقب لقجاام  التذ ور   تقةل الجهعتن الة تموعتن  خعلاعون إ قوتوت ا ظوعوت -

ا ب سقفت  ت ل   اتل  الطتم  اللتم لدد التعخلالاب اتنجااءات ا حس  سقاعه العةد 

 . (1) ااي ا   ء ب انجااء ن حو  العاقو، الةتظوظا

الأ ات  التعخلالاب  فوكون افةت ااتلطسقب نتلاتل  ت ي العحةو، لعقك 

ا ، الاق  انفععتحي اللاتةر عن لقاا ، اللتة  لعحا ك الدعود اللتو وب عن ة

ا وم الجتهور ب لعقك الجهب الة تموب   إخا  ت تظت إجااءات القح  العتهود   د 

تو،م  قتشا  اهت  ن ال قاوب الة تموب    ت إخا  تن  د سق، فعب تحةو،   تمي 

اإحدد التحت     فإن  ت ي العحةو، اهت  كون  خعلات    ت  لأن الةتظون ل  ظ ا عن 

ت   اللتة ب اللإزعلاتص اتلطاا في هذه ا ظواا  ن الجاام   قوب   إخا ةق  الطتم  التح

اللتم لدد التجق  الة تمي الذ  تعقله التحكتب خات انزعلاتص التوسع  عتاوت  

العخقي عن التق  لةت ي العحةو، اتلةا  الج امي التعخلال  علون عقوه إ،دار   ا 

 تدة ق إ ج ج  329ق إ ج ج   اةقةت لقتتة   3 كار  40  ةقةت لقتتة  ( 2)العخقي

 .اااام  جا اخلاااوص ظف  ال إزعلاتص التحت   اطف  الاا ةب 

تن نمعتا  د ر  طت خ ا زلاو،وب الأ ات  الج اموب التعخلالاب هذا لأن جاام  اات تت ا

ا لتكاقل ااد عالتت طاب تدزم في عداة الجاام  التعلقةب اتلتلاوتت الآلوب   اتلاغ   ن  ظطت ظ

ا  لأزواخ ا الجاام  اات تت انمعتتن التت طاب حافوت  ا تكن  كون هذا في ظم ةزول هذه 

 السوق الج اما ب ا إظعكترهت   ثا. 

 الثاني   بحثالم

 الممغنطة إثبات جرائم بطاقات الائتمان

 ثقتت  ةتعد  عت ب  ةوم عقل الدلوم   اهذا الأزوا  ةا  للإثقتت    ا ةلاد  اتنثقتتان

الةواعد التعلقةب اتلقح  عن الأةلب ا إ ت عهت   تم الة تء اتةد اهت  ن جتظقه لقو،ول لقحةوةب 

إلل حك  اك ن اا لب  حم انثقتت   فتنثقتت  ةعلاا عقل إثقتت الو تمع   اوتن اجهب ظما 

التكاا ا حةوةب  لاده   فتلقح   علق، اعاقو، الةتظون اتفسواه اهو عتم  ن عتم التحكتب   

ا طةس  انثقتت إلل ظوعون : انثقتت اتلأةلب التقتشا    اانثقتت اتلأةلب غوا التقتشا    ا  هتت 

 خ ع لتقد  انثقتت الحا    اهي حا ب الةت ي الجطتمي في ان عطتا اتلدلوم الذ   اتتح له   

ا  قون  ةوةب  ف هتوب الدلوم في التواة الجطتموب تعجقل في  وظه  طت،ا الحا سعقلد  ت عداه   

                                                           
 التحت   التعخلالاب  وسوقب للإرتةتء ا اللدالب   التؤتتا الاااع لاؤستء التحت   اللقوت اتلدال اللااوب   التا    مجبر ) محمد(،  ظما : (1)

 ا  ت قوهت. 3  ص 2013سقعتقا  26-24ي لققحوث الةتظوظوب االة تموب   جت لب الدال اللااوب  ةالب  اا   اللاا                            
 .58التاجع الستا،  ص  حزيط ) محمد(،  ظما :(2)
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 اتك  الجا تب   اهو  حول الكك إلل الوةون   فتلحةوةب في  لطتهت اللتم  لافب حةوةب الكيء 

 .(1) ا ن  كون  ا    كون تات  عطه  حد الأ ا ن إ ت الحك  اتنةاظب  ا القااء 

و  تعت العي الخت،بإن الجاام  الوا لب عقل اات تت انمعتتن التت طاب تلعقا  ن الجاام  

موب ا  ذلك  ن حو   واعد ااقولب زت،ب سواء  ن حو  الةواعد التو وعوب ا انجاا

  تقك د تاتكجهت  الحتس  الآلي  ا  التسعخد ب في  حو  تلعتد عقل العةطوب اللتلوب انثقتت 

تكتاهت  ن ارحو  تعلدة   ت اون الدال  الجاام  عن ةا ، شقكب ا ظعاظت  فوكون لهت الد ةالي

ان  ن ل  ةكون التجام في اقد ا ع ع  في  ر تم اات تت امعتتن في اقد  زا  ن اللتفتث   

تء الذ  اةدر  قوا  ن  عحا   ن  كتظه  اهذا التجام لو   جا ت عتة ت ام هو  جام  عتو  

ااق حتت ب  حتال اكعل ال حو   االحوقب اللتلوب في  جتل الحتس  الآلي اا ظعاظتاالتهتر  

عقل  فولال في حت ت  عا  اراءه ةلو   د طه  احعل اإن ظها هذا الدلوم  ظفسه ا ن   

هت فخلاو،وب جاام  اات تت ا معتتن  عات  عقو  اانععتتة عقوه  جهتت العحةو، فهته

ب لهذه لخت،ااتل اار  ،لواب إثقتتهت اإتقتا الااق العةقود ب   العي   تع ءم  ع الاقولب 

ت،ب ز معتتنتعلقةب اإثقتت جاام  اات تت ا الشكتلوتت ب  ن انتقا   جتوعالجاام   ا ن ث  

 .التعلقةب اتلدلوم الا تي

لاض لعا فإظه سوع  التكك ت العي تلعاض إثقتت جاام  اات تت ا معتتن   ةراسب  ا قم

 ةب علقا زااهت الت قلم ،ور الدلوم التتة  في جاام  اات تت ا معتتن زت،ب فوتت  علق،ل

ت تت م  ااإثقتت جااالدلوم الا تي  ث  ( الأال التاق ) تت انمعتتن التت طاب اات  اع ا ا

  .الثتظي( التاق ا معتتن) 

 الأول المطلب

 الممغنطة الدليل المادي في جرائم بطاقات الائتمان

 اتقو الدلوم عتو ت افكاتي الكاعوب ا الحةوةب  فتن جهب  لعقا الدلوم الوسوقب الوحود   

الحةوةب التااة إثقتتهت   تم الة تء   ا إن إ عاان الحةوةب اتلدلوم    جلم هذا الأزوا لقو،ول إلل 

هو الأستس في العا و  التطاةي للأحداث ا الو تمع إظا  ت  ن  ةد تت  لقو ب لقو،ول إلل 

ا ظه اسوب الو،ول اا ع تعاجته استمم انثقتت التلاا ب في الط اا   لذلك فإن  فهوم الدلوم 

 لافب حةوةب  اا لب  ت   غوا  ن الحةوةب التعحدث عطهت في هذا السوتق هي الحةوةب الة تموب إلل 

التعستب اطوا  ن الطسقوب ا لوست الحةوةب الوا لوب العي تجسد حةوةب الجا تب اإععقترهت اا لب 

 .(2) تة ب  كهوة  ا  حسوسب 

ةةب اطفسهت   اتؤثا في إ عطتا إن الدلوم التتة  هو الدلوم الذ   طقل   ن عطت،ا  تة ب ظت

الةت ي ااا ،  قتشا   فةد  عا  الجتظي في  كتن الجا تب الم الأةاات العي  سقخد هت في 

                                                           
   ب االورا ب    اا ش  التاقل 1حتت ب عةوة العجتر  انلكعااظوب في الةتظون الت ااي   ةراسب  ةترظب  ة  النوازلي ) إدريس(،  ظما :(1)

 .202  ص  2010   الوةطوب                           
    سقسقب ظداات  حكتب انسعئطت  اتلااتة   ت ثوا الجا تب  7انثقتت في الجا تب انلكعااظوب  اللدة  الحكماوي ) عبد الحكيم(،  ظما :(2)

 .155  ص 2014التتلي   الااتة   اقلب الأ طوب  انلكعااظوب عقل انمعتتن                                     
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إرتكتاهت   ا عا  الاتتت  ،تاله  ا   دا ه  ا غوا خلك  ن المواها التتة ب العي تفود الةت ي 

ق، خ ا  عن ةا ،  ب  ع   تت س  االجد ا اتلذ ا  ن الحلاول عقل هذه الأةلب التتةفي انثقتت 

 .(1) ا العفعوش  ا الخقا   التلت طب  ا ال قو

للم  ت سق، خ اه  مها لطت  ككقب إثقتت جاام  اات تت ا معتتن ا،لواب الو،ول إلل  

الأةلب العي تثقعهت اتسطدهت إلل  اتكقوهت  ا فعب القت    ت طت لقحد   عن  ه  الأةلب العي تافو 

تعحلام عن الوستمم انلكعااظوب ا تكطهت  ن تثقت هذا الطوا  ن الجاام  في  عقل الساب االعي

  اعقوه سوع  تطتال  شكتل الدلوم التتة  في جاام  اات تت انمعتتن إةتر ظما ب انثقتت الجطتمي

 التت طاب الدلوم التتة  في جاام  اات تت ا معتتن إسعخااج ةاق التت طاب )الفاا الأال( 

 .ي(الفاا الثتظ(

 الفرع الأول 

 الممغنطة  أشكال الدليل المادي في جرائم بطاقات الائتمان

ق ةاعقل ت إظلكتست  قو   تطلك  التت طاب  الاقولب الخت،ب لجاام  اات تت ا معتتنإن 

لواتت ،عتتن عد  هذه الاقولب العي تعتو  اهت جاام  اات تت ا م  طع  عن حو     جطتموتإثقتتهت 

ت اللالوات ن هذهاتلدلوم خاته ا طهت  ت  علق، اسقاتت ا سعد ل االعحةو،  إ    طهت  ت  علق، 

لعي اةلب الم ،ور الأا سوع  خ ا   تلطي عدم اجوة  ةلب تثقت اهت جاام  اات تت ا معتتن 

لوم الد ،ور تكن  ن تثقت اهت جاام  اات تت ا معتتن زت،ب فوتت  علق، اع ا اهت  اتعلق، 

 الأالل( ةا ) الف  اات تت ا معتتن اتلتسعطدات الور وب ا ت  د تحتم  ن زاوةالتتة  في جاام

ات ب ا  ت  و   جه   ا ذلك  ةاات ا) الفةا  الثتظوب( االتواة  ا التسعطدات  ا الوثتم، القدامطوب

 ب نثقتتقوسو   ا تكن  ذلك اسعخ ص الدلوم  ن جهت  الحتس  الآلي ) الفةا  الثتلثب(ا معتتن

و ت العسجعن ةا ، التسعخاجتت الور وب ا  ا ذلك ) الفةا  الااالب(م  اات تت ا معتتنجاا

 .) الفةا  الخت سب(انلكعااظوب الطتتجب عن اسعلتتل القات تت القطكوب

 الفقرة الأولى

 مستندات ورقية وما قد تحمل من خطوط

ج   ثا  ن اات ب  ن  زاا ،ور العحت م اقات ب ا معتتن هي  حتالب التعحت م اسعخاا

،حوحب  ن   ثا  ن اطك  ا  لاا   ا شا ب الكن اتسعطدات غوا ،حوحب  ا   ار   

التو ة  ا جهب اللتم   ا عطوان السكن  ا جتولهت   ا  كتن   تلع ا ا في ا س    ا تتر خ 

 لتتلوب سعطدات   ار  فوتت  علق، ادزقه  ا  فتءاته ااثتم، ا   ذلك  د  قج  التعحت م إلل تةد   

ةد  لاتح  القح  فوةوم التع ع  اتسعخدام القات ب اككم ةام  اسا ع ث   خعفي  ف   اظوفعه  ا 

في الجا تب فحو،تت ا احتث عن شهتةات  و ة  ا شهتةات عتم  ا غوا خلك  ن  اراق 

تحةو، شخلاوب   ار   اهو  ت  لطي  ن الفحو،تت سو  تعطتال زاوةت اتو ولتت االاتتت 

                                                           
         ةلب انثقتت الجطتمي  الكعت  الأال انععاا  ا التحارات   2 حت اات في انثقتت الجطتمي   ج  مروك ) نصر الدين(،  ظما :(1)

 .12  ص 2004الج اما  ةار هو ب                                    
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  اراق ا ةاات  عتاوب ااوتن  ت  د تع تطه  ن عتقوتت ت ا ا  ا و  جات ا زعتم افحل

 .(1)ا و  جت ت 

هطت  ااا   ا ظمتب جاد إظكتؤهت لتكتفحب هذا الطوا  ن العحت م  ا ن   ثقب هذه ف 

 Issures Clearinghous)الأظمتب ظمتم زد ب ةار  ةت،ب  لادر  اات ب ا معتتن

Service)  (ICS) ذا الطمتم في العلا  اتحد د  ت إخا  تظت الأاراق التةد ب   حو   ستعد ه

معتتن   ار    اخلك عن ةا ،  ةترظب  تفب القوتظتت التثقعب ااققتت ا لققطك  سعلادار اات ب

اسعخااج القات ب عقل  تعد  اوتظتت اةطوب  ثقت اوتظتت ،حوحب عن اللت ء االتسعهقكون  

لعقوفوظتت ا الا   الةو ي ا  ر تم ا  خ التو ة االلطوانحو   ةوم الطمتم اتةترظب ا س  اتتر

 الثقوتوب اراق إثقتت الأفإخا جتءت هذه القوتظتت جتولهت  عوافةب ةل خلك عقل  ن لقكخل 

قل  ن تقك الأاراق  د تكون فإن خلك  دل ع خعقفب ،حوحب    ت إخا جتءت هذه القوتظتت  

جه   اللااا  الآلي اإ داعتت اهتوب عن  تت  ةع  تن هذا ،ور العحت م عقل      ار 

ةا ، شوكتت ا  ر،ود   ا ذلك فواتوا الكااء عن ةا ،  زذ ةقلتت عقوهت اقات تت 

 ا ةامتب    ا زقسب عن ةا ، تحتوم اللتوم   ساا ب سا ب ا عوب ) ث  إرجتعهتلأ،حتاهت(

ب ث  ت ا ا تو وع اللتوم عن فواتوا ل  ا زذ سقلهت  ا زد تتهت   ث   قلء القوتظتت اخو الود  ا اآل

 ةا ، تةقوده.

ا خ ع  طه  فحل التسعطدات ا ت تحتقه  ن تو ولتت  ا زاوة  دا ب  ا  لوب  ا 

ةقتعوب  سواء  تظت الاتتت  زعتم  ا   ت  تتقب   م  خاجتت حتسواوب  م ةقتعوب  ا ت  د 

قةه الخقااء اككم  لاتح   م هذا  ن عتقوتت ت ا ا  قي  ا ج مي  لقتطه  التلعتة الذ   ا

 . (2) و ي  حتل فحلاه  لقعو ولتت االخاوة االتسعطدات االأاراق

 الفقرة الثانية

 مواد أو مستندات أو وثائق لدائنية

 قب  ا د  عخذ شكم الدلوم الت قوة ،ور  اات تت غوا  ت قب العجهو   ا اات تت  ت 

حوحب  اا ةب ، ج  تلاطوفهت ا  قهت  غقفب لدامطوب  اا د  عخذ شكم شاامب لدامطوب    تت   هتت

ااهت في د جداإجااء الفحو،تت اا زعقترات ال   ب عقوهت لقوتن الل  تت التتكطب اوطهت ا د

و و التت طلكا ا عقع    ت هذه التجتوعب التواة ال ،ةب العي تسعخدم لعثقوت ا ةا ةب الع ا ا 

عوب ل ظوق   ن الخقااء الو و  عقاشا و العو وع االلاور  ث ثوب الأالتة  اهو  ت  د  عا

 التواة ال ،ةب ا دد ع  عهت اعثقوت التكوظتت ستلفب الذ ا.

ا تلعقا التخاجتت التت طاب  ن  جه   العخ  ن التستعد  ا الخترجوب   اتسعخدم 

نةزتل ا إزااج القوتظتت ا التلقو تت فوه  ن الحتس  ا تخ  ن التلقو تت فوه اهي  جه   

                                                           
  (1)  ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن    التاجع الستا،  ص 139.

 (2) ظما : المرجع نفسه  ص ص 139 140 .
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الحتس  الحتس  الاموسوب التوجوة  ةازقه   اهي تخعق  عن الأشاةب الور وب   ستعد  لذا ا 

 .( 1)فهي  لاطوعب  ن  واة ا سعوكوب  ا  لدظوب 

 اعتو ت التتسعخاجتت التت طاب عد د  ا علدة  ظذ ا  طهت:

 الأساواظب التت طاب.  -

 الكا و التت طو . -

 التوكاافوق . -

 الةاص اللاق . -

 الةاص التان. -

 .cd( (2)(د جب  ا ال وموبالأ ااص الت -

 الفقرة الثالثة

 الممغنطة أدوات وأجهزة تزوير بطاقة الائتمان

ا العجهو ات التتة ب االتلقو تتوب ا  جه   العطفوذ ا  ظةلاد ا ةاات ت ا ا اات تت ا معتتن

القدامن االكا و التت طو  ا حقتر الاقتعب ا ةاات ا لب العلاو ا  ا لب الاقتعب  ا لب  الطةم 

قتعب الحاا  الطتفا   ا لب تكفوا القوتظتت عقل الكا و التت طو ا لب الاقتعب اتلحقا ة

للتقوب ت ا ا اات ب ا معتتن  الو   ن  فه  اغواهت  ن العجهو ات ال   بالتت طو  ا لب ت قو

 ا الت  فون  ال اار   ن  وجد  م هذا في  كتن ااحد  ا   ن ااحد  فةد تعجه إراة  الت ار ن

ة   ت ن تطفوذ عتقوب الع ا ا   تت  ن العجهو ات تاتقو احج  ا سقو  الع ا ا التسعخدم  ت لعلد

 .(3)إخا  تن  قوت  م ج موت ا دد التلتر  اان كتظوتت التعتحب لقت ار ن

 الفقرة الرابعة

 الممغنطة ستخدام الحاسب الآلي كوسيلة لإثبات جرائم بطاقات الائتمانإ

علد ف ،الممغنطة الائتمان   الآلي  وسوقب نثقتت جاام  اات تتسعخدام الحتسإفي حون  ن 

التلتلجب الآلوب لقتلقو تت  ن الوستمم الحد ثب االتعةد ب في اللتم  حو  تقج  التؤسستت إلوهت 

عطد ت  لاقب حج  اللتم لد هت  قواا  لدرجب  علذر  لهت  لتلجب الة ت ت اتلوستمم الودا ب 

س  الآلي ةارا  قواا في تخ  ن التلقو تت االقوتظتت ا لتلجعهت اد ب العةقود ب الذلك  قل  الحت

اساعب فتمةب اتن تفب إلل إ كتظوب العحقوم التطاةي لققوتظتت اتلاطوفهت افهاسعهت  اساعب 
                                                           

  عتتن  ةار الثةتفب لقطكا ا                                  1انثقتت انلكعااظي في التواة التدظوب ا التلاافوب   ةراسب  ةترظب  ة نوافلة)يوسف أحمد(،  ظما :(1)

 .45  ص2012  العو  ع                                  
 .52 45ص ص   ،المرجع نفسه    ظما :(2)

  (3) ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،  ص140.
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اظعةتء القوتن التاقو  االحلاول عقوه  ن اون عدة هتمم  ن القوتظتت التسجقب عقل استمو 

ذ   ةد إلل فعب  فتق غوا  حداة   سعخدام الحتس  الآلي في العخ  ن التعلاقب اه  الأ ا ال

  خعق  التجت ت.

افي الو ت الحتلي  سعخدم الحتس  الآلي لققح  عن فتعم الجا تب اخلك عن ةا ، 

إعداة اات تت  لوب تع تن  لقو تت ا ا،ت  عن  شختص الجطت  اتخلالاتته  انجاا وب  

م  اإن  تن  ج   ن  ع  اسعخدام هذه القات تت في ا د  سعخدم الحتس  في القح  عن الد م

 . (1)إةتر  تظوظي حعل  لعد اتلدلوم الذ   سفا عطهت اخلك حتت ب لقحا تت الكخلاوب

ا تكن عن ةا ، الحتس  الآلي  ذلك تحد د  كتن الكخل التكعقه في ارتكتاه لقجا تب  

ه  حو   ظه  ن ز ل الحتس  اخلك لأن الحتس  الآلي  حعف  ا ثا اللتقوتت العي تع  اواساع

الآلي  تكن  لافب  ن هطت  عتقوب سح    وال  د تتت في ستعب  حدة  اتلافب هذا الكخل  

 .(2)ا ذلك الأ ا اتلطسقب للتقوب شااء ت  تسد دهت اتسعخدام اات ب امعتتن

 الفرع الثاني

 الممغنطة الدليل المادي في جرائم بطاقات الائتمان إستخراج طرق

و،م الخقوا إلل الدلوم اللقتي الا تي  ا لافب  وفوب ا وا الجا تب    ج  عقوه لكي  ع  

الااق التعقلب  تعلدة  ا  (3)انسعلتظب اقلم الوستمم التستعد   تة ب ا إجااموب ا اا جقب

فحل :  االتعتثقب في ا تكن خ ا  هتهت  لقحلاول عقل الدلوم في جاام  اات تت ا معتتن

فحل الخواص العكو طوب لقات ب انمعتتن )   ن ) الفةا  الأالل(ت ب ا معتتتها ب لقاالخواص الم

  االفحوص العةقود ب ) الفةا  الثتلثب(االعحقوم الكوتوتمي لتكوظتت اات ب ا معتتنالفةا  الثتظوب(  

) الفةا  (4)  ا ذا الااو في   ت ت اات تت ا معتتن) الفةا  الااالب(في   ت ت اات تت ا معتتن

 .لخت سب(ا

 الفقرة الأولى

 الممغنطة فحص الخواص الظاهرية لبطاقة الائتمان

  عن غواهت تلتةلاوة اتلخواص المتها ب هي  م  ت  قا  هو ب القات ب ا تو هتف  

ن،دار القات تت االعي  طعتي إلوهت  التخعلاب س  اشلتر القطك التلادر االتطمتب إاتعتثم في 

ل القات ب  اظوا القات ب ا اتقعهت إخا  تظت اات ب عتة ب  م خهقوب هذا القطك  االألوان ال تلقب عق

 م ا توطوب  ار   القات ب  ااس  حت م القات ب افعا  ، حوب القات ب  ا ت  د  كون عقوهت 

                                                           
  2002ةار الطه ب اللااوب     ظب  الةتها ترطولوجوت الحد ثب   ةراسب  ةك ةلب انثقتت الجطتمي ا الع الصغير ) جميل عبد الباقي(،  ظما :(1)

 . 90ص                                          

  (2) ظما : الصغير)جميل عبد الباقي(   الحتت ب الجطتموب االتدظوب لقات تت انمعتتن التت طاب  التاجع الستا،    ص  20.
لقتي لجاام  ت  و  ا ت ا ا التحارات العةقود ب ا انلكعااظوب ) ةراسب عقتوب ا انثقتت ال محمد محمود(، فرغلي ) عبد الناصر  ظما :(3)

 2010 تظوظوب ا تاقوةوب  ةترظب (  رستلب ة عوراه في الحةوق   س  الةتظون الجطتمي    قوب الحةوق  جت لب الةتها                               

 .383ص                             
 .145  144ص  التاجع الستا،  ص  جاام  اات ب انمعتتن بصلة ) رياض فتح الله(،   ظما :(4)
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 لاور  حت م القات ب  ا ت  د  كون اون  كوظتتهت المتها ب  ن ع  تت تااااوب  ا التة 

م  كون  ن  كوظتت القات ب في  و له اللاحوب ا التةه القات ب استكهت  ا دد تتو ع  

خلك  كون خلك  ا ا تحد د ظوا تةطوب القات ب  ت إخا  تظت اات ب  ت طاب  ا الاا ب  اللاحوحب 

 . (1)عقل الطحو الآتي

ت س  لقلاض  استكه 5,403س  لقاول   8,572الأالتة التلوتر ب لققات ب هي  -1 

 و   جا   وتس الأالتة ث  التةترظب.    ح 0,8ا    0,76 عاااح اون 

ع  رظب   وتس تتو ع  م  كون  ن  كوظتت القات ب اتلطسقب لحوا  القات ب ث  التةت -2

 م   حتالعا و  عقل التستفتت اون الكا و التت طو اشا و العو وع االا و  الطتفا  ا،ور

م ال وا اون تتو عالقات ب  م عقل حدا ااون حوا  القات ب   ع اللق   ن هطت  الم العط

التكوظتت  الذلك  ف م عطد التةترظب الحلاول عقل ظتوخج لقتةترظب  ن خات الطوا  

لعتو ع م اتاان،دار  االعتر خ االجهب التلادر   فتل تل  في القات تت الت  فب عدم ا لع ا

 .الةوتسي االلاحوب لقتكوظتت زت،ب الكا و التت طو اشا و العو وع االا و  الطتفا 

 خ ادء ب اتترةترظب الا و  التاقوعب ةقتعب ظتفا  االعي  اقع اهت ا س  ار   القات   -3

 ااظعهتء ، حوب القات ب  اخلك  ن حو : 

  وا،فتت الككم االحج  ا دد عت، استك الا و  الطتفا .  -

  دد ا ظعمتم  ا عدم ا ظعمتم في تقك الا و .  -

 حطتءات  ا إلعواءات.الع  د  تت إخا  تن  كو  الا و  الطتفا  اظ  -

 تعقت ن تت  د فةد  كو  القات ب الت ار  عدم اظعمتم التستفتت القوطوب اعدم توحد اللت،  

ءات  لعوار و هت  ن حو  الحج  االستك االككم   تت  د تعس  هذه الا و  ات ظحطتءات اا 

  تت  د تفعةا إلل العتو ع الةوتسي اللاحوب.

، حوب القات ب لقع  د  تت إخا  تظت ، حوب القات ب ل  تقدا  هتوب فحل تتر خ اظعهتء 

تعلاض لقع ووا  خلك  ن الم الت ار ن  د  قج  إلل ت ووا تتر خ ، حوب القات ب ا اض 

تتد ده  فإخا  جاد حت م القات ب الكاعي هذا العلد م فإظه  هد  إلل الالن في س  ب فواتوا 

شكم  زا  ن  شكتل الع ا ا الذاتي    ت إخا  جاد الكااء لأظه ل   ة  اعجد د اات عه اهذا 

شخل  زا  ثم هذا العلد م الد حلاوله عقل اات ب اظعهت فعا  ، حوعهت فإظه  ةلاد  ن خلك 

اسع  ل القات ب اهو  اتئن  ن ،تحقهت  د  تم اعجد د ، حوب اات عه فعحتم الفواتوا عقل 

 .(2)،تحقهت

 ب.طفسجوي ال وء الأاوم ا سفم الأشلب فوق الق ةترظب لون ة ء الحاا  الطتفا  ف -4

                                                           
  (1)  ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،    ص ص 145  146.

  (2)  ظما: المرجع نفسه  ص 146 ا ت  قوهت.
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  ةترظب  دد إظعمتم ا تدرجتت  الداراظتت ا ر تن القات ب .  -5

ات ب  ةترظب حوا  القات ب لقو و  عقل  ت إخا  تظت  قستء ا سعو ب  تت في الق-6 

 اللاحوحب  م زكطب ا علاجب  تت في القات ب الت ار .

فحل لطسقب لققات تت العي تحتم ،ور  حت قهت  ت ةترظب ،ور  حت م القات ب: ات -7

ةهت  التاتةترن اللاور   جها ت ااتلأشلب فوق القطفسجوب  ااتاجلوب  التةهت ةو  اعا ت ا

 الفااغوب  ا و  جاد ظةقهت إلل القات ب  ا و  ت  ت ا اهت.

  اا قب شا و العو وع . -8

  ةترظب  اقوعتت الا و  التت طاب . -9

 الفقرة الثانية

 الممغنطة فحص الخواص التكوينية لبطاقة الائتمان

 ةلاد اتلخواص العكو طوب لقات ب ا معتتن ظوا القدامن العي  عكون  طهت جس  اغ   

القات ب ا ت  عتو  اه  ن زواص ظوعوب  ا ستلو  الاقتعب ا ظواا الأحقتر التسعخد ب اةرجتتهت 

التكوظتت التاقوعب اوجه اظها القوظوب ا ت تعلا  اه  ن زواص ةقولوب ا وتوتموب  ا

القات ب  االخواص العكو طوب لكا و العو وع  ن حو   وظه  تة   ا  واة تخعقو  ا تتع ج  ا 

تعستظد نظكتء شا و العو وع اتت له  ن زواص ظوعوب  ا ذا الكا و التت طو اتكوظتته العي 

ظعتجه ا ت  د  قح، اه  ن تطكل فوه زواص الت طاب ا تاقوب العكفوا اإعتة  العكفوا ا وفوب إ

العي تسعلتم   ا الأ،قت    لوتت ت  وطوب  ت طاب  ا وفوب إظكتء ،ور  حت م القات ب االأحقتر

نظكتء اللاور  االعةطوب التسعخد ب في خلك  ا ستلو  الع  ون التاموب اغوا التاموب  ا وفوب 

 .(1)للا،  ا تثقوت التكوظتت العي  جا  للاةهت اتثقوعهت اتلقات ب

رظب عطد فحل ا ةت قوا  جدا  ت  خعل اتلاقتعب لتت لهت  ن  هتوب  ا سوع  تقوتن  

خاوة اتل اات تت ا معتتن اغواهت  ن التسعطدات االوثتم،  االاقتعب التجها ب  ا ت  علق،

 . الاقتعوب الد وةب خات العدرجتت القوظوب القتهعب  ا ااء  الكا و التت طو

العةطوب الاقتعوب الاموسوب الكتملب في ةقتعب  لم    ب الاقتع ةاق ةترظب  فوتت  خل 

 شكتل اظةوش ا عتاتت اجه اظها اات ب ا معتتن هي ةقتعب الأافست  حو  تعتو   خاجتتهت 

ا وح   اعقل اللك   ن خلك فإن  هتوب العةطوب الاقتعوب الكتملب ا سعخدام  قوا   ن  ادرجب 

 القات ب اللاحوحب  تكون في تعب الكقكب الحا ا ب ااتةقود اات ب ا معتتن  هي ةق  في ت ا 

وع  ت قو  جس  القات ب الد الاقتعب عقوه ا    لدامطي لحف   ت عقوه  ن ظةوش ا شكتل ا ف

 . (2) عتاتت

                                                           
  ( 1) ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن   ص 151. 

 .152ص    المرجع نفسه  ظما :(2)
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 لعكقواتقوب افلطد ع ب  ئ  االأةا  الاموسوب في الفحل هطت هي التجها اةو  تكقوا تلام إلل

 ا  اقتعوبالكذاخات ال   ب لاقتعب الكقكب الحا ا ب   ثماللوو  الاقتعوب الت او ب تع ب 

اوة زت،ب عطد حداة احوا  الخ ا انظاتتستت ا القاختت الاقتعوب ا فعةتر إلل الد ب

راسب التد القات ب في الة وب  هذه اللوو  الاقتعوب  د  تو  عتقوب ت ا   ن التاقوعب  الم

وو  ذه الل ب  اعطد الفحل االتةترظب فإن  ثم ها م الطما عن ظوا القات فعسعخدم في الااو 

س  حداة   تعالاقتعوب   توجد  ادا في ظتوخج اات ب التةترظب العي جاد ةقتععهت اتلأافست حو

لت ار   ب ااإخا  تظت زاوة القات الخاوة اتلو وح االد ب ا وظهت حتة  ا عتت    عن الخقفوب

 ج القوظيلعدرهت    ت تعس  اخقوهت  ن العطتغ  ااتفعةا إلل الد ب االو وح االحد   فإن  لواظ

 العي تتو  ظمواتهت اللاحوحب.

 اهكذا فإن اللطت،ا التاجلوب عطد فحل ا ةترظب الاقتعب هي العةطوب الاقتعوب

اوة  ا دد جوة   خاجتتهت الاقتعوب  ثم الطةوش االأشكتل االكعتاتت االخ  التسعخد ب 

قتعوب و  الاالعدرج القوظي  احلاا اللو انزع   ا  حو  اخلك  ن االألوان العي ت تي عقوهت 

 ا دد العكاار ب فوهت  ن اات ب لأزاد  سعخدا هت في عتقوتت الااو.

تعتو  ةقتعب اات ب ا معتتن اللاحوحب اخاوة   قات بلقخقفوب الجهب ال  ةترظب زاوة    ت 

شلتر القطك  ا التلاا   ا  جهبة وةب جدا تاقع ا لوان زفوفب  ا اتهعب   جا  ةقتععهت تحت 

التطمتب  لادر  القات ب   ثم هذه الأظستق الاقتعوب  لال  تةقودهت في القات ب الت ار   اهو 

اعطد الفحل االتةترظب  سعاوع الخقوا     القات ب عتقوب  تكطب   ت  جلم العلا  عقل ت ا 

اسعخد ت لعطفوذ عتقوب   ن  حلاد اللد د  ن اللوو  العي تلك  اللج  االطةل في الأةاات العي

 .(1) و الع 

حوحب تتن اللا قق  ستك الاقتعب التجها ب في اات ب ا مع ،  ةترظب الاقتعب التجها ب  ت 

  وتهت    تقدا لقلون التجاة  عقل هوئب زو  الكطهت تةا  او وح الدسب  كقا  0.1حوالي 

حو    15-10تعاااح اون اعطد الفحل االتةترظب التجها ب  ف م اسعخدام  ود تكقوا ب   10

ةاع الع  طع  عن تةقود الاقتعب التجها ب إ ت تكوه  كوظتت الاقتعب التجها ب  اإ ت شووا

اقتعب ب لقاالعكسا فوهت  ا اة خلك هو اللج  االطةل في  جه   العلاو ا ا ذا الحداة العةطو

في    توجد ت و ذه العلا   ا  ةترظب العلات و  العي تع  اهت الاقتعب فوق القطفسجوب   اهالكقكوب 

 القات ب الت  فب التةقد     ا  ةا  فحل العلات و  هي الأشلب فوق القطفسجوب .

 د تاق  الطوتاب اللت ب اوتن حةوةب القوتظتت التوجوة  عقل الكا و التت طو  ا دد و 

 ه  توافةهت  ع اوتظتت القات ب الأزاد  ا،و  إلل تحد د  ت إخا  تظت القات ب   ار   ن عد

 ترمتت ن تةا  الكعااظوت اواساب االأ،م في  ااء  القوتظتت التكفا  عقل الكا و التت طو هو  

الكا و التت طو  الكن ااعدا زقااء الخاوة في اا اتظوت ةا ةب  وتوتموب لةااء  اتلاو ا 

 .(2)القوتظتت التوجوة  عقل الكا و

                                                           
  (1) ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،   ص 154.

   اللافحب ظفسهت.المرجع نفسه   ظما :(2)
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 الفقرة الثالثة

 الممغنطة ئتمانلمكونات بطاقة الا  التحليل الكيميائي

 اه  اتلأ،م في فحوص الخقااء هو ا حعفتظ اتلدلوم التتة  احتلعه  تت هو حتل  قف

م لعحتلوفي  جتل الدلوم التسعطد  عقل اسعقلتة ات ،م  طه   العلا   العحف  عقوه  لذلك 

  فسد ا  فب  ا اة خلك هو  ن العحتلوم الكوتوتموب  عقالةلاود  الكوتوتموب إ  عطد ال اار 

القجوء  االأ م الأ،قوب  الكن إخا اسعق وب ا سالأست لقدلوم الأ ا الذ    وا  ن حتلعه ا،ورته 

 إلل العحتلوم الكوتوتموب فهطت   وااو  تظوظوب افطوب  ج  ا لع ام اهت.

االتكوظتت العي  د  سعق م   ا العلا  عقوهت القجوء إلل العحقوم الكوتوتمي هي: القدامن 

الاقتعب   ةقولبافواتوا الكااء االتواة ال ،ةب ا كوظتت الكا و التت طو ااشا و العو وع 

اعطد إجااء العحتلوم الكوتوتموب  سعوج   ن  كون الخقوا عتلتت اتس لب تفسوا الطعتم  اتةووتهت  

 ا  القدا ب عقل تةد ا جداد  طذااا فت عقل الحداة العةطوب للأجه   االأةاات التسعخد ب  ا تةرا 

هو اععتتة العحقوم التعلدة خلك  ب هذه العحتلوم في تدعو  اشعةتق الدلوم التسعطد   ا ه  فتعقو

 .(1)الذ   جا  ا  ثا  ن جهت  لقعحة،  ن ثقوتوب ا ةوطوب الطعتم 

 الفقرة الرابعة

 الفحوص التقليدية  في قضايا بطاقات الإئتمان الممغنطة

  تهت ةقود ب   ا تكن خ ا  هتهت  تع تن   ت ت اات تت انمعتتن فحو،ت ا ةتراتت ت

اتوا ا ب فوالعو ولتت    ةترظب الاتتت الأزعتم    ةترظب  سعخاجتت  القوع ا الكااء    ةترظ

م   ر تإ لات ت الكااء   ا متهت  الخاوة الودا ب  االعي  عتا    لمتهت عقل   تهت  الأ

 لعفسوا.م ا االتةترظب ا العحقوا اق، عقل جتوع هذه الفحوص  التطهجوب التلعتة  في الفحل  ا 

 الفقرة الخامسة

 الممغنطة الائتمان اتالربط في قضايا بطاق

 حد  ه  اللتقوتت الهت ب العي تسطد إلل الخقااء لأظهت في  ثوا  ن الأحوتن  د الااو  لعقا 

ي تؤة  إلل الفتعم  اتلعتد عتقوب الااو عقل الخلاتمل الثتاعب العي  د توجد في القات تت  ا ف

الأةاات الت قوةب  ا د  جا  الااو اون اات ب ااات ب  ا اون اات ب ا ةاات  اتهد  عتقوب 

الااو اوتن  ت إخا  تظت القات تت الت ار  تاجع إلل  لادر ااحد  ن عد ه  سواء في   ت ت 

راهطب  ا في   ت ت ستاةب  ذلك إ جتة الل  تت الثتاعب اون القات تت الت ار  ااون الأةاات 

 .(2)جه   الت قوةب  اسواء  قات في   ت ت راهطب  م ستاةباالأ

 ا  ه  عطت،ا الااو  هي :

                                                           
  (1)  ظما : بصلة ) رياض فتح الله(، جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،   ص154.

  (2) ظما : المرجع نفسه ص 155. 
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 العةطوب الاقتعوب ا اللوو   الاقتعوب . -

 تلات و  الحاا  الطتفا . -

 اللوو  الطتتجب عن عتقوتت الةل . -

 تلات و   الاقتعب التط  اب ا ةقتعب الحقا التت طو . -

 فوذ الع ا ا. سقو  الع  و  ا الع ا ا   ا وفوب تط -

  (1)ظوعوب القدامن التسعخد ب في عتقوب الع ا ا -

 الثاني المطلب

 الممغنطة ثبات جرائم بطاقات الائتمانلإ الدليل الرقمي 

إن انسعو ء عقل اات تت انمعتتن التت طاب عن ةا ، الأظعاظت   ا لو  الال    

القات تت في  وم ااحد  ن فقلاوص اات تت انمعتتن  سعاولون سا ب  ئتت الألو   ن  ر تم 

  لهذا السق  اجد  ت  ستل (2)ز ل شقكب الأظعاظت   ا ن ث  إسعخدا هت  ا اولهت لآزا ن 

اتلدلوم الا تي الذ  هو ةلوم   زوخ  ن  جه   الحتس  الآلي ا  كون في شكم  جت ت  ا 

وةتت تكطولوجوت ظق تت   طتةوسوب  ا  هااتموب  تكن تجتولهت ا تحقوقهت اإسعخدام ااا   اتاق

الة تء   اهو  كون ر تي لعةد      تم زت،ب   ا ع  تةد تهت في شكم ةلوم  تكن إععتتةه 

التلقو تت في  شكتل  عطوعب  ثم الطلاوص التكعواب ا اللاور ا الأشكتل ا الاسوم   اخلك 

جه       تم  ن  جم الااو اون الجا تب االتجام ا التجطي عقوه اككم  تظوظي  تكن الأزذ اه 

 .(3)تطفوذ الةتظون

 ن ا تكن الو،ول إلل الدلوم الا تي التعلق، اتلأظعاظت عن ةا ، القح  في  لادر

 إثطون:

 ظمتب الحتسو  ا  قحةتتهت   فولد الحتس  الآلي  لادرا غطوت اتلأةلب الا توب   زت،ب   -

  عن الحواس  الكخلاوب   اعتقوب حج  الحتسو  اةلاد فحلاه   تلد ظةاب القدا ب في الكك

زقت ت جا تب الأظعاظت  فتلحتسو  هو اسوقب الطفتخ إلل هذه الكقكب   فوج   ن تكتم عتقوب 

الفحل جتوع القا جوتت التخ ظب في التكوظتت اللاققب ا القا جوتت العي ت  إل تمهت   لأن 

 .(4)خلك  تكن  ن  طتل  ن ،حب الدلوم الا تي التسعخقل عطد عا ه عقل الة تء 

                                                           
 .515جاام  اات ب انمعتتن  التاجع الستا،   صبصلة ) رياض فتح الله(،   ظما :(1)
 .80  ص 2011 ةار اللدالب       الةتها 1الجاام  التلقو تتوب ا الا توب لقحتسو  ا الأظعاظت  ة  المصري) يوسف(،  ظما :(2)

 .85اموب لجا تب انحعوتل التلقو تتي  التاجع الستا،  ص   الأحكتم انجاالكيتوب ) عبد الله سيف(         
         انثقتت الجطتمي اتلأةلب الا توب  ن الطتحوعون فرغلي ) عبد الناصر محمد محمود(، المسماري ) محمد عبيد سيف سعيد(،  ظما :(3)

      ب تاقوةوب  ةترظب  التؤتتا اللااي  الأال للقوم الأةلب الجطتموب         الةتظوظوب ا الفطوب ةراس                                                    

 .13  ص 2007ا الا  الكاعي   جت لب ظت   لقلقوم الأ طوب  الا تض                                                        
 .346التاجع الستا،  ص  الخن ) محمد طارق عبد الرؤوف(،  ظما :(4)
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اتلأظعاظت   تكتم عتقوب فحل  ظمتب انتلاتل اتلأظعاظت   فحل  ظمتب انتلاتل  -

ا العحتوم ا ةرجب انسعولت    االكقكتت التحقوب   االطمتم الأ طي التحتة  حا ب العط  م

اتلأظعاظت ....إلخ   فلتقوب الفحل هذه  د تؤة  إلل الحلاول عقل ةلوم ر تي  فود لكك  

 . (1)الحةوةب

لكقوا  ا لالواب ال عات  عقوهت اتل اار  ا ت  تت ا معتتن جاام  اات  خلاو،وبل ظماا

ت،ب الخاقولب  ع الا  اد إتقتا الااق العةقود ب في انثقتت  العي   تع ءم عطد إتقتا  إثقتتهت في 

ات تت اعد  إشكتلوتت  علقةب اإثقتت جاام   ظهور مها لطت جقوت لهذه الجاام   ا ن ث   

جااءات اتن    ا طهت  ت  علق،(الفاا الأال) الا تي لدلوم حجوب اا معتتن   طهت  ت  علق، ا

رات تلتحا(  التكت م التعلقةب االفاا الثتظي) الخت،ب التسعحدثب نسعخ ص الدلوم الا تي

 . .(الفاا الثتل انلكعااظوب ) 

 الفرع الأول

 حجية الدليل الرقمي في إثبات جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة 

ة الفت،قب اون حا ب الةت ي الجطتمي في  قول الدلوم ا حا ب تةد ا الدلوم   إن الحدا

ت ال  خعق  فوهت في ظما الفةه   حو    جتع  لم  الفةهتء  ن هتتون الحا عون  لت لعككم في 

لو  الاحوب فتس لب  قول الدلوم  طق ي  ن تحمل ادراسب في الوا ع  الطهت ب   اا ااحدا   إ   ظه 

اتلحع  عقل ةراسب حا ب الةت ي في تةد ا الدلوم  لأن  حم الحا ب هي الأةلب ب زت،ب ستاة

 ) الفةا  الأالل(   لذلك سوع  ةراسب حا ب الةت ي الج امي في  قول الأةلب الا توب (2)التةقولب 

 الأستس اللقتي  لةقول الأةلب الا توب   ةلب إثقتت في جاام  اات تت انمعتتن ) الفةا  الثتظوب(  

 ث   وااو الةت ي الج امي في تةد ا الأةلب الا توب ) الفةا  الثتلثب( .

 الفقرة الأولى

 حرية القاضي الجزائي في قبول الأدلة الرقمية

ا ت   اهذنثقتا لعقا الدلوم الا تي تاقوةت  ن تاقوةتت الدلوم اللقتي ا   ثا  طه حجب في 

م   م الع ا تةق تد عقل  واعد عقتوب حستاوب   لعتو ه اتلتو وعوب ا الحوتة االكفتء    اهو  لع

قه عةا لا قم العااق لتفهوم  قد  حا ب ان طتا الة تمي ظعااق إلل شااة الدلوم الا تي 

 ة في :لكااالقحةوةب   ا قوله  دلوم إثقتت تقطل عقوه  حكتم انةاظب االقااء  ا تعتثم هذه 

 كااعوب  ج  الحلاول عقل الدلوم ااا ةب  كااعب )  قد   -

 التسعخاجتت انلكعااظوب(.

                                                           
 .333  ص 2004  الةتها   ةار الطه ب اللااوب  1الجاام  الطتشئب عن إسعخدام الأظعاظت   ة  بن يونس ) عمر محمد أبو بكر(،  ظما:(1)
       انثقتت في التواة الجطتموب  حتالب فةهوب ا عقتوب نرستء ظما ب عت ب   انسكطدر ب  ةار الجت لب  أبو عامر ) محمد زكي(،  ظما :(2)

 .143  ص 2011الجد د                                    
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وب  ةوط  ج   ن تكون الأةلب انلكعااظوب   ةوطوب غوا  تاقب لقكك )  قد  -

 الدلوم الا تي(. 

     إ كتظوب  طت كب الأةلب انلكقااظوب التسعخاجب  ن الحتسو  االأظعاظت -

 .(1))  قد  اجو   طت كب الدلوم الا تي ( 

عطتا ت ي الحا ب في ان وم الا تي   إ   ظه لقةفقاغ   ن توافا شااة  قول الدل

ثقتت   ي انف لد ر و    ستسوب   حا ب ان طتا الة تمي   االذ  داهذا  ت  حكته  ق الة تمي 

م د اكلهذا السق   جد الةت ي الج امي ظوا  ن العحار التلطو   ستعده عقل ةراسب الدعو

تهو ن  ا الة تمي في جاام  اات تت انمعتتحا ب   لذلك  ت التةلاوة  اتقد  حا ب ان طتا 

 الأستس الةتظوظي لةقول الدلوم الا تي .

 لطي  ق  ان عطتا الة تمي في إةتره الطما     ظه لقةت ي السقاب العةد ا ب الكت قب في 

 .(2) ن  ةقم جتوع الأةلب العي  ود هت إلوه  ةاا  الدعود   ف  اجوة لأةلب  فاا ب عقوه 

   الل ق إ فةا 212قعكا ع الج اما  ظجده تقطل هذا التقدا  ن ز ل التتة  ا اتلاجوا ل

 عي  قل جو  إثقتت الجاام  ا   ةا ،  ن ةاق انثقتت  ت عدا الأحوال ال »: ج ج اةولهت

لات ظ تت  «.حكته تقلت ن عطتعه الختص فوهت الةتظون عقل غوا خلك   القةت ي  ن  لادر 

 .«هم لد ك  إ عطتا شخلاي ؟.....  »ق إ ج ج    2 /307التتة  

تسوعون ون  سا  عجقل الدار ان جتاي لقةت ي الج امي في جاام  اات تت انمعتتن في ظةاع

 هتت:

توفوا الدلوم الا تي  ن ز ل القح  عن الدلوم اإسعلتتل سقاتته  -

   ب  لقو تتله  تظوظت   فوسعاوع  ن    ا الةتم  اعك وم الطمتم اعةد    التخولب 

فاات نزعااق الطمتم االولوج إلوه  ن ز ل انفلاتح عن  قتتت التاار ا الك

وع الخت،ب اعك وم القاا      تت له سقاب  الأ ا اعفعوش ظم  الحتسو  اجت

حل تي لف كوظتته احثت عن الدلوم الا تي    ع إ كتظوب انسعلتظب اخقوا  لقو ت

ه  جا  م في العحةو، هو الذ الأظمتب ا إعداة زقا  فطوب ة وةب ةتلتت  ن الأ،

 الةت ي في الجقسب .

 .(3) قول الدلوم الا تي الد  ن  ع  الع  د  ن  ظه  كااعت  -

  عات  عقل هذا التقد  ظعوجعون  ستسوعون هتت :

                                                           
 . 736حجوب التخاجتت الكتقووتا ب في التواة الجطتموب   التاجع الستا،  ص   أحمد ) هلالي عبد اللاه(،  ظما : ( 1)
    راسب  ةترظب   الةتها   ةار   لقحدث العلد  ت العكا لوب   ة  فةتشاح  تظون انجااءات الجطتموب  ا حسنى) محمود نجيب(،  ظما : ( 2)

 .846  ص 2013الطه ب اللااوب                                   
        حجوب الدلوم انلكعااظي في  جتل انثقتت الجطتمي في الةتظون الج اما  ا الةتظون التةترن    بن قارة ) عائشة مصطفى(،  ظما :(3)

 .189  ص 2010انسكطدر ب  ةار الجت لب الجد د                                         
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ب  هتو سقاب الةت ي الج امي في  قول جتوع الأةلب نثقتت   ب اا لب خات -

قل توب عستست لةقول الأةلب الا في الدعود الجطتموب   اهذه الطعوجب تجد لهت  

وحد  شكم  إزع    ظواعهت ا شكتلهت   زت،ب  ظه ل   ع  إلل حد الآن انتفتق عقل

ة إسعقلت ن   علهت  ت  علون  قول جتوع الأةلب الا توب نثقتت جاام  اات تت انمعتت

 تقك العي لو  لهت ةار في الدعود الج اموب.

ع الأةلب العي تةدم في الدعود  سطد ال هت  قد  تستظد الأةلب الجطتموب فجتو -

ال ت   ا سعتد الةت ي إ عطتعه  طهت  جعتلب   اهذه الطعوجب لهت  ستس في  ااحم 

تككوم ا تكو ن الأةلب   ف   تكن إسعقلتة ةلوم ا الأزذ اتلآزا   لأن الأةلل 

 .(1)الا توب تعسقسم   طوت ا طاةوت   اتفسب التجتل لةقول الةاامن اللقتوب 

 الفقرة الثانية

 انالأساس العلمي  لقبول الأدلة الرقمية كأدلة إثبات في جرائم بطاقات الإئتم

  الاور  خ ع  دلوم إثقتت في جاام  اات تت انمعتقن   إن  ستس  قول الدلوم الا تي 

وم دلتظوظي لقالة  ت قب إلل ةقولب ظمتم انثقتت الستمد في   ب ةالب   اعقل  ستسه  عككم القطوتن

ظجقو طمتم الأ  الالا تي   افي هذا انةتر  ع   ةترظب  قول الدلوم الا تي في الطمتم ال توطي ث

 ست سوظي افي الأزوا في العكا ع الج اما  .

 ثم فاظست   لتتظوت  الووظتن  إن حجوب الأةلب الا توب في الدال التعلقةب اتلطمتم ال توطي 

د حا ب تةد تهت   ا  في  دد حا ب الةت ي الج امي في اا  م     تثوا ،لواتت   في  دقال

 قول هذه الأةلب  فهذه الدال تخ ع الأةلب انلكعااظوب لحا ب الةت ي في ان عطتا   حو   تكن 

 ن الطتحوب اللقتوب   إخا ثقت عدم إتست هت  ع ظاا  ا   استت  ةاحهت اتلاغ   ن  الوعهت

 .(2)الوا لب 

خات الأ،م ال توطي  العي ت زذ اتقد  ان عطتا الذاتي لقةت ي عقل ز   العكا لتت   

العي تعقطل الطمتم الأظجقوست سوظي  ثم الو  تت التعحد  الأ ا كوب   الجطتمي  فإن العكا لتت 

ا جطو  إفا ةوت  تسعق م شااةت زت،ب في الأةلب اوجه عتم   الذلك   ا ظجقعاا   طدا ا  سعاالوت 

الا توب تةد   ظسخ  ،قوب  طهت  ع إسعدعتء  الةتم  اعحا اهت  ا إخاععهت اهو  فإظه  ق م في الأةلب

في جاام    ع ظمتم انثقتت جلم  ن الطمتم التةود   علترض  ت    عوافا في  غق  الأحوتن    ت 

اات تت انمعتتن   تت ةعت إلل  اار   قول الدلوم التسعتد  ن الحتسو  اإععقتره إسعثطتء عقل 

       .          (3)بفوهت  تن ةتمفب الكهتة   الستتعوطةلب الةتظوظوب  ع إسعقلتةهت  تن ،ظمتم الأ

                                                           
 .850لقحدث العلد  ت العكا لوب  التاجع الستا،  ص   فةت  شاح  تظون انجااءات الجطتموب  ا(حسنى) محمود نجيب   ظما : ( 1)
       الأرةن  عتل  الكع   1 ةترظب  ة    العفعوش الجطتمي عقل ظم  الحتسو  ا الأظعاظت   ةراسب الطوالبة ) علي حسن محمد(  ظما :(2)

 .196  ص  2004 الحد                                         
    ص 2007الحتت ب الجطتموب لقعلت  ت انلكعااظوب  انسكطدر ب   ةار الجت لب الجد د     عطا الله ) شيماء عبد الغني محمد(،  ظما : ( 3)

 .401  387ص                                               
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م اتلاجوا إلل الةتظون الج اما    ظجد ظلاوص ،ا حب حول  وفوب  قول الدلوو  

قةت ي لا ب الا تي   الهذا السق  ظاجع لقةواعد اللت ب للإثقتت ا العي تخ ع لقسقاب العةد 

لةواعد التعلق، ات  09/04ق إ ج ج   ا ع  د خلك  ن ز ل الةتظون  212تة  ةقةت لطل الت

في  لذ ااالخت،ب  ن الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م اانتلاتل  ا كتفحعهت  الستل  

 : طه  اةولهت  6التتة  

ن ظب تكوعطد ت تكعك  السقاب العي تقتشا العفعوش في  طمو ب  لقو تتوب  لاوتت  خ  »

 ظسخ د  في الكك  عن الجاام  ا اتكقوهت ا  ظه  ن ال اار  حج   م التطمو ب    ع  فو

ن  تاقب تكو التلاوتت  حم القح  ا  ذا التلاوتت ال   ب لفهتهت عقل ةعت ب تخ  ن إلكعااظوب

 في  تظون انجااءات  الج اموب.لقحج  ا الو ع في  حاا  افةت لقةواعد التةار  

 ب عقل السقاب العي تةوم اتلعفعوش ا الحج  السها عقل س  ج  في  م الأحوال   

 التلاوتت في التطمو ب التلقو تتوب العي تجا  اهت اللتقوب .

لقهت جت  لاد الوستمم العةطوب ال اار ب لعككوم هذه التلاوت غوا  ظه  جو  لهت إسعلتتل  

 وتت اتحعود التلا تاقب للإسع  ل لأغااض العحةو،   شاة  ن    ؤة  خلك إلل التستس 

 «الحج  عن ةا ،  طع الو،ول إلل التلاوتت.  

ت جااءا تت سق، خ ا   عقون  ن  قد   قول الأةلب الا توب  جد له سطد في  تظون ان

توب ا  هالج اموب الج اما  في ةاق انثقتت     ن ت   تا  التجتل لةقول    ةلوم  كون خ

 .09/04ون ا هذا  ت    د في ت  وده ظلاوص  تظ تت نثقتت الجا تب تاقوةت لتقد  حا ب انثق

 الفقرة الثالثة

 ضوابط القاضي الجزائي في تقدير الدليل الرقمي

ي    لج امإن سقاب الةت ي في تةد ا الأةلب  ةتعد  عت ب  حكتهت  قد   حا ب  الةت ي ا

ب  هم عكطولوجوال وب االسقاب العةد ا ب لقةت ي   إ   ظه  ع تاور اللقوم ا إععتتة الوستمم اللقت

إ   ن   ةلب  عتعع الةت ي    ت  اهذه السقاب؟  الافب عت ب الةت ي  عتعع احا ب في تةد ا الأ

 ا إسعةا لفةههذه الحا ب في  س لب الدلوم الا تي  لوست  اقةب ا تحكتوب   هذا  ت خه  إلوه ا

 قةت يه اللااي  ن ل  فتلةت ي  ق م اعسقو  الأحكتم   فواد جتظ   ن الفةعقوه الة تء 

اتت في   الج امي  اق، الحا ب في  ن  لام إلل الحةوةب  ن    ةلوم  تظوظي  هتت  تن ظوعه 

  ت قي: وافا فوهن  عخلك الدلوم الا تي الذ   لد  ن  قوم الةاامن   إ   ظه  كعاة في هذا الدلوم  

قب انظسجتم  ع  حكتم الةتظون      الحلاول عقل الدلوم الا تي اوسو -

  كااعب.

 إ كتظوب  طت كب الدلوم الا تي . -
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 .( 1) ن  كون الدلوم الا تي غوا  تام لقكك فوه -

سه  ا وم ظفا عقوه فإن  وااو الةت ي الج امي في تةد ا الدلوم الا تي تعلق، إ ت اتلدل

 لق، اتن طتا الة تمي . ع

ذا ةد اه لهتعتثم ال وااو التكعةب  ن الدلوم الا تي ظفسه في سقاب الةت ي في ت

ةلب قل  عالدلوم   ت فوتت  خل هذه ال وااو فإظهت تعلق، ا اار  ت سو  ان عطتا الة تمي 

،م وة  ر توب ،حوحب    ع  اار   طت كب الدلوم الا تي في جقسب التحت تب  ع إل ا وب اج

 .لقدلوم الا تي في  اراق الدعود 

حت ن ،حوفي الدعود   الكي  كو تلةت ي الج امي حا في تةد ا الدلوم الا تي التةقولف

 دلومل اد  ن توفا شااة  حدة    خعقفب  ن تكا ع لآزا   ا  د حدةت التطمتب الدالوب 

 : جتوعب  ن التلت وا لكي  كون الدلوم الا تي ،حوحت اهي 1995الحتسو  العي  سست 

 عدم ت ووا الدلوم  ثطتء  قاه . -

 لقو تتوب . ن تع  عتقوب ال قو  ن  قم شخل  ؤهم في الت -

م جتوع الطكتةتت التعلقةب اتل قو ا الو،ول ا العخ  ن ا ظةم الدلو -

 الا تي    ج   ن تكون  وثةب ا  حفوظب ا اض العد و،.

 ن  كون الكخل الذ  تحو ته الدلوم الا تي  سؤا  عن جتوع  -

 انجااءات التعلقةب اهذا الدلوم.

لدلوم الا تي ا  ن تكون الجهتت التسؤالب عن  قو ا تخ  ن ا ظةم ا -

 . ( 2)لوه  سؤالب عن تاقو، هذه التقتةئالو،ول إ

الستلفب الذ ا  سعك   طه  ن  09/04 ن الةتظون  6  ت التكاا الج اما  ففي التتة    

ق م ج   1 كار  323التكاا ظل عقل  اار  السها عقل س  ب التلاوتت   ا ذلك التتة  

سقعتقا سطب  26التواف، لا   1395ر  تن عتم  20التؤرخ  في  58-75اللاتةر اتلأ ا ر   

راوع  25التؤرخ في في   05-07ا التعت   اتلةتظون     التع تن الةتظون التدظي  التلدل 1975

التحار  إشعاة التكاا الج اما   اار  حف  (  3) 2007 ت و  13التواف،  لا  1428الثتظي 

 ن هذا التطاق،  ج  إسعقلتة  م الأةلب   ( 4)انلكعااظي اككم   تن س  عه  كاة للأزذ اه 

 ق إ ج  160 تظلات عقوه التتة   سواء ر توب اغواهت إخا  تظت غوا  كااعب ا هذا

                                                           
 .362التاجع الستا،  ص  الخن) محمد طارق عبد الرؤوف(،  ظما : ( 1)
 .361  ص  المرجع نفسه   ظما : ( 2)
   التع تن الةتظون التدظي  التلدل  1975سقعتقا سطب  26التواف، لا   1395ر  تن عتم  20التؤرخ  في  58-75الأ ا ر     ظما : ( 3)

 .  (31) ج ر 2007 ت و  13التواف،  لا   1428راوع الثتظي  25  التؤرخ في  05-07ا التعت   اتلةتظون           
 .145  ص 2013   جقب التفكا   جت لب  حتد زو ا اسكا   9التحارات انلكعااظوب  دلوم إثقتت  اللدة  براهمي ) حنان(،  ظما : ( 4)
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ن ولعقا  فالعكا لتت انجااموب   م  اس  قد   اار   طت كب الأةلب في الجقسب في  لا 

ل   لومه إلل    ةت حتت ب التعه    اهطت    جو  لقةت ي الج امي انسعطتة في حكتت تتظ

ا   »ق إ ج ج  االعي تطل  2فةا   212اهذا ةقةت لطل التتة  التطت كب   ااح في جقسب 

لاقت عي ح سو  لقةت ي  ن  قطي  ااره إ  عقل الأةلب التةد ب له في  لاض التاافلتت ا ال

 «.    ت ه  التطت كب فوهت ح ور ت

 ؤس   وم عت ب     عقل الةت ي   نا لطي  قد   اجو   طت كب الةت ي الج امي الدل 

ا   لأةاااتخ ع اتلعتلي لتطت كب جتوع  حكته عقل اللطت،ا الثقوتوب التةد ب  في التحت تب

اطتء   ن  كون  ج  ا   خعق  الأ ا اتلطسقب لقدلوم الا تي اإععقتره  ن  ةلب انثقتت   فتن عطتا

لوم الد كك ا الا     اهذا  لطي  نعقل  ثا الدلوم التطت ش   االذ     عا      جتل لق

الا تي سواء  تن  اقوا  ا اوتن  لااض في شتشب الحتس   ا اوتن  درج في حت  ت 

 ب  االقوتظتت   ا إتخذت شكم  شاةب  ثم اات تت انمعتتن التت طاب    ا   ااص  ت طا

   .التحكتب  تم ثقتت  وموب  ا  لا اات فوقتوب    قهت تكون  ح  لقتطت كب عطد الأزذ اهت   ةلب إ

اعقل خلك فإن  م ةلوم  ع  الحلاول عقوه  ن ز ل اوئب تكطولوجوت التلقو تت   فوج    

 ن  لاض في الجقسب الو   ن ز ل  ق  الدعود  ن ز ل العحةو، اناعدامي   اعقوه فإن 

فب  عحلا ت جاام  اات تت انمعتتن العي ت   قاهت  ج   ن تلاض عقل الةت ي شخلاوت اكت

 فاةاتهت ا عطت،اهت  ا خلك لأن حوتة الةت ي توج  عقوه  ن    ةو    تءه إ  عقل  ت ةاح 

 .(1)  ت ه ا  تن  و وا الفحل ا العحةو، ا التطت كب

تةطوب  تلتر الأةلب الا توب  ن الطوا الذ   ةع ي ا ن  كون الةت ي الج امي  حوات ا إخا

اق  للقتي  عوم انسعلت ب ا هم الخقا    اخلك لأن الدلتستعده في تةد ا الدلوم    ا  ظه عقوه ا

تده ن  لع   اخلك نتتحب الفا،ب لتطت كب الدلوم اد  تةا اا فطي  اتئن له  ةاا  الدعود 

 الةت ي لوحده ةان  طت كعه  ع  ةاا  الدعود.

تمم  ،تلب الدلوم الا تي  ن التكك ت اللو لاب حوطتت تلاض عقل الة تء   ا   

ن الدلوم  ع  إسعخ ،ه  كون  سعوحل  ن  تعد   جهولب  ا غت  ب   فقو   ن زت،ب  

السهولب العو،م إلوهت    ثم زواةم الهكا العي  ع  إسعخدام اا جوتت عتلوب العةطوب تلتم عقل 

إزفتمهت في اللتل  انفعاا ي    تت  تكن لقجتظي إ الب الدلوم  ن الحتسو  حعل عن الد   

 .(2)ت ظسخب فةو ت  العو،م إلوهت عن ةا ، التاا قب انلكعااظوبا كون  ت تقةل  طه

قوه قوه عظعهت افةت لتت  تإن سقاب الةت ي الج امي في تةد ا الأةلب الا توب ا  وا ا

ا ان عطت هذا إ   ظه  ةود ا اار  ت سو  إ عطتعه عقل الج م االوةون  ن غوا  ن  كون اجداظه 

 الة تمي عطتااقو  ان السقو    ا تكن خ ا  ه  ال وااو في :   ختلفت لتةع وتت اللةم االتطا،

 ةرجب الوةون  عدم  ختلفب ان عطتا الة تمي  ةع وتت اللةم ا التطا، السقو .

                                                           
 .748حجوب التخاجتت الكتقووتا ب في التواة الجطتموب   التاجع الستا،  ص  أحمد ) هلالي عبد اللاه(،  ظما :(1)
         لاا  ةار الفكا 1الأةلب انلكعااظوب في التستمم الجطتموب ا التلت  ت التدظوب ا العجتر ب  ة  عزت ) فتحي محمد أنور(،  ظما :(2)

 .637  ص 2010ا الةتظون                                    
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ق، ون التاالوة الأ،م  ن  الج م االوةون التاقواون في ان عطتا الة تمي    لطي الج م  ا

خات  ت تلةت ي  ن  قطي عةودته عقل  ستس إحعتام  كفي  ن  كون ظسقي فةو   فتلتاقو   ن ا

هت عقل  ت عإةرجب عتلوب  ن الثةب العي    ه هت  ا  طت  هت إحعتتل  زا   فتنةاظب    ج  

  لطي  ظها   جاة ظطون اتختوطتت   فقاغ   ن  قد  حا ب ان عطتا لقةت ي الج امي  إ   ن هذ

 ون  تقك الحك  اتنةاظب عقل غوا  ستس  ن الوة

افي الأزوا ظخقل إلل  ن عدم  در  الأةلب عقل إحداث الةاع  ا الوةون    عات  عقوه 

إسعتاار حتلب القااء   ا العي تكفي  لع  ود اجوةهم حوطئذ  جاة الكك في ثقوت تقك انةاظب   

ت إثقتت اخلك إتقتعت لتقد  القااء    فتلحك  اتنةاظب  سعوجت الوةون اوجوة هذه انةاظب   اخلك لأظه

عقل ز   الأ،م الذ    تكن إثقتت عكسه   إ  اتةع ل حتلب  ن الوةون تعستاد في ظعتمجهت 

 .(1) ع تقك التفعاض اوجوةهت ظعوجب لتقد   إفعااض القااء  

 تت  شك فوه   ن الةت ي الج امي  سعطد في اطتء  طتععه إلل  ةلب ر توب  كااعب   ا ن 

لا تي  ثقت حةتم، عقتوب  تةلب    تكن تجتهقهت لعتتشوهت  ع اللةم  اامن  حواب اهت   فتلدلوم ا

ا العفكوا السقو    فتلتحكتب   تحم  حم الخعوا التلقو تتي   اخلك ناداء ر   فطي زتلل   

اعقوه  اد  طتنسعطتة إلل  قد  تستظد الأةلب اهذا  ن  جم الو،ول إلل الحةوةب اللقتوب   ا ن 

تتة عقل الد مم   اتلعتد عقل الدلوم الحتس  الا تي  ا م خلك في إةتر تسلل إلل عدم انعع

 .(2) طاةي  ع اللةم ا اللدالب التطكوة 

 الفرع الثاني

 الإجراءات الخاصة المستحدثة لإستخلاص الدليل الرقمي

  تكفي الوستمم العةقود ب لكك  الحةوةب في جاام  اات تت انمعتتن التت طاب   لذلك فإن 

، حوتت تستعد عقل إظهتر   اا الج اما   طب  ز ل  احقب العحةو، لقجهتت الة تموبالتك

ةب الة تموب   ا الطوتاب اللت ب   ا ت ي العحةو، العلد  الحةوةب   ف عال لكم  ن  قتة الكا

  اهذا عن  (3)عقل الحوت  الخت،ب في سقوم الكك  عن   استت الجا تب ااتلعتلي  كتفحعهت

 سعحدثب في  تظون انجااءات الج اموب التلدل االتعت    ا  ذلك  ن ز ل  تظون ةا ، استمم 

التعلق،  اتلةواعد الخت،ب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب اكطولوجوتت انع م ا انتلاتل  09-04

 ا  كتفحعهت   اتعتثم هذه انجااءات في:

 إععااض التااس ت ا تسجوم الأ،وات ا إلعةتة اللاور .  -

 .العسا  -

  اا قب انتلات ت انلكعااظوب. -

                                                           
 .740حجوب التخاجتت الكتقووتا ب في التواة الجطتموب   التاجع الستا،  ص  حمد ) هلالي عبد اللاه(،أ  ظما :(1)
 .746  ص المرجع نفسه   ظما : ( 2)
        2014  الج اما  ةار هو ب  2   لوتت  كتفحب جا تب اللاا  عقل  وء العلد  ت ا الأحكتم الة تموب  ة) طارق( كور ظما: ( 3)

 .132ص                          
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 الفقرة الأولى

 إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور

ر اللاو لةد ت  تطمو  التكاا الج اما  نععااض التااس ت ا تسجوم الأ،وات اإلعةتة

قتة ق إ ج ج   االعي تجو  ل  10 كار  65ق إ ج ج إلل غت ب  5 كار  65في التواة  ن 

ءات نجااالة تموب ا  عواظه  الةوتم اهذه الأعتتل   ا تن هذا الد تلد م  تظون االكاةب 

رات   اعقوه  تكن ل قو الكاةب الة تموب إظت إ ع ت  اا2006ة ستقا  20الج اموب  في 

ق إ ج ج   5 كار  65العحا  في الجاام  التعقق  اهت    ا الم الجاام  التذ ور  في التتة  

 ا العي تعتثم في:

 جاام  التخدرات. -

 الجا تب التطمتب اللتاا  لقحداة الوةطوب . -

 الجاام  التتسب ا ظمتب التلتلجب الآلوب لقتلاوتت . -

 م الأ وال .ووجاام  تق -

 انرهت  . -

 الجاام  التعلقةب  اتلعكا ع الختص اتللاا . -

 جاام  الفستة . -

ا  كون خلك اتوج  إخن  ن ا وم الجتهور ب التخعل  ا  ت ي العحةو، 

 في  احقب العحةو، اناعدامي   ا تكن حلاا هذه الأعتتل في :

إععااض التااس ت العي تع  عن ةا ، استمم انتلاتل السقكوب ا  -

جتتة  الأالل عتم  5 ؤرخ في  03-2000تظون ر   ال سقكوب ) اهذا  ت  طمته  

 حدة الةواعد اللت ب التعلقةب اتلقا د ا  2000غكت سطب  5التواف،  1421

 .(1)وا، ت السقكوب اال سقكوباتلت

ثقوت تا ع العاتوقتت العةطوب ةان  وافةب التلطوون    ن  جم إلعةتة ا  -

 اا  ا تسجوم الك م التعفوه اه الافب زت،ب  ا سا ب  ن ةا  شخل  ا عد 

 ا عتو وب  ا إلعةتة ،ور لكخل  ا عد   شختص     شختص في   ت ن زت،ب

  عواجدان في  كتن زتص .

                                                           
          حدة الةواعد اللت ب التعلقةب اتلقا د  2000غكت سطب  5التواف،  1421جتتة  الأالل عتم  5 ؤرخ في  03-2000 تظون ر      ظما : ( 1)

 .(48) ج ر ا اتلتوا، ت السقكوب اال سقكوب 
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ث ب إععااض التااس ت ا تسجوم الأ،وات ا إلعةتة اللاور  تعتثم في ث إن  س ل

 إععااض التااس ت  تسجوم الأ،وات إلعةتة اللاور . عطت،ا اهي:

الج اما  ل   لا   لااقب تلتكاا   ت فوتت  علق،  اإععااض التااس ت   ف

ود انتلاتل ا د عافه الةتظون الأ ا كي ا ن انععااض هو الحلاول عقل  حعانععااض  

السقكي  ا انلكعااظي  ا الكفو  اإسعلتتل اسوقب إلكعااظوب  ا  وكتظوكوب  ا    اسوقب  زاد   

 تت عطي هذا الةتظون اعحد د التةلاوة اتلوستمم انلكعااظوب التسعخد ب في انتلات ت  حم 

ي إععااض العطمو  الةتظوظي ا ظهت تلطي     ن التلدات  ا الأجه   العي  تكن  ن تسعلتم ف

 .(1)إتلاتل سقكي  ا إلكعااظي  ا شفو  

إخا إععااض التااس ت العي تع  عن ةا ، استمم انتلاتل  السقكوب اال سقكوب   ا ةلاد 

 .(2)اه  ستست العلاطت العقوفوظي

جم  ون  ن ا عتثم في ا ع العاتوقتت العةطوب   ةان  وافةب التلطو  ت تسجوم  الأ،وات 

 عد  تسجوم الك م التعفوه الافب زت،ب  ا سا ب  ن ةا  شخل  ا إلعةتة ا تثقوت ا ا  ا

  ا عتو وب.  شختص في   ت ن زت،ب 

ن  جم طوون     عتثم في ا ع العاتوقتت العةطوب   ةان  وافةب التلإلعةتة اللاور  في حون

 إلعةتة ،ور لكخل  ا عد   شختص  عواجدان في  كتن زتص .

تس احا ب الحوت  الخت،ب التطلاوص االتلت   لتل تتثم جطحب التسفا جتم هذه الأ

 كار ق ا ج التدرجب في  تظون اللةواتت إثا تلد قه اتوج   تظون  303عقوهت في التتة  

 . (3)2006-12-20التؤرخ في  06/23

موب ق إ ج ج ل قتظ الكاةب الة ت 5 كار  65التكاا الج اما    جت  ةقةت لقتتة  

لكااة ا ن  وم الأ،وات ا إلعةتة اللاور   لكطه  وده  اجتقبالةوتم اإععااض التاام ت   تسج

 ا  طعجب لآثترهت اهي : لعكون إجااءاته  ،حوحب 

  ن  لادر انخن  ن ا وم الجتهور ب  ا  ت ي العحةو، التخعلاون. -

حد  ن  وجه هذا انخن ل قتة الكاةب الة تموب   ف   جو   ن  وجه لأ -

 ال قتة.  الأعوان لأن  هتعه  تطحلاا في  ستعد 

 ن  ةوم ال تاو اهذه الأعتتل سلوت لقكك  عن جاام  حدةهت   اهي  -

جاام   ذ ور  عقل سقوم الحلاا الستلفب الذ ا  ا  د  اجع لقخاور  انجاا وب 

لهذه الأفلتل   ا  ثاهت عقل السوتسب اللت ب في الدالب ا إ علاتةهت     ت إخا  تظت 

 ه اتةم .هذه الأعتتل في غوا هذه الجاام  فإجااء
                                                           

 .251تت ب الجطتموب لقعلت  ت انلكعااظوب  التاجع الستا،  ص الح طا الله) شيماء عبد الغني محمد(،ع  ظما :(1)
 .115العحةو، الة تمي   التاجع الستا،  ص  بوسقيعة ) أحسن(،  ظما : ( 2)
 .115ص  المرجع نفسه ،   ظما : ( 3)
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اا التك  ن  كون هذا انخن  كعوات ا حدةا ا إ   تن اتة   االت ح   ن -

ي فتةر  الج اما  ل   ق م  قتة الكاةب اتلتواعود الخت،ب اتلةواعد اللت ب اللا

ة ب اق إ ج ج   ا د  اجع هذا لتت تعاققه هذه اللتقوتت  ن ساعب  47التتة  

 نتتت هت.

ذه التهتب تحا ا  ح ا   ع تن  تفب  علون عقل ال تاو الةتم  اه -

 لتثقعبا انجااءات العي  تم اهت    تت  ع تن ا،فت  د ، لقو تمع ا  الأعتتل

 تتل اللاحب  ت  تم اه    تت  علون عقوه تحد د ستعب إظا  ه في  قتشا  الأع

 ا ت إظعهتمهت .

عي تاققهت  تظون افي الأزوا فإن تةود  قتة الكاةب الة تموب اجتوع الكااة ا الةووة ال

انجااءات الج اموب  ثطتء  وت ه  اهذه الأعتتل      لطي  ن الجهتت التلطوب ) الطوتاب اللت ب   

  ت  العحةو،    ت  الحك (   جقا  عقل الأزذ اهت   فهي   واهت  ن الأعتتل تحار في 

 .(1)عقلتةهت ح ا ا توةا في  ق    الهذه الجهتت السقاب العةد ا ب في الأزذ اهت  ا إس

 الفقرة الثانية

 التسرب

لتكق  اق إ ج ج العسا   ا ظه  وتم  تاو الكاةب الة تموب  12 كار  65عافت التتة  

له  ه فتعم     ظاتاا قب الأشختص التكعقه في إرتكتاه  جطت ب  ا جطحب اإ هت ه   اعطسو، اللتقوب

هذا لة تموب  ن  سعلتم ل ا شا ك له   ا زت    ا ستب ل تاو الكاةب  ا عون الكاةب ا

ا  ت م تحال اض هو ب  سعلتر  ا  ن  اتك  عطد ال اار  الأفلتل الآتي اوتظهت العي   تكك

 عقل إرتكت  الجاام :

تت  ا ا  طعجا تسقو   ا إعاتء  واة  ا   وال  إ عطتء  ا حوت    ا ظةم  -

 .كتاهتإرتاثتم،  ا  لقو تت  عحلام عقوهت  ن إرتكت  الجاام   ا التسعلتقب في 

ام  الوستمم خات الاتاع إسعلتتل  ا ا ع تحت تلاا   اتكقي هذه الجا -

 واء  ا الحف   ا ذا استمم الطةم  ا العخ  ن  ا ان ا التتلي   ا  الةتظوظي

 .(2)انتلاتل

 جت  التكاا  الج اما  ل قتة الكاةب الة تموب الةوتم اهذه اللتقوب   لكطه  وده    

 هي:ه  ااة   فوج  توافاهت لكي  كون انجااء ،حوحت   طعجت لآثتراجتقب  ن الةووة االكا

وم  ن  لادر انخن  ن ا وم الجتهور ب  ا  ت ي العحةو، الد إزاتر ا  -

 الجتهور ب التخعل .

                                                           
 .360التاجع الستا،  ص  حابت ) أمال(،  ظما : ( 1)
 .116التاجع الستا،  ص  العحةو، الة تمي   بوسقيعة ) أحسن(،  ظما : ( 2)
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ب  ن  وجه انخن ل قتظ الكاةب الة تموب  ا  حد  عواظه تحت  سؤالو -

 ن انحعكت  اجو  لقتعسا   ن  سعلتم هو ب  سعلتر  تتكطه ال تاو   

 عقوه اتلأشختص  اتكقي الجا تب  ن  جم الةوتم اتلتهتب التكقفب اهت   ا ح ا

تقوب  ن للإظهتر الهو ب الحةوةب لأحد ال قتة  ا  عوان الكاةب الة تموب التقتشا

مه  العسا  في     احقب  ن  ااحم انجااءات  هتت  تظت الأسقت  إ  لاؤست

   وه  عقه ففكتل الخاب التعقلب في الةقم عقل التكالسقتوون   لأن خلك  ؤة  إلل إ

ار  ك 65  دته التتة  ا تلا م الل و التككو  عن هو عه لقخاا   اهذا  ت 

 ق إ ج ج. 16

غوا  ت  تكن   حمعه  ن التكاا عت    م شخل  ةوم اتلكك  عن التعسا   ا 

   لعد اتلخاور  انجاا وب  لتاظوه   إ   ن هذا  لد تطت م  ع  قتةئ العجا   االلةت    فق

 .(1)التعتثقب في الكك  عن التعسا  لكطه إععد اتلطعتم  التعاتقب عن خلك

لعي االج اما  الل و التعسا  غوا  سؤال ج اموت عن الأعتتل  ون تت إععقا الةتظ

ن   جا و ةوم اهت  ثطتء  هتعه  حوت    ا تسقو   ا ظةم التخدرات  ن  جم الةقم عقل الت

لات  ت ظ  ن  كون  طفذا لأاا اه    رموست عقوه    اإ   تن إجااؤه اتظ  اهذافوكعاة 

 ق إ ج ج . 12/2 كار  65عقوهت التتة  

ر  كا 65 ن  كون العسا  في  حد الجاام  التطلاوص عقوهت في التتة   -

 ق إ ج ج الستلفب الذ ا.

افةت  ا  اإ    تن اتة    ن  كون انخن  كعوات ا سققت ا  حدة التد   -

 ق إ ج ج   ج : 15 كار  65لطل التتة  

فوهت هو ب   ن  كون انخن  كعوات ا القترات اا حب   حدة  -                   

   ف  الكاةب العي جات عتقوب العسا  تحت  سؤالوعه    تت تحدة فوه  هت ه و تا

  جو   ن  كون انخن شفو ت  قهتت.

لعي  ةت خن  سققت       ج  خ ا الأسقت  ا ن  كون ان -                    

 نتختخ هذا انجااء فلدم تسقوقه  ؤة  إلل اا ظه.

 شها   لكن  4 ن  كون انخن  حدة التد    ف   جو  تجتا   -                   

التكاا  طب إ كتظوب تجد ده إخا ةعت  ةع وتت العحا  االعحةو،   فةد    عتكن 

 ه ز ل هذه التد  فوحعتج لعد دهت   اهذا العتد د  خ ع لطف  التعسا   ن إظهتء  هت

الكااة  الواجي توافاهت في انخن الأال  ا د  طب التكاا الج اما  لقةت ي الذ  

رزل عتقوب العسا    ن او فهت الو  قم إظة تء التد  التحدة    غوا  ظه في حتلب 

 تكن لقتعسا   تتد دهتالو    ا عطد إظة تء التد  التحدة  في الازلاب ةان 

                                                           
 .82  ص 2009ال قاوب الة تموب في الةتظون الج اما    ةار هو ب   الج اما   هنوني ) نصر الدين(، و يقدح ) دارين(،  ظما : ( 1)
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 وا،قب عتقه إلل غت ب تاتو    وره   حعل  عتكن  ن انظسحت  ااا ةب   تثوا 

 شها   احو   ن  4الككو  حوله  ا تلا ه لقخاا   الكن اكاة عدم تجتا   د  

الأعتتل العي  تم اهت في هذه الفعا  غوا  سؤال عطهت ج اموت   فوةع عقوه إزاتر 

زلاب الةوتم اتللتقوب   ا جو  لقةت ي في حتلب عدم تتكطه  ن الةت ي الذ   طحه ر

 شها عقل الأ ثا  ا  4تو و  ظكتةه  له   ن  ازل اعتد د انخن لتد    تعجتا  

اهذا ةقةت لقتواة   (1)توةا هذه الازلاب في  ق  انجااءات الد انظعهتء  ن اللتقوب 

 ق إ ج ج . 17 كار  65ا   16 كا  65

اه  ن  الل و التعسا  إعداة تةا ا  ع تن جتوع  ت  تم  علون عقل  - 

ت اهذا ةقة اكاة  ن    علترض هذا الل و لقخاا إجااءات لتلت طب الجا تب  

جا  ق إ ج ج   تت  تكن ستتا  تاو الكاةب الة تموب الذ  ت 13 كار 65لقتتة  

كار   65 ةان سواه  كتهد عقل اللتقوب ةقةت لقتتة ه عتقوب العسا  تحت  سؤالوع

 ق إ ج ج . 18

 الفقرة الثالثة

 مراقبة الإتصالات الإلكترونية

الجاام   التعلق، اتلةواعد الخت،ب لقو ت ب  ن  04-09ظل التكاا الج اما  في  تظون 

 اا قب  تظوبالتعلاقب اعكطولجوتت  انع م اانتلاتل    تة  نجااء إععااض التااس ت   إ ك

لةتظوظوب العي ا ع  ااعت  الأحكتم  » طه ا العي تطل: 03لقتتة   انتلات ت انلكعااظوب  ةقةت

ت ق  تت تن سا ب التااس ت اانتلات ت    تكن لتةع وتت حتت ب الطمتم اللتم  ا لتسع

 نجااءاتون االعحا تت  ا العحةوةتت الة تموب الجتر ب  افةت لقةواعد التطلاوص عقوهت في  تظ

 تجتوع ا ب الكعااظوقتت تةطوب لتاا قب انتلات ت انع تاتوالج اموب ا في هذا الةتظون   ا 

 «ب.  تتوتسجوم  حعواهت في حوطهت ا الةوتم اإجااءات العفعوش ا الحج  ةازم  طمو ب  لقو

   ت الحت ت العي  تكن فوهت  اا قب انتلات ت انلكعااظوب  فععتثم في :

ام   ا الجاخا   لقو ت ب  ن الأفلتل التو،وفب اجاام  انرهت   ا الع -

 التتسب ا  ن الدالب.

قل عفي حتلب توافا  لقو تت عن إحعتتل إععداء عقل  طمو ب  لقو تتوب  -

 وةطي.تة الظحو  هدة الطمتم اللتم  ا الدفتا الوةطي  ا  ؤسستت الدالب  ا ان علا

 لتةع وتت العحا تت ا العحةوةتت الة تموب   عطد ت  كون  ن اللال  -

 وب.كعااظ  الأاحتث الجتر ب ةان القجوء إلل التاا قب انلالو،ول إلل ظعوجب ته

                                                           
 ا ت قوهت. 362التاجع الستا،  ص  حابت ) أمال(،  ظما : ( 1)
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 في إةتر تطفوذ التستعد  الة تموب الدالوب التعقتةلب. -

وب لة تماإ   ظه    جو  إجااء التاا قب انلكعااظوب إ  اإخن  كعو   ن السقاب   

وب ا العخا ق ب اهتاوالتخعلاب   اعطد ت  علق، الأ ا اتلو ت ب  ن الأفلتل التو،وفب اتلجاام  انر

 التتسب ا  ن الدالب   فوخعل الطتم  اللتم لدد  جق    تء الج اما اذلك .

  ت ال قتة التخعلاون اهذا انجااء التعلق، اجاام  انرهت  ا العخا   ا التتسب ا  ن 

  ه  التطعتون لقهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا الدالب 

خ  الحجب  24التؤرخ في  261-15تلاتل ا كتفحعهت  التطمتب افةت التاسوم الامتسي ر   ان

 شها  تاقب لقعجد د   اخلك  6  اانخن  كون لتد  (1) 2015  عواا  8التواف، لا  1436عتم 

 عقل  ستس تةا ا  قون ا و ب العاتوقتت العةطوب التسعلتقب ا الأغااض التوجهب لهت.

 الفرع الثالث 

 مشاكل التي تواجه المحررات و التواقيع الإلكترونيةال

 وع العوااهطت  اللد د  ن التكت م الفطوب االعةطوب االةتظوظوب العي تواجه التحارات 

 ا  الختصالس انلكعااظوب   اخلك اإععقتر اات تت انمعتتن  ن التحارات انلكعااظوب ا الا  

) ااظوبلكعااق لقتكت م العي تواجه التحارات اناهت الد تو ولت إلكعااظوت  اعقوه سوع  الع

 . ب() الفةا  الثتظوث  التكت م العي تواجه العوا وع انلكعااظوب   الفةا  الأالل(

 الفقرة الأولى

 المشاكل التي تواجه المحررات الإلكترونية

تت كتلونشو اق د  ن التكت تواجه اات ب انمعتتن اإععقترهت  ن التحارات انلكعااظوب اللد

 ه  ن ز ل:ع  تقوتظت سو   اهذا   ت  علق، اتلطتحوب الفطوب   ا طهت  ت  علق، اتلطتحوب الةتظوظوب  طهت 

 ا التكت م الةتظوظوب . التكت م الفطوب 

تمها هذه التكت م في عد  ،ور    ن  هتهت حداث عام ةازم ، التكت م الفطوب   ت

وتا التلقو تت التخ ظب ادازقهت       إلل خلك الكاامب انلكعااظوب  االذ   د  ؤة  إلل  

فإن تقك الكاامب انلكعااظوب لهت  د  ، حوب  لوطب   احو  تهقك ا تعق  اإظة تء هذه التد    

 .(2)افي هذه الحت ت   فإظه  ؤثا اداره عقل إسعخدا هت   ستس للإثقتت انلكعااظي 

لكعااظوب االعي تسعخدم  ن ز ل  جه     فإن إسعخدام السطدات انالتكت م الةتظوظوب  ت 

الكتقووتا عقل  ظهت  ةلب إثقتت     ا  سوةه الم اللالواتت الةتظوظوب  تت سق، خ اه  ظفت  ا ن 

 اا هت  دد  در  الةت ي عقل تكو ن  طتععه إععتتةا عقل  ن الح، إظتت  سعطد فةو إلل ةلوم 

                                                           
               ححد تككوقب ا تطمو  ا  وفوتت  2015  عواا  8التواف، 1436ب عتم خ  الحج 24التؤرخ في  261-15 اسوم رمتسي ر      ظما : ( 1)

 (.53) ج ر سوا الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا انتلاتل ا  كتفحعهت            
 .105 وداظوب  التاجع الستا،  ص  جاام  اات تت انمعتتن ةراسب تاقوةوب الردايدة ) عبد الكريم(،   ظما : ( 2)
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 فت ب السطد الا تي لدحم حج  ر تي الو   تة    اهطت  ع  ةاح تستؤل حول إ كتظوب 

 سعخقلاب  ن  ةلب  زاد  تلةاامن  ا شهتة  الكهوة   االلالواب ت ةاة    ت في عدم اجوة 

ةا ةب لعةد   السطد انلكعااظي   هم تع  ةقتععه اتةد ته في في سطد ار ي  م تةدم ظسخب  ن 

 تت تمها  ككقب  زاد القاظت   التاقو  إلل الةت ي في ،ور  إلكعااظوب   تتت ت  تلسطد   

في الحت ت العي  ةو  فوهت الةتظون تفا ب اون الأثتر التعاتقب اون  ،م السطد انلكعااظي ا ظسخعه 

 هو   ا اتل  اللالواب إن ل   كن  سعحو  في الم خلك  ن ظسخب السطد انلكعااظي هي تكاار 

 ن ت ا ا السطد انلكعااظي للأ،م في  م ج موتته   ا   قدا هطت  فاق اوطهتت   إ تفب إلل 

 تثم ،لواب  قوا    ا د  لال  العو،م إلوه   فهو ت ا ا تةطي  د تلج    ت ه  تفب العدااوا 

 .(   1) الو تموب العي  تكن  ن تعخذ  ن  جم تفتة  الو وا  حوب له

ااتلاغ   ن هذه التكت م اغواهت العي سق، خ اهت في  وا ع  زاد  ن الاستلب العي 

الوستمو انلكعااظوب  إ   ن التحارات االتسعطدات انلكعااظوب  ،قحت اا لت ا ا سوقب تثواهت 

 عداالب    تكن إظكترهت  ا ثقتت جتءت العكطولوجوت  الحد ثب اكم تةطوتتهت   فإظهت  تةر  ن الب 

ذا اللوام، العي  تكن  ن تلعاض انععاا  الةتظوظي اتلتحارات انلكعااظوب   ةا  إثقتت   اه

الأ ا سولاي الثةب االتلادا وب لعقك التحارات ا  حولهت إلل استمم  طتسقب نثقتت التلت  ت 

 .(2)انلكعااظوب   زت،ب التلاافوب  طهت  ثقهت  ثم الثةب اتلتحارات الكعتاوب

 الفقرة الثانية

 المشاكل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني

-15 ن  تظون ر     1فةا   2في التتة  ةد عا  التكاا الج اما  العو وع انلكعااظي ل

الذ   حدة  2015التواف، لا  ال فقاا ا سطب  1436راوع الثتظي عتم  11التؤرخ في  04

العو وع انلكعااظي : اوتظتت  »اةوله  (3)الةواعد اللت ب التعلقةب اتلعو وع ا العلاد ، انلكعااظي

إلكعااظوب  زاد تسعلتم  وسوقب توثو، في شكم إلكعااظي    افةب  ا  اتقاب  طاةوت اقوتظتت 

  ا ثوا العو وع انلكعااظي اللد د  ن التكت م  ن الطتحوب الةتظوظوب   اخلك اتلطما إلل ،ور «.

 العو وع ا ذلك  ن ز ل  كت م لقعو وع انلكعااظي في التلت  ت التلاافوب.

 ت عت مه اطو  تت اون القفو إن العو وع انلكعااظي  ثتر اللد د  ن التكت م جااء إسعخدا ه

و وع  تم  ةتم العو وع العةقود    التلافب هذه التكت م  اد  ن  لافب ،ور الع حو  

وب   ا لتتلاانلكعااظي   االعي ظهات الافب زت،ب في  لت  ت الدفع انلكعااظي ا العتو  ت 

  افوبات ب التلاالعو وع اواساب الطسخ انلكعااظي  العو وع اواساب الق هذه اللاور هي :

 العو وع  اوستةب الخواص الذاتوب  العو وع الا تي.

                                                           
 .116القطو  انلكعااظوب  التاجع الستا،  ص  عبد المطلب بدوي )بلال( ،  ظما :(1)
 .106جاام  اات تت انمعتتن ةراسب تاقوةوب  وداظوب  التاجع الستا،  ص  الردايدة ) عبد الكريم(،  ظما : ( 2)
        حدة الةواعد اللت ب التعلقةب اتلعو وع  2015التواف،  ال فقاا ا سطب  1436تظي عتم راوع الث 11التؤرخ في  04-15 تظون    ظما :(3)

 .(06) ج ر ا العلاد ، انلكعااظووون           
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  حو   ةوم التو ع هطت اطةم تو وله الودا  إلل العو وع اواساب الطسخ انلكعااظي اتلطسقب

جهت  التتسب ال ومي   االذ   ةوم اطةم العو وع إلل جهت  الكتقووتا  حو   حعف  اه في 

  غوا  ن هذا الطوا  ن العو وع  لد (1)لعو وع عقل اثوةب  ا  سعطدخا اته إلل حون إسعخدا ه في ا

سهم لقعةقود ا عدم إ كتظوب الع  د  ن هو ب التو ع   اهذا  ت  جلم القطو  انلكعااظوب عت فب عن 

 .(2)الأزذ لهذه اللاور 

ر   ظماا نظعكتر تداال القات ب التلاافوب الد العاوالعو وع اواساب القات ب التلاافوب  ت

الكقوا الذ  حلام عقوهت  لج   ،حتاهت إلل إسعخدا هت في إتتتم الكثوا  ن  لت  ته    اجد 

العو وع انلكعااظي االذ  هو إةزتل الا   الكخلاي السا  في الجهت  اخلك لكي تجاد 

 .(3) لت قعه

تدد غوا  ظه  ثتر تستؤل   علق، فإخا  تن العو وع  لعدا اه في إتتتم اللتوم لتلت  ته   ف

إ كتظوب انععداء عقل هذه اللاور   وسوقب إثقتت ؟  فإخا  تن العو وع العةقود   ةوم اه الكخل 

اطفسه اخلك الد الع  د  ن هو عه  ثطتء التلت  ت الاستوب االذ  عك  إراةته في إحداث الأثا 

في الةتظوظي  غوا  ن هذا   تكن  ن  طاق، عقل هذه اللاور   ن ،ور العو وع   حو   ظه 

حت ت  ثوا  ا علدة   تكن تسقو  القات ب التلاافوب إلل  شختص ا ع  ت ا ده  اتلا   السا  

لقسح   ا الكااء   فهم  تكن إععقتر الأ ا اللاتةر  ن الستح   لقا عن إراة   تظوظوب 

،حوحب  لعد اهت   اتلاجوا إلل العكا لتت ظجد هطت  فاا  تكا ع في هذه التس لب  إ   ن 

لفاظسي   ا  ن  جاة   وتم حت م القات ب اإعاتمهت إلل شخل  ث، اه ات ا ده اتلا   الة تء ا

السا  ا الذ   لعقا اتثتاب العو وع   هو إ اار  ن جتظقه اتللتقوب الةتظوظوب العي تتت   إ   ن 

هذا انسعخدام هو إظكتء   ا   تكن الةوتس عقوه   حو   ن التتكن إثقتت عكسه اخلك اإ ت ب 

 .(4)لوم عقل إزع س اسا ب القات ب االا   السا  لهت الد

  التةلاوة اه العو وع الذ   اتك  عقل الم اوستةب الخواص الذاتوب العو وع  ا هطت  

الت ا ت الل و ب لقفاة    ثم ظقا  اللاوت   ا  سحب اللون  الاتب الكفته ...إلخ    تت  تكن  ن 

لقكك   غوا  ن هذا الطوا  ن العو وع  طعةد  إظعةتةا ز له إثقتت هو ب الكخل اتت   دا  جت  

 قوا ظما لقد ب العي تاتقو إرتقتةت اثوةت اقةتء الخلاتمل الل و ب لدد انظستن  تت هي ةان 

وا   اهذا  ت    تكن تلاوره في ظم العاور الاقولي لأع تء انظستن  ع تةد ه في السن   وت 

 .(5)ء لتثم هذا الطوا إ تفب إلل العكتلو  القته ب عطد القجو

 ةوم التقد  اللتم في هذا العو وع عقل تحو م العو وع التكعو   ن   العو وع الا تي غوا  ن 

ظتو الكعتاب اللتة ب إلل  لتةلب ر ت وب      سعاوع   حد  ن  لودهت إلل إلل اللاو ب التةار  إ  

 كون اطتء عقل ةق   ةدم  ن الكخل الذ  لد ه فك ر و  تقك  التلتةلب   االعو وع الا تي 

                                                           
 .35  ص 2004إثقتت العلاافتت انلكعااظوب   اواات   إتحتة التلاتر  اللااوب    الجميعي) حسن عبد الحافظ(،  ظما :(1)
 .107ص ،جاام  اات تت انمعتتن ةراسب تاقوةوب  وداظوب  التاجع الستا،  دة ) عبد الكريم(،الرداي  ظما :(2)

 .68  ص 2004العو وع انلكعااظي  انسكطدر ب  ةار الجت لب الجد د    السيد(، قنديل ) سعيد   ظما : ( 3)
 .108داظوب  التاجع الستا،  ص جاام  اات تت انمعتتن ةراسب تاقوةوب  و الردايدة ) عبد الكريم(،  ظما :(4)

   اللافحب ظفسهت. المرجع نفسه  ظما : ( 5)
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اللتوم إلل الجهب التخعلاب اعسجوم هذا الطوا  ن العو ولتت ا إ،دار شهتةات تفود ،حب تو وع 

 .(1)اللت ء اتوجقهت  ن ز ل  جه   زت،ب اتلعكفوا 

  تفب خ اه عقل حس  ،ور العو وع   فقتنتعلدة  كت م العو وع انلكعااظي  تت سق، 

 ي :فزاد تعلق، اتت  التلت  ت التلاافوب   اتعقخل هذه التكت م  كت م   إلوهت توجد 

ت ون   كت م  علقةب اعحد د هو ب ،تح  العو وع   كت م  علقةب اا ت ،تح  العو وع ات ت

 تت.نثقاجتء في التحار انلكعااظي   كت م  علقةب اعلترض العو وع انلكعااظي  ع  واعد 

  حو   ن اللتقوب تلعقا خات ،لواب في و وع كت م  علقةب اعحد د هو ب ،تح  الع

العو وع انلكعااظي  ةترظب اتلعو وع الكعتاي   اهذا اسق   ن عتقوتت الةا،طب العي تهدم الثةب 

االأ تن في التلت  ت انلكعااظوب زت،ب التلت  ت التلاافوب   حو  ظهات هذه التككقب 

ت  حد الكا تت التلادر  لققات تت اككم  قوا في  ةاات الدفع انلكعااظي   اعقوه  ت 

انمعتتظوب ااظت جت   طوت  إسته ةق  الدفع للأ ن   االذ   وفا لقعتجا اسوقب لقعحة،  ن القات ب 

 قم إسعكتتل عتقوب الدفع   تت هطت  ةا ةب  زاد تلعتدهت القلم  ن القطو  ا العي تعتثم في 

 .(2)ي الذ   اغ  اعو ولهإل ام اللتوم او ع الاتب زت،ب عقل التسعطد انلكعااظ

    كت م  علقةب اا ت ،تح  العو وع ات تون  ت جتء في التحار انلكعااظيا هطت  

إن هذا الطوا  ن التكت م    تكن توفوا ال تتظب لهت   الأ ا الذ  ظكون فوه   تم جا تب 

لتعلت قون  لهت    لقو تتوب   اهي العي تككم التككقب الكقوا  لكم  ن القطو  انلكعااظوب ا  م ا

غوا  ظه اجدت الم الأظمتب التحتسقوب الذ وب   اخلك لو ع   ثا  ن ظمتم لعوفوا الحتت ب  

 .(3)الأ طوب 

  فعثور  ثم هذه  كت م  علقةب اعلترض العو وع انلكعااظي  ع  واعد انثقتت  تت توجد 

إسعخدا هت نتتتم  التكت م اون القطو   عت مهت   زت،ب عطد ت ا ده  اقات تت ةفع  ع 

 لت  ته    فإخا حلام إشكتل في إحدد هذه التلت  ت   فإن القطك هو الذ  لد ه تسجوم 

اللتقوتت العي تتت  ن ز ل جهت  الحتس  لد ه   لكي  دافع عن ظفسه   االتككقب تمها في 

حةه    دد  حةوب القطك في انسعاشتة عقل  ةلب  سعخاجب  ن  جه   زت لب لسوااته نثقتت 

اخلك في  وء الةتعد  التسعةا عقوهت في انثقتت   التعتثقب في عدم جوا  إ،اطتا الكخل 

 .(4)ةلو  لطفسه 

 

 

                                                           
 .62  ص 2002العو وع انلكعااظي   لاا   كعقب الج ء الجد د     عبد الحميد) ثروت(،  ظما :(1)
 .910جاام  اات تت انمعتتن ةراسب تاقوةوب  وداظوب  التاجع الستا،  ص الردايدة ) عبد الكريم(،   ظما :(2)
       ؤتتا  الةتظون  3 تتظتت الأ ن االع  ون في شقكب الأظعاظت   ة  محمود(، و عبدالله ) عبد الله إسماعيل(، شرف ) عادل  ظما : ( 3)

                       ااوب االكتقووتا ا الأظعاظت   قوب الكا لب االةتظون  جت لب ان ترات الل                                                             

 .396  ص 2004    2التعحد   التجقد                                                             
 .28  القطو  انلكعااظوب  التاجع الستا،  ص  بدوي )بلال عبد المطلب(  ظما : ( 4)
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 الفصل الثاني 

مان الإئتجرائم بطاقات مكافحة و التعاون الدولي في مجال  مواجهةلا

 الممغنطة

ب  ظماا لتت ثدحع ن الجاام  التس عتو ت ا اات تت انمعتتن تلعقا جاام  اات تت الدفع

ا ،قحت تت   وتن الدالب االتجعتلتت الفاة  تجتا ت حداة  زت،بتعتو  اه  ن ةقولب 

ع ا  عقل  ن هذه الجاام  تدزم في ،تو  الجاام  ا  علاتة ب العي لهت  ختةا  قوا  عقل 

 .(1)تهد د  ظمتب الدفع  ناللتلتي  لتت تتثقه  ا  علاتة الةو ي ا

لقح  د  ن ا تكن  ن تعات  عن إسعلتتل اات تت انمعتتن    تن  اا إ اء التختةا العي 

 اورهت تلو، تالخاا الذ   تكن  ن  عن السقم الكفوقب  نزااج هذه التطعجتت الجد د   ن ةاما 

ختةا ا الت ا حد  ن حتتس التسعهقكون إلل العوجه ظحو إسعخدام استمم ةفع حد ثب   فعلدة هذه

ت  لهزت ااسلت لدزول عطت،ا جد د  عقل الآلوتت العي  لتم  ن تطوعهت  تكن  ن  فعب اتا

وا غاتح التسعفودان  ن عتقوتت الدزول إلل ظم  اات تت انمعتتن  اهد  تحةو،  هدا  ا  ر

ه ب هذ كااعب  اهذا الأ ا  عاق  الت  د  ن الحاص في  احقب القح  عن الحقول في  واجه

ل عاتقب عقر التتاو ا العةطوتت العي تعوب الحد  ن الآثتالتختةا   اإن  تظت الحقول الآظوب في 

 و  قو  لقوسك  تقك اللتقوتت التكقوهب   فإن اللتم ظحو تل    تدااوا الحتت ب التسقةب    د  ك

  ةتفهت اقل إعفي  واجهب هذه اللتقوتت  قم إرتكتاهت    ت  خف   ن حدتهت   إخا ل  تكن  تةر  

 ي  إفكتلهت . طلهت  ن العتدة ا اتلعتل

في  لت قبا   تكن حتت ب اات تت انمعتتن ادان تمتفا الجهوة اون  خعق  الةاتعتت ال

ذا هفي  إةتر  اا قب العجتر  انلكعااظوب   اخلك  ن ز ل  واجهب  م التختةا العي احلام

 قح الت )  واجهب جاام  اات تت انمعتتن التت طاب التجتل   اعقوه سوع  تةسو  الفلام إلل

تقح  ب) الالتت طا حتت ب الأ طوب لقات تت انمعتتنالالعلتان الدالي في  جتل الأال(   ث  

 الثتظي(.

 الأول بحثالم

 مواجهة جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة 

   عد د إن  واجهب    جا تب تسعدعل اجوة  طمو ب  تظوظوب  عتتسكب تسعطد إلل ةعت تت

ولب ت ةق ا ةالوب. ااتت  ن جاام  اات تت انمعتتن خا سواء  تظت ةعت تت تكا لوب    طوب

تشل تعت زت،ب  فإظهت تحعتج إلل تكثو  الجهوة ات تفاهت اخلك نعداة  طمو ب ا تعد  ،ققب

  ع هذه الاقولب   كون  ستسهت العلتان الدالي.

 

                                                           
 493  التاجع الستا،   ص )السقا )إيهاب فوزي     ظما :(1)
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 المطلب الأول 

 المواجهة التشريعية لجرائم بطاقات الإئتمان

 حد تتانمعتتن التت طاب   ا لهت جاام  ظم  التلقو تت ت لةد  ثترت جاام  اات تت

ك إلل ي خلفجست ت في الطمتم الةتظوظي  اعقل الأزل اتلطسقب لةتظون اللةواتت  ا اجع السق  

وب    ت لتام ن الةواظون اللةتاوب  تظت إلل ا ت  ا   تقسو حتت عهت عقل الأشوتء التتة ب اا

ي  ن لثتظا ب الأزاد التاتقاب اهت  العي ظهات في الطلا  اتلطسقب لقتلقو تت االةو  التلطو

 الةان التت ي  فق  تتعد إلوهت هذه الحتت ب إ  في حداة  وةب.

 اهطت  اللد د  ن العكا لتت العي ت تطت ظلاو،ت زت،ب اهذا الطوا  ن الجاام  

عتلجت  ظهت  ظهات في السطوات اللكا الأزوا  الخت،ب في اللد د  ن ةال اللتل  التعةدم   إ 

تحكو ب   الالأفلتل غوا التكااعب العي تتثم اظعهت ت لحةوق الآزا ن  تتر ب الأفلتل الأزاد

 اتلل  ب العلت د ب اسعطتةا إلل  تعد   ن اللةد شا لب التعلت د ن.

ب   ن للااوااوطتت زقت تكا لتت اللد د  ن الدال زت،ب الدال الطت وب ا طهت  غق  الدال 

للةتاوب اواة م تقك الأفلتل  تتر ب الأ ا  جعهتة الة تء اسعطتةا إلل ظلاوص الت  ب ظلاوص تجا

قل عموب ا سوع  تطتال  و   الم العكا لتت الجطت   القةب اتلسا ب اا حعوتل االع االتع

 عداء عقلانع تاو اهت لتواجهب جاام  التواجهب الأ طوب االتسعود الدالي ) الفاا الأال(  ث  

 اب  اةاقلتت طالو ت ب  ن جاام  القات تت انمعتتظوب اعتتن ) الفاا الثتظي(  ث  اات تت انم

 فاا الاااع(.الجهوة الدالوب لتواجهب جاام  اات تت انمعتتن) ال ، كتفحعهت ) الفاا الثتل (

 الفرع الأول

 موقف بعض التشريعات الجنائية على المستوى الدولي 

لق، د  لمتهت تطتالت عةواتت راةعب   فوتت  عاتلاجوا إلل العكا لتت ال ااوب ظج

اسطلاض  اتلتستمم العي تعلق، اإسعخدام اات تت الدفع عتو ت   ااات تت انمعتتن زلاو،ت  

 و   الم  و   الم العكا لتت ال ااوب) الفةا  الأالل(   الم هذه العكا لتت

 ب(.)الفةا  الثتظو العكا لتت الجطتموب عقل  سعود الم الدال اللااوب

 الفقرة الأولى

 موقف بعض التشريعات الغربية

 نمعتتن تت الةد إزعقفت العكا لتت ال ااوب في  س لب انجااءات الو تموب التعلقةب اقات

 ا كوب  تظون الو  تت ا  الةتظون الفاظسي التت طاب   اهذا  ت سطعطتاله فوتت  قي :

 ظي.ظون الفقطد  الةتظون الووظتالتعحد  الةتظون السو سا   الةتظون ان اتلي  الةت

ل    ت  و   التكاا الفاظسي  ن ا ععداءات العي تعلاض لهت اات تت الوفتء   اتلو ع 

الذ  هي عقوه ةفلب ااحد  إظتت جتء عقل  ااحم ااطلاوص شهدت تاورا  قتوست    تكن 

لت ب القتر   شد لقتعتلن فوهت   إ   ن  كعك  ت وا اجهب ظما التكااا الفاظسي  ن الةواعد ال
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،ااحب الةواعد العةقود ب العي  حو هت  تظون اللةواتت العةقود  إن ،ب العلقوا  العي  تكن  ن 

تحك  ا ععداءات العي تعلاض لهت تقك القات تت اا تجته إلل الةواعد الخت،ب  ام االأ ثا 

تت الدفع    ا د ظل التكاا عقل حتت ب جطتموب زت،ب لقات (1)زلاو،وب في هذا التو وا

 67م اإ تفب فةاتون إلل التتة  1991ة ستقا  30اللاتةر في  1382ا لكعااظي اتلةتظون ر   

 ن  تظون اللةواتت الفاظسي  حو  تطل الفةا  الأالل  طه عقل  لت قب  م  ن      ا عدل 

 ن  إحدد اات تت  السداة  ا م  ن اسعخدم  ا حتال اسعخدام اات ب سداة ت  ت  وفهت  ا تلد قهت

 200000فاظك إلل  20000عقته اذلك  لت   اتلسجن  ن سطب إلل زت  سطوات اا اا ب  ن 

فاظك    ت الفةا  الثتظوب فةد ظلات عقل  ظه  علون في الجاام  الستاةب  لاتةر  القات تت   ا 

 الأةاات التلد   ا التسعخد ب في الع ا ا االعةقود  إ  إخا اسعخد ت ادان عق   تلكهت.

التكاا الفاظسي ستاةت اعجا   الأفلتل التاتقاب اطم  التلقو تت اتاقوةتت  ا د  تن

اللاتةر في الخت    ن  طت ا/ تظون الثتظي  ن عتم  19/88الحتس  الآلي اخلك اتلةتظون ر   

. االذ  ظل عقل ت ا ا ااسعلتتل الوثتم، الت ار   (2)االختص اتل ش التلقو تتي 1988

العي   تفهت الةتظون التذ ور  462الخت سب االستةسب  ن التتة   اخلك حس   ت جتء اتلفةاتون

 إلل  تظون اللةواتت الفاظسي  قم إل تمه حعل ا،م إلل  ت هو عقوه.

ا إلل جتظ  خلك  افي ظاتق تجا ته  سعلتتل القات ب الت ار   ا التةقد  فةد جام 

ذ التحة،  لقكااا تقك هي التكاا ،ور  هي  ن اون الأعتتل العح وا ب ااون القدء اتلعطفو

،ور  التحولب  سعلتتل القات ب الت ار  فلت   عقل  جاة التحتالب ا عاتهت خات الحك  

 .(3)الذ    اه اك ن الجا تب العت ب

للةواتت ا ن  تظون  18  ت اتلطسقب لقو  تت التعحد  الأ ا كوب  فةد جتء في التتة  

تكتم ظي التلاتحقب لطكتة اات تت الدفع ا لكعااالفدرالوب لقطل عقل تجا    تفب الأفلتل ا

لتطعهوب   ااا سعخدام غوا التلااح اه  سا ب القات تت ااسعخدا هت اسعخدام القات ب التفةوة 

ت ات تاللا حوب  ا التق ت   اا تجتر في القات تت غوا التلااح اتسعخدا هت اتةقود الق

 لكعااظية ا هذه التتة  فكتم استمم السدا ات ا اهت ااسعلتتلهت  ع اللق  اذلك  ا د توسع ظل

ات تت الق الأزاد   تت  ت ت اعجا   حوت   الأجه   االأةاات العي تستعد عقل تةقود ات ا ا

  عل  تن خلك اةلاد غوا  كااا.

ات تفب فةا  إلل ظل هذه التتة  لعجا     2005فقاا ا  28 تت  تم التكاا الأ ا كي في 

-aniti 2005وتلي  فوتت ستل اةتظون  واجهب العلاود ا حعوتلي  تفب  عتتل العلاود ا حع

phishing act of  االعي تلت    اتكقي عتقوتت ازع س اسا ب اوتظتت ا ر تم اات تت الدفع

 .(4)ا لكعااظي ااات تت الهو ب االحستاتت القطكوب اتلسجن لتد  زت  سطوات

انسعخدام غوا التكااا  1995عتم  ن  تظون اللةواتت السو سا   طذ  148تجام التتة  

لقات تت انمعتتن  ن  قم حت قهت  الكاعي   حو  تة ي هذه التتة  اتلت قب  م  ن  ةوم 

                                                           
 .537 ص  الحتت ب الجطتموب لقات تت ا معتتن التت طاب  التاجع الستا،     الهيتي) محمد حماد مرهج(  ظما :(1)
 .134التاجع الستا،  ص حمد( ،م فوزي )نجاح  ظما :(2)
 ا  ت قوهت . 537التاجع الستا،  ص الهيتي )محمد حماد مرهج( ،  ظما :(3)
 . 132الستا،  ص التاجع محمد( ، فوزي )نجاح  ظما :(4)

 .72  ص 2000  جاام  انععداء عقل الأشختص ا الأظعاظت  الةتها   ةار الطه ب اللااوب (،عبد الحليم رمضان ) مدحت          
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اإسعخدام اات ب إمعتتظوب  ا   ب اسوقب  تتثقب لقوفتء لقحلاول عقل     ن الخد تت العي  تكن  ن 

فت لقكااة التقا ب اوطهتت    ذلك ظةد هت القات ب   اخلك إ اارا اتلجهب التتظحب لققات ب از 

جا ت التتة  الستاةب الذ ا عقل انسعخدام غوا التكااا لقات تت انمعتتن  ن  قم ال وا   ا 

إععقا  م خلك  ن  قوم انحعوتل التلقو تتي   ااتلاجوا لطف  التتة  ظجدهت  د اسلت في تحد د 

ب  تتثقب لقوفتء   ااتلعتلي تكتم جتوع القات ب العي  كتقهت العجا   حوت ظلات عقل  ا   ب اسوق

 .(1)اظواا القات تت انمعتتظوب 

عقل  ن  لت    م  ن  1992 ن الةتظون سطب  12ظلات التتة  ر   في الةتظون ان اتلي 

 سيء إسعخدام اات ب إمعتتن  ا اات ب  دظوب    ا  تشتاههت  ن استمم السداة إخا  ت إسعخد ت 

لو  اتتلكهت الكاعي    ا  تم اإسعلتتلهت في السداة الطةد   ا اض سق  الأ وال  رغ  اطه

التةدم  ا في سداة  وتب ا تمع  ا زد تت اتلسجن  ن عتم إلل زتسب  عوام  اغاا ب  تلوب   

اتطاق، اللةواب عقل  م  ن     ج موت  ا  قوت ا اض انسعو ء عقل  ت اات تت انمعتتن  ا 

 ا إشعاد  ثم هذه القات تت   مم السداة   ا ذلك  م  ن اتا اات تت  دظوب  ا  ت شتاههت  ن است

 ا الوستمم خات الأ،م غوا التكااا سواء   تن ت  وفهت  قوت  ا ج موت ا  طاق، ظف  اللةت  

 .(2)عقل  ااج  حوا ت السداة التاقوعب

تلت   التتة    ن الفلام الستاع عكا  ن  تظون اللةواتت الفقطد     م  ن  ةوم لأجم 

لحلاول عقل راب  ا عتمد  تلي ادان اجه ح، له  ا لق وا سواء اإسعلتتل اات ب اطكوب  ا ا

إمعتتظوب  ا شوك  ا   ب اسوقب سداة  كتاهب ةان  وافةب  تلكهت الأ،قي  عجتا ا الحةوق التكفولب 

له    ا ةان  ن اكون له ح، شاعي  ا تلاا ب  ن الجهب التتظحب لققات ب  ا اتلعجتا  لقعلاا ب 

لتتطوح  ن تقك الجهب   ا ذلك  طةم هذه القات ب لق وا نسعخدا هت ةان  ن  كون له الح،  تظوظت  ا

في خلك   اتكوا التتة  الستلفب الذ ا  ،ااحب إلل الحت ت العي تسعخدم فوهت اات تت انمعتتن  

 تت  ااا ةب غوا شاعوب  ثم سح   ت  جتا  الا،ود  ا  ت  جتا  الحد الأ لال التستوح اه  

ظلات التتة  العتسلب  ن ظف  الةتظون عقل عةت   ن  ةوم اإظعتج  ا تةقود استمم السداة الت  فب 

 .(3)اإععقترهت جا تب إحعوتل 

فةد ت تن  تظون اللةواتت الووظتظي    ظلات تطتال جا تب ا حعوتل التلقو تتي  إخ جتء في 

 تتي  م  ن  ةوم اتلع ثوا في التلقو تت  طه  ظه  لد  اتكقت لجا تب ا حعوتل التلقو 368التتة  

التقا جب عن ةا ، اا جب غوا سقوتب   ا عن ةا ، العدزم في  ثطتء تاقو، القاظت     ا عن 

ةا ، اسعلتتل اوتظتت غوا سقوتب  ا غوا  كعتقب   ا ا   ةا ةب  زاد   تت  ات  عقوه 

سه  ا غواه اااب غوا لقتتعقكتت ال وا  عقل  ن  كون خلك اطوب إثااء ظف حداث   اار

 .(4) كااا

 

 

                                                           
 )1( ظما : عبد الحكم) سامح( ، التاجع الستا،   ص 130.

  )2( ظما : فوزي )نجاح محمد(   التاجع الستا،  ص133.

 )3( ظما :المرجع نفسه، اللافحب ظفسهت.

 )4( ظما :  الحنيص )عبد الجبار(    كتفحب جاام  اات ب ا معتتن   جقب لقلقوم ا  علاتة ب االةتظوظوب   اللدة الأال  جت لب ة ك،   سور ت 

.97  ص 2010                                   
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 الفقرة الثانية

 موقف بعض التشريعات الجنائية على مستوى بعض الدول العربية

فلتل م الألةد زقت العكا لتت اللةتاوب لتلم  الققدان اللااوب  ن   ب ظلاوص ،ا حب تجا

ب  تاولةغوا التكااعب التلاتحقب لطكتة اات تت انمعتتن  ات  ان عفتء اطلاوص التواة ال

ب تل ازوتظحعوالعةقود ب التوجوة  في   واظون اللةواتت التعلقةب اجاام  السا ب االع ا ا اا 

ظون لةت لاا   ا الأ تظب   اظلاض فوتت  قي  و   التكاا الجطتمي في  م  ن الدال الآتوب:

 الت ااي الةتظون الج اما .

ن   ب ظلاوص تلت   عقل الأفلتل  تظون  اللةواتت التلاا  اتلد  ته التععتلوب   لقلةد ز

غوا التكااعب التلاتحقب لطكتة اات تت انمعتتن    ا د لج  الة تء التلاا  إلل تاقو، 

التواة العي تلت   عقل جاام  السا ب اا حعوتل االع ا ا ازوتظب الأ تظب عقل هذا الطوا  ن 

و وع ا لكعااظي ا اإظكتء اك ن تطمو  الع 2004لسطب  15الجاام   ا د  تن للادار الةتظون ر   

  ،دد ااسع في حس  اللد د  ن التكك ت (1)هوئب تطتوب ،طتعب تكطولوجوت التلقو تت 

 .الةتظوظوب العي  تن  علادد لهت الة تء التلاا  ات جعهتة

     ت الةتظون  افوتت  خل الت ا  فك ظه ش ن  لم  الةواظون اللةتاوب اللااوب  ف

ظلاوص اا حب ا،ا حب تجام هذه الأفلتل  إ   ن القت  اللتشا الجطتمي الت ااي  ن   ب 

حعل  03/607م  اإ تفب الفلاول )التواة 2003ظوفتقا عتم  11 طه ت تن تلد   اعتر خ 

  (2)( لعجا    تفب الأفلتل غوا التكااعب التعلقةب اطم  التلتلجب الآلوب لقتلقو تت11/607

التعلق، اتلعقتةل انلكعااظي  2007ظوفتقا  30اللاتةر في  05/53ا ذلك ظل في  تظون ر   

 .(3)لقتلاوتت الةتظوظوب 

ع تن ا ط   التكاا الج اما  إلل ات ي الدال اللااوب االعي   تحو  تكا ع زتص  

 تظون  ز  جاام  اات تت الدفع ا لكعااظي الافب عت ب ا اات تت انمعتتن الافب زت،ب    فةد

طه كار   إ   ن الةس  الستاع  تجام هذه الأفلتل ،ااحب  اللةواتت الج اما   ن   ب ظلاوص

 10ؤرخ في الت 15-2004تطتال التستس ا ظمتب التلتل  الآلوب لقتلاوتت اخلك في الةتظون ر   

خلك ا 2006ة ستقا سطب  20التؤرخ في  23-06  ات تن تلد   اتلةتظون ر   2004ظوفتقا 

 . 1 كار 394   كار 394  كار 394 ن التواة 

ب  لت   اتلحق   ن ث ثب  شها إلل سط:» كار عقل  ت  قي  394ا د ظلات التتة  

ء ةج  م  ن  دزم  ا  قةل عن ةا ، ال ش في  م ج 200.000ةج إلل 50.000اا اا ب  ن 

  ن  طمو ب لقتلتلجب الآلوب لقتلاوتت  ا  حتال خلك.

 مو ب.ت تع  اللةواب إخا تات  عقل خلك حذ   ا ت ووا لتلاوتت التط

                                                           
  1العكا لتت انلكعااظوب التدظوب ا الجطتموب   الج ء الثتظي  ة   وسوعب بن بو عيدة ) عبد الرحيم(، نعمان )ضياء علي أحمد(،  ظما :(1)

 .7  ص 2010  التاقلب ا الورا ب الوةطوب  اا ش                                                                    
 .143التاجع الستا،  ص فوزي )نجاح محمد(،  ظما :(2)
   1  ة الج ء الأال وسوعب العكا لتت انلكعااظوب التدظوب ا الجطتموب    م(، نعمان )ضياء علي أحمد(،بن بو عيدة ) عبد الرحي  ظما :(3)

  .9  ص2010  التاقلب ا الورا ب الوةطوب    اا ش                                                                             



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 296 - 

 

ب للةوااإخا تات  عقل الأفلتل التذ ور   ع ه تخا   ظمتم اشع تل التطمو ب تكون ا

 «ةج. 300.000ةج إلل 50.000 شها إلل سطعون اال اا ب  ن 6الحق   ن 

ب  لت   الحق   ن سعب  شها إلل ث ث» عقل  ت  قي: 1 كار 394 تت تطل التتة  

ةج  م  ن  ةزم ااا ، ال ش   لاوتت 40000.000ةج إلل 500.000سطوات اا اا ب  ن 

 « ا عدل ااا ، ال ش التلاوتت العي  ع تطهت.   في ظمتم التلتلجب الآلوب ا  ال 

ب  لت   اتلحق   ن شها ن إلل ث ث» العي تطل عقل الآتي: 2 كار  394االتتة  

 ةج  م  ن  ةوم عتدا اعن ةا ، ال ش10.000.000ةج إلل 1000.000سطوات اا اا ب  ن 

 اتت  قي:

جب  لتل تلاتو   ا اح   ا تجتوع  ا توفوا  ا ظكا  ا ا تجتر في  لاوتت  خ ظب  ا -1

ا ي هذف ا  اسقب عن ةا ،  طمو ب  لقو تتوب  تكن  ا تاتك  اهت الجاام  التطلاوص عقوهت 

 الةس .

ن  حوت    ا إفكتء  ا ظكا  ا اسعلتتل لأ  غاض  تن لتلاوتت التعحلام عقوهت  -2

 «التطلاوص عقوهت في هذا الةس .إحدد الجاام  

 ن انتفت وب اللااوب لتكتفحب جاام  تةطوب التلقو تت التحار   18 تت ظلات التتة  

  عقل انسعخدام ( 1)التلاتةق عقوهت  ن الج اما  2010ة ستقا  21اتلةتها  اعتر خ 

 » غوا التكااا لأةاات الدفع انلكعااظوب اةولهت :

    جه    ا  واة تستعد عقل  م  ن  ار  ا إ،اطع  ا ا ع  -1

 تظت .  ا تةقود     ةا   ن  ةاات الدفع انلكعااظوب ا   اسوقب   ت ا ا 

 ت  ا م  ن إسعولل عقل اوتظتت     ةا   ن  ةاات الدفع  اإسعلتقه -2

  د هت لق وا  ا سهم لق وا الحلاول عقوهت.

 م  ن إسعخدم الكقكب التلقو تتوب  ا إحدد استمم تةطوب   -3

 ةاات تت في الو،م ادان اجه ح، إلل  ر تم  ا اوتظتت     ةا   ن التلقو 

 الدفع.

 «. م  ن  قم  ةا   ن  ةاات الدفع الت ار   ع اللق  اهت   -4

 الثاني لفرعا

 تطويرها لمواجهة جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان المواجهة الأمنية و

 جه    عخلالاب في  كتفحب اتلاغ   ن  ن اللد د  ن الدال اللااوب لد هت        

هذا الطوا  ن الجاام   اان تقك الأجه   تقذل جهوةا فتمةب في هذا التجتل  إ   ن هطت  

الكاةب عطد فحل  ت  اة إلوهت  ن ا غتت عقل الدع  الفطي الذ  توفاه لهت   ستم 

الأزاتر اتلقطو  االتؤسستت التتلوب الكقاد اتعاق   واجهب هذا الطوا  ن الجاام  

 اار   ن  عوافا لدد جهت  التكتفحب التخعل اللد د  ن التةو تت العدر قوب االفطوب 

                                                           
      ع تن العلاد ، عقل  2014سقعتقا سطب  8التواف،  1435خ  الةلد  عتم  13التؤرخ في  522-14امتسي  ر   التاسوم ال  ظما : ( 1)

 (.57) ج ر  2010ة ستقا سطب  21انتفت وب اللااوب لتكتفحب جاام  تةطوب التلقو تت  التحار  اتلةتها  اعتر خ           
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  اعقوه سوع  تطتال التواجهب الأ طوب ) الفةا  الأالل(   (1)االعةطوب لكي  طهم اداره

 .تاو ا التواجهب الأ طوب لجاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن) الفةا  الثتظوب(

 الفقرة الأولى

 لجرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان هة الأمنيةالمواج

إن الأجه   الأ طوب تةع عقوهت اللقل الأ قا في الحد  ن ارتكت  هذه الجاام  في ظم غوت  

العكا ع اللاا ب التعلق، اذلك لذلك  عوج  عقوهت العطسو، العتم  ع القطو  االتؤسستت التتلوب 

حول هذه الطوعوب  ن الجاام  اإظكتء  تعد  اوتظتت التلادر  لعقك القات تت لعقتةل التلقو تت 

تع تن  تفب التلقو تت عن تقك الة ت ت سواء عقل التسعود الوةطي  ا الدالي اتععقترهت 

جا تب غوا اةطوب االعطسو، االعلتان الدالي اان قوتي اون الأجه   الأ طوب في هذا الطوا  ن 

  ا التواجهب (2)سعفتة   طهت لقحد  ن اظعكترهتالة ت ت ا اض تقتةل الخقاات االتلقو تت اا 

 الأ طوب  تع  عن ةا ، العدر   التعخلال ا ا ذلك احد  القحوث الفطوب .

ل إعداة  ج   ن  عولل جهت  التكتفحب التخعفوتت  علق،  في العدر   التعخلال        

 اتطمو  ااا   تدر قوب  كثفب ااككم ةار  لكم  ن:

عقةي لطوون ا قون في الأاستة االتطتة، خات الاقولب السوتحب الت قتة الكاةب: اللت -  1

 هذا الطوا في الق غتت.

وفوب    في  وظفي القطو  االتؤسستت التتلوب: اخلك لعوعوعه  االلتم عقل رفع  فتمعه -2

 العلت م  ع هذا الطوا  ن الجاام  اتةد   حت ت ا شعقته االعلاا  فوهت.

ت ت في ح    العجتر ب الكقاد لعدر قه  عقل  وفوب ا شعقتهالعجتر: زت،ب في التاا -3

 ا حعوتل االعحة،  طهت ارااه  هتتفوت  ع  سؤالي التكتفحب.

 جاام ا لد العلتان االعطسو، اون جهت  التكتفحب التخعل اتواجهب هذا الطوا  ن ال

  تفب إللتن طوب  اا اا   القات تت اتلقطو  االتؤسستت التتلوب  حد  ه  عطت،ا التواجهب الأ

ا لطوب اهذالت  اار  ا هعتتم اتلتكتر ب في ا جعتتعتت التحقوب اان قوتوب لقتطمتتت الدالوب

 Visa, Master cardالطوا  ن القات تت  ثم 

لقطو  ت  ن افي  ثوا  ن الحت ت العي  ع   كفهت اانا   عطه  احد  القحوث الفطوب  ت 

 لفحلا  عقل جاام  اات تت الدفع ا لكعااظي  فإن عتقوب االتؤسستت التتلوب العي تطاو

حةو، كن تاالتعتالب اإجااءات العحا  اال قو  د تحعتج إلل  لتاظب فطوب   ثا ة ب  حعل  ت

 عي تاتك ت الالااو اون الق غتت التتتثقب  اإجااء عتقوتت الععقع ا لكعااظي اللكسي لقحت 

  ن ز ل شقكب ا ظعاظت.

                                                           
 .146التاجع الستا، ص ، (نجاح محمد)فوزي    ظما :(1)
 .75  الع ا ا اا حعوتل اتلقات تت ا معتتظوب  التاجع الستا،  ص )مهند فايز  (الدويكات، و ن محمد( يلشبلي )حسا  ظما :(2)
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و  هذا اللتم عقل  جتوعب  ن الأجه   الفطوب عتلوب العةطوب العي تسعخدم في ا حع      

عتقوتت الفحل االت تهت  لكتفب الوثتم، االتسعطدات ااات تت الدفع ا لكعااظي. ا ذا  جه   

  .(1) ااء  الأشاةب التت طاب

 اتع  الحتت ب الفطوب العةطوب الد  استمم  طهت:      

 التطةولب عقا ا ظعاظت. تكفوا القوتظتت التهتب -

 إ جتة ظمتم   طي  عكت م  ةوم احتت ب القوتظتت االتلقو تت. -

 لقوتظتتوب ااتوفوا ااا   الكك  عن الفوااستت االتةتا ب لهت لحتت ب الحتسقب ا لكعااظ -

 االتلقو تت  ن ان اار اهت.

 طوب   ع عتم عدم اسعخدام شقكتت الحتسقب ا لكعااظوب التفعوحب لعداال التلقو تت الأ -

 .(2)استمم العحك  في الدزول إلل التلقو تت االتحتفمب عقل سا عهت

سقب تو  ع  هتم اللتم اون اللت قون  ف   لاي التقا    ث  اظوفب تك وم الحت -

ون غوا د تك ا لكعااظوب إ تفب إلل عتقه  ففي هذه الحتلب سو   كون  تةرا عقل  عتاب ااا   

عب  ن  جتو عقل القوتظتت   تت  ع  تو  ع  هتم القاظت   الواحد عقلسقوتب  ا ن ث  تطفوذهت 

 التقا جون   تت  جلم  عتاب ااا    تر    اا ،لقت.

 

 الفقرة الثانية 

  تطوير المواجهة الأمنية لجرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان

 

  التسعحدثب   إن جاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن  تت سق، خ اه تلعقا  ن الجاام 

 التلعد االعي تخعق   ثواا عن الجاام  العةقود ب في اللد د  ن الأاجه  حو   خعق  التجام 

عقل اات تت انمعتتن عن التجام العةقود     ذلك تخعق  الوسوقب التسعخد ب في إرتكت   ثم 

ات تت  تلساو عقل اوتظتت القهذه الجاام  االعي تكون في  غق  الأحوتن الحتس  الآلي 

انمعتتظوب ا الذ   ع  عن ةا ، إزعااق  طمو ب زاوة انتلات ت اللتلوب ا  سقو  الخداا ا 

   ذلك  خعق  (3)الو،ول إلل تحد د  ر تم اات تت انمعتتن اخلك اتلتة ت ر ت وب ا إحلاتموب

ا م هذه     ساح الجا تب العةقود ب عن الجاام  التاتكقب في اوئب ر توب اتوا،فتت عتلوب العةطوب

 الأ ور تسعدعي  واجهب غوا تةقود ب عقل التسعود التحقي ا ان قوتي ا الدالي .

دثب   لتسعحإظا  ت  ن الدار الأستسي للآلوتت الأ طوب في  واجهب المواها انجاا وب ا

لجا تب حب ااخلك اإععقترهت الوستمم الفتعقب ا الااةعب العي تعتكن الدالب  ن ز لهت لتكتف

دة  ق  عجلحف  الأ ن االسق    ا حتت ب حةوق حا تت الأفااة   لذلك اج  إ جتة  فتارةعهت 

او ا تتار  ح تهد  إلل تاو ا  لوتت اللتم الأ طي لعحةو، التواجهب الفتعقب  اخلك  ن ز ل:

 م .الآلوتت الأ طوب  ا توظو  تاقوةتت تكطولوجوت التلقو تت الأ طوب لقحد  ن الجاا
                                                           

 .147التاجع الستا،  ص فوزي)نجاح محمد( ،  ظما :(1)
   اواات   الطتشا إتحتة     2الجواظ  الةتظوظوب الطتجتب عن إسعخدام الحتس  الآلي في التلاتر   ة إتحاد المصارف العربية،   ظما : ( 2)

 .50  ص 1999التلاتر  اللااوب                                       
         التلت،ا  في   العجتر  انلكعااظوب ا الجاام  التاتقاب اهت    عتتل التقعةل الوةطي  الأال حول الجا تب بهلول) لطفي (،  ظما :(3)

         قوب اللقوم انجعتتعوب ا انظستظوب    س  عق  انجعتتا2013 ت   27-26-25ج اما   التطلةد  ال التجعتع                              

 ا  ت قوهت. 13  ص  2015جت لب الكتخلي ان جد د الاتر     سطاوطب    ة وان التاقوعتت الجت لوب    طكورات                            
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ةتر إلتلقو تت الأ طوب  اار    اد  طهت ا هد  إسعااتوجي في  ،قحت تكطولوجوت ا

ظلكتستت ان السوتسب الجطتموب التلت،ا    اهذا ن اار الكاعوب ا ،وتظب حةوق انظستن في ظم

لتطاق، ذا اهالطتتجب عن  خعق  الجاام  التسعحدثب  االعي   تكتفب اتلااق العةقود ب   ا ن 

اور الع للاا الحد   لتوا قب العاور في العكطولوجوت  ن ز لتسلل الأجه   الأ طوب في ال

ا د اا قت   التسعتا لآلوتت اللتم الأ طي اتت   تن انرتةتء اتسعود  ةاء الأجه   الأ طوب 

ور   كااعتت تكطولوجوت التلقو تت الأ طوب في الللاا الحد    حدث  ت تو،قت إلوه الث

 : ن ز ل ف ما  العطتوب ا ت ووا ظوعوب الحوت  إلل الأاللقتوب االعكطولوجوب  ن  جم زد ب  هد

وب   علقوتاطتء  واعد اوتظتت لكتفب  جت ت اللتم اتلو ارات ) الأ طوب  ال -

 انةار   التتلوب(

)   تت تحة، العكت م اون  جه   الو ارات عقل التسعوداطتء ظم   لقو -

 .  تت  الأالطوعي االج اافي (   اتكفم  لتلجب التكت م ا التوا   الأ طوب ا إةار

م اطتء شقكب  لقو تت  عاور  ةقةت لأحدث العةطوتت الحد ثب في استم -

 انتلاتل   لعاو ا  ستلو  اللتم ا العك وم اتخعق  الأجه   الأ طب.

اء ة  واةر  دراب عقل إسعخدام الحتس  الآلي   لافع  سعود الأةإعدا -

 الأ طي .

تت الكقوانهعتتم الق  ظم  التلقو تت ظما ت ا تاقوةوت اجتوع التؤسستت ا -

 ا التلتهد الكاةوب االأ طوب

آت ظكا ا توعوب انهعتتم احااسب التلقو تت ا ر تاعهت  ن  قم التطك -

عفلوم االعحك  اتلدزول للأ،ول التلقو تتوب   الهت ب اتلدالب   اخلك  ن ز ل 

تاشوب   ا  اا قب العحك  في الدزول   ا ذلك  ن ز ل سوتستت الستتح  اتلدزول 

التلقو تت سواء  ن ز ل ا ع الحتت ب الأ طوب  ا  اشحتت القا د غوا 

التاغو  ا  ذلك  اشحتت الكقكب  تت  ستعدعقل إ عكت  العافم ا سوء 

 انسعخدام.

 ا التطته  العلقوتوب اكقوتت الكاةب ا لتهدهت   اخلك  قه لتوا قب تاو -

العاورات العةطوب الحد ثب اكتفب ،ورهت الخت،ب اتلقوئب العكطولوجوب ا  ساحهت   

 .(1)اتت  عوب لاجتل الأ ن   حةب هذا الطوا  ن الجا تب

  تكن   بالآلو االحتسقتت التلقو تت لعكطولوجوت اللقتوب العاقوةتت  ن اللد د هطت ف 

  قب جتتح ا    التسعحدثب الجاام   جتاهب ظسعاوع حعل الأ طي  اللتقي في الجتظ  اسعخدا هت

 . الكخلاوب ا غاا ه   طتفله  تحةو، في القكا  ن  حبالكا هذه

 التلقو تت م   ظاللتلتي الأ ت ن تحد د ظمتم :  ت قي إلل ظكوا العاقوةتت هذه اون ا ن

 الأظكاب اتعقع ر،د  االأ  تت الكوارث إةار  في الحتسواوب   تحتتال اسعخدام  الج اافوب

  تعد  إظكتء لوت   الجاام   اتكقي شخلاوب عن الكك   انظعاظت شقكب عقل انجاا وب

 عتقوتت غا  إظكتء  ا  علاتة ب اتلجاام  ،قب خات اوتظتت  تعد  إظكتء  جطتموب  لقو تت

                                                           
     الأ تة توب التقكوب لقكاةب  ا ار  الدازقوب    تقكب القحا ن   4الجاام  التلقو تتوب ا ةاق  كتفحعهت  ج  ،قطب)محمد علي(  ظما :(1)

 .3  ص  2010 ولوو                                           
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 لفحل  لتم إظكتء  الوراثوب القلاتب  لتم إظكتء  عطةقب  جطتموب  لت م إظكتء  عاور  

 وت.إلكعااظ طكآتلتا ت  ون  سعطداتتاال الوثتم،  تهت  ا

 تلتم  ت قب عك إلكعااظوب  طمو ب عن عقتر  اهو  اللتلتي الأ ت ن تحد د طمتماتلطسقب ل 

  ن ع   ،طتعوب    تتر عد  عن ،تةر  وطب ل اتسعةقتل إشترات تةوم ، وا    جه   اواساب

 الةوتم عبسا عقل خعلابتال اةوبلكا الأجه   ستعد   تت الد ب  اجه التو ع عقل تحد د ز لهت

 ااحم  في التاقواب انجااءات اتحد د التاقو   العدزم ظوعوب اتحد د انظةتخ التقوتت

 .الأ  ب

 توا عا تقابتاال القوتظتت اسعخدام عقل م لطا هذه اتلعتد  الج اافوب التلقو تت م ظ  ت 

 هذه تك وم في ا سُعلتن التدن  ةازم  ا اللاحااا ب  ا الجققوب سواء التطتة، لوطب   ج اافوب

 الأ طوب للأجه   الطمتم هذا ا عوب اللاطتعوب  اتلأ تتر قعةابتال االلاور اتلخاامو الا توب الطمُ 

 قؤرال  ن  ت عقل االعلا  الةاار  اتختخ عتقوب في قوا    هتوب خات اسعطعتج  لقو تت

اام  ا   ت ن الج  التكااعب غوا خدر تال ال راعتت  ن  ت إحداثوتت انجاا وب  اتسجوم

 وات  ا،ول اتوسوا  ستحعهت اتةد ا حلااهت الخاامو لعسهوم عقل اتو وحهت  انلكعااظوب

 .اإاتةتهت التُكقفب اةبكال

 ا سعفتة  ز ل  نن   فوكو االأ  تت الكوارث إةار  في الحتسواوب   تحتتال اسعخدام  ت  

 كآتتط تل اا لوب لأظمتب ظتتخج تفلاوقوب تحو  ااا   تك وم عقل الآلوب الحتسقتت درات   ن

 خلك اتحقوم طتس  تال الفلم ااة  لهت لقاوارئ  االعفتعم حت ت افعااض ث  السكطوب  االأحوتء

 الأ طوب االكواةر جه  الأ  ستب اتت الطمتم  حتلب له عقل التعو ع الع ثوا حت ت اافعااض الاة

 الو ت ب اتدااوا إجااءات ااتختخ زقم     عقل الكفوقب اتلسواا  الخاو ا ع  ن التخعلاب 

 .(1)الاوارئ حتلب في االع  ون 

 احدات إظكتء ز ل  ن   فوكونانظعاظت شقكب عقل انجاا وب الأظكاب اتعقع ر،د  ت  

 عقل وهبالتكق التوا ع  ر،د تةوم اا،د    كعااظوب التعاور ل  اة  اتلأجه   ان خلالاب  ع

 .انظعاظت شقكب

 الآلي  الحتس  اسعخدام ةا ، عن   فوكونلوت  الجاام   اتكقي شخلاوب عن الكك    ت 

 ،ور احف  الأشختص   د الطهتموب اللاتةر  اتلأحكتم الجطتموب الحتلب ،حوفب اسعخااج في

 لحف  إلكعااظي  رشو  إظكتء ز ل ُ طمتب   ن عقتوب الاور   لهت االعلت م القلاتتت

   االتةترظب العسجوم اهتت لققلاتب اتلطسقب  ستسوعون اوظوفعون الآلي الحتس  ا ةوم ت القلاتت

القلاتتت ) الكت طب  ا (الكاةب  س  في الت زوخ  القلاتتت)التافوعب القلاتتت فقلد تسجوم

 م في  التخع ظب القلاتتت لزلاتم اون اتلتةترظب الجهت   ةوم ( الجا تب  كتن في تافع العي

 شكم التةترظب في هذه ظعتم   ةدم ث  العحةو،   و وا القلاتتت زلاتمل ااون القوتظتت  واعد

 .(2) اقوعب اثوةب

  قوا   سلب خ   لي حتس  تك وم ز ل  ن  فوكون  جطتموب  لقو تت  تعد  إظكتء  ت 

 الطهت تت  ن عاور   شقكب ز ل  ن ارااه القوتظتت ااسعاجتعهت  لتلجب  في  عقل در  ا

   (القا ب الحداة   التاترات   التواظيء)لقق ة الكاعوب االتطتفذ لابالتخع اتلأجه   الاافوب 

                                                           
 .4الجاام  التلقو تتوب ا ةاق  كتفحعهت  التاجع الستا،   ص  قطب)محمد علي(،   ظما : ( 1)

  2009الحتس  الآلي  وسوقب نثقتت الجاام     ا   احوث الكاةب     تة توب  قتر  للأ ن  اا م الصغير) جميل عبد الباقي(، ما : ظ(2)

 .5ص                                            
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 التاقواون اتلأشختص تعلق، عد د   اعاقوةتت الاموسي الآلي الحتس  إلل ت ا د اتن تفب

 اُ عجدة  ااسلب  لقو تت تعد   لعوفوا اسا عهت  التُقق  الثتوطب االأشوتء االسوترات االأسقحب

انشعقتهتت  تحةو، في االساعب الد ب ُ لد ت  عقل تحةو،  كفم ااتت انجاا وب  اللطت،ا حول

 . الأحداث اتوا ع

 اسعخدام ةا ، عن   فوكون ا  علاتة ب اتلجاام  ،قب خات اوتظتت  تعد  إظكتء   ت 

 ا  علاتة ب اللاقب اتلجاام  خات االقوتظتت التلقو تت اتلاطو  حف  في الآلوب الحتسقتت

 ات ا ده  (1)التقفتت جتوع في حف   ر توب اوئب  انلكعااظي الأرشو  اسعخدام  ع ا اتكقوهتت

 للأجه   اللتم  التتل  جتل االلاحوحب في الكت قب التلقو تت تةد   لساعب حد ثب  ا جه  

 اا علاتة تت اللتم التتل عقل في الحفتظ  ستعد تت التلطوب  الدالب اجهتت خعلاب الت الأ طوب

 . الدالب

 وبالسقك ا تلات ت  جه   ا حدث اع ا دهت اخلك   عاور   عتقوتت غا  إظكتء  ت 

 اةع   تت التلقو اتقتةل لطةم خعلاب تال الأ طوب ارااهت اتلأجه   انلكعااظوب  اال سقكوب

عقل  علا الآلي لق الحتس اطمتم  نةار  ات ا دهت حد ثب غا  عتقوتت اإظكتء الةاار  تختخإ

 .الحدث  و ع

 لسوتراتا  ن الدة الجطتموب التلت م ت ا د ةا ، عن  عطةقب  جطتموب  لت م إظكتء  ت 

 ااستمم اتاالأةا االتُلدات اللقتوب الأجه   ا حدث طةقب    اة  ع جطتموب تلت م  جه   تال

 افحلاهت  بالتتة الآثتر جتوع علاف  (الحدث  و ع) الجا تب السا ع لتساح ل ظعةتل ا تلاتل 

  قو لساعب االعحةو، القح  لأجه   فور ب ظعتم  إعاتء فا،ب عوب  تت  اتلتو ع   حقوًت

 .طت جال

  ن الجتظي  شخلاوب تحد د ز له  ن  تكن االذ    الوراثوب القلاتب  لتم إظكتء  ت 

  لد ةلو   و ت  ت اهو  (الخ ... للت  – شلا – ةم) في اللا ا عطتهوب  اوولوجوب عوطتت ز ل

 .(2)التجهولب الجث  عقل العلا  إلل اتن تفب اتساح الجا تب  الجتظي ع  ب إثقتت في

 الحتس  اسعخدام ةا ، عن   سعطداتتاال الوثتم،  تهت  ا لفحل  لتم إظكتء   ت

 يف عخدمست االعي العةطوب  الفطوب عتلوب الأجه    ن  جتوعب عقل التلتم  حعو  إخ الآلي 

 الأشلب  اا ظو فب ت اتسعخدام ت ت لسعطدات االالتا الوثتم، لكتفب  تهت تاال الفحل عتقوتت

  تحعو االعي الآلي  الحتس   جه   الدة  ن اتقاب  العكقوا   جه    ن  جتوعب ا ذا

 . تهت تاال الفحل عتقوتت في سعخد بلتالأ،ول ا لكتفب حلاا   رشو  عقل اتهت خا

 اتقتةل اظةم ل تلاتل شقكتت توفوا ز ل  ن  فوكون  تإلكعااظو طكآتلتا ت  ون  ت 

 اع  ون علابتخال الأ طوب الأجه   اون لقااو عاور  تكطولوجي  سعود  عقل التلقو تت 

 .(3)الحوو ب الأظكاب خعق  ا السوتحوب اا  علاتة ب طكآتتاال التوا ع

  ستلو  تاور  ةد  فقةد لأ طي د ولوجوب الحد ثب لعطفوذ ااظت   العدر   اللإ ا اتلطسقب 

  ن اللد د إلل ااا     قم  ن  لاافب تكن ل  جد د  جاام  ااا ظهور ا  الجا تب ارتكت 

                                                           
 .122 فن العحةو، الجطتمي في الجاام  انلكعااظوب  التاجع الستا،  إبراهيم) خالد ممدوح(،  ظما :(1)
                  دد حجوب القلاتب الوراثوب في انثقتت الجطتمي في الةتظون الو لي ا الفةه  إبراهيم) أبو الوفاء محمد أبو الوفا(،   ظما :(2)

       ان ترات اللااوب انس  ي  ؤتتا الهطدسب الوراثوب اون الكا لب ا الةتظون   قوب الكا لب االةتظون  جت لب                                

 .558  ص 2002  2التجقد  التعحد                                  
 ا ت قوهت. 244الأحكتم انجااموب لجا تب انحعوتل التلقو تتي  التاجع الستا،  ص  الكيتوب ) عبد الله سيف(،  ظما : (  3)
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  ن اللد د الأ طي  فهطت  العدر   لقاا   الحد ثب الفقسفب لعطفوذ اا ت العي الحد ثب ا تجتهتت

 تاقو،  الأ طي العدر   إةار  في الكت قب الجوة   قد  تاقو، : ت قي  اا هت  ن للم الأستلو  

 اللقتي القح  اععتتة  التاقواب االفتعقوب الكفتء   قد   الذاتي  قالعل تكجوع  الد عن العدر  

 .التدراون تدر   إعتة   الأ طي العدر   اااا   زاو لعاو ا  ستسًت

 ما بظ اا ت حو   الأ طي العدر   إةار  في الكت قب الجوة   قد  تاقو،فوتت  علق، 

 تء الكف  عقل ةرجتت تاقوةهت احة، انةار    جتل في اللقتوب الطما تت  حدث  الجوة 

 اللت ب  ر  ؤسستت انةا تةد هت العي الخد تت إةار  افي الأعتتل  إةار   اتا في االفتعقوب

 ثةتفب ن  قبالجوة  الكت  اتلطي انظجت ات   ن اللد د الأ طوب التجت ت في تاقوةهت حة، ا د

 اهذه وفتءاللت ء اال ارغقتت احتجتت الوفتء عقل  درتهت اتدد اتعدع  ست ست تعحدة التطمتب

 هذا  لطياالعدر    ا االأستلو  الأةاات  ن  عكت م ظمتم ز ل  ن اخلك اتسعتاار  الحتجتت

 لكم ت  سعتاًاتحسوطً   لد الأ طي العدر   ااا   إةار  في الكت قب الجوة  إةار   قتةئ تاقو،  ن

 ااظعهتء لعدر قوبا حعوتجتت ا اعحد د ادءًا الأ طي  العدر   اقاا   التعلقةب االلتقوتت الأظكاب

 ككما عتلوب تسته  جوة  خات تدر قوب ااا   إظعتج ل تتن اخلك العدر     خاجتت اعةوو 

 عتوً ت در  الع  ؤسستت اظوفب  تظت فإخا هطت  افلتلوعه ا ن الأ طي الأةاء في  فتمد    قتشا

 إةار   قتةئ تاقو، عقل العدر   تعقطل الخلاوص عقل اجه الأ طي العدر   ا ؤسستت

  ؤسستت   قتةر  عاق  خلك فإن لقجتهور  الأ طوب تةد هت التؤسستت العي الخد تت في الجوة 

 التعو ع تتالتؤسس  ظهت سوتت   الجوة   في الحد ثب اعقطي ا تجتهتت خاتهت الأ طي العدر  

 عقل ثبالحد  انةار ب ا تجتهتت هذه تلتو  إعتة  الجوة  ااتلعتلي  قتةئ  ن ةتهتاسعفت

 . ةامهت في العاو ا ب الخد تت العي تحعتج التوداظوب  الأ طوب التؤسستت

 التعدر   سعاوع تدر قي  سقو   ا ظمتم اه ا ةلاد  الد عن العدر   تاقو، في حون     

 ظدا   ا  ؤتتاًا  ح ا  ا تدر قي ااظت    ا  قعح، ادار   ن عتقه   و ع تن   ت  التاشب   ا

 لتكتن الكخلاي الح ور إلل  ع ا ن ةان الحتجب غوا  ا  ع ا ن اككم عقتوب حقةب  ا

 حد ثب تةطوب اتلاتل استمو اخلك عقا ااا ةب  اظب  الو ت   ا التعدراون الدة ةودالع  ا اظلةتةهت

 عن العلقو   فهوم عقل  طاق، التجت ت الأ طوب في الد عن العدر   فتفهوم  (1) زاد ااستمو

 هو هطت التةلاوة إن حو  التااةفب  التلااقحتت  ن اغواهت االعدر   انلكعااظي  الد 

   حد سواء  عقل االعدر   العلقو   جتلي في اسعخدا هت  تكن االعلقو   اهي العلقّ  ةا ةب

  طهت الو ت ب ا ستلو  الجا تب اطما تت علقةبالت اا تجتهتت اعلقّ  التلتر   علق، فوتت سوتت

 .التعةد ب لقدارات حعل  ا الع هوقوب سواء لقدارات ا كتفحعهت 

 الآلي  الحتس  جهت   : اا هت ا ن العةطوتت   ن اللد د الد عن العدر   اق ا  ع

 در قوب الع القاا   تةد   ز له  ن  ع   و ع اا زوا هتتفي  ازو انظعاظت  زد ب ااشعاا  في

  ت  ةتام  سوا  الد عن الأ طي العدر   ااا   لعطفوذ ال اار ب العةطوتت هذه  ن اهطت   ح 

  اا   ن ا ظعاظت شقكب  ع االعلت م ا تلاتل تةطوب الأن تدر قوب عوامد  ن ز لهت سوعحة،  ن

 لقتعدر   وفا وبالعةط هذه اسعخدام إتةتن فإن الد  عن العدر   توافاهت لعفلوم التاقو  العةطوتت

 إلل العةقود  العدر    ن اا ظعةتل الللاا   عاققتت  اا   ع العلت م  اا هت الت ا ت   ن اللد د

 التلتر   ن قوا     عقل االحلاول العلقّ   لاتةر  ن لقلد د الد  االو،ول عن العدر  
                                                           

دثب ا ةاق  كتفحعهت ةراسب  ةترظب اون الةتظون الو لي ا الكا لب انس  وب  المواها انجاا وب التسعح قطب) محمد علي(،   ظما : ( 1)

 ا ت قوهت . 9  ص 2010الأ تة توب التقكوب لقكاةب    تقكب القحا ن                                    



الإئتمان الممغنطة نائية لبطاقاتالمظاهر الإجرائية للحماية الج                                       الثاني الباب    

- 303 - 

 

 التلقو تت تةطوب داماسعخ ثةتفب إتةتن ا زواًا التحداة   الأ طوب التلتر  االتهترات تل   العي

 .الأ طي جوة  الأةاء في اتوظوفهت

  ةوم خهطي هدج عقل  ا   لقعلق   سقو  ا ظه الذاتي العلقّ  ا لا   الذاتي  قالعل تكجوع ا

  حدة  توجوهتت اتتقتا اإظتت اكا   اسوو  ستعد  ةان احس   درته خاته التعلق  اه

 اتت،لو   ب عقل الع ق  وفوب  عقل دلهات اللاحوحب كت  التلقو تت عا  ن تتكطه ااا حب

  تكن ذلكل اإ تفب الا ت وب  االلقوم الق تت إ عست  في  طتسقب افلتلب ةا ةب فهي  "تواجهه

   (Power Point) اللااض قاظت   الآلي  الحتس  في ااا   الذاتي لقعلق  اسعخدا ه

 اثوا  وستعدس الأ طوب لتجت تا في الذاتي لقعلق  ااا   توافا فإن   (Excel)الجداال اااظت  

 عقل الأ ن رجم سوستعد تت  جتظ    ن الأ ن رجم ت هوم اتدر    سعود ارتفتا عقل

 .الحد ثب العةطوب عقل ا ظفعتح

 الأ ن لاجم ذاتيال لق الع إن  :الةول  تكن هطت ا ن   التاقواب االفتعقوب الكفتء   قد    ت

 ةان عد د   اات در لقع اللوة  إ كتظوب عقل عدا ست ام   التعدر  لقت ساعب عقل  ستعد

 الأ ن مرج ا هترات  لتر  ارتةتء في  سته   ظه االأه  لقتؤسسب العدر قوب  خهت   ا عطتء

 او تت   ا  طكورات الوستمو هذه تكون  ن ا تكن كم   اتللتم الأ طي ا رتةتء ااتلعتلي

 راتالتهت  ا التلتر  حس  اخلك   اموب  ا ،وتوب  ا  شاةب حتسواوب  ااا    ا ار وب 

 التلافوبا االفطوب التتة ب العدر   إةار  إ كتظتت   اتقل تخاتو لقتعدر  إ لاتلهت التاقو 

 .تلاتوتهت في راةا االتهتر ب

 القح   لد حو   الأ طي العدر   اااا   زاو لعاو است  ست اللقتي القح  اععتتة  ت 

 فه  عقل  ستعد القتح   ظه  تتالحوت    جت ت  ن تل ج    في االعاور العةدم  ستس اللقتي

 هاهذ هذا الأستس غوت   ن اتلطل غورهت  اسقا  عتت هت في اال وص اتفسواهت المواها

 لقح ا توسوع  عتتل  ن تت  ة وةب  اغوا  ت،ا   ظعتم  عقل الحلاول إلل سوؤة  التطهجوب

 ظةم الطعتم  في سوسته  نالأ  رجتل عقل اعا هت الجا تب  جتل  كتفحب في اللقتي

 ن انثااء  سع  د ااتلعتلي التوداظوون  الأ ن لاجتل القتحثون إلوهت  عو،م العي االعو،وتت

 .له  التهتر  الأةاء   تة  في اتلعتلي اسعسته  الفكا 

 الة ت ت  اا   ن التدراون ت هوم إعتة  عتقوب اتتت حو   التدراون تدر   إعتة   ت 

 سققوب  ثتر  ن تفا ه ا ت االعةطوب اا  علاتة ب التع واات ا جعتتعوب ظم في سوتت   التقحب 

 ظةم في الاموسب الأةا  ه  التدراون هؤ ء ا جعتتعوب االأ طوب  الأن المواها  خعق  عقل

 هؤ ء لدد  كون  ن  عاق  خلك فإن التودان  اللت قون في ل   مه  االتهترات التلتر 

 .(1)الأ طوب ال   ب االتهترات  التلتر  عقل التدراون

 

 الثالث الفرع

 وطرق مكافحتها الوقاية من جرائم البطاقات الإئتمانية الممغنطة 

 

إن الو ت ب ا التكتفحب  ن جاام  اات تت انمعتتن   تةعلاا فةو عقل الأجه   الأ طوب   

هدة ان علاتة اإظتت تسته  اهت عتوم  اتعتت التجعتع ا  تقه  ون هذه الجاام   ،قحت ت
                                                           

  .250  249جع الستا،  ص ص الأحكتم انجااموب لجا تب انحعوتل التلقو تتي التا الكيتوب) عبد الله سيف(،   ظما : ( 1)

 .9  8 ص الجاام  التلقو تتوب ا ةاق  كتفحعهت  التاجع الستا،  ص قطب)محمد علي(،             
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اللتلتي ا التحقي ا الفاة  ظماا للتلتوب هذا الطوا  ن الجاام  لاقولب اللتل    اتت حلام اه  ن 

ا التؤسستت التتلوب االتلاافوب ) الفةا    ا سوع  تطتال ر تاب القطو  تاورات تكطولوجوب 

الفةا   (ت طاب  اجه  واجهب  جاام  انسعلتتل غوا التكااا لقات تت انمعتتن التالأالل(  

 الثتظوب(   جت ت  واجهب انععداء عقل  اات تت انمعتتن التت طاب ) الفةا  الثتلثب(. 

 

 الفقرة الأولى

 رقابة البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية

 

إن عتم التؤسستت التلاافوب  ن اطو  ا غواهت في  خعق  الدال   تحكته  واعد 

ا  ا نشا وفوب  ةاء هذا  اللتم   اغتلقت  ت  كون ات فوب لاافوب تطموتوب تحدة  واعد  لاا

زترجوب  وعونالا تاب عقل التلاتر  ا  ؤسستت الطةد    االا تاب عقل القطو  العجتر ب  تعخذ ظ

  ا تاب القطو  اةازقوب  ن ةازم القطك ظفسه.

  عقل  اق، إس  القطك التا   ، ر تاب القطو  التا   ب عقل القطو  العجتر بفوتت  خل 

القطك الذ   تترس الا تاب عقل القطو  العجتر ب ا التؤسستت الأزاد   اهذا انس   لتول اه 

في  خعق  ةال اللتل  تةا قت  ث  في الج اماالقطك التا    الج اما   اطك الج اما الذ  

  (1)1963ا  اد   عتتله في  طت ا  1962ة ستقا  13التؤرخ في  144/62 ظكل اتوج   تظون 

 ي الأرةن القطك التا    افي  لاا القطك التا   .ف

 عولل القطك التا    الا تاب ا انشاا  الكقي عقل الجهت  التلاافي  كم حا،ت  طه 

ا إسعةاار هذا الجهت  ااتت  كفم الحفتظ عقل   وال التوةعوون ا التستهتون     عقل س  ب

ر ظسقب رؤاس الأ وال   االعوسع اخلك  ن ز ل تل    رؤاس   والهت التدفوعب ا تحسون ةا

في تاقو، التلت وا الا تاوب ا التحتسقوب الدالوب التعلقةب اعطمو  القطو    ا ةوم القطك التا    

اتلا تاب ا العفعوش التوداظي عقل القطو  لقع  د  ن  ن س  ب  ا تعهت  ا اد القلم  ن الفةه 

ا راتت إلل إزعفتء       قل الأرجب إلل تةقوم ن العوسع في إسعخدام الطةوة انلكعااظوب سوةوة ع

ةار التلاتر  التا   ب في إ،دار الطةوة   الكطه    ؤة  إلل ت شي ةارهت في إةار  

السوتسب الطةد ب ا تسو ب انلع ا تت الطتشئب عن ال ا قب  ا عن العلت  ت اون التؤسستت 

 .(2)الخت،ب التلادر  لقطةوة انلكعااظوب عتو ت

لتتلوب اسستت لا تاب العي تتترسهت القطو  التا   ب عقل القطو  العجتر ب ا التؤا تهد  ا

هت  جق الأزاد في  م ةالب إلل  جتوعب  ن الأ ور العي تككم  حد الأهدا  العي  ظكئت  ن

 القطو    ا تكن  ن ظجتقهت في :

تن الع  د  ن س  ب الو ع التتلي لقدالب لكم اطك  ا  طك    تلوب   -

 اتتلوب التلاافي االتتلي لقدالب   ا خلك  ن ز ل الع  د  ن الكفتء  الالطمتم 

 لوعتءا تتن السوولب ال   ب   ا دد  در  هذه القطو  ا التطكآت التتلوب عقل 

 اإلع ا تتهت  االتحتفمب عقل   وال التوعون لد هت.

                                                           
 . 18.00الستعب  01/04/2016العتر خ  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1483315   ظما :(1)

 .10الوجو  في الةتظون القطكي الج اما   الج اما  ةار اقةو     ة  ت   ن  ص  ) أحمد(، بلودنين          
       ثا إسعختم الطةوة انلكعااظوب عقل ةار التلاتر  التا   ب في إةار  السوتسب الطةد ب  الةتها   ةار  عبد السلام ) صفوت(،  ظما :(2)

 .64  ص 2006اللااوب     الطه ب                            

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1483315
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ب التاا قب التسعتا  لتوجوةات  م  لاا   تلد ون ا الحستاتت التد ط -

 . الأزاد

ظون تلةوا اا قب  دد إلع ام القطو  العجتر ب ا التطكآت التتلوب الأزاد ا -

 الوةطوب االسوتسوتت ا العلقوتتت العي  لادرهت القطك التا    .

اسب لب ةرانهعتتم اتلتكت م العي تواجه القطو  ا التطكآت التتلوب ا  حتا -

 هذه التكت م سلوت ن جتة الحقول التطتسقب .

ا تةد   ان عااحتت لققطو    ا ستعدتهت عقل  واجهب  إاداء التكتار  -

 .(1)التكت م العي تلعاض عتقهت

تعقطل القطو  التا   ب ا ع سوتستت اااا   لتستظد  ةع  إظعكتر  -

اات تت انمعتتن في الدال العي تا د خلك عن ةا ، عتقوتت تسو ةوب   اتلعطسو،  ع 

 .(2)تر  الكا تت التلادر  لعقك القات تت ا ا ار  العج

تطك       ال    تثم القطك التاةقولب ر تاب القطو  التا   ب عقل القطو  العجتر ب   ت 

توع التلاافوب اللقوت في  ل   ةال اللتل  ا  ق  الجهت  التلاا  الطتام   حو  تدار ج

ستت لسوتالتطكآت التلاافوب الأزاد في الطاتق الذ   استه لهت القطك التا    ا في حداة ا

ا  شاا  ةاهت   اتتقك القطو  التا   ب في  م ةالب السقاب التاقةب ا الكت قب اتنالعي 

قوب   اب الدازلا تاالتاا قب عقل  عتتل القطو  العجتر ب ا الع  د  ن س  عهت التتلوب ا توفا ظم  

  تاب:الا اتتترس القطو  التا   ب الا تاب عقل  عتتل القطو  العجتر ب  ن  ز ل ظوعون  ن

ا تاب العوجوهوب ا ال جا ب   الا تاب العوجوهوب ا تترسهت القطك التا     ن ز ل ال

ا العو،وتت لكتفب القطو  العجتر ب اللت قب في ظاتق إشاافه  ا تكن  ن تكون  إعاتء العوجوهتت

ا  تترس القطك التا    سقاعه العوجوهوب  ن ز ل تلتلو  توجه إلل   اككم فاة   ا جتتعي  

طو  العجتر ب ا التؤسستت التتلوب اللت قب في الدالب  اق  فوهت العةود العتم اتحعواهت    ت  تفب الق

الا تاب ال جا ب فوتترس القطك التا    ر تاب  جا ب  ن ز ل فاض تلقوتتت ا  حكتم 

 سعوج  عقل  ن    عةود اهت عةواتت  دظوب اج اموب   اتع  هذه الا تاب عن ةا ، لجتن 

في إلع ا تت القطو  العجتر ب اتلعلقوتتت االةواعد التةار    اتةوم هذه الأزوا  اهوئتت تحة، 

الا تاب  ن ز ل  وظفوهت الذ ن  ةو ون اجو ت تفعوكوب  فتجئب عقل  خعق  القطو  العجتر ب  

ا ع  اذلك إجااءات الفحل االعد و، عقل  ا تعهت التتلوب ا انةار ب زت،ب  ن  فت ب ر س 

السوولب اس  ب  ا تا القطك  ا استمم  الا تاب الدازقوب التعقلب ا  سعود فلتلوب التتل ا  دد 

 . (3)انةار  ا  ةدرتهت

ر تاب  د ةي الحستاتت الخترجوون عن  عتتل القطو   ا هطت  ظوا  زا  ن الا تاب اهو 

 ةوم اهت ب     اهذا الطوا  ن الا تاب  تثم ر تاب زترجوب عقل  عتتل القطو  العجتر العجتر ب

 ا  ؤسستت  هطوب تكون  سعةقب    كون هدفهت  ااجلب ا فحل  عتة   شختص  خعلاوون

القوتظتت الخعت وب لققطو  العجتر ب   إ تفب إلل إاداء الا   التسعطد إلل  واعد  هطوب احعب   

                                                           
 .16  ص 1989ةار انزعلاتص     الا تاب التلاافوب  اواات  وائل ) أبو شقرا(،   ظما : ( 1)

         إسهت تت التلاتر  التا   ب في  اا قب إسعخدام القات تت انمعتتظوب    عتتل ظدا  ت ا ا  العثمان)  سعود عبد العزيز(،  ظما :(2)

 .137 ص 2002انمعتتظوب  الا تض    ا   الدراستت االقحوث     تة توب ظت   اللااوب لقلقوم الأ طوب    القات تت                            
        ل التلاتر  اون تقووم الأ وال ا السا ب التلاافوب ا الا تاب عقل التلاتر    اواات   ةار ال  الناشف ) أنطوان(،   ظما : ( 3)

 .47ص    2001  لقطكا                              
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اخلك عقل ،حب ا لادا وب تقك القوتظتت   اتن تفب إلل الع  د  ن س  ب  ظمتب ال قو ا 

ب الأعتتل العي  ةوم اهت  جه   الا تاب الدازقوب   ا كعاة اتد ، الحستاتت الخترجي     ااجل

 ةوم ا   عتم غوا الا تاب ا تد و، الحستاتت في القطك العجتر  التلطل   ا  ن  قع م فورا 

 اإا   إةار  القطك الذ   ةوم اتلا تاب عقل  عتتله ا السقاتت التلاافوب اللت ب عن   ب  ختلفتت

 .(1)  حمهت  ثطتء عتقه تحعل  ةتمقب التستمقب

  ا  كقه ظمتم الا تاب الدازقوب في القطو  في القطو  العجتر ب  تت هطت  ر تاب ةازقوب

العجتر ب غواه  ن  ظمتب الا تاب الدازقوب في اةوب التؤسستت العجتر ب اان علاتة ب  اهذه 

  اي  طهت الجتظ  التحتسقي   ا اق، عقوهت الا تاب تعكون  ن  جتوعب  ن الطم  الفاعوب العي 

اتلا تاب التحتسقوب   االعي تةوم اعحةو،  هدا  حتت ب الأ،ول االسج ت ا  تتن ة ب 

 . (2)الحستاتت

 الفقرة الثانية

 الممغنطة  جرائم الإستعمال غير المشروع لبطاقات الإئتمان مواجهة أوجه 

 

 ت تت انمعتتن التت طاب  عقل  سعو ن : تكن  واجهب الجاام  العي تعلق، اواساب اا

التسعود الأال )  سعود ا تمي(  اخلك عن ةا ، الحتت ب االلاوتظب  ن الأخد ا طع حداث 

الجا تب  قم ا وعهت عن ةا ، العلاد  للأسقت  الجوها ب التسؤالب عن تكو ن السقو  

  الجا تب   ت التسعود انجاا ي   ا طع  وتم الأسقت  ا اللوا م العي تةوة الكخل إلل إرتكت

الثتظي ) سعود  فتحي(  اخلك اتكتفحب جاام  إستء  إسعخدام اات تت انمعتتن اتلأستلو  

انجااموب العي تقتشاهت سقاتت ال قو ا  ستلو   زاد  ةوم اهت الة تء ا الةتمتون عقل 

 .(3)وبالتؤسستت اللةتاوب ا الةتمتون عقل التؤسسب العكا لوب ا ةار التؤسستت انع  

 

 الفقرة الثالثة

 الممغنطةبطاقات الإئتمان  الإعتداء على مواجهة مجالات 

 

طوا عطوا اعجاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن التت طاب تعلدة ا ت واجهب إن  جت ت 

لتجتل ا   االتجتل الفاة   التجتل الأس  جت ت الحوت    الذلك  تكن  ن ظورة  طهت   ت قي:

لأ طي  تل ا   جتل القطو   ا التؤسستت التتلوب  التجلقوتي  التجتل انع  يالعااو  ا الع

تجتل   الالتجتل العكا لي   جتل التؤسستت الة تموب   جتل التؤسستت اللةتاوب اان، حوب

 ان قوتي ا اللااي  الوعي التلقو تتي.

الاخ قب ا الدعو  اتدعو إلل  حتراب    إن الأة تن الستو ب الافب عت ب جتءت رحتب لققكا

لقف وقب   ف حكتم الكا لب انس  وب اا حب اة وةب  فةد جتءت اتقتةئ الأز ق الحتود  ا الةو  

الست وب   لهذا فإن لقتؤسستت الد طوب االتستجد ةار  قوا في ظكا الوعي اون التواةطون في 

                                                           
 .19التاجع الستا،  ص أبو شقرا) وائل(،   ظما : ( 1)

         سقسقب الجاام  التتلوب ا التسعحدثب ) الع ا ا ا انحعوتل اتلقات تت الشبلي ) حسين محمد(، و  الدويكات ) مهند فايز(    ظما : ( 2)

 .103انمعتتظوب(  التاجع الستا،  ص                                                                 
 .180التاجع الستا،  ص  أبو خلف ) فيصل بن عادل(،  ظما : ( 3)
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قلاواه  اتختةاهت ا تاسوخ الةو    ا طهت  كتفحب جاام  اات تت انمعتتن اكعل  ظواعهت   ات

 . (1)  اارهت   احثه  عقل  ةتا عهت ا العلاد  لهت

لك  ن     اختقل  الأسا  ةارا  هتت في العطكئب اللاتلحب ا  القطتء انجعتتعي السقو  تت

اام إحع از ل تاسوخ التفتهو  اللاحوحب لدد الأاطتء ا تااوعه  عقل  واعد السقو  السقو  

ةطب لتوااناعلتة عقل  م  ت  خم ا  ن التجعتع   اغاس راح االةوظون ا  ظمتب الدالب   ا

 الحةوةوب فوه    ااتلعلاد  لكم إظحاا  ا  ةتا عه.

ت لتت د االج   ا علق، هذا التجتل عقل التدارس ا التلتهالتجتل العااو  ا العلقوتي  ت 

تي و عقا م التؤسستت العااو ب اتخعق   ظواعهت اتخلالاتتهت   ا كون خلك  ن ز ل تخاو

قطتء ل ةفب  دراس  ع الأجه   الأ طوب   اهذا  ن  جم ا ع ااا   تااو ب اثةتفوب تحسوسوب هت

   قوةنل جوتل تةوم عقل  واعد سقو وب سقوتب   اخلك لوكون  جعتع ،تلب لتت في خلك زد ب 

  ع  وفل   ع ااسوخ  و  انظد تج انجعتتعي في العلاد  لجاام  اات تت انمعتتن العي تعطت

 التجعتلتت الح تر ب.

للإع م  ةار هتم ا  ستسي في عتقوب تةو   سقو تت الأفااة الافب عت ب اا ت عه   ن ا 

انظحاا    اخلك  ن ز ل  خعق  الوستمم التاموب ا التستوعب ا التةااء   ن ،حتفب ا 

ور  ةار تت ا ج ت   حو  تةوم استمم انع م اتلح  عقل العلت م اقات تت انمعتتن الا

 قطوب عقل الثةب في العلت  ت العجتر ب ا حسن الطوب االوفتء اتنلع ا تت العلت د ب    ع  هذا 

  اظكا العةتر ا العي تو ب الااق  (2) ذلك  ن ز ل عةد ظداات ا لةتءات  ع التخعلاون

ا  انحعوتلوب في اات تت انمعتتن ا  ستلو  ت ا اهت ا التمتها الدالب عقل خلك لعجط  الو و

 .(3)فوهت

ا  سعحسن  ن  ةوم انع م اكعل استمقه الاض ظتتخج  ن التحعتلون الذ ن سةاوا في 

  د  اللدالب ا إ  تح  ستلوقه  الخداعوب ا إع م الكتفب ا ن  ستلوقه   هتت اق ت  ن الد ب 

ن ةتا االتذ تء   فإن انجااءات انحعوتةوب ا الأ طوب ا العةطقتت التلةد   كطت السقاتت  ن ا

 .(4)اه  ا تةد ته  لقلدالب   افي خلك رةا لقكتفب  ن عت قب العفكوا في إرتكت  الجا تب 

جم  ت  ن   فوج  عقل القطو   ن تةوم اداره جتل القطو   ا التؤسستت التتلوب    ت في

عدم  اتن  الحد  ن الث اات العي  تكن  ن ز لهت إرتكت   ،ور إستء  إسعلتتل اات ب انمعت

 فت ب اتجاة العوعوب ا خلك عقل الطحو العتلي :الك

 ء  ن اار  إلع ام القطو  اتنسعل م الجود االدراسب التع ظوب لقلت  -

طدات ةتلقي الحلاول عقل القات تت انمعتتظوب  االع  د  ن ،حب ا س  ب التسع

 التةد ب.

ةاات  تم ا إلع ام القطو  اتااعت  الد ب الواجقب عطد إزعوتر اللت قون ا  س -

ار اات تت انمعتتن   االع  د  ن حسن سقو ه  ا  سقكه  الوظوفي   ا إسعتا

  اا قعه  الافب ةار ب .

                                                           
 .186ص    التاجع الستا،أبو خلف ) فيصل بن عادل(،   ظما : ( 1)
 .78 ص  2006تفحب الجا تب   الةتها    ةار الكع  الةتظوظوب  الجهت  انلكعااظي لتك موسى ) مصطفى محمد(،  ظما :(2)
             سقسقب الجاام  التتلوب ا التسعحدثب ) الع ا ا ا انحعوتل اتلقات تت  الشبلي ) حسين محمد(، و الدويكات ) مهند فايز(  ظما :(3)

 .105انمعتتظوب( التاجع الستا،  ص                                                                  

 .186  ص التاجع الستا، أبو خلف ) فيصل بن عادل(،         
 .188  ص المرجع نفسه   ظما : ( 4)
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ر اللتم عقل الأزذ ا حدث الأستلو  العةطوب ا العكطولوجوب في إ،دا -

لتت   ذ تء اات تت الدفع  ع انسااا اعلتو  ظمتم اات تت الدفع الذ وب ا فتمةب ال

 دة الحتت ب.تعتو  اه  ن عطت،ا  عل

تظوب   نمعتت ا د العجتر ا حدث الوستمم انلكعااظوب لقعلت م  ع القات تت ا -

ت ا االعي تستعد عقل إ عكت  القات تت الت ار    اتلتم عقل الحد  ن تجتا ا

 ت ع  العجتر  ظفسه  .

عقتةل لتجتل إ جتة ظوا  ن التعتالب ا العطسو، اون القطو  اللت قب في هذا ال -

تمتب ي الةفت الخت،ب اتللت ء ا العجتر سويء الطوب ا الستلب لوع  ا له  التلقو ت

 السوةاء حعل  ع  العو    ع العلت م  له  عقل التسعود الدالي.

عقل  التعتالب الد وةب ا التسعتا  لحستاتت اات تت اللت ء  ع الحفتظ -

 السا ب العت ب   حعل  عسطل إ عكت  العجتا ات ا حج  انسعخدام.

 تل.التج رتةتء اتلتسعود العدر قي لقكواةر القطكوب اللت قب في  ثم هذان -

 اار  إظكتء احد   ا إةار  لقتختةا الطتشئب عن إسعخدام اات تت  -

 تت انمعتتن اتلقطك التا      اخلك لا،د ا ةراسب  م  ت  علق، اجاام  اات

 .ارهت ن تكا انمعتتن   اهذا لقلتم عقل  وفوب جود  لتواجهعهت  لاافوت ا الحد

 اار  ا ع  وااو لعطمو  تداال ن لات ت الدفع في   و، الحداة  -

 لتطع تسا  التلقو تت الخت،ب اتللت ء.

ع ا  اار   حتسقب العجتر التعلت د ن  ع القطو   ن ز ل فواتوا القو -

 ع .الكااء التا تب االتطسواب لذات القطك   االتحتسقب الد وةب لتطع    ت 

، اون القطو  االأجه   الأ طوب لا،د  لد ت الجا تب ا  هتوب العطسو -

اللتم عقل  واجهعهت   االلتم عقل إظكتء لجطب عقوت ت    سؤالون  ن انةار  

 .(1)التلطوب لعطمو  الجهوة في  واجهب هذه الجا تب

كااا وا التلقجهتت الأ طوب  ةار  ه  جدا في  طع إرتكت  جاام  إستء  انسعلتتل غ تت  

  تت انمعتتن   تت ت  اوتظه ستلفت  اعقوه  تكن إزعلاترهت في:لقات

تت تلقو العطسو، العتم  ع القطو  التلادر  لعقك القات تت ا تقتةل انتلاتل ا ال -

 حول هذه الطوعوب  ن الجاام  .

ي كعااظإظكتء  تعد  اوتظتت تع تن  تفب التلقو تت عن   ت ت اات تت الدفع انل -

ي  ا الدالي لقعلا  عقل حا ب ا  التة الجا تب سواء عقل التسعود الوةط

 اإععقترهت جا تب غوا اةطوب    لو  لهت  وةن  حدة.

ك ت   اخللة ت ا هتوب الدع  الدالوب اان قوتي اون الأجه   الأ طوب في هذا الطوا  ن  -

  .ا اض تقتةل الخقاات ا التلقو تت ا انسعفتة   طهت لقحد  ن هذه الجاام

ام  خلالاب في جاام  اات تت انمعتتن   تعقع إةار   كتفحب جاإظكتء إةار   ع -

خلال قب لقعا الع  و  اتنةار  اللت ب لتقتح  الأ وال اللت ب   اخلك رغ  الع ا ا

   .لأزوافي تقك الطوعوب  ن الجاام   ا  ت شهدته  ن تاور ا إ ة تة في الفعا  ا

                                                           
 .182ص  التاجع الستا،  أبو خلف ) فيصل بن عادل(،  ظما : ( 1)
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  جاام لقو تتوب اتت فوهت اار  إةزتل  تة  الجاام  ان علاتة ب ا الجاام  الت -

 ةب.الكا اات تت الدفع انلكعااظي    تن القاا   ا التواة العي تدرس ا  تة توب

انهعتتم ا  اار   عةد التؤتتاات االطداات الخت،ب اتلعوعوب  ن الجاام     -

التجتل عقل  العي تعطتال هذا اتلح ور  ا التكتر ب اتلدارات الع ة قوب اتلخترج

            .(1)يالتسعود الدال

 

  فوج  اللتم عقل إ،دار تكا لتت زت،ب تحام انسعلتتل غوا التجتل العكا لي    ت 

التكااا في  جتل اات تت انمعتتن   االلتم عقل تكد د اللةواتت اتلةدر الذ   حة، الاةا 

جهتت اللتم ا الختص ا العطسو، العتم  ع  تفب الجهتت التلطوب   ن اطو    اجهتت اطكوب  ا 

في الحواسو  ا الأظعاظت ا م  ن له ،قب اهذا الطوا  ن الجاام     طوب   افةهتء   ا خعلاون

سواء في  كفه  ا  ق  الجطت   لقتتء القا جب االعةطوتت   ا هذا  ن  جم ،وتغب  تظون 

 .(2)تكا لي  ت م ا عكت م

لدعود اللتو وب لقتؤسسستت الة تموب ةار  قوا جدا  تت ت  تقوطه زت،ب في  ااحت ا تت 

لجاام  اات تت انمعتتن  فإخا إ عطلت  التحكتب اثقوت ا،حب ا إجااءات ال قو االعحةو، 

 .(3)فإظه عقل الةت ي إ،دار حك  حت م اعاقو، اللةواتت عقوه   لعحةو، الاةا اللتم ا الختص

   فإن هذه التؤسستت لهت ةار فلتل في جتل التؤسستت اللةتاوب اان، حوب   ت في 

إ، ح اتهذ   سقو  الأفااة ا إعتةته  إلل التجعتع  شختص  سو تء    تت  جلم اللةواتت 

 .(4)العي  ظ لهت الة ت  عقل الجتظي اسوقب تةو توب ا تهذ قوب ا ت هوقوب لقجطت  

   عحة، هذا التجتل  ن ز ل التطمتتت ا الهوئتت التجتل ان قوتي ا اللااي ا ت في 

 ون  ن التجعتع الدالي التلت،ا  ،قب  ا ب ، وا اوجوة استمم  ان قوتوب ا اللااوب 

ا العةطقتت اللقتوب الحد ثب   لذلك فإن  ت  هدة الققد الواحد  هدة   انتلات ت ا الثور  التلقو تتوب

التجعتع ا ساه   اهذا  لطي  ج  اجوة زاو ا إسعااتوجقتت خات رؤ ب  سعةققوب  عجدة  في 

 .(5)هذا التجتل

  لةد فا ت التلقو تتوب  كك ت إسعدعت تدز ت عتجقب لوعي التلقو تتيا  ذلك

 دراسب  ن جهتت العكا ع   ا ن رجتل الةتظون  ا هذا لعحةو، العوا ن اون التقدعون ا  ن 

ا  سعخد ي هذا اناداا   حو   ،قب اللتل  ادان حداة   جتاره   ن جتظ  احةوق التعقةون

ت ا  شكتلهت اسهولب ةان  ود   هذه التع واات زت،ب فوتت  ع  تداال التلقو تت اكم ،وره

 علق، اقات تت انمعتتن تعاق  ةع  الوعي التلقو تتي لدد اللت ب اهد  تحةو، هذا العوا ن اون 

                                                           
 .137التاجع الستا،  ص  عبد الحكم ) سامح محمد(،  ظما :(1)
          سقسقب الجاام  التتلوب ا التسعحدثب ) الع ا ا ا انحعوتل اتلقات تت  ي ) حسين محمد(،و  الدويكات ) مهند فايز(الشبل   ظما : ( 2)

 .108انمعتتظوب(  التاجع الستا،  ص                                                                
 .185ص  الستا،  التاجع أبو خلف ) فيصل بن عادل(،  ظما : ( 3)
          سقسقب الجاام  التتلوب ا التسعحدثب ) الع ا ا ا انحعوتل اتلقات تت  ) حسين محمد(، و الدويكات ) مهند فايز( ، الشبلي  ظما: ( 4)

 .108التاجع الستا،  ص  انمعتتظوب(                                                                    
 . 108ص المرجع نفسه، ظما : ((5)
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الح، التعات  لقتقدعون في  ةتام جهده  ا اون الح، االتلافب   اهو توا ن ،ل  الو،م 

 . (1)لعي في تةدم  وم الد  ومإلوه فوإةتر ثور  انتلات ت الحتلوب ا

 الةد  ظك ت جتتعب  دظوب  هقوب لوست لهت ع  ب اتلحكو ب ا  طمتب  ةق، عقوهت إس 

(Cardcops.com)  تهع  اتكتفحب  ت  اق، عقوه )  اا،طب الأظعاظت(  ا د اد  ظهور هذا  

معتتن   العي الطوا  ن التطمتتت الأهقوب الد ت ا د حت ت انسعو ء عقل  ر تم اات تت ان

 علاض لهت  سعخد و الأظعاظت  غوا  ن ظهور هذه التطمتتت   لطي إظعهتء ةار السقاتت 

ذه التطمتتت السقاتت الحكو وب   ام  تكن  ن  كون هطت  تلتان اوطهتت احو  تتد ه

 .(2)ا ع  العطسو، لقو،ول لقجطت  اتلتلقو تت 

( الذ  Lapotops4now.com )الةد إععتدت هذه التطمتب في  كتفحعهت عقل  و ع 

ستعدهت في الو،ول إلل الم  اتكقي هذه الجا تب اسق  إسعخدا ه  له لكااء  جه   

 تقووتا ا ر تم القات تت التسعولي عقوهت ااا ةب غوا  تظوظوب    سهم إعتة  اولهت في السوق 

ز ل غا   لهذا التو ع  ن  ةمظنملاالسوةاء  ن ةان  ن  عتكن  حد تعقله    ا  د تو،قت 

الدرةشب   العي تاةة فوهت إسعخدا ه لهذا ال اض   ا اععقع عتقوتت الكااء   تقون  ظه   جتوعب 

اتلتئب  ن ةققتت 8ااحد  ظمتت عتقوتت الكااء فوتت اوطهت   ا تن  حد التوا ع  د إ عك   ن  

 كااعب   الكااء  ن ز له تع  اإسعخدام  ر تم اات تت إمعتتن  سعولي عقوهت ااا ةب غوا 

اتةوم هذه التطمتب لتكتفحب جاام  اات تت انمعتتن في إرستء  شوتء    وتب لهت لتن  كعا  

ا ر تم اات تت انمعتتن إسعولل عقوهت ااا ةب غوا  كااعب    ثتل  ت ت ت اه هذه التطمتب هي 

توطب إرستل شتحطب تحعو  عقل  شوتء    وتب لهت إلل سود   كعقه في  ظهت إشعات ا تمع ث

 . ( 3)اقات تت إمعتتن  ساا ب 

 

 الرابعالفرع 

 ات الإئتمان  الممغنطةالجهود الدولية لمواجهة جرائم بطاق

إن التختةا الكت طب في ت ق م تةطوب التلقو تت الحد ثب في اا لطت تعاق   ن التجعتع 

ظؤ د  ن    لذا ظسعاوع  ن (4)االدال جتولت الحوقولب ةان حلاول تقك التختةا اكعل  ظواعهت

 كتفحب هذا الطوا  ن الجاام     تكن  ن تعحة، ةان اجوة ظوا  ن العلتان الدالي االعطسو، 

 التعقتةل اون  جه   التكتفحب التخعلاب في هذا التجتل.

ا د  فلاب إع ن فووطت اللاتةر عن  ؤتتا الأ   التعحد  اللتشا لتطع الجا تب ا لت قب 

ال الأع تء في الأ   التعحد  إ اء الأثا الذ   خقةه التجا ون عن الةق، الذ   ستار الد

ارتكت  الجاام  الخاا  خات الاقولب الدالوب عقل  جعتلتته اا عطتعهت ا اار  العلتان الثطتمي 

اان قوتي االلتلتي في  جتل  طع الجا تب اتحةو، اللدالب الجطتموب  ف   عن الةق، "اككم 

                                                           
        2014 عتتن الأ تة توون لقطكا ا العو  ع ا ةار الحت د لقطكا ا العو  ع  1جاام  ظم  التلقو تت  ة داود)حسن طاهر(،  ظما :(1)

 .200ص                               
       2005.. كتفحعهت ةراسب  ةترظب   لاا  ةار الكع  الةتظوظوب    ستلو  إجاا وب اتلعةطوب الا توب  تهوعهت. موسى)مصطفى محمد(،  ظما :(2)

                               . 169ص                                   
  .اللافحب ظفسهت  المرجع نفسه   ظما :(3)

 ا ت قوهت. 101  ص2011    لقطتن   طكورات   ن الحةو وب 1ةانجاام ا لكعااظي   الفيل )علي عدنان( ،  ظما :(4)
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طوب اا رتقتةتت اون  خعق   شكتلهت اإةرا  هذه زتص" إ اء الجا تب التطمتب عقا الوة

الدال ل اار  تل    العطسو، االعلتان افوتت اوطهت  الادة  كتفحب  ككقب الجا تب اللتلتوب  

 اتععقتر  ن اتختخ العدااوا ال   ب في هذا الك ن   هو  سؤالوب عت ب ا كعا ب لهذه الدال.

تت لحتسقن  لتهد  اوةااست اك ن جاام  اا تكن  ن ظكوا هطت إلل الدار الت  ول لكم  

  ن.التلقو تتوب اا تلات ت ا ذا ةار التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب في هذا الك

 لتهد  اوةااست اك ن جاام  الحستاتت التلقو تتوب اا تلات ت اعتر خ  -

ةالب  ارااوب  26افي  د طب اوةااست عت،تب التجا  ا لت  23/11/2001

  لتهد  وب  ال طدا  الوتاتن  جطو  إفا ةوت االو  تت التعحد  الأ ا كاتن تفب إلل 

ظم  لي اةالوب اك ن الأفلتل انجاا وب العي تع   ن ز ل ظم  اشقكتت الحتس  الآ

 ا تلات ت  ا اتسعخدا هت.

 .(Interpol )التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب "الأظعااول -

                                    اخلاوص تب   ال  ؤتتااتهت الدالوبلختص اتلتطما د ظمتت السكا عتر ب اللت ب ا     

ت اعقطي   ا د  ت 1994ا حعوتل اال ش القذ ن  هدةان ظمتم اات تت ا معتتن  في   عواا 

 تو،وعون هت عون  هتت:

ن  اتت معتتالأالل: عقل الدال الأع تء  ااجلب تكا لتتهت ا واظوطهت الخت،ب اقات تت ا 

ت      ا  تن تجا   تلاطوع  ا ا ع   القات تت الت ار    ا ا ع    لقو تت غوا  تظوظوب

 الحلاول عقوهت ااا ةب غوا  كااعب ااسعخدا هت في إةزتلهت ظمتم اات تت ا معتتن.

لو  ن لقواالثتظوب: إظكتء  جتوعتت عتم اولوسوب  ن ج اء ا حعوت ت الدالوب العتالو

لجطتموب وب اكاةب الكطد ب االخد ب السا ب الأ ا كوب ازد ب ا سعخقترات الةو هوظ   وظ  اال

العةوا    الطوو  قطدا ا طدااون  ن  طمتتت اات تت ا معتتن  لتكتفحب هذا الطوا  ن الجاام

ن هذه    ات  ا ع الأس  الخت،ب اعقتةل التلقو تت اهد  الحد 1995فقاا ا  جتولت في شها

 الجاام .

الأظعااول اعو وع زت  اتفت وتت  ع التطمتتت الااعوب لققات تت اهي   ا كتن ا د  تم 

إ سقا   اة سكفاد  ا إ ااات  اظعاظتشووظتل  ا تسعا  ترة الدالوب  االفو ا الدالوب   ن  جم 

 .(1) 1999العلتان الوثو، في  جتل جاام  اات تت ا معتتن عتم 

( 24/01)ا ظعااول(  هتب تطفوذ شقكب ا تلاتل )تقطت التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب   

تفلو  لتت ارة اتلفلام الثتل   ن  لتهد  اوةااست اك ن جاام  الحستاتت  التلقو تتوب 

اا تلات ت  اهد  إتتحب الفا،ب لأجه   التكتفحب  ن ةال اللتل  التكعا ب في هذه الكقكب 

  ةوال الأراع اعكا ن ستعب ز ل   تم لعقتةل التلقو تت الفطوب اتعقع هذا الطوا  ن الجاام

 .(2)الأسقوا  إ   ن اسعجتاب الدال الطت وب ل سعفتة   ن هذه الوسوقب  ت  الت  حداة .

 

 

 

                                                           
 .508التاجع الستا،  ص السقا )إيهاب فوزي( ،  ظما :(1)
 .153التاجع الستا،  ص فوزي) نجاح محمد(،  ظما :(2)
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 الثاني مطلبال

 ئتمان الممغنطةالإجراءات الوقائية للحد من إساءة استخدام بطاقة الإ

افةت  تةدر  لكعااظوب العيإن ت ا د عتقوتت ا سعخدام غوا التكااا لقات ب ا معتتن ا

 قوتر  48 اطحو 2002لآزا العةد اات اللاتةر  عن لجطب العجتر  الفودرالوب الأ ا كوب للتم 

ا تموب  جااءةا ر   ا كي سطو ت  فةد  ت ت الجهتت التلادر  لقات ب ا معتتن ا لكعااظوب اإ

 ا التكااعب.تعتثم اإجااءات تةطوب ا زاد إةار ب لقحد  ن هذه ا سعخدا تت غو

 تت  ن هذه انجااءات   تةعلاا فةو عقل الجهب التلادر   اإظتت هطت  إجااءات  زاد 

 ج   ن  ةوم اهت العتجا تعتثم ات عكتفه ل سعخدام غوا التكااا لقات ب ا معتتن ا لكعااظوب 

دام غوا عطد ا وعه   ذلك  ةوم اهت الحت م تعتثم اتلو ت ب  ن ا وا القات ب في عتقوتت ا سعخ

 .(1)التكااا

ا اعقوه   اد  ن اجوة ةا   ا  ستلو  ااستمم  ج   ااعتتهت ا خلك لقحد  ن هذ

 ا سعخدام غوا التكااا سواء  ن ةا  حت م القات ب  ا التلادر  م العتجا.

 ااالفب ) الهذا سطعكق  عن انجااءات الو تموب الواج  إتختخهت  ن  قم  لادر القات   

ا قم العتج    ن   انجااءات التعخذالثتظي( الفااات التعخذ   ن  قم حت قهت ) ال(  اانجااءالأ

 ) الفاا الثتل (.

 الأولالفرع 

 الإجراءات المتخذة من قبل المصدر

تعتثم انجااءات العي  ةوم اهت التلادر  ن  جم حتت ب القات تت  ن ا سعخدا تت غوا 

ةطوت  ن  جم الحد  ن عتقوتت ت ا اهت   ا الةوتم التكااعب التلاتحقب لهت  إ ت اعاو ا القات ب ت

اسطعطتال خلك  (2)الدة  ن انجااءات الأزاد تسته  في  واجهب ا سعخدا تت غوا التكااعب 

 انجااءات العةطوب ) الفةا  الأالل( انجااءات انةار ب التلاافوب) الفةا  الثتظوب(. في الآتي:

 الفقرة الأولى

 الإجراءات التقنية

 ع  علتانجم الحد  ن عتقوتت الع ع  ات ا ا القات ب  تةوم الجهتت التلادر  ااتل ن  

عقتر ا اعالكا تت العكطولوجوب اعاو ا اات ب ا معتتن ا لكعااظوب اككم ةام    زذ ن اطم

  واجهب جاام  الع ا ا ا لكعااظوب التسعخد ب االتعجدة .

ةااما الكعااظوب  االت ا ت العي تعتعع  ا ال حقةتت هذا العاو ا  تن اتزعااا اات ب خات

اهت هذه القات ب  ظهت غوا  تاقب لقع ثوا عقوهت  ا ازعاا هت  تت اظهت تحعف  في خا اتهت اآزا 

                                                           
 .75التسؤالوب الج اموب عن إستء  ا سعخدام اات ب ا معتتن  التاجع الستا،  ص الفيل )علي عدنان( ،  ظما :(1)
 .76  صالمرجع نفسه    ظما :(2)
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اللتقوتت التطفذ   اهذا  ؤة  إلل ظعتم   تظوظوب  علقةب اتنثقتت   تت  ظهت تلد  ن الطتحوب العةطوب 

( ا PVCتة  التلاطوا  طهت القات ب اهي  تة  )غوا  تاقب لقع ا ا سواء  ن ظتحوب الت

(PVCA( م  ن ظتحوب إةزتل  )Heliogram  اهي اسعخدام ج ء القو ر العي تلك  ،ور )

 الكيء التااة تلاو اه عقل  كتن العلاو ا  ا ثتله ،ور  الحتت ب في اات ب الفو ا.

لققوتظتت ااسوقب    ت إةزتل القات ب الذ وب إلل عتل  القات تت احو  تع تن  لتلجت   

خا ا  لعخ  ن التلقو تت  اتعحو  اتوا،فتت   تن عتلوب  لال  اسع  لهت  ن  قم الآزا ن  

حو     وجد لهت ر    اقوا ا  تو وع  ظتها  تكن اسع  له في عتقوتت ا حعوتل  ا د 

لتتلوب اسعقدل عن  م خلك اكا حب الكعااظوب ، وا  عقل  ستر القات ب تحو   تفب التلقو تت ا

االكخلاوب عن حت قهت  االعي    تكن ا ة ا عقوهت إ  اواساب القطك التلادر لهت  تت تحعو  

الكا حب عقل تو وع الكعااظي لقحت م  ااا ةب العةطوب الا توب  تت  سعحوم  له ت ا ا العو وع  

لتلادر  تت  تت  ظهت تحعو  عقل ر   القات ب الذ     تكن ا ة ا عقوه إ  اواساب القطك ا

 . (1) لال  اسعخدام القات ب

ا د ااعكات  طمتب فو ا الدالوب اات ب خ وب حد ثب تحعو  عقل خا ا  الكعااظوب ا لتل  

حو   تكن لهذه القات ب تخقو،  ر تم سا ب  خعقفب عة   ( Micro Processor)، وا جدا 

التلتل  اخلك لع . ون   م عتقوب شااء  ع  اسعخدام القات ب فوهت اتجاة ال  و اتن،قع عقل

عتقوتت العلت م اتلقات ب سواء   تظت اللتقوتت  قتشا   ع العتجا  م  ن ز ل الهتت   ا القا د 

 . (2)ا لكعااظي اجتر  ةاحهت  ا قت

 

 الفقرة الثانية

 الإجراءات الإدارية المصرفية

 

 اد  لدفعا ات ب حعل تعفتةد القطو   ا التؤسستت التلادر  لقات تت الدفع ا ععداء عقل ا

 لهت  ن  ااعت   جتوعب  ن ال وااو ظذ ا  طهت:

 ل حسن ازعوتر اللت ء راغقي الحلاول عقل اات تت ا معتتن ا لكعااظي  ن ز -

 تااجعا ع  لت وا زت،ب لدراسب التا   التتلي لقلتوم اا سعل م عطه  ن ز ل ال

تطع لحعهت ،د ب  طه   االع  د  ن ا معتتظوب االتهطوب له   ا ن ز ل التسعطدات التة

و  القط تسقسم الم اللت ء غوا التوثوق اه   اإ جتة ظوا  ن العطسو، االعلتان اون

لسوئب استلب اللت قب في هذا التجتل اتقتةل التلقو تت الخت،ب اتللت ء االعجتر خا  ال

  م  ب ا ع إفستح التجتل لقعطتف  اون القطو  اهد  الو،ول إلل  ف م زد ب لققات

 ا   طت.ثعتولب  اتكقفب  حلاقب  ن اللت ء االعجتر ا  

ع  لتلوب إ،دار ظوا  ن القات تت تعطتس   ع ظوعوب اللت ء ااحعتت ت التختةا  ال -

 متت.هت ةا زد التوافةب عطد اللاا   ع ت ا د القات ب ات واة اشفاات  لوطب  ع  تحد ث

                                                           
 .28التاجع الستا،  ص  السقا )إيهاب فوزي( ،  ظما :(1)
 .158التاجع الستا،  ص فوزي) نجاح محمد(،   ظما :(2)
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 هطي  لعي تعتعع استلب ةوقب ااسعةاارحسن ازعوتر العجتر االتؤسستت العجتر ب ا -

    ا تلي ا تظوظي  ع ت ا ده  ا حدث الأجه   ا لكعااظوب لقعلت م ل تتن الكك

 الفور  عن القات تت الت ار .

عقك  عتالب حا ب السداة  ن اللت ء   عكت  ،ور ا سعخدام السول لقلت ء ل -

 ات ب القات تت االع  د  ن  دد العطتس   ع حد إ،دار الق

 تطسو، تقتةل التلقو تت  ع القطو  لقلت ء االعجتر سيء الستلب. -

 تت.ا ع  وااو تطمو  تداال إ لات ت الدفع في   و، ظاتق لتطع تسا   التلقو  -

 ج  عقل  وظفي  القطك الع  د  ن اسعوفتء العتجا اوتظتت إشلتر التقولتت  ت قب  االعي  -

 .(1)  ةوم اعسقوتهت لققطك  تسطد لقلاا 

 

 الثاني فرع ال

 الإجراءات المتخذة من قبل الحامل

العي  تا ات تت سق، اوططت انجااءات العي عقل القطك الةوتم اهت اخلك لعفتة  رفم العج

قلم ا تكن  ن تةع عقل اات ب الدفع  فإظه اتلتةتام عقل حت م القات ب  ن  ةوم اداره 

  ا التحتفمب ل القات ب  ن ال وتا  ا السا ب انجااءات الو تموب العي تهد  إلل التحتفمب عق

ات ب ات م حعقل    اعقوه عقل الا   السا  حعل   تةع القات ب في  د ال وا لوسيء اسعخدا هت

    ا لآليا معتتن  ن  كون حذرا في اسعلتتله لققات ب سواء عطد السح   ن  جه   اللااا  ا

 العجتر  هت  نكعا تت  ا الخد تت العي  حلام عقوالقات ب  وسوقب لقوفتء اثتن الت هاسعلتتلعطد 

 ، عن ةا ا   ا  ةد ي الخد تت عن ةا ، العلت م  ع التح ت العجتر ب الافب  قتشا   

ععقتر ن ا شقكب ا ظعاظت  اتعتثم انجااءات العي  ج  عقل حت م اات ب ا معتتن  زذهت الو

ت التح  اءات التعخذ  عطد الكااء  نانجاا  ) الفةا  الأالل(   انجااءات الو تموب في

 تلثب(.فةا  الثال )ظعاظتت التعخذ  عطد الكااء عن ةا ، الأ  اانجااءا) الفةا  الثتظوب( العجتر ب

 الفقرة الأولى

 الوقائيةالإجراءات 

تن  ن نمعتاهطت  اللد د  ن الوستمم الو تموب العي  ج  الةوتم اهت لقحفتظ عقل اات تت 

 اء ا الع ع   اتعتثم  في :تلا هت للإععد

في في الذا ا  فور الحلاول عقوه  اعدم إة ا  حد عقوه ا PINحف  الا   الكخلاي -

ه ف  فوحتلب ا  ااار إلل  عتاعه في ار ب عدم ا حعفتظ اهت في خات التكتن الذ  تح

 القات ب.

 لاقب  ل  خات ،قب حع اار تم اعطد ازعوتر الا   السا  ا اعلتة عن ازعوتر حاا   -

  ن السهم  كفهت ا  لافعهت  عتر خ التو ة اا ر   الهتت  

 فحل فتتور  الكااء  قم العو وع عقوهت  -

                                                           
 .80  79التسؤالوب الج اموب عن إستء  ا سعخدام اات ب ا معتتن  التاجع الستا،  ص ص  ( ،عدنان الفيل )علي   ظما :(1)
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وق  ب  وثعدم إعاتء ر   القات ب  زا ن عن ةا ، الهتت  ا  في حتلب العلت م  ع شا -

  بفوهت ا خات ستلب حسطب اا في حتلب التقتةر  اإجااء التكتلتب  ن ،تح  القات 

ا القطو  اعدم ا سعجتاب لاستمم القا د ا لكعااظي )الختةعب(العي تاة  طسواب لقلم  -

 الجهتت الأزاد   قم العحة،  ن  لادرهت 

عدم انفلاتح عن اوتظتت اات ب الدفع ا لكعااظي لدد  وا ع غوا   طب عقل ا ظعاظت  ا  -

احو   ةوم الةاا،طب (1)التو ع  هطت  اللد د  ن الااق العي  تكن الع  د  ن ز لهت تت ون 

اتسع  ل  هتراته   ا زقااته  احو   قجئون إلل اسع  ل اجوة فجو    طوب ا عكفت سطب 

اهو  ن إظعتج شا ب  ت كاا  (system internet information)في ااظت    1998

 وا ع  ا  د تتكطوا  ن ز ل تقك الفجو   ن جق      الأر تم لقات تت ا معتتن  ن سوفت؛

 عد د  لقعجتر  ا لكعااظوب ات  عا هت عقل شقكب ا ظعاظت.

ا د اسع م  طفذ تقك الجا تب اهو  دعل )  وراةار ( تقك الفجو  في سا ب  ر تم اات تت 

ا معتتن  ن عد   وا ع لقعجتر  ا لكعااظوب ا  ح   ن شقكب الكتقووتا   د سهقت لقةا،طب 

عه  الو ت الكتفي لكسا الأ واة السا ب اازعااق عتقوب ا تلاتل  ن عقل الطد ا عا

 .(2)الخلاو،وب لققوتظتت

تع   ج  عقل الحت م عدم اسعخدام اات عه لدد التج ت العجتر ب اللا وا  اا التا-

 التككو  فوهت.

 ج  عقل الحت م عطد فةده لقات عه  ا سا عهت إا   التلادر فورا اواساب الهتت  افي    -

( ستعب في الووم 24 د افا زد ب ا تلاتل اه  اإا غه ةوال )  ا ت  حو  إن التلادر

 .(3) اسقلب   تم في الأسقوا االد خلك عقوه  ن  قق  التلادر زاوت

 الفقرة الثانية

 لإجراءات المتخذة عند الشراء من المحلات التجاريةا

   ر عجتتعلد انجااءات التعخذ   ن  قم الحت م عطد الكااء  التقتشا  ن التح ت ال

  ا تكن  ن ظقخلاهت في  ت قي :

 م فوه ن  ةوم الحت م او ع القات ب في  كتن   ون  ا ن    عا هت في  كتن تسه  -

  ا  وتعهت.  سا عهت 

 فااعه  ن    ةوم الحت م اإعاتء القات ب إلل    شخل حعل لو  تن  حد  ،وله  ا  -

  ا  اجه.

القات ب   ا عقل ار ب  طفلاقب عن   ن    ةوم الحت م اكعتاب الا   السا  عقل ظها  -

 القات ب ام  ج  عقوه  ن  حف  الا   السا  غوقت  ا عق  الوثوةب العي  كون اهت الا   السا .

                                                           
 .172  171ا،  ص ص  التاجع الست محمد( ، فوزي) نجاح  ظما :(1)
 .88  ص 2005  ا تجتهتت الفطوب االأ طوب لتواجهب الجاام  التلقو تتوب  الةتها    اتاع الكاةب    عبد الحفيظ )أيمن(   ظما :(2)
 .84  83صص    التسؤالوب الج اموب عن إستء  ا سعخدام اات ب ا معتتن  التاجع الستا،  الفيل )على عدنان(    ظما :(3)
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  ج  عقل الحت م     ةوم اعاة د ر ته السا    تم    شخل   ذلك  ن  حاص  -

 ي.   كتهده  حد اهو  ةوم اإةزتل الا   السا  في جهت  اللااا  الآل عقل  ن

ققه  ج  عقل الحت م  ن    اق  الو،م التاقوا  ن جهت  اللااا  الآلي  اإن ة  -

 .حت معقوه  ن  ةوم ا زذه   اعا ه   ا  ن  ةوم اإت فه  لأظه  حو  عقل ر   حست  ال

حعف  ه  ن   ج  عقل الحت م     ا ي ظسخب الفتتور  العي  لاوهت العتجا له  ام عقو  -

 القات ب. اهت لأظهت تحو  عقل ر  

  لتاتع ج  عقل الحت م عدم اسعخدام اات عه لدد التح ت العجتر ب اللا وا   ا ا  -

 التككو  فوهت  ازت،ب الت هي اةار الةتتر.

ت  الهت  ج  عقل الحت م عطد فةده لقات عه   ا سا عهت إا   التلادر فورا اواساب  -

ي الووم ( ستعب ف24غه ةوال )افي    ا ت  حو   ن التلادر  د افا زد ب ا تلاتل اه  اإا 

 ظوب.اسقلب   تم في الأسقوا  االد خلك عقوه  ن  قق  التلادر زاوت اتلاستمم انلكعاا

ورا لادر فعقل الحت م عطد الكك ا ن ر   اات عه السا   د عا    ن  ةوم اإا   الت  -

 نل تء القات ب.

قوقب حعل   تكون  ن  حاص الحت م عقل     كون في حست  القات ب إ   قتل     -

الخستر   قوا  إن ت  السح   ن ال وا اواساب القات ب  ا ن  اق   ن التلادر ا ن    ستب 

له   ا لقعتجا اعجتا  الا،ود  إ  إخا  تم هو ات تلاتل اتلتلادر  ا تم اتلاق   طه الد  ن 

الكاعي  لاوه ر   العلا   الختص اه  حعل  ع  د التلادر  ن هذا الاق   تن  ن الحت م 

 .(1)لققات ب

 الفقرة الثالثة

 الإجراءات المتخذة عند الشراء عن طريق الانترنت

عن  العي  ج  عقل الحت م  قم إجااء    عتقوب شااء   ا ةق  زد بالأ ور  ن  ه  

 :ةا ، انظعاظت الع  د  تت  قي

 .(2)تالعةود اإسعلتتل القات ب في الأغااض التخلالاب لهت   افي حداة الحد الأ لال له -

( ا و ع  كفا  ا تكن الع  د  ن خلك Secure Connectionاجوة اتلاتل   ن )  -

اوجوة الةفم الت ق، في  سفم ظتفذ  التعلافب اعطد ت  قد  حت م اات ب ا معتتن اإةزتل 

                                                           
      جاام  الطلا  التسعحدثب ) الأظعاظت  اات تت انمعتتن  الدعت ب العجتر ب الكتخاب (  الةتها   ةار الكع   الشناوي ) محمد(،  ظما : ( 1)

 .136  ص  2008 الةتظوظوب                              

 .496التاجع الستا،  ص  السقا) إيهاب فوزي(،           

 .163التاجع الستا،  ص  وزية(،عياد ) ف           
 .169 ستلو  إجاا وب اتلعةطوب الا توب   تهوعهت ... كتفحعهت   التاجع الستا،  ص  موسى ) مصطفى محمد(،   ظما : ( 2)
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 ا  لقو تت شخلاوب  زاد عقوه الع  د  ن  ن عطوان ا    قد   التلقو تت الخت،ب اتلقات ب  

 .ظهور  فم ، وا   ق، في  سفم  تون الكتشب االعحة،  ن httpsاا 

ا غوا   وثو وب التو ع الذ   علت م  له  ف   لاي ر   القات ب لتوا ع ، وا     -

تكهور  ا ام  ج   ن  كون العلت م  ع التوا ع ال  -حعل إن  تن ا تلاتل   طت  - لاافب   

 التوثو ب.

ان عقا الكقكب  ثم اللطو عقل حت م اات ب ا معتتن     اسم  لقو تت شخلاوب  -

وب   ا لكخلاالكخلاي ر   الهتت   ر   اات ب ا معتتن  ر   ال تتن ا جعتتعي  ر   القات ب ا

  فا .  ب  لقو تت شخلاوب  زاد  إ  إخا  تظت هذه التلقو تت  اسقب اتسعخدام استمم  ك

 ( Pretty Good privacy ) (PGPاسعخدام ااا    تقووتا  كفا   ثم ااظت   )  -

لعي ا(  االد إتتتم اللتقوب  اقع اللافحب  e-mail ل تتن زلاو،وب القا د انلكعااظي )

 تحعو  عقل  خعلاا لقلتقوب العي  تم اهت حعل  عتكن  ن  لافب  ت له ا ت عقوه.

  لعي تاعطد ا،ول  ك  حست  اات ب ا معتتن عقل حت قهت الع  د  ن جتوع التقتل    -

      عكتم عدم اجوة     قق   ن جهب ل   علت م  لهت  اعطد اتسجوقهت عقل القات ب   ن  ج

طت  ون هت ع     اد  ن رفع شكود إلل القطك الذ   ،در اات ب ا معتتن  اسوةوم التخعلا

 م.لحت ااتلعحة،  ن  تهوب الكخل   ا الجهب العي اسعخد ت اات ب ا معتتن ةان تلاا ب  ن 

عقل الجهت  ا ن    ستب لقتعلافب اعذ اهت  التحتفمب عقل  قتب السا اعدم حفمهت   -

ا ذلك  ن  حاص عقل اسعخدام الطسخ الحد ثب  ن التعلافحتت العي ت  إ، ح الث اات الأ طوب 

( ات  حعل تلال  128فوهت  ا ن  حاص عقل  ن  كون التعلافب  دع  العكفوا اتفعتح ةوله )

 .(1)ا بالتهتب عقل  ن  حتال  سا العكفوا ل اض سا ب القوتظتت الس

 الفرع الثالث 

 الإجراءات المتخذة من التاجر

 عتتظوب انم  ت  ج  عقل العتجا إتقتعه حعل    ةع  حوب  حد  ستلو  ا حعوتل اتلقات تت

عل إخا وحب حاجتوع عطت،ا الأ تن اتلقات ب ا معتتظوب اللاح ت ج   ن  كون العتجا  قت  -

 العي  ةعطي الأجه   الحد ثب االتسعجد  ت عا ت عقوه اات ب   ار   سعاوع  كفهت  ا ن 

 ت. اعكتراا ته تعوفا عقل الجد د  ن العةطوتت التسعحدثب  ا   قةل  ع جهت ه الةد   الذ  تجتا

                                                           
 .137التاجع الستا،  ص  الشناوي) محمد (،  ظما : ( 1)

 .ا ت قوهت 113  التاجع الستا،  ص اات تت انمعتتن ا الحتت ب الجطتموب لهت يوسف) أمير فرج(،           

 .164ص   التاجع الستا،   عياد ) فوزية(،           
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ل ظب عقفي حتلب إجااء الحا ب إلكعااظوت  ج  عقل العتجا   تهت  القوتظتت التدا  -

لت ار  تت اد ب  فكثوا  ن القات انشلتر التسعخاج اتلقوتظتت التوجوة  عقل القات ب التسعخ

  حود شا اهت التت طو اوتظتت  زاد ز   القوتظتت القتر   التداظب عقل القات ب.

عدم اوعهت    ذلك الع  د  ن ، حالع  د  ن شخلاوب  ةدم القات ب ا ظه اذاته ،تحقهت  -

 اجوةهم  ن القات تت التو وفب.

و  في االحلاول عقل العفو م التاقالعحة،  ن  ن التقق     جتا  الحد الأ لال    -

 حتلب العجتا  .

الد ب في  مء القوتظتت اةقلهت   ا اتاةب تو وع ،تح  القات ب عقل انشلترات  ع   -

تو وله عقل القات ب    ع انلع ام اتواعود إرستل إشلتر القوع في التواعود التحدة  في 

 .(1)العلت د

 ات ب خاتهت ل   علاض لقتحو. الع  د  ن  ن تو وع ،تح  القات ب عقل الق  -

دم عشهااً  ع  18 ج  عقل العتجا ا حعفتظ اإشلترات الخلا    قا فعا   تكطب   -

 تلا  هت للإ تء  الةو ب حعل   تعلاض اوتظتتهت لقتحو. 

وه فشعقه  ج  عقل العتجا اتت لد ه  ن زقا  العلا  عقل اللتوم ا  حمعه فإخا  ت ا -

 القات ب. ةوم ات تلاتل اتلقطك  لادر 

 ب.حف  القات ب اف، الأ،ول  اعدم  ختلفب العو،وتت التةد ب  ن  لادر القات   -

ن عسئول   عتالب اللت قون لد ب  ثطتء  قتشا  القوع اتوج  اات تت ا معتتن لأظه   -

 تجتا اته .

عطد ةق   ةدم القات ب تطفوذ عتقوتت اتقتل   قوا  ا علدة  ةان الطما لسلاهت  ا   -

 .(2) ج  ا تلاتل اتا   القات تت ل سعفستر عن القات ب ا،تحقهتحتجعه إلوهت 

هت ةار  ن ل إ اإن  تظت هذه العدااوا   تة ي عقل جاام  اات تت ا معتتن الافب ظهتموب 

تن ا ذلك الجهتت التلادر  لقات تت ا معت م  ن  عقل  ج   تةقم  ن ارتكتاهت  لذلك   قوا 

زت،ب ا ن  لحذر عطد العلت م اهذه العكطولوجوت التسعحدثب حت قي القات تت اتختخ الحواب اا

ب احس  قجا تاور في  ستلو  ارتكتاه لالع  وا   الللاا في  تعت  اتلذ تء  التجام التلقو تتي

 العكطولوجوت التسعحدثب. 

 

 

                                                           
 169 ستلو  إجاا وب اتلعةطوب الا توب   التاجع الستا،  ص  موسى) مصطفى محمد(،  ظما :(1)
 ا ت قوهت. 47الستا،  ص اات ب الدفع انلكعااظي عقا شقكب الأظعاظت  التاجع جاام   الجهني ) أمجد حمدان(،  ظما : ( 2)
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 الثاني بحثالم

 الممغنطة حماية الأمنية لبطاقات الإئتمانالالتعاون الدولي في مجال 

 

ء  خعقر   ظحرت  ع  تداال اات تت انمعتتن  التت طاب اون الأفااة ا العجتر ا القطو  فيذ ا   تت سق، ال

سر  عتقورب حاللتل   احو   سعاوع  حت م القات ب ا العجتر  ن إسعلتتلهت في     كتن فري اللرتل   اهرذا عقرل 

 الااو التلاافي.

 ي   ا زت،رب اتلطسرقب لترت  طرع  هرذه ا إستء  إسعلتتل هذه القات تت ترؤثا اتلسرق  عقرل ان علارتة الةرو

القات تت  ن عتقوتت إجاا وب جد د  عن ةا ، الجا تب التطمتب ا غسوم الأ وال   تت  ةع ري تلتاظرت ةالورت 

في  جتل الحتت ب الأ طوب لقات تت انمعتتن اون ةال اللتل    ا زت،ب الدال الطت وب حو  تؤثا هذه الطوعوب  ن 

 .(1) علاتةهت الةو ي ا غوا خلك  ن التةو تت انجعتتعوبالجاام  الاور    قا عقل إ

 تان الرداليالأال(  العلرالتاقر  ا عقوه فإظطت سطعطتال هذا التاق    ن ز ل   فهوم العلتان الردالي ) 

العلرتان   الثرتظي(  التاقر ) فري  احقرب  جترع انسرعد  ت لتكتفحب انععداء عقل اات تت انمعتتن التت طارب

  ا فرري الثتلرر ( التاقر الي لتكتفحرب جرراام  اات ررتت انمعترتن فرري  احقرب العحةورر، االتحت تررب ) الة رتمي الررد

 الاااع(. التاق الأزوا اللالواتت العي تواجه العلتان الدالي لتكتفحب جاام  اات تت انمعتتن) 

 المطلب الأول 

 الممغنطة مفهوم التعاون الدولي و علاقته ببطاقات الإئتمان

التلقو تت االقوتظتت  هتوب اتل ب سواء لقعقتةل العجتر   ا لقعوا،م انجعتتعي  ن  في عتل   ،قحت

 طتة،  قعتعد  اإسعخدام تةطوتت  تكفم لهت   ن  ت     الهذا السق  هطت  عتح الع ع  عقا الحداة اعقك 

الكا تت  ا القطو  التلاوتت التطةولب  ا التخ ظب  تت  سق  هذا   اارا فتةحب لقلم الدال  ا الأفااة  ا 
 ،  الهذا السق   لاقب العلتان الدالي  اار   قحب لدرء  ختةا هذه الع عقتت االجاام  التعاور  (2)

اعقوه سوع  تطتال  فهوم العلتان الدالي) الفاا الأال(  استمم العلتان الدالي لتكتفحب جاام  انععداء عقل 

 اات تت انمعتتن التت طاب ) الفاا الثتظي(.

 الأولىفرع ال

 مفهوم التعاون الدولي

 ع ظهور اللولتب حو   ،قب اللتل   ا ب ، وا   لهذا السق   ،قحت الجاام  اللتاا  لقحداة  ن 

  ثا الجاام  إظعكترا في اللتل    القحد  طهت  اد  و اجوة تلتان ةالي فلتل  االذ   لعقا  اار ت  ن  جم 

ا اللتقوتت التتلوب انلكعااظوب العي تتا اتللد د   ن الدال  ا  طك  حتت ب حةوةب لأظمتب انتلات ت القلد ب 

حعتت عن  اجه ز   اون الةواظون الوةطوب ا الخت،ب اعةطوب ظم  التلقو تت   افي  جتل انجااءات فإن 

ب العواف، اون  خعق  سقاتت العدزم الوةطوب سوكون هت ت  ن  جم العسووا ةان عةقب لاق  التستعد  الةتظوظو

                                                           
 .480التاجع الستا،  ص  صوالحة ) معادي أسعد(،  ظما :(1)
        الةتها     ا   الدراستت   1التسؤالوب الجطتموب نظعهت  الخلاو،وب التلقو تتوب ةراسب  ةترظب   ة محمد ) محمد نصر(،  ظما :(2)

 .109 ص    2015اللااوب                                
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  ا عقوه سوع  العااق إلل تلا   العلتان الدالي ا ع  عه اجاام  اات تت انمعتتن التت طاب ) (1)الوةطوب  

 الفةا  الأالل(  ث  العااق لأهتوب العلتان الدالي في جاام  اات تت انمعتتن التت طاب) الفةا  الثتظوب(.

 الفقرة الأولى

 الممغنطة اقات الإئتمانتعريف التعاون الدولي  وعلاقته بجرائم بط

العلتان الدالي هو تقتةل اللون ا التستعد  ا تمتفا الجهوة التكعا ب اون ةالعون  ا   ثا   لعحةو، ظفع 

ا عقل  سعود ان قوتي   ا عقل    ا زد ب  كعا ب سواء  تظت هذه الخد ب  ا الطفع عقل  سعود عتلتي

 .(2)طهت التسعود الوةطي لقدال العي  ع  انتفتق فوتت او

 فاة   حقي ةتاع خات الجا تب  تظت  ن فقلد  قم   ن عقوه   تن  تت لو  الااهن ا عطت في فتلجا تب

  علدة لقحداة  طم   ا جتتعي ةتاع خات  شكت  ت زذ الووم  ،قحت لقدالب السوتسوب الحداة تعلدد  

 زاور  الأظكاب ت ا دت اا تلات ت الطةم استمم لعةدم الدال اون االحا ب العطةم سهولب ظم ففي الوةطوب 

 ا تجتر التطمتب  ثم الجاام   ظواا الم في خلك تجقل ا د  قحوظتً  ت ا داً  الدال لحداة التعلد ب انجاا وب

 لقحداة الاقولب التعلد ب خات الجاام   ن اغواهت الأ وال اغسوم االأةفتل الطستء في اا تجتر اتلتخدرات  

 .(3)الوةطوب

ان  لطي  اللون التعقتةل      تقتةل  التستعد   ن  جم تحةو، هد   لون   ا فه   طه إخا العلت

 .(4)الع تفا التكعا  اون شخلاون  ا   ثا لعحةو، ظفع   كعا   ا زد ب  كعا ب عقل اجه اللتوم 

اعقوه  تكن الةول ا ن الجا تب  التلقو تتوب عت ب اجاام  اات تت انمعتتن زت،ب تلعقا  ن  ه   

لعاقوةتت العي تقا   هتوب العلتان الدالي   ا خلك  ن ز ل تةد   التستعد  الأ طوب االة تموب   فتكتفحب تقك ا

الجا تب  عاق   ستعد   ن  قم سقاتت الققد الذ  إظاقةت  طه الكاار  الأالل لقجا تب  ا  ن السقاتت في 

لهد    ا ثتل عقل  هتوب العلتان الدالي   ت الققد العي عقا  ن ز لهت الطكتة التجام اهو في ةا ةه إلل ا

اتداهتب  كتت  شا ب في ا  ب تكستس   حو   1999 ت ت اه التد ا ب الأ ا كوب لقعفعوش عقل القا د عتم 

تةوم هذه اعك وم شقكب لعةد   زد تت إسع تفب  وا ع  ظعاظت ا العحة،  ن اات تت انمعتتن للدة  قوا  ن 

رموسي  واة إاتحوب   ا تن   قا الطكتةتت تحةوةت للأراتح  ن  ظكاب الكا ب هو التوا ع العي تةدم اككم 

التوا ع العي تحعو  عقل ،ور إاتحوب  سع م فوهت الأةفتل   ا د حة،  تلكي هذه الكا ب  راتحت  قوا   ن 

تظتت   تتت عتقوب إعاتء ظسخب  ن  تعد  القو 2001اراء هذا الطكتة   االد إةاظب  ،حت  الكا ب سطب 

 كعقه  20300الخت،ب الت ء الكا ب إلل الكاةب القا اتظوب   ا د ستعدت  تعد  القوتظتت في تحد د حوالي 

اه في اا اتظوت    لعةد  ظه   ت وا ادفع الأ وال لقدزول عقل  وا ع تةدم ،ورا إاتحوب  سع م فوهت الأةفتل   

ذا التو وا   ا تن عدة التكعقه فوه   ختت  تت ا د اد ت الكاةب القا اتظوب اإجااء تحةوةتت  وسلب في ه

سق، خ اه   الكن تتت اللتقوب اإعاتء الأالو ب إلل التكعقه فوه  الذ ن  لعةد  ظه   ككقون زااا عقل 

الأةفتل   ات  فحل  جه   الكتقووتا الخت،ب الخت،ب اه  الد الحلاول عقل  خاظتت العفعوش لكم ااحد 

العي ت  اهت إةراج إس  الكخل في  تعد  القوتظتت   لذلك  تن  ن ال اار   طه    اخلك نثقتت الاا ةب 

ةق  خلك  ن الو  تت التعحد  الأ ا كوب    تت تاق  الأ ا  ذلك سفا  قتة اا اتظوون لطسخ شقكب  جه   

 .(5)الكتقووتا العي إسعخد عه الكا ب اهذا نسعلتتلهت في العحةوةتت الجتر ب في اا اتظوت 

                                                           
         التا    الةتها  1،تةق إستتعوم ) حتد(  الجاام  انلكعااظوب ةراسب  تظوظوب   تموب  ةترظب  ة الديربي ) عبد العال(،   ظما :(1)

 .345  ص 2012 للإ،درات الةتظوظوب   الةو ي                           
 .498  التاجع الستا،  ص  لسقا) إيهاب فوزي(ا  ظما :(2)
 العلتان الة تمي الدالي في التجتل الجطتمي   تجسعوا في الحةوق   فاا الةتظون الدالي االل  تت الدالوب    برقوق ) يوسف(،   ظما :(3)

 .19 20  ص ص 2011-2010  1 قوب الحةوق   جت لب الج اما                               
 123الستا،   ص  التاجع شي )عادل عبد العال إبراهيم(،راخ  ظما :(4)
       الفكاةار       لاا 1ة  الحتت ب الجطتموب لسا ب التلقو تت انلكعااظوب   ةراسب  ةترظب   الدسوقي ) محمد كمال محمود(،  ظما :(5)

 .127  126  ص ص 2015   ا العو  ع قطكاا الةتظون ل                                       
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ن   ه  ادا ب لقعلتان اون الدال هو العلتان ان علاتة    حوت تع  تلاا   التطعجتت  ن ا ت     

الفتمم ا تقتةل السقع   اإخا  تن هذا العلتان هو الأستس   فتلعلتان  ن  جم  كتفحب جاام  غسوم الأ وال 

مد  عقل ان علاتة التوةعب اتلقطو  ااا ، غوا  كااا ا ا حعوتل ا ت ا ا اات تت انمعتتن   لوة اتلفت

      الةو ي لهذه الدال العي تاق، العلتان فوتت اوطهت   لهذا فإن    تهد د لأ ن   ب ةالب سواء في   طهت  ان علاتة 

 ا غواه   ق  ه تلتان هذه الدال  ع الدال الأزاد   اتهذا العلتان  عحة، انسعةاار ةازم الدال في  تفب 

 .(1)ب ا الثةتفوب ا الأ طوب ا غوا خلك ظواحوهت انجعتتعوب ا ان علاتة 
 

 الفقرة الثانية

 الممغنطة أهمية التعاون الدولي  في جرائم بطاقات الإئتمان
 

لقعلتان  هتوب  قوا  في في  تفب التجت ت ازت،ب في  جتل العلتان ا التستعد  التعقتةلب ا وب تجط  

 فوتت العلتان تل     ن فوه شك     عقل خلك   ا تت م  ت  هدة الأ ن ةالوت  ا  و وت  ا كتفحب    فلم  طاو

 االوةطي ان قوتي الدالي  سعود عقل  ةاا  العلتان لكم  اجه التلاقحب  ن اللد د  حة، الدال اون

  فتلعلتان الدالي (2)إلوه لقفاار لقتجا ون  كتن    تا  اعدم  اتكقوهت ا لت قب الجا تب  طع في االتعتثقب

الوا لب عقل اات تت انمعتتن  كون  ن ز ل انتفت وتت الدالوب ا إتفت وتت تسقو   في  كتفحب الجاام 

التجا ون   ا واعد العلتان الة تموب   ا م  ت  ن ش ظه  ن  لتم عقل تاو ، هذه الجاام  ا الحد  ن 

 .(3) زاترهت عقل التجعتع الدالي ا ساه    تت  جلم التسؤالوب  قةت  عقل عتت،  م ةال اللتل  

ا  طك  العلتان الدالي عتة  ظعوجب إزع   اللوا م العتر خوب ا العقت ن فري الأظمترب الخت،رب لكرم ةالرب 

عقل حرده  اخلرك  ظره ارتلاغ   رن التحردةات الخت،رب لقطمرتم الردازقي لأ  ةالرب ا المراا  الخت،رب العري  رد 

لوطرب ا  ا رتا  لوطرب  رع  انتفرتق تعككم فوهت إ   ن خلك    تطع  ن انتفتق اون ةالرب ا  زراد عقرل حرداة  

عقوهت ا ورب  كتفحرب الجا ترب  هرذا انتفرتق الرذ   ر تي ظعوجرب إةرا  الردال العرتم ار ن  واجهرب الجا ترب زت،رب 

اللتاا  لقحداة  حعتج إلل ت تفا في الجهوة التكعا ب اوطهت زت،رب ا  ن هرذه الجراام  السرتاةب تلرا  تارورا 

 رتلو  الوةطورب فري ثروان  لرداة   رن ظتحورب ثتظورب  ترت فري حتلرب اللارا   سعتاا  رن ظتحورب  ا تتعرد زرترج الأ

 ا الحلاول عقل ا تمع ااا ةب غوا  كااعب      إلل خلك الع تر  الذ   د   اتوج  اات تت انمعتتن 

 حلام في تكا لتت هذه الدال ا الذ  سوؤة  إلل إف ت ا هاا  الجتظي  رن اللةرت   رن ظتحورب ثتظورب   رم 

لرره   ررا العلررتان الرردالي سررتا،  قحررب لررااو  تفررب الرردال ةامتررت اتلتسررعجدات فرري الحوررت  عقررل  تفررب هررذا  جلررم  

 .(4)ا الجطتموب ا هكذا الأ،لد  ان علاتة ب ا السوتسوب  طهت

اتمها  هتوب العلتان الدالي زت،ب الد إظعكتر الف تموتت االكقكتت اللطكقوتوب الأظعاظت  الذ   ،قب 

افوب    ا هذا  ت  ةد إلل شووا الجاام  اتخعق  اظواعهت ا ،ورهت   لذا  تن  اد  ن  اللتل   له ا حداة ج ا

اجوة تلتان ةالي  عف، ا ةقولب الجاام  الحد ثب   االعي تعتو  ااتاع زتص  ةع ي الةوتم اإجااءات سا لب 

خعقفب   اخلك عن   ا ستب هذا العلتان الدالي اسهولب انتلاتل التقتشا اون  جه   الكاةب في الدال الت

ةا ،  كتت   عخلالاب لجتع التلقو تت عن  اتكقي هذه الجاام  ا تفب الجاام  التعلقةب اتلأظعاظت ا 

 . (5)تلتوتهت

اتلعقا جاام  اات تت انمعتتن عقا شقكب الأظعاظت   ن الجاام  اللتاا  لقحداة   فةد  سته    ثا  ن 

ا  ن جاام  اات تت انمعتتن  ةع  حوعهت عدة  ن شخل في ةال  خعقفب إرتكت  جا تب ااحد   ا   ث

 .(6)الأفااة  ةوتون في اقدان  علدة  
                                                           

 .500  التاجع الستا،   ص  زي(السقا) إيهاب فو  ظما :(1)
 .20  التاجع الستا،  ص  برقوق ) يوسف(  ظما :(2)
 .189  ص 2013  ةار الطه ب اللااوب    الأحكتم انجااموب لجا تب انحعوتل التلقو تتي   الةتها  الكيتوب ) عبد الله سيف(،  ظما :(3)
 . 15 ص  1986الدالوب  الةتها   ةار الطه ب اللااوب    الوسوو  في  تظون التطمتتت محمد )أحمد العرف(  ظما :(4)
    جاام  الحتس  الآلي الدلوم الجطتمي ا الع ا ا في جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت   ةراسب  علتةب في حجازي) عبد الفتاح بيومي(،  ظما :(5)

 .23  ص2002   تظوظوب ةار الكع  الة   الةتها   ا الأظعاظت                                      
 .125التاجع الستا،  ص  شي )عادل عبد العال إبراهيم(،اخر  ظما :(6)
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 الفرع الثاني

 الممغنطة وسائل التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان

 

حرد  ب ااإن العلتان الدالي لتكتفحرب جراام  اات رتت انمعترتن   حعرتج  ظرواا  رن  الوسرتمم ا لرو  اسروق

ل ب  فري  جرتلقطهوض اتحعود  كتفحب الجا تب   حو   كتم هذا العلتان الوستمم انةار ب ا الوستمم الةتظوظو

الجا تررب الاررا  الطمررا عررن جا تررب الوطهررت  ا ظخررل اتلررذ ا هطررت الجرراام  العرري تاتكرر  فرري شرر ن اات ررتت 

زوررا (  افرري الأوب ) الفةررا  الثتظوررب  اسرروع  خ ررا الوسررتمم انةار ررب ) الفةررا  الأالررل(  الوسررتمم الكرراةانمعتررتن

 الوستمم الةتظوظوب    ) الفةا  الثتلثب(.

 الفقرة الأولى

 الممغنطة لمكافحة جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان الوسائل الإدارية

 لعقا هذا الطوا  ن الوستمم ثتا  العلرتان الردالي فري  كتفحرب الجا ترب حور  ترع  هرذه الوسرتمم اعقرتةل 

اود الدال ال هت اقلم في  جتل جراام  اات رتت انمعترتن  فعرع  ال  رترات التطمترب ا التعقتةلرب اورد الخقاات 

الردال ا تلةررد الطررداات ا التطت كررتت  رع الأجهرر   التخعلاررب لكررم ةالرب عقررل حررد  لوقررد  الرد خلررك عتقوررب تطمررو  

وردا للةرد انتفت رتت ا التلتهردات ا الطداات العدر قوب ا تطمو  انجعتتعتت ا الترؤتتاات الدالورب تته  الدارات

 .(1)اون الأةاا 

  الدالي في  جتل  كتفحب الجا تب ا لد العدر   ا العلتان الفطي  حد الوستمم انةار ب  لعحةو، العلتان

حو   طق ي  ن  لتم  رم  ةراا  التجعترع الردالي عقرل إظكرتء اتارو ا اراا   زت،رب لقلرت قون فري  جه تهرت 

ا،ررت الكثوررا  ررن التطمتررتت اللت ررب االخت،ررب عقررل اللطت ررب اتلعرردر   اإععقررتره  حررد لعطفوررذ الةررتظون   ا ررد ح

الأةاات الأستسوب لافع  سعود الأةاء ا إعداة  اللت قون عقرل إزرع    سرعو تته    لقةورتم اواجقرتت  عترتله   

زر ل   رتة  االتهتم التو قب إلروه  عقرل زورا اجره   إ رتفب إلرل تهوئرعه  لعحترم الت  رد  رن التسرؤالوتت  رن 

  لهرذا السرق  فر   كفري  ن تعروافا لردد رجرتل (2) دراته  عقل  واجهب التهتم التلةد  في الحت ا ا التسعةقم 

اللدالب الجطتموب الخقفوب الةتظوظوب  ام  اد  ن إ ستاه  زقا  فطورب فري  جرتل الجراام  التسرعحدثب   اهرذه الخقرا  

للطت،ررا الكخلارروب لقتعرردر     ررن حورر  ترروافا اللارر حوب الفطوررب   ترر تي ةان ترردر   تخلارري  ااعررل فورره ا

 .(3)اللقتوب ا الةدرات الذهطوب ا الطفسوب لعقةي العدر   

 الفقرة الثانية

 الممغنطة لمكافحة جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان الوسائل الشرطية

لدالوب اخلاوص الأ ور تقا  هذه الوستمم  ن ز ل العلتان اون الكاةب الوةطوب ا الكاةب الجطتموب ا

العي تعلق، اكوفوب إتلاتل الأجه   ال هت القلم  احو   ت ت الكاةب الجطتموب الدالوب اإظكتء عد   جه   في 

ةو وررو  ظوو  ظرردا  اورردجتن  ترروظ ... إلررخ ا وررب تسررهوم  رراار الاسررتمم  ررن زرر ل ظمررت ون: ظمررتم انتلاررتل 

ت ررب لقجررتن العطفوذ ررب اواسرراب السرركاتتر ب اللت ررب التا رر   حورر  تجررا  انتلاررت ت فورره عقررا الجتلوررب الل

لقتطمتب  ا اواساب انتلات ت ال  ا   ب عقرا الحرداة الدالورب ا الرذ   عروب إ كتظورب انتلارتل التقتشرا ارون 

 .(4) جه   الكاةب

                                                           
 .511التاجع الستا،  ص  صوالحة )معادي أسعد(،  ظما :(1)
 .125التاجع الستا،  ص  خراشي )عادل عبد العال إبراهيم(،  ظما :(2)
 . 185  ص 2007 واجهب جاام  الأظعاظت   ة  ة  ن   الجهوة الدالوب في  الغافري ) حسين بن سعيد(،   ظما :(3)
 .519التاجع الستا،  ص  السقا) إيهاب فوزي( ،   ظما :(4)
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 الفقرة الثالثة

 الممغنطة لمكافحة جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان الوسائل القانونية

وستمم  تظون انجااءات الجطتموب العي تااعي  قد  الوامتب اون  لاقحعون  التلاقحب الفاة ب  حك  هذه ال

تاقوةررت لتقررد  الأ،ررم التررعه  القررااء   ررن جهررب   ا ررتتن  ررتظون اللةواررتت فرري حتت ررب الحةرروق ا التلاررتلب 

 ررن حورر    اتخعقرر  هررذه انجررااءات  فرري  ررم اقررد عقررل حررد   (1)انجعتتعوررب  ررن انععررداء  ررن جهررب ثتظوررب 

انزعلاررتص ا العطفوررذ تتتشرروت  ررع  قررد  إ قوتوررب الةررتظون الجطررتمي   ا الررذ   حكرر  عقررل عرردم  تترسررب    ةالررب 

إزعلات،ررهت الجطررتمي زررترج حررداةهت ان قوتورررب  وظهررت تلررد  ستسررت لسررروتة  الدالررب الأزرراد  ا اتلعررتلي فرررإن 

إجرااء الدالرب الأزراد اطرتء عقرل ةقر   ا  انجااءات الةتظوظوب هتته    تكن  ن تع  إ  اتوافةب  م ةالب عقرل

إتفررتق  سررق، اوطهررت  ا تررع  هررذه انتفت وررتت اررتلااق الداقو تسرروب ) لررذلك فرر   زررااج عررن الةررواظون انجررااءات 

 .(2)الجطتموب ةان إتفتق  ا إخن  سق، اون الدال التلطوب  كون اتة  ا غوا  تام لقعطفوذ

ت  قرري: تطمتررب لقتسررتعد  الجطتموررب عقررل الطاررتق الرردالي  ررا للررم  ررن  هرر  ا  اررا  التلتهرردات الدالوررب ال

خجوب اك ن هد  الطتوالتلتهد  الطتوخجوب لقتستعد  في التستمم الجطتموب  التلتهد  الطتوخجوب اك ن العسقو   التلت

تلارت ت  ظةم انجااءات في التستمم الجطتمي    لتهد  اوةااست اك ن  كتفحرب جراام  ظمر  التلقو رتت  ا ان

لرردعود تهررد  الأارااوررب لتكتفحررب جرراام  انظعاظررت  ا العرري تهررد   جعتلررب إلررل تسررهوم إجررااءات إ ت ررب االتل

ا  ترم العحا رتتعا الحكر  فوهرت ا انلعر ام اعسرقو  التجرا ون ا اورتن الجراام  الجرتم  العسرقو  اهرت  ا  الجطتمورب 

ب   ا إةار بررا  شخلارروب إجعتتعوررا العفعرروش ا  ررم  ررت  عاقرر   ررن اوتظررتت سررواء   تظررت  تلوررب    عتررتل ال ررقو 

 تب.عتمدات ا  عحلا ت تعلق، اتلجا 

 الثاني مطلب ال

ع لة جمفي مرح بطاقات الإئتمانالتعاون الدولي الشرطي لمكافحة جرائم الإعتداء على 

 الاستدلالات
 

ا ععداء عقل اات تت انمعتتن   لد  ن  ساا  جت ت انجاام ات ا د عدة التجا ون  ظماا  إن

ا ساععهت  ع  ل  الوستمم ال   ب لتكتفحب هذا الطوا  ن الجاام    ا لعقا العلتان الدالي   ولعهتلسه

  (3)سواء عقل اللالود الكاةي االة تمي  حد  ه  السقم لتواجهب جاام  ا ععداء عقل اات تت انمعتتن 

حداة الدالب  رتكتاهت في غتل  فوسعحوم عقل  الدالب   طفاة   كتفحب تقك الجاام  ظماا لاقولعهت ا تلد هت 

الأحوتن زترج إ قوتهت   الهذه الأسقت  ت  إظكتء  طمتب الكاةب الجطتموب الدالوب )الأظعااول ( االذ   هد  

إلل تفلوم العلتان الدالي عقل  اسع ظاتق  تكن اون سقاتت الكاةب الجطتموب في إةتر الحداة الةتظوظوب 

اإخا  تظت الجا تب في  م  جعتع تخعق  اتزع   الستتت ا  علاتة ب ا  (4)التوجوة  في الدال التخعقفب 

ا جعتتعوب ا السوتسوب ا الثةتفوب فوه  عتت هو  وجوة في  جعتع  زا   فإن هطتلك اتسعتاار   تو ات 

 كعا ب اون التجعتلتت التخعقفب اك ن الجاام  العي تةع    كفي لقةول ا ن  م  جعتع في حتجب إلل زقا  

  .(5)عتلتت الأزاد في  كتفحب هذه الجاام التج

الهذا السق  فإن    تهد د لأن ةالب  ت سواء عقل التسعود ا  علاتة    ا السوتسي  ا غوا خلك   سوككم 

اععداء عقل الدال الأةاا   تت  ق  ه العلتان فوتت اوطهتت لعحةو، ا سعةاار ةازم الدالب التلطوب   االذ  

                                                           
        ةارعتتن    1 دد فتعقوب  حكتم الةتظون الجطتمي في  كتفحب الجا تب التلقو تتوب ةراسب  ةترظب   ة الأسدي) لينا محمد(،   ظما :(1)

 .185  ص 2015ا العو  ع   لقطكا الحت د                          
 .520  التاجع الستا،  ص السقا) إيهاب فوزي(   ظما :(2)
    لفطوب ا ةار الكاةب ا الةتظون   جاام  الكتقووتا احةوق التؤل  ا التلاطفتت ا ،، و عفيفي) كامل عفيفي( لي )فتوح( ذلشاا  ظما :(3)

 .274  ص 2003 طكورات الحققي الحةو وب   اواات                                                          
   416  ص 2011الحتت ب الجطتموب لقعو وع انلكعااظي ةراسب  ةترظب  الةتها    ةارالطه ب اللااوب    أحمد )أيمن رمضان محمد(،  ظما:(4)
 .122التاجع الستا،   ص خراشي) عادل عبد العال إبراهيم(،  ظما :  (5)
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ةار  :دار الأةاا    ا ن هذا التطاق، سطةس  هذا الفاا  إلل التحتار العتلوب  طلك  اداره عقل  م ال

لتطمتتت تفلقم ةار االفاا الأال(   (ا تفت وتت الكاةوب في  قو جاام  ا ععداء عقل اات تت انمعتتن

نمعتتن اات تت اةار شاةب الأظعاظت في جاام  ا ععداء عقل ) الفاا الثتظي(  الدالوب لقكاةب الجطتموب

 التت طاب) الفاا الثتل (.

  الفرع الأول

 الممغنطة  دور الاتفاقيات الشرطية في ضبط جرائم الاعتداء على بطاقات الإئتمان

 

 تكن ةع  العلتان الكاةي اون الدال  ن ز ل انتفت وتت الدالوب   احو  إخا  ت إ عكفت الكاةب 

انمعتتن  ن ز ل  و ع  وجوة في الخترج   فإظهت الوةطوب لدالب ا وا جا تب انععداء عقل اات تت 

تةوم اتنا   عن هذه الجا تب إلل سقاتت القولو  اتلدالب العي  ةع فلم انععداء عقل إ قوتهت لقةوتم 

اتنجااءات ال   ب لو   هذا انععداء عقل الفور   ف   عن انسعفتة   ن تقتةل الخقاات الأ طوب اون 

 .(1)ت ي الدال في  جتل اللتقوتت الكاةوب ا العدر   ا استمم انتلاتل الدال التعةد ب ا ا

 ا ن العاقوةتت اللتقوب لقعلتان الدالي في هذا التجتل :

ات الكاةب اتقتةر   ن  ورااول   ا ت ت  و 2004فقاا ا  26عتقوب  اة سووس  : العي تتت في          

قتظوت      اواا  إساقجوكت    طدا   لتتظوت   هولطدا  الطاا ةال اهي )  سعاالوت    10ز لهت التقوتت شتقت 

 .السو د  اا اتظوت (

 وعب الثتتظوبإععتد فوه  ا راء اللدل االكؤان الدازقوب لدال  جت 14/09/1997 ؤتتا ااشطان  في      

كتء نظ تمعالتقتةئ العي تككم الأستس لكقكب ظةتة إتلاتل اةطوب   ااجتظ  هذه التقتةئ  ت  ا ع زاب 

نتحتة ا جق    عتالب لعةد   تةتر ا اك ن  دد إلع ام الدال الأع تء في الكقكب   ااطتء عقل تو،وب  ن

نظ تتم لهذه   ات  ح  الدال غوا الأع تء في  جتوعب الثتتظوب عقل ا2001 وظوو  25الأارااي  اعتر خ 

 الكقكب .

االعي ت  العو وع عقوهت في  د طب   106تب عقا الوةطوب إتفت وب الأ   التعحد  لتكتفحب الجا تب التطم       

عقل ح  الدال إلل تاو ا العلتان فوتت اوطهت لتكتفحب جاام  الأظعاظت   ا طهت انععداء  2000اتلوا و عتم 

عقل العو وع انلكعااظي   اتحعو  انتفت وب  عقل  شكتل  خعقفب  ن العلتان الدالي في  جتل التستعد  

التعقتةلب ا االتلاتةر   تت تدعو انتفت وب    ت جتوع الدال إلل عةد إتفت وتت  زاد اهد  تل    الةتظوظوب 

 .(2)العلتان 

 

 الفرع الثاني

 تفعيل دور المنظمات الدولية الشرطية

تت ا  طمتإن العلتان الدالي في  واجهب  جتل  كتفحب الجا تب  د  كون عن ةا ،  طمتتت ةالوب  

ع تلعو وتةعلاا عقل  كتفحب جا تب الوطهت ام عقل    جا تب تاتك  سواء تلقةت ا إ قوتوب   احو   

لعلتان ا  ،ور انلكعااظي  ا غواه  اخلك حس  العطمو  التلتول اه في  كتفحب الجا تب   ا تكن إااا   ه

جاام   عنلكك  ةار التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب  )الأظعااول( في ا :الدالي في التطمتتت العتلوب 

ام  انععداء عقل ةار الوورااول في الكك  عن جاالفةا  الأالل(  (التت طاب انععداء عقل اات تت انمعتتن

ء عقل اات تت ةار الأراجست في الكك  عن جاام  انععدا ) الفةا  الثتظوب(  التت طاب اات تت انمعتتن

)  تتنتت انمعقل اات لقتلقو تت في جاام  انععداء عالعلتان  ن ز ل ظمتم شطجن  ) الفةا  الثتلثب( انمعتتن

 الفةا  الااالب(  الأفا قول ) الفةا  الخت سب(.

 

 

                                                           
            21   د  ن العةدم الأ طي    جقب  ا   احوث الكاةب   اللدة الأظعااول    شقكب الأظعاظت ا  السيد )محمود وهيب(    ظما :(1)

                                                               ص1999    تة توب   قتر  للأ ن                                 
 .421التاجع الستا،   ص  أحمد )أيمن رمضان محمد( ،   ظما :(2)
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 الفقرة الأولى

ت ى بطاقا)الأنتربول( في الكشف عن جرائم الإعتداء عل  دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 الممغنطة الإئتمان
 

ءت ظعوجب انةرا  الكت م  ن  تفب ةال اللتل  ا هتوب العلتان إن التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب  جت

 خعقفب   احو  جتءت هذه التطمتب  في  جتل  كتفحب الجاام  زت،ب العي  تعد تطفوذهت اظعتمجهت إلل عد  ةال 

   1914 فا م  18-14في الفعا   1914عقا تاور تتر خي  عسقسم ا  قوا   إاعداءا  ن  ؤتتا  وظت و 

قا  ال  ؤتتا  طلةد لقكاةب الجطتموب الدالوب اح ور رجتل الكاةب ا الة تء االةتظون  اتكتر ب االذ   عع

ةالب اخلك ادعو   ن   وا  وظت و ا تن ال اض  طه ا ع  س  العلتان الكاةي الأ طي ا إااا   14

عو،وتت الفلتلب ظماا الحتجب إلل إظكتء  كع  ةالي لقعسجوم الجطتمي ا الذ  ل   طعه إلل إتختخ الةاارات ا ال

ادعو   ن  حد ال قتة الهولطد ون  1919لةوتم الحا  اللتلتوب الأالل   لعجدة الحتجب  ا   زاد في عتم 

 دعل ) الكقوظوم فتن هوتون (نحوتء فكا  العلتان الكاةي ا الأ طي ا العي اتءت اتلفكم  ا   زاد   

لد د  ن التؤتتاات التع حةب االتعلت قب االعي  هتهت اتاسخت  الل الت  ب الأستسوب لهذه التطمتب عقا ال

اعكو ن  القجطب الدالوب لقكاةب الجطتموب اجلم فوطت  ةاا لهت  1946ا ؤتتا  ااا سم   1923 ؤتتا فوطت عتم 

 1956ةالب الوع  الد خلك اتةع ل  ؤتتا فوطت  55ادا ب اتحو قه الد خلك إلل اتر     اتكتر ب    د  ن 

 188عدة   1998اللتم لقتطمتب ا ظةم  ةاهت إلل لوون افاظست لعجتع في ع و عهت حعل عتم  ا ع التوثتق

جطسوب  خعقفب  ا تقتشا  79 وظ   ن  541اقدا ع وا فوهت ا لتم لد هت  190 ا حتلوت   (1)ةالب ع و  

 .(2) هت هت ا راع ل تت رستوب )انظجقو  ب   الفاظسوب   انسقتظوب ا اللااوب( 

 : تلعتلي -لعتر خوبالةوتب ا عدا  ت  وتب    العةسو  لهذا  كون  ن ةان- الأع تء الققدان  ن عونظو ظتو 

 : ن  م    1923 سطب لقكاةب الجطتموب الدالوب القجطب إظكتء في شتر ت العي تقك التؤسسب اهي الدال

  التجا الووظتن  فاظست   لتتظوت   لاا  الدظتترا   الطتست 

 في التلطوب قاتتتعةدم الس  ن لذلك  كفي ا التطمتب  الدال فهي الأع تء الققدان  ن الثتظي اللاط    ت

 اللت ب الجتلوب عقل ه لا  الذ  اللتم لقتطمتب الأ ون إلل ااق  ا ظ تتم في الااغقب لسوتة ا  الكت قب الدالب

 . .ن 4 التتة  ظل حس  التطمتب  ع تء  ن الثقثون عقل ظسقب حلاوله الل و لةقول  كعاة ا لقعلاو ت

 ا ظ تتم عقل سوتة ال خات الدالب  جقا  ت  وجد ف   تو   كم الذ  لقاتاع انراة  تكوا إظتت انجااءات هذه

 .الأستسي الطمتم عقوهت  فا هت العي انلع ا تت إراة ت تةقم ل   ت  ت   طمتب إلل

 الدالب ةق  للت با الجتلوب  ققت خاإ،  انلع ا تت التعاتقب عن الل و ب لقكاةب الجطتموب الدالوب  ت 

 : قي اتت تقةتموت تقع م الأزوا  هذه فإن ل ظ تتم

 :الاتاع خات تستمملق التطمتب عقوه تةوم الذ  الكاةي العلتان  تعد الأع تء   الققدان سوتة  احعاام -

 .اللطلاا   ا الد طي  ا اللسكا  السوتسي  ا

 الدالي لتانتحةو، الع هو ا التطمتب  جقه  ن  ظك ت الذ  ضال ا اعحةو، الأع تء الققدان تقع م  -

 .الكاةي التجتل في

 .اللتلتوب الجا تب لتكتفحب ا.م.ال  ز ل  ن الأع تء الققدان تعلتان  -

 . .ن 32 التتة  ظل حس  الوةطوب التا   ب التكتت  اإظكتء الأع تء الققدان تقع م  -

 .التطمتب  و اظوب في انسهتم  -

 .الأظعااول لتطمتب اللت ب الجتلوب  اارات فوذتط - 

 الل و هل  علاض الذ  إلل الج اء ظلاو،ه  ن    في الأظعااول لتطمتب الأستسي الطمتم  علاض ل 

 العي 53  تةته في قواتل  ا لقتطمتب اللتم الدازقي الطمتم في لذلك إشتر  ظجد  ظطت إ  اإلع ا تته   خم الذ 

 ن عطتاا حتل في ال هت  ا الل و ب  حةوق  ن  ؤ عت الققد الل و حا تن طمتبلقت  جو  «: ظه عقل تطل

 «. اللةواتت تاقو، في التاقةب العةد ا ب السقاب لقجطب العطفوذ ب ا التسعحةتت  ةفع عن

                                                           
 505  التاجع الستا،  ص  صوالحة )معادي أسعد(     ظما :(1)

 20.00عقل الستعب   28/11/2015اعتر خ    dz.http://www.algeriepolice    ظما: (2) 
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 عقوه  قطل الذ  انراة  تلاتاعف  التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموبإظعهتء الل و ب    ت فوتت  خل 

 ا ظسحت  اح، ةالب لكم انععاا   اار  عقل التطمتب  فا تن السوتة  لتقد  إ تفب اللتم داليال الةتظون

 الةتظوظوب الطلاوص تفا هت العي اتنلع ا تت العحتم في عقل التوا،قب  درتهت عدم الأزوا  هذه ر ت إخا

 في لقتطمتب  ذلك عا  ل  تت  تن  سق  لأ  إةترهت في العلتان  وا،قب في رغقعهت عدم  ا التطمتب زت،ب

  واثو، التطمتتت تعلاض  ت عتة  ا  هدافهت   ا التطمتب اطمتم سقو هت  خم ةالب  م إالتة اح، حد خاتهت

 الأظعااول لتطمتب الطمتم الدازقي  ذا ا الأستسي الطمتم  حار   ن إ  انظسحت  ا الفلام لأحكتم الدالوب

 تلعقاه   حعل  ةلاوةا خلك  تن لااتت ا الل و ب اظعهتء ب س ل غتوض في  ككم  ت التس لب تتت ت تجتهقوا

 حعل ا  زواا لطكتةتتهت  اللتلتي الاتاع  ن سو ل   ت التطمتب الخااج عقل عقل تكجولت الأع تء الققدان

 ال و غوا العتسك لقتطمتب  تكن   فإظه الفلام ا ا ظسحت  عقل لقتطمتب الةتظوظوب تطل الطلاوص ل  لو ا

 .(1)تجتههت اتلع ا تته  في    ا الدالي لتانالع في راغ 

 حدةت التتة  الثتظوب  ن الةتظون الأستسي لقتطمتب  هدا  التطمتب اااااا الةد 

وب لجطتمت  ون اتطتوب العلتان التعقتةل عقل  اسع ظاتق اون  تفب سقاتت الكاةب ا -

 ن .لحةوق انظست في إةتر الةواظون الةتمتب في  خعق  الققدان ا اااح انع ن اللقتي

م  ن جاا إظكتء اتطتوب  تفب التؤسستت الةتةر  عقل التستهتب الفلتلب في الو ت ب  -

 الةتظون اللتم افي  كتفحعهت

طب س حلاقت  طمتب الأظعااول عقل اللافب انسعكتر ب الخت،ب اتلتطمتتت غوا الحكو وب  ا  د 

ور  فهوم  ذد  ن  ستهتتت حكو وب   ث  تاةققهت لأظهت إععقات  طمتب تع 1937الد  ن رفم التم  1949

ع عي العتانجعتتالل  ب اون الأ   التعحد  ا  طمتب الأظعااول   ث  ،درت عن  كع  التجق  ان علاتة  ا ا

دعو   ذ ا  تو،ي التجق  اتن  لون الافب ةامتب التطمتتت لق 10/07/1975للأ   التعحد   اعتر خ 

  إلل جتظ لدالوبا ن تقك التطمتتت  التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب لقتكتر ب في  عتتل الأ   التعحد  ا

( و )  ااكدر  لقطفا  طمتب العلتان االعطتوب في التودان ان علاتة   ا طمتب الققدان التلا التجق  الأاراي 

 .اتعتعع التطمتتت الافب ع و ةام   اا   

  ت اتلات ت شاةوب عتلتوب    وظبزد ت :فيم  الأظعااول الأستسوب الأرالب ا  تكن حلاا اظت

 .  (2)العدر   ا انظتتء زد تت إسطتة شاةي   ا زد تت اوتظتت  وداظوب ا  واعد اوتظتت لقكاةب

ي ت،تت ف  ت عن إزعلات،تت التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب ) الأظعااول( فععجقل هذه انزعلا

  حور ن  ستسون 

م اهت عي  ةوللتقوب الق غتت ا التااس ت  اانتلات ت الالأال تقتةل التلقو تت حو  تكتم هذه ا

حد د خلك ت رجتل الكاةب  ع ةالب  زاد ع و في الأظعااول الادة الأظكاب انجاا وب ا اتكقهت   اتت في

لا  إحقتة ظ مثال ذلك ا،ت  التجا ون الاتتته  ا ،وره  ا  ا،ت  الأشوتء  حم الجاام  ا ،ورهت 

م ،ول الحو  ر،دت  جه   التكتفحب اتلعطسو،  ع الأجه   الأ طوب اتلاا ا ةالوب اتلتقوترات في  لاا

طو  واب لق فااة علاتاب ةالوب لقق ة  ن جطسوتت  خعقفب  ااحو ته  شهتةات  تتن اطكوب    ار  ا  طس

 )ن السود ن  م   ا تحتم  ر ت ت  قكوب اتلتقوترات ا اللت ت التخعقفب ا الذه    لوع ب فوتت الد عتلتوب 

D.K  1939(   ا كي الجطسوب  ن  ،م اق تر   والود (  االسودA.S.Aةوتتن (اق تر ب الجطسوب ) اج  )عه

  تلوب افطدق اتلد ي إحدد  حتفمتت  لاا  اإةعل التذ ور ن ا ظهت  تث ن لتجتوعب شا تت ا  ؤسستت

تظ ب ا إحعفلتلتوتلقور،تت ال ةاهت جت اتت ا ظداسوت إ  التلقو تت   دت  وت هتت اتتترسب عتقوتت  كقوهب ا

ة   تتن اطكي شهت 26التذ ور ن ا افعهتت اتلفطدق عقل  توتت  قوا   ن الكهتةات القطكوب الت ار   طهت 

لا  عقل القطو   قوون ةا ر   ا كي ا العي  ح ااهت لقط 798ةالوب   ار   وتعهت  رالب  قوترات ةا ر   

 تسا  للأاراق التتلوب ا د ت   قاهت.التلاا ب اتنشعاا   ع إحدد  ،حت  شا ب س

                                                           
 الكاةب عااوب لتطمتب ةراسب الدالوب) ال الاقولب خات الجاام  فحباتكت التعلقةب الدالي الةتظون   حكتم لصاوي )محمد منصور(ا  ظما :(1)

 .ا ت قوهت 676 ص   1984   الجت لوب التاقوعتت ةار   انسكطدر ب  الأظعااول(  الجطتموب                                        
عدر      س  القاا   العدر قوب  التجق  الأعقل لقة تء   جت لب التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب    قوب ال تيناوي )هشام أحمد(،  ظما :(2)

 .3  ص  2010 - 22-20ظت   اللااوب لقلقوم الأ طوب   التطلةد   ن                                 
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الثتظي تحةو، الكخلاوب ا انتلات ت   ا ع  خلك  ن ز ل القوتظتت ا التلقو تت العي تطمتهت  جه   

ظمتم  خلال لقدال الأع تء  اظمتم  خلال لقدال ال  ا   ب الأظعااول ا الذ   ع   ن ز ل ظمت ون: 

ت اللقتوب  ن ز ل الجتلوتت اللت ب ا القجتن العطفوذ ب احو   ع      ن الطمت ون عن ةا ، ا تلات 

اواساب السكاتتر ب اللت ب  ا ع    حمب التجا ون عن ةا ، شقكتت انتلاتل ا التلقو تت العي تطمتهت 

 جه   الأظعااول   حو  ت  إظكتء عد   اا   إتلات ت إ قوتوب في  م  ن ةو وو  ظوو   ظدا  ظواااي   

 .(1)ي لعسهوم  اار الاستمم  اودجتن   اووظس

ظعااول لت ب للألوب الإظ تت الج اما إلل التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب)  ظعااول(   ثطتء إظلةتة الجت

و   لتم حاقدا   تثقب اتلتكع  التا    الوةطي   53  اتكتر ب 1963اهقسطكي/فطقطدا  ز ل شها  ات 

      الوةطي  للأ ن شا  لتد ا ب الكاةب الة تموب/التد ا ب اللت بالتكع  التا    الوةطي تحت الو،ت ب التقت

ةب لوب لقكاب الداا  قتشا  هت ه افةت لطلاوص العكا لتت الوةطوب   قع  ت اتلأةا الةتظوظوب التسوا  لقتطمت

 الجطتموب )  ظعااول(.

ا حب  ن ظتحوب  زاد  ج  عقل التكع  التا    الوةطي تسووا ظكتةتته  تن إسعااتجوب ا

ا حدة  التلتل  افةت لتت تةع وه ا حعوتجتت الأ طوب التسجقب عقل اللالود الوةطي  ا اار   ن تكون في 

سوتق الوظتم  الأستسوب التةار   ن ةا  التطمتب الدالوب لقكاةب الجطتموب زد تت اتلات ت شاةوب 

ة شاةي  العدر   ا إظتتء عتلتوب    وظب  زد تت اوتظتت  وداظوب ا واعد اوتظتت شاةوب  زد تت إسطت

 . (2)الةدرات

ت  عقتةله احققهت   جتع الأظعااول التلقو تت عن جاام  انععداء  عقل العو وع انلكعااظي ا  حفمهت ا 

 التكتت  ن ز ل  ع جتوع اقداظه الأع تء عقا  طمو ب الأظعااول اللتلتوب للإتلات ت   ا ع  خلك العلتان 

  قي :لدالوب التوجوة  في   تلو  الدال التطمتب   اخلك عن ةا ،  تالتا   ب الوةطوب لقكاةب ا

توسوا العلتان التوداظي اون الققدان  ن ز ل إعداة  محب ا ستتء  قتة إتلاتل  عوسا ن لقتستعد   -

 .(3)في العحةوةتت اك ن جاام  انععداء عقل العو وع انلكعااظي 

ععداء اام  انجاك ن الأستلو  انجاا وب التعقلب في   تة  تقتةل التلقو تت اون الققدان الأع تء  -

كتء  د ت  إظاوب   عقل العو وع انلكعااظي عن ةا ، الفاق اللت قب ان قوتوب ا حقةتت اللتم العدر ق

الطةتة  شقكب ظةتة إتلاتل  سعتا  ا  تكطهت تقةي  ا تةد   التلقو تت ا ةققتت التستعد    اتلعقا

 120 ثا  نوب شاةت  ستسوت نسعحداث  طمو ب إظذار  قكا ا د اتةر   التاجلوب التا   ب الوةط

  كعقت  ا   ت إلل تلوون ظةتة  اجلوب  ا   ب اةطوب .

وا قا توسع ستعد  الققدان الأع تء في العحةو، في الهجتتت ا غواهت  ن الجاام  انلكعااظوب   -

 زد تت في  جتل العحةو، ا  واعد القوتظتت .

 عااتوجوب  ع  طمتتت ةالوب  زاد ا هوئتت الةاتا الختص .إظتتء شاا تت إس -

ااوسع الأظعااول تطسو، التوارة التوداظوب في العحةوةتت الجتر ب في  جتل تكطولوجوت التلقو تت     

ةققت  قو قوت  ن الأظعااول إجااء فحوص  ةلب جطتموب  سعةقب عقل  2008اتلعلتان اون الأع تء ففي  ترس 

حتسقتت ت   قاهت ز ل عتقوب لتكتفحب التخدرات ا انرهت  ظفذت  د  لسكا لقةوات  جه    ا  لدات 

الثور ب الكولو قوب) الفتر (  اخلك لعحد د  ت إخا  تن  د جاد الع ع  ات تون     ن التلدات  ا 

جوعهت التسعطدات  ا التحارات التخ ظب عقل الحتس  الآلي لو ار  الدفتا   ا ت إخا  تن  د ت  التستس اح
                                                           

 .5105 09التاجع الستا،   ص ص  صوالحة )معادي أسعد(،   ظما :(1)
 http://www.algeriepolice.dz 0020.عقل الستعب  28/11/2015اعتر خ   ظما :(2)
 ةار الطه ب اللااوب  الةتها        ةلب انثقتت الجطتمي ا العكطولوجوت الحد ثب   ةراسب  ةترظب   الصغير) جميل عبد الباقي(  ظما :(3)

 .75ص                                         2000،
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  اتاتوقت عقل خلك  جاد فا ، زقااء الأةلب (1)انلكعااظوب  ا اتلعو وع انلكعااظي التوجوة اهت الد  قاهت

الجطتموب العتاع للأظعااول  ةراسب فطوب  سعةقب  ا ،در تةا اا زقل إلل غوت     ةلوم  كوا إلل تلد م 

 التقتةرات اللتلتوب . ا تحا فهت  ا ان تفب عقوهت  ا حذ      قفتت التسعخد قن 

اظي ا ن نلكعااتوسواا لقعلتان الدالي  طم  الأظعااول  ا   م عت ون  ؤتتاا ةالوت اك ن انجاام ا

جه    وفه  اوطهت جاام  انععداء عقل العو وع انلكعااظي  جا  فوه تقتةل التلتر  ا الخقاات ا تسع

ي  تة تلةتظون ا الةاتا الختص ا الوسو الأشاةوب تتالب لقققدان الأع تء زقااء  ن  جه   إظةتخ ا

 ظي .نسعلااض ا  طت كب  حدث العةطوتت في  جتل  كتفحب جاام  انععداء عقل العو وع انلكعاا

  2005 في  فا م FALCONعتقوب  فتلكون    ا ن العاقوةتت اللتقوب لقعلتان الدالي في هذا التجتل

ا الأظعااول ا الكاةب الفاظسوب ا العي ستحت  (FBI ا كوب )االعي تتت اون  م  ن الكاةب الفودرالوب الأ

 .(2)اعفكوك شقكب تطكو في اللد د  ن الدال الأارااوب 

ن في اون التحةةو الو،م عتقوب  اه انظعااول عقا شقكعه اللتلتوب فيس سه  العلتان الدالي الذ    تت      

 تلت حعولون في   وعون  عااااعون تعلقةتن ا سفا عن تو و    ثا  ن عكا ن شخلات  تلحو     اللتل 

رات الو  تت  قوون ةا ر  ن ةا  45اق في إةترهتت  قق  إجتتلي  دره ساواساب اات تت الدفع   تن  د 

عتتعت عااول اج  انظمااسعطتةا إلل الطجتح الذ   حا ه هذا العلتان الدالي  ظ  التعحد  في جتوع  ظحتء اللتل 

تص لتطت كب جتع  تثقون عن  جه   إظفتخ الةتظون االةاتا الخ  ظوستن/ اا م(  30ا 29عقل  دد  و ون )

زا ن الدراس التسعخقلاب ااقور  اسعااتوجوتت لعحسون العحةوةتت في التسعةقم ا ك  التكقوهون الآ

 .اتحد د  كتن اجوةه 

تم شقكتت اتعتثم في  و  (ATM Cash-out scheme)   اتلا  جا تب ا حعوتل التعاور  هذه اتس        

 تل  العي  التقالجا تب السوقا ب اتزعااق  طمو تت شا تت اات تت الدفع اسا ب  ر تم القات تت اإل تء سة

   لطسخهتء اللتلاتاسم الد خلك  ر تم القات تت إلل  ع تء الكقكب في جتوع  ظحت    تكن إظفت هت  ا سحقهت

  .ةد ب ةتمقب  ن  جه   اللاا  الآليعقل اات تت فترغب ااسعخدا هت لسح   قتل  ظ

عي ةب الدفع ال   ا،طت شقكب إجاا وب سوقا ب  ر تم اات تت العسد د التقتشا التسق2012افي ة ستقا      

الل ةدر احوتااسعخد ت  ر تم هذه القات تت لسح   قتل  ظةد ب     ،درهت  حد التلاتر  في الكاق الأاسو

ا  اجو    االد فع  اقدا 20تت التعحد   ن  جه   اللاا  الآلي في    ون ةا ر  ن ةا رات الو   5

رهت تت  ،دازعا ت ظف  الكقكب  طمو ب  زاد لتلتلجب اات تت الدفع اتتكطت  ن الو،ول إلل  ر تم اات 

 ن   قوون ةا ر 40 لاا   زا في  طاةب الكاق الأاسو. افي هذه الة وب  اسعولل التجا ون عقل 

تتون الة وعون  افي الفعا  الفت،قب اون ه  اقدا 25التعحد   ن  جه   اللاا  الآلي في ةا رات الو  تت 

وتاتن اال اقدا   طهت  طدا ا ولو قوت 26ساق التجا ون  قتل   تلوب عن ةا ،  جه   اللاا  الآلي في 

  واللأاغسم التجا ون ا   ظكت االتتقكب التعحد  االو  تت التعحد ا لاا ارا تظوت اراسوت اسا 

 .التساا ب عقا شااء سقع فتزا   ثم الستعتت الثتوطب االسوترات الا ت وب

الاتاع التعاور لهتتون   قا  »ا تل غقون لو     د ا إةار  شؤان الجا تب التعخلالاب االعحقوم:       

ا عقل الجا تعون السوقا عون  دد ظجتح العكطولوجوت في عقور الحداة  الأ ا الذ   عوب لقتجا ون ا ة 

لتواجهب هذه التطمتتت »اازعع   تم :   «.التلقو تت االعطسو،  رتكت  جاامته  في  وا ع  علدة 

انجاا وب الجد د  العي تعةن اسعخدام  ةاات العكطولوجوت   ج  عقل  جه   الكاةب في اللتل  الآن   ثا  ن 

                                                           
 .46  ص 2006 الدار التلاا ب الققطتظوب  التجا ون   الةتها     الأظعااول ا   حةب الروبي )سراج (،   ظما :(1)
 .422التاجع الستا،   ص  أحمد )أيمن رمضان محمد(،  ظما :(2)
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التلقو تت اإجااء تحةوةتت عقا اةطوب ا ت   ل العلتان في  ت اوطهت عقا  طوات انظعااول عقل تقتةل    

 .(1)« كعا ب

 الفقرة الثانية

 الممغنطة دور اليوروبول في الكشف عن جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان

عن ةا ، تةد   الدع    ارااتهي ا تلب تاقو، الةتظون الأارااوب   اظوفعهت حف  الأ ن في   ورااول

. تتعقك الو تلب اانرهت تفحب الجاام  الدالوب الكقوا  في  جت ت  ك ا تحتة الأارايلقدال الأع تء في 

  اهي تلتم اككم اثو،  ع  جه     ن هولطدافي   هت  وظ  في  ةاهت الاموسي الكتمن في  700  ثا  ن 

.   االطاا   االو  تت التعحد  الأ ا كوب ا طدا   سعاالوتاةال  ن زترج ا تحتة   ا تحتة الأاراايةال 

 تعقك  قتة الوورااول ، حوتت  قتشا  للإ ةت  اا ععةتل الكطه   ةو ون ادع   قتة الأ ن اللتة ون 

لةوتم اتهتم جتع التلقو تت اتحقوقهت اتو  لهت إ تفب لعطسو، التهتتت التكعا ب  اتسعفود  جه   الأ ن ات

التسعةقب لدال ا تحتة ادارهت  ن زد تت الو تلب ا سعخقتراتوب لعجط  ا وا الجاام  القعحةو، فوهت في حتل 

 ا وعهت العلة  اإلةتء الةقم عقل  اتكقوهت.

ن  ن فااا   طوب  خعقفب اتت في خلك  جه   الكاةب اللتة ب اشاةب الحداة  وظفو الوورااول   تو

 تاو ا،م في  ةاهت الاموسي   طُعد  هؤ ء ال قتة  ن  137اشاةب الجتتر  اغواهت. تتعقك الو تلب 

 ا ن الدال الكا كب لقو تلب  ن زترج ا تحتة. ا تحتة الأارايةال 

  ااتشات الو تلب اتلةوتم 1992عتم   لتهد   تسعازتتتت التوافةب عقل ت سو  الوورااول في 

تتت  ااجلب ةقولب عتم الوورااول  ن  قم  1998  افي عتم 1994عتم   طت ا 3التقوتت  حداة  اعتر خ 

 .(2)1999عتم   ولوو 1ااد ت الو تلب اتلةوتم اتهت هت  ت قب اعتر خ  ا تحتة الأاراايةال 

ء عقل نععداالوورااول هو  حد  جه    كتفحب جاام  الأظعاظت الأارااي اهو  كق  اتكتفحب جاام  ا

 نتحتةاالعو وع انلكعااظي عن ةا ،  لتلجب التلقو تت التاتقاب اتلأظكاب انجاا وب عقل  سعود 

 طوب .ه العةذا اعسهوم تقتةل تقك التلقو تت عن ةا ، ت ا د التحةةون ا  ده  اتستعتةاتالأارااي   ا 

فقاا ا  26في   عتقوب  اة سووس  : العي تتت  ا ن العاقوةتت اللتقوب لقعلتان الدالي في هذا التجتل

لوت   ةال اهي )  سعاا 10اتقتةر   ن  ورااول   ا ت ت  وات الكاةب ز لهت التقوتت شتقت  2004

  طدا   لتتظوت   هولطدا  الطاا     اواا  إسقتظوت  السو د  اا اتظوت (.  اقجوكت

اتلعقا  قفتت العحقوم التقق ب  ن  قم سقاتت العحةو، العتالب لقدال الأةاا  في انتحتة الأارااي في 

في  كتفحعه  لقكقكتت  جاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن    حد  ه  الوستمم العي  لعتد عقوهت التحةةون

انجاا وب   تت  ن  ن العاقوةتت اللتقوب لقعلتان الدالي  ن خلك الطوا  ن الجاام   ةق، عقوه ) عتقوب  حا  

حو  ت   ن ز لهت  2005 وظوو  14( في Europol( العي  ت ت اهت  ورااول)   Icebreakerالجقود 

الب  ارااوب اهي الطتست اقجوكت  فاظست   لتتظوت   داهتب اتفعوش شقكتت الحتس  الآلي في ث ث عكا  ة

التجا   سقطدا  إ اتلوت  هولطدا  اولوظوت القات تل سقوفت وت السو د اا اتظوت اللمتل  تت ت  تو و   فااة  ن 

 .(3)التجا   سقطدا ا السو د    م  ن فاظست

                                                           
   ظما:( 1)

 http://www.interpol.int/ar/  201407/الأزقتر/انع  ي-التاr-N2014 /  02-14العتر خ  .2014/الأزقتر/انع  ي التا-

 21.00عقل الستعب  2014

https://ar.wikipedia.org/wiki   10.00 2( ظما :  العتر خ 2015/12/10 الستعب( 
 .425  التاجع الستا،   ص أحمد )أيمن رمضان محمد(   ظما :(3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/1998
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://www.interpol.int/ar%20/المركز-الإعلامي/الأخبار/2014/N2014-07r%20/المركز%20الإعلامي/الأخبار/2014.%20التاريخ%2014-02-2014
http://www.interpol.int/ar%20/المركز-الإعلامي/الأخبار/2014/N2014-07r%20/المركز%20الإعلامي/الأخبار/2014.%20التاريخ%2014-02-2014
https://ar.wikipedia.org/wiki%20التاريخ%2010/12/2015
https://ar.wikipedia.org/wiki%20التاريخ%2010/12/2015
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 الفقرة الثالثة

 ت الإئتماندور الأروجست في الكشف عن جرائم الإعتداء على بطاقا
 

 في االكاةي العلتان الة تمي عقل  ستعد  الأارااي التسعود عقل  وجد جهت   لأارجست اهوا

 .(1)ل ظعاظت الخاوا  الجاام   ظواا جتوع  كتفحب  واجهب

اتطلةد إزعلات،تته عطد ت  ت  خلك انجاام ةالعون عقل الأ م  ن  ع تء انتحتة الأارااي  ا ةالب  

اللتل  الثتل   ا ةالب ع و  ع الااااب الأارااوب اهي في خلك غوا  ةعلاا  عقل  الع و  ع ةالب  ن ة

الأشختص فةو إظتت تكتم  ذلك التؤسستت   اتؤة   ؤسسب الأارجست عتقهت اتلعطسو،  ع الأاراول  حو  

االعلتان اون    اةهت اتلعحقو ت ال   ب لقةوتم اتلعحةوةتت في الجاام  التطمتب  اتعقخل ظكتةتته في العطسو،

السقاتت الة تموب التخعلاب لقدال الأةاا  في جاام  الحتس  الآلي    تت  تكطه  ن  اق   ن الو  ء 

اللت ون خا  انزعلاتص الوةطي إجااء تحةوةتت  ا إجااء   حةتت  ا العققو  عن الجاام  إلل السقاتت 

 .(2)التخعلاب لقدال الأةاا  

 

 

 الفقرة الرابعة

 لال نظام شنجن للمعلومات في جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمانالتعاون من خ 
 

  ن اكطجن اخلك ستي غوا حداة   ن جتتعي   تء إظكتء ت  لةد   االأاراول الأارجست جتظ  إلل

 ت  الةد م  1990 عتم في التلتهد  تقك إتفت وب تاقو، اعقل   م 1985 شطجن  لتهد  عقل العو وع ز ل

 الحداة عقا فوه  التكعقه  اا قب اهتت الكاةي الأارااي العلتان لعل    جد دتون اسوقعون إسعحداث

  ا لعقا  ن الأ ثقب الجود  عقل العلتان الكاةي الدالي ا إحعاام  الحةوق الأستسوب (3)التجا ون ا  حةب

تم اةطوب ظمتم شطجن لقتلقو تت   ا عكون ظمتم  لقو تت شطجن  ن  س   ا    ا  ةاه سعااسقور  ا   س

في  م ةالب  ن ةال التطمتب    ذلك اه اطك  لقو تت  قوا  تسجم فوه التلقو تت العي تاسقهت إلوه  وات 

 . (4)الكاةب ا السقاتت الة تموب في  م ةالب 

         زاد   ا ن اون هذه التلقو تت عطتا ن الأفااة سواء  الئك التاقو  تسقوته   ن  قم ةال    

  تمي لأ ا  ا   ةزول  را ي ةالب  ت    ا التلقن إزعفتؤه   ا التاقو  تةد ته  لقلدالب ا التتطوعون  ن 

 .سق   تن
 

 الفقرة الخامسة

 الأفريبول
 

«  فا قول»اجعتتعتت نظكتء  طمو ب تطسو، اولوسوب  ةق، عقوهت تستوب ت عد  لةد  ت في إفا ةوت ف

هو  اامتسب ثطتموب ج اما ب  اغطد ب اهي ت    م اسعكون هذه الهوئب زت لب ل تحتة انفا ةي الجطب  ة

الهوئتت القولوسوب ان قوتوب  تت شتر ت  طاتب الأظعااول في هذا ا جعتتا  ا د جتءت هذه الةتب عة  

ا جعتتعون التطلةد ن في  ة    اتات )إثوواوت( ا ت قت  ) اغطدا( االقذ ن حدةا الخاوة اللا  ب للتم  طمتب 

                                                           
    سعحدثب في ظم التع واات وب لتواجهب الجاام  التسعحدثب  التقعةل اللقتي الجاام  التط الجهوة الوة مصلحي) وائل إبراهيم(  ظما :  (1)

  2ت ان قوتوب ا الدالوب   قوب اللقوم انسعااتوجوب   عتتن   التتقكب الهكتوب الأرةظوب   في الفعا   ناالعحو                                      

 .9  ص 09/2014/ 4إلل                                   
 426التاجع الستا،   ص أحمد )أيمن رمضان محمد(،   ظما :(2)
   وب   تجسعوا في التلت  ت الدالوب الةتظوظوب العجتر ب االقوجسعوتت  الأ تة توب اللااوب   الجاام  التلقو تت سويد )محمد جمال(  ظما :(3)

      لقلقوم االعكطولوجوت االطةم القحا     لهد الطةم الدالي ا القوجسعوتت  س  التلت  ت الدالوب الةتظوظوب العجتر ب                            

 .94  ص 2010القوجسعوتت انسكطدر ب   ا                           
 .426التاجع الستا،   ص رمضان محمد( ،  أحمد )أيمن  ظما :(4)
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ذه الةتب لو ع القتستت الأزوا   قم التوافةب عقل  وكتظو  تت عتم هذه التطمتب  ن  فا قول اجتءت ه

 ةاهت  2015ة ستقا  13ا  ؤزاا في الج اما  ظكئت   طمتب   فا قول في   (1)ةا  ا تحتة انفا ةي

لعطسو، في الج اما   ا العي تعلق، اتلةتر  انفا ةوب تاتك  عقل  حور ن  ستسوون :الأال شاةي  لعتد عقل ا

 كتفحب الجا تب اتخعق   شكتلهت  زت،ب انرهت  اا تجتر اتلتخدرات    ت التحور الثتظي فوعلق، اتلك، 

ةقةت لقةتظون الع سوسي االتوثتق انفا ةي  (افا قول)سعلتم  اللسكا  االذ   ستب اتلعدزم اللسكا  . حو  

ةتظون   ا ذا الحك  الااشد ةان    تدزم في  تن التقتةئ الد تةااةوب ااحعاام حةوق انظستن اةالب ال

 .في ةع  العلتان الكاةي اون الدالالكؤان الدازقوب لقدال الأع تء.اتعتثم  هتب افا قول 

 

 الثالثفرع ال

 شرطة الأنترنت

اتلعتد شاةب الأظعاظت في عتقهت عقل  تعد  اوتظتت  ا   ب عت  ب  ع   ن ز لهت تسجوم  تفب 

اهذا   ا ةقولي لأن إسعخدام الأظعاظت عقل ظاتق   (2)انجاا وب العي ت  انا   عطهت الحواةث ا الأظكاب 

ااسع  ةع ي إظكتء شاةب الأظعاظت  تكون  هتعهت   حةب انظعهت تت ا الجاام  العي  سعخدم فوهت الأظعاظت 

ار شاةب الأظعاظت في العااق إلل ة   اسوع  (3)ا طهت جاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن عقا الأظعاظت

الأجه   التخعلاب اتكتفحب جاام    كتفحب جاام  الأظعاظت الافب عت ب في فاظست ) الفةا  الأالل(  

 ) الفةا  الثتظوب(.التلقو تتوب في  لاا

 الفقرة الأولى

 في فرنساجرائم الأنترنت بصفة عامة  دور شرطة الأنترنت في مكافحة 

ن ز ل  اككم فلتل في  كتفحب جاام  الأظعاظت الافب عت ب  تلعقا فاظست  ن الدال العي  سهتت 

     ت لتلقو تاالتكع  التا    لتكتفحب انجاام التاتقاب اعكطولوجوت  شاةب  عخلالاب للأظعاظت عن ةا ، :

  . س  الأظعاظت العتاع للإةار  العةطوب لققحوث الةتظوظوب ا الوثتمةوب   ا ا تلاتل

   إظكتمهقةد تف تفحب انجاام التاتقاب اعكطولوجوت التلقو تت ا ا تلاتلالتكع  التا    لتك فوتت  خ

لو ار   عقل  سعود انةار  التا   ب لقكاةب الة تموب العتالب 405- 2000اتوج   اسوم ا ار  ر   

حةب  اتكقي    تطكوو اإزعلات،تت ا  خعل خلك التكع  افةت لقتتة  الثتلثب  ن خلك التاسوم    الدازقوب

حتس  دات الالجاام  التاتقاب اعكطولوجوت التلقو تت ا إتختخ إجااءات ال قو ا العفعوش ا فحل اح تقك

لتا    تكع  االآلي    ااص اللاققب  ث   ا القوتظتت التعحلاقب  ن انتلاتل عقا الأظعاظت   ا سعلون ال

د  اح  لقتيثو، اللعحقوم االعواحد  ا لتكتفحب هذه الجاام  التسعحدثب لعحةو،   هت ه الستاةب اث ث جهتت :

 .احد  اللتقوتت    التستعدات العةطوب

لة تموب لسقاتت ااتخعل اعحقوم ا  لتلجب التلقو تت الوارة   ن ا  احد  العحقوم االعوثو، اللقتي  ت 

ي  ا الوةط التخعلاب اتكتفحب الجاام  التاتقاب اعكطولوجوت التلقو تت ا انتلات ت سواء عقل التسعود

 لي .الدا

                                                           
 11.00عب الست  01/12/2015العتر خ   kal/114465.html?print-ou-dz.com/kil-http://www.akhersaa   ظما :(1)
      حداة  كااعوب ةار  جه   الكاةب في  واجهب الجاام  التلقو تتوب   جقب  ا   احوث الكاةب    عبد الحفيظ )أيمن (،  ظما :  (2)

 .226 227  ص ص 2004   طت ا 25 لاا اللدة                              
  .271  1999  21عةدم الأ طي   جقب  ا   احوث الكاةب    لاا  اللدة   شقكب الأظعاظت ا    د  ن ال السيد )محمود وهيب(  ظما:(3)

http://www.akhersaa-dz.com/kil-ou-kal/114465.html?print
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ن ل لع  واهي  دعتب اعةطوتت  ا ااا   خات  سعود تكطولولوجي عت  احد  التستعدات العةطوب  ت 

ةو، ي العحفالتستعد  في العحا  االقح    اجتع الدلوم انلكعااظي ات   عدة  ن التحةةون التعخلالاون 

 في انجاام التلقو تتي.

قل استمم عنحعوتل الوا لب حداهت اجاام  ااتعككم  ن  راع فاق   تخعل    احد  اللتقوتت    ت 

   ت القةوب فعخعل اتلجاام  الوا لب عقل شقكتت انتلاتل .  الدفع

ا طلةد له انزعلاتص   ةس  الأظعاظت العتاع للإةار  العةطوب لققحوث الةتظوظوب ا الوثتمةوب ا افوتت  علق، 

 .(1)سا لقتحةةون ا الة ت  إسعخ ص ة لعهت   ت اجتع الأةلب الا توب ا  لتلجعهت ا تحقوقهت ااا ةب تو

 الفقرة الثانية

 الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم المعلوماتية في مصر

اد ت  لاا في إظعهتج سوتسب العةدم اللقتي ا العةطي ا  وا قب العاور االقحتق اتلتسوا  اللقتوب  ن 

 ن انجاام التلقو تتي الافب عت ب   ز ل انععتتة عقل العةطوتت الحد عب  لواجهب اللاور التسعحدثب 

اتعتثم الأجه   التخعلاب ، (2) ا تن ثتا  هذا العاور إظكتء  جه   جد د  تخعل اتكتفحب تقك الجاام 

 انةار  اللت ب لقعوثو، انةار  اللت ب لتقتح  الأ وال   لتكتفحب الجاام  التلقو تتوب الافب عت ب في  لاا:

 .ا التلقو تت

  اتخعل هذه انةار  اتكتفحب الجاام  ان علاتة ب   سواء  تظت  ب لتقتح  الأ والانةار  اللت   ت

 .(3)تةقود ب  ا  سعحدثب  تلجاام  التعلقةب اقات تت انمعتتن اجاام  الأظعاظت

عل هذه انةار  ا اهت ا ار  الدازقوب اتكتفحب الجاام  عخف  انةار  اللت ب لقعوثو، ا التلقو تت   ت 

ب ا  طهت جاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن  اهي في خلك تخعل التقوتت التعتالب الفطوب لعقك التلقو تتو

   (4)الجاام    ا قد  عتقهت  ن ز ل التعتالب الفطوب االعحا  عن الجاام   التقق  عطهت  ن انةارات الأزاد

 اخلك  ن ز ل إسعخدام شقكب الأظعاظت ا تحد د شخل التعه  .

تم سقو  عهب  ا ن جهب  زاد فهي تةوم اعحد د التعه   ن ز ل عتقوب الععقع  ا لعتد  هذا  ن ج

تتة انعع هذه انةار  في  لافب شخل  اتك  الجا تب عققل إسعخدام القاا   الحد ثب   اخلك عن ةا ،

 ( الذ   علت م  ن ز له الكخل  ع شقكب الأظعاظت.IPعقل  ااتو ول )

   ةاار رللت ب لتكتفحب جاام  الحتسقتت ا شقكتت التلقو تت اتةع ل الفةد ت  إظكتء انةار  ا

   اهي تتالب للإةار  اللت ب لقتلقو تت ا العوثو،. 2005( لسطب 132507)

كون  ن   اتع اتلد هذه انةار  إةار  جد د  في تكو طهت ا ظوعوعهت تخعل اتكتفحب  ثم تقك الجاام 

ل تون عقلحافوب في تكطولوجوت الحتسقتت ا شقكب الأظعاظت   ةس قتة عقل  عقل ةرجب  ن العخلاول ا ا

 . س  القحوث ا التستعدات الفطوب   س  الع  ون   س  اللتقوتت  جه تهت التخعلاب  تت  قي :

اهو  س   خعل اتكتفحب الجاام  العي تكون  جه   لقحتس  الآلي  ةا  نرتكتاهت في    س  اللتقوتت ا 

شقكتت ا  واعد القوتظتت سواء  ن ةازم الو ار   ا  ن زترجهت   تت  ةوم اإزاتر  جت ت ظم  التلقو تت ا
                                                           

 .430التاجع الستا،   ص أحمد )أيمن رمضان محمد(،    ظما :(1)
        ةراسب  تظوظوب ا فطوب  ةترظب    الحتت ب الةتظوظوب ا الفطوب لةواعد التلقو تت التحوسقب البوسعيدي ) هلال بن محمد حارب(،  ظما :(2)

  .280  ص 2009ةار الطه ب اللااوب     الةتها                                                  
   اواات    1جا تب انحعوتل عقا الأظعاظت ) الأحكتم التو وعوب ا الأحكتم انجااموب(  ة  ن) محمد طارق عبد الرؤوف(،خال  ظما :(3)

 .236  ص 2011 طكورات الحققي الحةو وب                                                 
 وب   رستلب ة عوراه   قوب   الجاام  الطتشئب عن إسعخدام الأظعاظت الأحكتم التو وعوب اانجاام بن يونس )عمر محمد أبو بكر(   ظما :(4)

 110  ص2004جت لب عون شت     لاا     الحةوق                                                 
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الأجه   الطوعوب التخعلاب ا عتتل التكتفحب اتلقوتظتت ا التلقو تت التعلقةب اتلجا تب الجطتموب   االعطسو،  لهت 

           جاام  التلقو تتنجااء العحا تت ا  عتتل ال قو في تقك الجاام    تت تةوم اإعداة  تمتب اوتظتت ت 

      ا الأحكتم اللاتةر  فوهت ا  ذا  اتكقهت العي تدزم في ظاتق إزعلاتص انةار    ف   عن إظكتء التقفتت

   ب لذلك. ا السج ت ا القات تت ال

ا خعل او ع الخاو ا الأستلو  التسعخد ب في  جتل ت  ون ظم  التلقو تت    س  الع  ون  ت 

 .(1)اتلعطسو،  ع الأجه   التخعلاب الو ار   ا تطفوذهت الد إععتتةه ص ا جه   االكقكتت الخت

ا ةوم هذا الةس   ستاةوه اإعداة القحوث الفطوب ا الةتظوظوب  ،  س  القحوث ا التستعدات الفطوب في حون 

ب اجاام  في  جتل ت  ون ظم  ا شقكتت التلقو تت ا الحتسقتت الآلوب اةراسب المواها انجاا وب التعلقة

الحتسقتت ا الأظعاظت ا إسعطقتة الطعتم  للإسعفتة   طهت في  ستلو  التكتفحب   اهذا اتلعطسو،  ع الأجه   

التخعلاب    تت  ةوم اقح   دد   متب العكا لتت الجطتموب لتواجهب  ثم هذه الجاام    ف   عن تةد   

لتكور  في  تفب الة ت ت ا الو تمع التاتقاب اهذا الدع  الفطي ا توفوا التستعدات الفطوب ا إاداء الا   ا ا

 . (2)الطوا التسعحدث  ن الجاام  لقجهتت التخعلاب

  ت في الج اما ت  إظكتء  ا   لتكتفحب جاام  الأظعاظت عقل  سعود الدر  الوةطي   ا د اد   هت ه  

(3) 2006في  اازا 
خ  الحجب عتم  42التؤرخ في  261-15امتسي ر   التاسوم اتوج  ال  ا  زوا  

ة تككوقب ا تطمو  ا  وفوتت سوا الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  د حالذ    2015  عواا  8التواف، 1436

  ت  إظكتء الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا انتلاتل ا  كتفحعهت

 .(4)اعكطولوجوتت انع م اانتلاتل
 

 الثالثالمطلب 

رحلتي في م بطاقات الإئتمان التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الإعتداء على 

 التحقيق و المحاكمة
 

إن عتقوب  عتالب  اتكقي جاام  انععداء عقل التلقو تتوب عت ب ا جاام  اات تت انمعتتن لقو،ول 

ا تحعو  اللد د  ن انتفت وتت الدالوب ا  عقل  ةلب لقعةد   لقتحت تب الجطتموب تحعتج إلل تلتان اون الدال  

 . (5)الةواظون الجطتموب الدازقوب ظلاو،ت تكجع عقل التستعد  الة تموب اون الدال 

خ ظب تظتت التل القوات زذ التستعد  الة تموب  ،ور  علدة  تعلق، احف  القوتظتت ا الةدر  عقل الطفتخ إل

دهت لأزاد لتقدالب اغوا  ن هطت  حت ت  ق م فوهت تةد   ةق  لا إ كتظوب الو،ول  اللتاا لقحداة لققوتظتت   

ت إلل ي ا جهاتلتلقو تت ا الوثتم، العي تاققهت سقاب   تموب  جطقوب الادة جا تب  ت عن انتهت تت الع

في  ب لدالوا رعت تهت في الخترج ا انجااءات العي إتخذت  ده    ا لذلك سطدرس  م التستعد  الة تموب

 الأال(  ) الفاا اات تت انمعتتن اإععقترهت  ن الجاام  التلقو تتوبعن جاام  انععداء عقل   إةتر الكك 

 )لجاام   حب هذه اتقتةل التلقو تت  عدااوا ةالوب لتكتف ث  ) الفاا الثتظي(   ث  ،ور التستعد  الة تموب 

   افي الأزوا ظةم انجااءات ) الفاا الاااع(.الفاا الثتل (

 

 

 

 

 

                                                           
 .144ص  2006ر الطه ب اللااوب    ةا الةتها  الحتت ب الجطتموب لح، التؤل  عقا الأظعاظت    إبراهيم )حسن( ،   ظما :(1)
 .431التاجع الستا،   ص أحمد) أيمن رمضان محمد(،   ظما :(2)
 .145انسعد  ت   التاجع الستا،  ص الجواظ  انجااموب لجاام  الأظعاظت في  احقب جتع  هروال ) نبيلة هبة(،  ظما : ( 3)
    حدة تككوقب ا تطمو  ا  وفوتت  2015  عواا  8التواف، 1436خ  الحجب عتم  24التؤرخ في  261-15 اسوم رمتسي ر     ظما : ( 4)

 (.53ر  ) جسوا الهوئب الوةطوب لقو ت ب  ن الجاام  التعلاقب اعكطولوجوتت انع م ا انتلاتل ا  كتفحعهت            

  .284التاجع الستا،  ص  عفيفي (،كامل ) عفيفي : ظما (5) 
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 الأول فرعال

 المساعدة  القضائية الدولية في مجال كشف جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان

 

ا تكن تلا   التستعد  الة تموب الدالوب ا ظهت  م إجااء   تمي تةوم اه ةالب  ن ش ظه تسهوم  هتب 

 .(1)التحت   في ةالب  زاد الادة جا تب  ن الجاام  

عن  م عو تتت ةترمب لقعلتان  ن ز ل استمم سا لت لقعوا،اتاتوقت لذلك  ح، لقدالب العةدم ااقق

ةا ،  و ب   عنالتخع القجوء إلل القجوء إلل الوستمم العةقود ب ا القاوئب الةتمتب عقل ظةم الوثتم، الخاوب ا

 ثا اظي  ن  نلكعااالةطوات الداقو تسوب  ا  ظمتب إرستل القا د ا  عل إرتكقت جاام  انععداء عقل العو وع 

ب اتلوا و لقجا تب  ن إتفت و 18 ن ث ثب  شختص  ن ز ل إ قو    ثا  ن ةالب   فإظه  ق م عت  اطل التتة  

ن التستعد   در  تكن  عقل الدال  الأةاا   ن تةدم  م  طهت للأزاد    قا  2000التطمتب عقا الوةطوب 

هذه تكتولب اام  التموب فوتت  علام اتلجاالةتظوظوب التعقتةلب في العحةوةتت  ا الت حةتت ا انجااءات الة 

 ت تستعد   تتثقب عطد  ا علون عقوهت  ن تتد  م  طهت الأزاد تقتةلوت ا 3انتفت وب   حسقتت تطل عقوه التتة  

 (  ا ) ( ن ) 1ا  تكون لدد الدالب الاا  الاتلقب ةااا  لةولب للإشعقته في  ن الجام التكتر إلوه في الفة

ت  ا ا عتمداتهعقا اةطي   ا ن  حت ت تقك الجاام   ا تقك الجاام   ا الكهوة عقوهت   خا ةتاع 3التتة  

 كم جتتعبظهت تك الأةاات التسعلتقب في إرتكتاهت  ا الأةلب عقوهت توجد في الدالب الاا   عةقوب الاق  ا 

 إجاا وب  طمتب  تللب في إرتكت  الجام .

  الحتس  اوةااست اك ن جاام  ن إتفت وب  27لتتة  افي حتلب عدم اجوة  لتهد  ةالوب فةد ظلات ا

لتلتهد  تقك ا الآلي عقل  هتوب التستعد  الة تموب في الم انجااءات ةان حتجب  ن تكون الدالب ةافت في

اء عقل   انععدي جاامف ا إتفتق اك ن هذه التستعد    اتطكل انتفت وب ظمت ت عت ت  طفلا  لقتستعد  التعقتةلب 

 نلكعااظي  اق، اد   ن الأةاات ا العدااوا الأزاد.العو وع ا

       ا  شك  ن تاقو،  واعد عد د  حول التستعد  التعقتةلب  ا إتفتق عقل  ستس العكا لتت التوحد  

   ؤة  إلل تسهوم  قو التعه  ا تجتوع الأةلب  ده في جاام  انععداء عقل اات تت انمعتتن    (2) ا التعقتةلب

تل  التستعد  ت جوم الاق  عو ت عن رفم التستعد  في الحت ت العي  د تسول فوهت انجااءات ا  تكن لا

الفور ب الطتتجب عن الاق  إلل العحةوةتت  ا انجااءات لدد الاا  التاقو   طه  ا تةد   التستعد  افةت 

 لكااة  لوطب عو ت عن رفم الاق  ا ت جوقه.

اتت اون سق اون   ثا  ن ةالب خلك العلتان الة تمي الذ  ت ا ن الأ ثقب عقل التستعد  الة تموب 

ت إس  ختص تحالعحةو، في اا اتظوت ا راسوت ا الو  تت التعحد  الأ ا كوب في   وب  حو   تم  حد الأش

   ثب لقاظتاإظكتء  طت   حتةثب عقا الأظعاظت  ةق، عقوهت إس ) (  ا  دم عا ت اك ن ظسخب حد   سعلتر

ن  د عطواالةطوات   اتقةي  وافةب اةقول هذا اللاض    ن ز ل هذا الةقول   ت  تحدهجو ي في إحدد 

 ICQ   تت ت  اللثور عقل هذا الكخل عقل  طوات IP ADDRESSاااتو ول الأظعاظت الختص اه  

)   طت ش  و وا الةا،طب   ا تن عطوان ااتو ول انظعاظت الختص اه  ةع في ظاتق  خلال لتد طب

 راسوت .ا  وفو( في 

لل جتظ  إعت ت  راسي الجطسوب   درس الق ب الفاظسوب  21افي الةطوات  خ ا  ظه  قق   ن اللتا 

 ا  ظه تقةل  ت   ةتام شن هجتتت حج  الخد ب التو عب.   الهطدسب

ا  سفات العحةوةتت عن إسعخدا ه لقلد د  ن الأستتء التسعلتر    ا ن له حست  اا د إلكعااظي اإس  

إس   و ع  سعخد ت اوتظتت   ار  ا  ظهات الكفا  الخقوثب  ن هطت  جهت  زتةم في الو  تت ا ظه سجم 

  IRCالتعحد  ت  ت جواه اإسعخدام اات ب إمعتتن  ساا ب  تن  سعخدم  سع تفب  طوات  حتةثب عقا الأظعاظت 

لعحةوةتت الفودرالي الكن هجتتت حج  الخد ب التو عب   افي الو  تت التعحد  الأ ا كوب    قو  كع  ا

                                                           
       حكتم التسئولوب الجطتموب عن الجاام  الدالوب في العكا لتت الوةطوب   ةراسب  ةترظب    قوب  الأوجلي) سالم محمد سليمان(،   ظما :(1)

 .425  ص 1998ت    جت لب عون ش الحةوق                                           
 .286التاجع الستا،   ص  )عفيفي كامل( ،عفيفي   ظما :  (2)
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FBI   هذا الجهت   د ت  تو،وقه اةطت  لقتحتةثب اةزم عقل التو ع  سعخد ون فلقوون   اتقون  ظه   سعخد ون

 حةوةون لةوت ه  اإ،دار  اا ا  لوطب .

فةد ت  إرستل زات  ةق   التستعد  الة تموب إلل راسوت   لكطه  وام في القدا ب اإسعجتاب  لوفب   

ن الخات   ن تقد  سقاتت العحةو، الااسوب تحةوةت ا اض الت حةب الة تموب   االد ا تن الهد   

 فتا تت اد ت الكاةب الااسوب إجااء تحةو، اتفاةهت تحول الد خلك إلل تحةو،  كعا    اتلتاظت  ع 

ور     افي شاةب اا اتظوت   ات  انسعلتظب ا حد الخقااء  ن اا اتظوت الذ  إظعةم للإ ت ب في راسوت لتد  شه

اد ت  2005ت  تو و  عدة  ن الأشختص   ا قو عدة  ن  جه   الكتقووتا   افي ة ستقا 2004 وظوو 

 حت تب ث ثب  عهتون في  وسكو   ا تن  تاو  ن اا اتظوت هو الكتهد الاموسي   ااجهت إلل التعهتون ته  

ثتتظي سطوات   ات  ت  ود الحك  في  اناع ا  ا ظكا فوااستت عقل  جه   الكتقووتا   احك  عقوه  اتلسجن

 .)1(انسعئطت  
 

 الفرع الثاني

 بطاقات الإئتمانصور المساعدة القضائية الدولية في جرائم الإعتداء على 

ات تت جاام  ااالافب  عت ب  اتعخذ التستعد  الة تموب في جاام  انععداء عقل الجاام  التلقو تتوب 

هذا تظتت   اعقك القولالقوتظتت التخ ظب   اإ كتظوب الو،ول اللتاا لقحداة ،ورا  علدة  تعلق، احف   انمعتتن 

ت القوتظت ا ع عقلانفلاتح الس ) الفةا  الأالل(  حف  القوتظتت التخ ظب في  جه   الحتس  الآلي : تت  قي 

) لحةوةيالو ت ا يتر  فالتستعد  التعقتةلب  فوتت  علق، اجتع القوتظتت الت ) الفةا  الثتظوب( التتر  التحفوظب

 .(الااالب لفةا ) ا التستعد  التعقتةلب فوتت  علق، اتععااض القوتظتت الخت،ب اتلتحعود الفةا  الثتلثب( 

 

 

 الفقرة الأولى

 حفظ البيانات المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي
 

ود قل التسعوب عهت لعقا الحف  اللتجم لققوتظتت التخ ظب في  جه   الحتس  الآلي  لوب تةطوب اتل ب الأ

ي  را ي فوجوة  الدالي   حو   ح، لأ  ةالب التاتلقب احف  القوتظتت التخ ظب في  جه   الحتس  الآلي الت

ل عااظي ز انلك الدالب التاقو  إلوهت عقل اجه الساعب لقحول ةان ت ووا  ا إ الب  ا  حو اوتظتت التسعطد

  ن  جم الحلاول عقل القوتظتت. الفعا  ال اار ب لعطفوذ ةق  التستعد  التعقتةلب

عقل  ظه  ج   29ا د حدةت إتفت وب اوةااست الفعا  ال   ب لقعحف  عقل القوتظتت عطد ت ظلات التتة  

ن لسقاتت الدالب  و ت عقل الأ م   اإخا تقو 60عقل  م ةالب الع  د  ن  ن القوتظتت التحفوظب سعحج  لتد  

لدالب ا  تجا ه و، الذإجااءات  ن ش ظهت تهد د السا ب  ا عا قب العحة التاقو  إلوهت  ن حف  القوتظتت  د  عخذ

 ت ب سا بكفم حت الاتلقب   فلقوهت  ن تقق هت اذلك عقل اجه الساعب   ا ن  و ات هذا انجااء  ظه سا ع ا 

 ظلات هتم د اكاةالقوتظتت العي ته  الكخل التلطي   غوا القجوء إلل هذا انجااء لو   اقةت   اإظتت  عةو

   ةد د تعلاض لقف  ن إتفت وب اوةااست اهو  ن  وجد سق  للإععةتة ا ن القوتظتت خات اللاقب  31عقوه التتة  

  ا العلد م   حعل تقع م الدالب احف  تقك القوتظتت  ا انفلاتح عطهت.

الذلك حثت انتفت وب الأارااوب في ش ن جاام  الأظعاظت الدال الأةاا   ن تاق   ن ال هت 

ستعد  الة تموب في  جتل العحةوةتت اإسعلتتل استمم سا لب في حت ت انسعلجتل  ثم الفت     اكاة الت

 تتن س  ب التلقو تت التعقتةلب  ن الاافون اتت فوهت إسعلتتل استمم العفكوا عطد ال اار  اتل    خلك 

 (.2)ااق  رستي  ح، 

 

                                                           
 .364التاجع الستا،   ص أحمد )أيمن رمضان محمد(، ظما :  ( 1)
 . 438ص  المرجع نفسه،  ظما : ( 2)
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 الفقرة الثانية

 ة المحفوظةالإفصاح السريع على البيانات المار

تح ظي انفلالكعااا ن انجااءات الهت ب لعوسوا التستعد  الة تموب في جاام  انععداء عقل العو وع ان

 ي الدالبفعحةو، السا ع عن القوتظتت التحفوظب   اطتء عقل الاق  التةدم  ن سقاتت العحةو،   حو  تعولل ل

 عن هو ب الكك  ر  لعلةقهت   ا،و  إلل  لادره االتاقواب إلوهت   حف   اوتظتت التسعطد انلكعااظي التت

 التجام  ا  قو الأةلب الحتستب.

ن    اظعةم  ن القا  د  عقون لقدالب التاقو  الوهت  ن القوتظتت التتر  التوجوة   تن  را وهت تمها ا

لدالب ا عقل  ورة زد تت في ةالب ثتلثب    ا  ن  ورة في الدالب  ةد ب الاق    افي هذه الحتلب  علون

ي لخد تت فا ورة  التاقو   طهت ت ا د الدالب العي  د ت الاق  اكتوب  تفوب  ن القوتظتت التتر  لكك  هو ب

 الدالب الأزاد .

جااء د  اهذا ا  ن إتفت وب اوةااست ا حوال العي  جو  فوهت العحف  عقل التستع 30ا د حدةت التتة  

  إلتتر  ي الدالب التاقو   طهت ا فلاتح عن القوتظتت احو  ظلات عقل اظه    ح، لسقاتت العحةو، ف

لتخ ظب قوتظتت اف   الللأسقت  ظفسهت التعلقةب ااق  حف  القوتظتت التتر  إ  للأسقت   ظفسهت التعلقةب ااق  ح

لتسعطد اوتظتت في جهت  الحتسو   ا ؤةد خلك  ظه اخا تقون لسقاتت الدالب التاقو   طهت ان ا فلاتح عن ا

لاق  ي  د ت الب العكعااظي  د  عخذ اجااءات   ن ش ظهت تهد د السا ب  ا عا قب العحةو، الذ  تجا ه الداا ل

 فإن لهت ان تعحف  عقل ا فلاتح .

اذلك  لاتلقبغوا ان تقك التتة   اجقت عقل  تقك السقاتت  اار  اا   سقاتت العحةو، في الدالب ا

لب و،  لأةت زاد  حتل اتتحب الفا،ب لقدالب الاتلقب اتختخ تدااواعقل اجه الساعب االلقب  ن خلك ااقولب ال

  قم  اتكقي    جا تب تعلق، اتلجاام  التلقو تتوب .

 قاهت  اظي  اا ثور العستؤل حول  دد احةوب الدالب في القجوء لقعحف  عقل اوتظتت التسعطد ا لكعا

  عطد ت ظلات فت وب اوةااست عن خلك العستؤل ن ات 32ةان حتجب لتوافةب الدالب الأزاد ؟   ا د اجتات  

  ي اجه فعقل  ظه  ح، لسقاتت الدالب الو،ول اككم احتة  الل اوتظتت التسعطد ا لكعااظي التخ ظب 

 ت :الحتس  الآلي التوجوة  لدد ةالب ازاد  ن ةان الحلاول عقل  ستعد   عقتةلب في حتلعون  هت

  عوفا  لقجتهور . ن تكون القوتظتت العي  ع  الو،ول الوهت  -

اان  لام فا ، القح  الل اوتظتت  وجوة  زترج ارا وه اا تقةتهت  ن ز ل   -

جهت  حتس   لي  وجوة  تن  را وه   ا حلام عقل التوافةب الةتظوظوب ا الاوعوب لقكخل 

 .(1)الذ   عتعع اتلسقاب الةتظوظوب لوفلاب له عن  هذه القوتظتت عقا هذا الطمتم

 

 

 

 

 

                                                           
                        de la , Le role ( C) CHULMANS ظة  عن  : 439التاجع الستا،  ص أحمد )أيمن رمضان محمد(،    ظما : ( 1)

             collaboration etre les secteurs public et privé dans la lutte contre la cybercriminalité , Conférence 

 régionale 1 sur la cybercrimenalité , Casablanca,Royaume du Maroc 19-20 Juin,2007,p 129.                     
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 الفقرة الثالثة

 المساعدة المتبادلة  فيما يتعلق بجمع البيانات المارة في الوقت الحقيقي

 

لتعلق، ا ااظيفي الكثوا في الحت ت    علذر عقل التحةةون في جاام  انععداء عقل العو وع ا لكع

 خ  إتاةب   تلة  اتلاتل  ت   ا،و  عقل  لادره عقا  عتالب سج ت عتقوتت الق  الس اقات تت انمعتتن 

 لعتكن  ن قم ا  سقعلد ا دام  ورة الخد تت عقل  حو القوتظتت  التتر  ا ستسوب تقةتموت  تن سقسقب الق 

ر  في ظتت التتالقوت حفمهت   ا اتلعتلي   اد  ن  عتعع التحةةون العتالون لكم ةالب اتلةدر  عقل الحلاول عقل

  .الحتسو  لدد الدال ا زاد  الو ت الحةوةي فوتت  علق، اتنتلات ت التتر  عقا احد اجه  

لو ت الحةوةي  ن اتفت وب اوةااست  م ةالب اجتع  القوتظتت التتر  في ا 32لذلك فةد ال  ت التتة  

ن جتع اتععقتر ةالب  زاد عقل ان  جا  هذا العلتان اتوج   التلتهدات ا ا تفت وتت ا الةواظون ا للاتلب

اء ذا ا جاهاقولب لوسوقب الوحود  لعحد د هو ب التجام ا ظماا لالقوتظتت  التتر  في الو ت الحةوةي  ككم ا

ل في كطب حعالذ   ةم في  ستسه اتلخلاو،وب عن غواه   حثت ا تفت وب الدال عقل تةد   ااسع  ستعد   ت

في  لك لقفلاموب ا خغوت  الجا تب الت ةاجب   اتلعقا تقك اللاور  احد اه  سقم تقتةل ا ظتاب الة تموب الدال

 لب   س 

 ذلك حا،تهت  ال لاا ب عقل السقاب الة تموب في الدالب الاتلقب عطد ت  علذر عقوهت الةوتم اهت اطفس

وهت في  د طب اتلوا و االعي ت  العو وع عق 106اتفت وب ا    التعحد  لتكتفحب الجا تب التطمتب  عقا الوةطوب 

ععداء  طهت ا ان لتكتفحب جاام  ا ظعاظت اعقل ح  الدال الل تاو ا العلتان فوتت اوطهت  تت  2000عتم 

ظوظوب عد  الةتالتست عقل العو وع ا لكعااظي اتحعو  ا تفت وب عقل اشكتل  خعقفب  ن العلتان الدالي في  جتل

 ن .  العلتا  تل  التعقتةلب ا التلاتةر  ا  ت  تت تدعو  ا تفت وب جتوع الدال الل عةد اتفت وتت ازاد اهد

 
 

 بعةالفقرة الرا

 المساعدة المتبادلة فيما يتعلق باعتراض البيانات الخاصة بالمحتوى
 

فإن   لسا ب اظماا لتت تطاو  عقوهت عتقوب اععااض اوتظتت التسعطد ا لكعااظي ازعااق لقخلاو،وب ا 

ووة ا م  الةتةد   التستعد  التعقتةلب عل  سعود اععااض القوتظتت الخت،ب اتلتحعود  ج  ان تعةود اقل

 عقل  دار  ن ا تفت وب عقل اظه  ج  عقل  م  ةالب ان تةوم اعلوون ظةاب اتلاتل عت ب 35التتة   تطل

 تل الثلام الستعب  ن  جم  تتن  ستعد  فور ب عقل  سعود العحةوةتت ا الدعتاد اظسجت ت  ع احكتم الف

ي وب ا الع تفت  ن ا تل الث ن ا تفت وب   ا اد  ن تاقو، التقتةئ ا التوجقتت التطلاوص عقوهت في الفلام 

تفت وب ثت ا تجو  لقسقاتت خات اللا حوب تققوب ةققتت التستعد  التعقتةلب  اساعب ا فلتلوب  ا لذلك ح

 ي  جتلفا ارااوب  في ش ن جاام  ا ظعاظت الدال ا ةاا  ان تاق   ن ال هت التستعد  الة تموب 

تظوت ر    ن  تظون را  63تل    تت تطل التتة  العحةوةتت اتسعلتتل استمم سا لب في حت ت ا سعلج

 لجا تبافوتت  علق، اتلعلتان الدالي عقل ح، السقاتت ا جطقوب ان تاق   ن  س   حتراب  203/2004

 عقل اجه ا تظوبا لكعااظوب حف   القوتظتت اللتاا  التخ ظب في اجهو  الحتس  التوجوة  عقل ا را ي الا

مي الدالي في  ن الةتظون الاا تظي العلتان الة ت 302/2004 ن الةتظون  166الساعب   تت تع تن التتة  

 التستمم الجطتموب التتتثقب .

افي حتلب تقون ان  ورة  الخد تت في ةالب ازاد  تعقك القوتظتت التعلقةب اتلقوتظتت اللتاا     علون 

 د ت الاق  عقل الفور اهذا ا  ا ا عقل  س   حتراب الجا تب ا لكعااظوب  اا    السقاب ا جطقوب العي 

 .( 1)ت ا دهت اتلتلقو تت ال اار ب  ن  جم تحد د هو ب  ورة الخد تت التذ ور

انتفت وب  الستل  الذ ا التعلق،  اتلعلاد ، عقل 252-14اهذا  ت ظل عقوه التاسوم الامتسي ر    

  طه. 29 في التتة  2010ة ستقا  21اللااوب لتكتفحب جاام  تةطوب التلقو تت التحار  اتلةتها  في 

                                                           
 .440التاجع الستا،  ص  يمن رمضان محمد(،أ أحمد )  ظما : ( 1)
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 الفرع الثالث

 تبادل المعلومات
 

ي فتت هت ب  ن اتفت وب اوةااست عقل الع  ود عقل ااج  الدالب العي تتعقك  لقو  26حا،ت التتة  

ةو، اتت العحوهت سقف ستعد  ةالب ازاد اثطتء العحةوةتت  ا تداال الدعود الجطتموب في الحت ت العي   تدر  

تةلب د  التعقتلتستعدالب العي تجا  العحةوةتت  ا الت حةب اجوة هذه التلقو تت ةان حتجب لعةد   ةق  افي ال

 في تقك الحتلب .

م، العي الوثت غوا ان هطت  حت ت   زاد   ق م فوهت تةد    ةق  لقدالب ا زاد لتدهت اتلتلقو تت ا

اءات  ا جا العي اجهت رعت تهت في الخترج ا تاققهت سقاب   تموب  جطقوب الادة جا تب  ت عن ا تهت تت

 ذلك ةق    العي اتخذت  ده    اهطت  ،ور   زاد لعقتةل التلقو تت تعلق، اتلسواا، الة تموب لقجطت  

 ب اتلكخللتعلقةالتستعد   الة تموب  الخت،ب ااق  التثول الكخلاي لكتهد  ا زقوا   ت السقاتت الة تموب ا

ل ةم الكخظالعي  تثم   ت هت ا  جو  لقدالب التاقو  الوهت التستعد  رفم التاقو   ثوله ا التحكتب 

لل د ظةقه اع  الل التحعج  الذ   اق   ثوله  كتهد في ا قو  الدالب الاتلقب إخا  تظت هطت   سقت   و ب تؤة

تظوب الاا  عقل ح، السقاتت 203/2004 ن  تظون را تظوت ر    66ا قو  الدالب الاتلقب   اتطل التتة  

  لعي تستبار ب االتخعلاب في  ن تاسم تقةتموت إلل السقاتت الأجطقوب التخعلاب  التلقو تت ا القوتظتت ال ا

 جاام  .عقك الالهذه ا زوا  اإ عكت  الجاام  التاتكقب اواساب جهت  الحتسو   ا احم الة ت ت التعلقةب 

 ( ي   وب )ف خقااء  زاد  ا ا سعلتظب اتل ا ن العاقوةتت اللتقوب ن كتظوب ا سعلتظب اتلكهوة  ن ةالب

 ب ةم للإ تذ  اظعحو   تن   تاو اا اتظي هو الكتهد الاموسي ا ت  ا سعلتظب ا حد الخقااء  ن اا اتظوت ال

 في راسوت لتد  شهور . 

 

 الفرع الرابع 

 نقل الإجراءات
 

جا تب ارتكقت في ا قو  ةالب ا  ةلاد اه  وتم ةالب اطتء عقل اتفت وب اتتختخ اجااءات جطتموب الادة 

فوج  ان تكون هطت  اجااءات سا لب ا طتسقب ا ظمتم اتلاتل  ستب لقجهتت الةتمتب عقل العحةو،   ازاد

 .(1)اتنتلاتل اجهتت اجطقوب لجتع اةلب  لوطب ا  علون عطدمذ ان تستب ا زوا  اتجااء العحةوةتت ال   ب

ا  لعوا،م  قتشاظه  علون عقل سقاتت العحةو، التلطوب ا ن اتفت وب اوةااست عقل  27ا د ظلات التتة  

تشا   ن ةلب  قالواحد   ع ا زاد   الكن في حتل الاوارئ  تكن ارستل ةققتت التستعد  الةتظوظوب التعقت

الب  الون لقدن العت قم الة ت  ا الطوا  اللت وون  العتالون لقدالب العي  د ت الاق  الل الة ت  ا التحةةو

لسقاتت   الل االوهت عة  هذا ا جااء   علون عقل الةت ي  ا الطتم  اللتم ارستل ظسخب  ن الاقالتاقو  

 ن  21لتتة  ظلات ا التا   ب العتالب له  لعةقه الل السقاتت التا   ب العتالب لقدالب التاقو  عقوهت    تت

 طةم احداهت اللي ا كتظوب  ن تعقل اظه  علون عقل الدال ا ةاا  ان تطما ف  2000اتفت وب اتلوا و للتم 

،ت ك ازلاوا زاد اجااءات الت حةب التعلقةب اجام  كتول اهذه  ا تفت وب    عل ا ع ت ال اار  خل

 عطد ت  علق، الأ ا الد  ا  تت   تموب ا خلك اهد  تا و  الت حةب .

سعلتتل  ت،ا فةو عقل ا  علون ان تعس  اجااءات التستعد  اتلسا ب ا ا  تن ا خلك لقع  د  ن ان ا 

الجا تب  حم التستعد  ا حعل    ع  ظةم التلقو تت الل اشختص غوا الةتمتون عقل اظةتخ الةتظون لدد 

سقاتت العحةو، العي  د ت الاق   غوا ا ععتتة عقل الآلوتت العةقود ب  لقعلتان عطد تةد   الاق  اتلاا ، 

 .  (2) ع ةقولب جاام  ا ععداء عقل العو وع ا لكعااظي  الداقو تسي  جلقهت تعس  اتلقوء اهو  ت  علترض

 تتا ك ( تقوب  ةراسب حتلب لقعلتان الة تمي الدالي في جاام  ا ععداء عقل العو وع ا لكعااظي ) ع

                                                           
 ا ت قوهت 440التاجع الستا،  ص أحمد )أيمن رمضان محمد(،    ظما : ( 1)
 .86ص ه ب اللااوب  ةار الط    الةتها  الجواظ  انجااموب التعلقةب اتلأظعاظت الصغير )جميل عبد الباقي( ،   ظما :(2)
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ا تمع الدعود تعلق، هذه اللتقوب اتناع ا  العي  ت ت اه شا تت الةتتر عقا ا ظعاظت في الفعا   ن 

ا  تم اهذه اللتقوب عدة  ن التجتوعتت ا جاا وب  ع افااة  عطةقون اون التجتوعتت    2004  عواا   ت  إلل

افي هذه اللتقوب  تن التجا ون  اسقون الل احدد الكا تت  اققون  طهت   وا   هدة ن  إ تهت ا ن  كطوا 

لاتاب هجتتت حج  عقل  و لهت هجتتت حج  الخد ب التو عب في حتلب ا عطتعهت عن الدفع   ا د ظفذت الل

الخد ب التو عب اتسعخدام شقكب القوت ظت اا  ت  ستل رااوت ا ظعاظت  اهو ظمتم  لتم تقةتموت ا  لعقا 

التسؤال الأال عن تدف، القا د الافوقي ا عتقوتت ال ش اسا ب التلقو تت   ا د تلاض لهذا الهجوم حوالي 

 قوون جطوه اسعالوطي  30ت  تجتا ت زستماهت شا تت في اا اتظو 10شا ب في اظحتء اللتل  ا  طهت  57

اتن تفب الل ا ثا الذ  تعلاض له التوا ع ظفسهت فتن  ةدار القوتظتت العي  ع  توجوههت عقا  س  انتلات ت 

الاموسوب لكقكب ا ظعاظت  كتة   عسق  في تد وا هذه التوا ع   فةت ت اجااء العحةوةتت السقاتت التلطوب اإظفتخ 

 م  ن التتقكب التعحد  االو  تت التعحد  ا  ا كوب   ا د  تةته  العحةوةتت ا العحا تت العي تتت  الةتظون في

اون  جه   الكاةب اون الققد ن إلل  تفوت   ا عة  خلك تةد   ةق  ا ظتاب الة تموب   ا ت ت  وات الكاةب 

 كعقه في تورةه  في عتقوتت   شختص  10في  تفوت التقوب  اا قب سا ب  سفات عن إلةتء الةقم عقل 

غسوم   وال  ال   عسطل تسقوته  إلل حكو تته    ث   جا  تحةو،  حقي اهد    حةعه  ا  د ت  تحد د  و ع 

ت  ازعاا ه   ات  ازذ ظسخب  ن الكفا  الخقوثب التوجوة  عقوه   ا تة خلك التحةةون إلل  طت   جهت   تقووتا

الكاةب غا  التحتةثب هذه ا تو،قوا إلل  ن  التعحك  في شقكب   حتةثب عقا ا ظعاظت ا را   رجتل 

القوت ظت  دزم عتة  عقل هذه الةطت  لكن هجو ه ا  د تتكطو ا اذلك إلةتء الةقم عقل الجطت  ا تةد ته  

 .(1)لقتحت تب

 ا ن اون التحتار الأستسوب  في  جتل العلتان الج اما  الج امي :   

التثول  ا ت تب لج اموب اتت في خلك انسعدعتءات الة تموب لح ور جقستت التحتققو  ا تسقو  اللةوة ا  -1

   تم   ت  العحةو، ا ذا تققو  الأحكتم الج اموب اال وتاوب.

 

 ي هو خلكالدال تو  ع ا تطفوذ الأاا ا اتلةقم الدالوب اللاتةر  عن الجهتت الة تموب  ا الأ ا اتلةقم -2

م ، التخعل الد اسعا ا ر   ا وم الجتهور ب في ح، شخل  حالأ ا الذ   لادر عن  ت ي العحةو

العاا   ه زترج عتالب ج اموب  ثقعت العحا تت التجاا  اك ظه ا اتلعطسو،  ع  لاتلب الأ ن التخعلاب تواجد

عه  ا  ب التالوةطي  ا الأ ا التذ ور   ج   ن  حعو  عقل جتوع التلقو تت ا القوتظتت ال اار ب عن هو

وعه ة  جطسته الكتسوب ا اات ب العةتة الاتتته إن اجدت ا اات ب  لقو تت زت،ب اه ا شهت ا،تفه ا ،ور

ب ق اطسخإلل جتظ   قخل اجو  عن الو تمع التطسواب إلوه ا  ذا الطلاوص الةتظوظوب التاقةب  ع إرفت

 ن  و لتاق عاجتب لهذه انجااءات عطد تلق، الأ ا ادعود ج اموب  وجهب إلل اقد  جطقي غوا عااي ا ا

تموب ب الة ز ل هذا الأ ا إلةتء الةقم عقل التلطي اتلأ ا ا ا له رهن الحق  التؤ ت  ع إزاتر الجه

                                                                 للدالب. اته  ن الة تء ا عدم إف  التخعلاب اذلك   تختخ انجااءات الةتظوظوب الكفوقب ا تتن  ثوله   تم

 

 ن الطوتابع لادر  تطفوذ ةققتت القحوث الج اموب الدالوب  ا القح  الج امي الدالي هو خلك الاق  الذ   -3 

        ت  قهتاللت ب لدد التجق  الة تمي التخعل عقل إثا شكود  وةعب   ت هت  ن  جم ا تمع ج اموب ا ل

تموب تت الة الاق  التذ ور  وجه إلل السقا ا جتظ   طهت اتلخترج  ا  وجد  حد  ةاافهت ادالب  جطقوب 

ل لككود حعو وا ا الأجطقوب لهذه الدالب  اهد   وافتتطت اتلتلقو تت الكتفوب العي  د تحو هت حول الو تمع 

 .  عسطل عقل  ستسهت لقطوتاب اللت ب  قتشا  إ ت إجااءات التعتالب الج اموب  ا حف  الككود

                                                           
 ا ت  قوهت  .  433  التاجع الستا،   ص رمضان محمد( أحمد) أيمن  ظما :(1)
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دالوب  ا انظتاب الة تموب الدالوب هي خلك الاق  الذ   لادره  ت ي العحةو، تطفوذ انظتاتت الة تموب ال  -4 

         التخعل في إةتر تحةو،   تمي  فعوح   ت ه  ن  جم ا تمع ج اموب   وجه إلل سقاب   تموب  جطقوب

لعي ا  ع تن ةق   لقو تت  ا  قتشا  إجااء  ن إجااءات العحةو، خات ،قب اتلة وب التاااحب   ت ه ا ا

   تكطه  قتشاتهت اطفسه لوجوة الكخل التااة العحةو،  له  ا ستتعه  ا الوثتم، التااة انة ا عقوهت 

 تطفوذ انظتاب الة تموب الدالوب.زترج العاا  الوةطي ا تحت سقاب تقك الدالب الأجطقوب التاقو   طهت 

الاق  الذ   وجه  ن ةا  الطوتاب اللت ب توجوه  ا تقةي ةققتت تسقو  التجا ون  ا ةق  العسقو  هو خلك  -5 

لدد التجق  الة تمي التخعل إلل السقاتت الة تموب التخعلاب لقدالب التعواجد اهت الكخل التاقو  

تسقوته  اف، اتق   ع تن جتوع الوثتم، ا التسعطدات التدعتب لهذا الاق  ا خلك عن ةا ، الةطت  

كخل التااة تسقوته ا  ذا انجااءات الواج  إتقتعهت في هذا الداقو تسوب  ا الكااة الواج  توفاهت في ال

اللادة  ا في حتلب غوت  اتفت وب   تموب ثطتموب  ا  علدة  الأةاا  اون الج اما ا الققد التااة  طه العسقو   

ظمتهت  تظون انجااءات الج اموب في القت  الأال  ن الكعت  الستاع  الختص اتلل  تت اون السقاتت 

 طه ا  ت  قوهت   ع تكا    قد  عدم تسقو  الدالب لاعت تهت  ع إ كتظوب  694وب الأجطقوب ا خلك في التتة  الة تم

 عتالعه  عن الأفلتل الج اموب التاتكقب  ن  ققه  اتلخترج  افةت نجااءات إا   رستي تةد ه الدالب  

وهت  ن ظف  الةتظون ) تظون انجااءات ا  ت  ق 582التاتك  اإ قوتهت هذه الأفلتل ا هذا عت  اطل التتة  

 الج اموب(. 

ا  ت تجدر إلوه انشتر  في هذا الخلاوص   ن  م التحتار الستل  عا هت تاق، اك ظهت  حكتم ا تفت وتت     

الة تموب الثطتموب  ا التعلدة  الأةاا  التو ع ا التلاتةق عقوهت  ن ةا  الج اما ا التعلقةب اتلعلتان 

 تظون انجااءات  جتل الج امي ا تسقو  التجا ون  ا العي   تم غوتاهت  قج  إلل تاقو،  حكتمالة تمي في الت

 الج اما .  الج اموب

ا  تت سق، عا ه   عقون ا  ن  و وا العلتان الة تمي في التجتل الج امي    ةعلاا عقل الجهتت     

في تجسوده اتععقترهت هت   ا،م  إ ت الة تموب  ام  تعد إلل  اتعتت  زاد تقل  هي الأزاد ةارا هت ت 

اون السقاب الة تموب الوةطوب ا ظمواتهت الأجطقوب  ا اوطهت ا اون الهوئتت الأ طوب الأجطقوب  زت،ب فوتت  علق، 

اعو  ع ا تطفوذ الأاا ا اتلةقم الدالوب ا تقتةل التلقو تت  اتن تفب إلل الدار التطوة اتلاتلب الدر  

وب في هذا الك ن   سوتت فوتت  علق، اعطفوذ انظتاتت الة تموب الدالوب الوارة   ن الوةطي الذ     ةم  هت

 .(1)الخترج ا تسقو  ا تققو  اللةوة الة تموب الأجطقوب

 المطلب الرابع

 الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي

ن ترؤة  اثتترهرت فري إخا  تن  ن التتكن لقتجهوةات الفاة ب ا الثطتموب ا  جهوةات التطمتتت الدالوب   

سقوم تحةو، العلتان الدالي لتكتفحب الجا تب   ا الحفتظ عقل الأ ن الجطرتمي ا ان علارتة  ا  رت قي خلرك  رن 

 ثتر  إجعتتعوب ا ثةتفورب ا سوتسروب إ جتاورب عقوهرت  فرإن الأ را  رد  عخرذ ةتالرت   رتةا ا سرققوت  حرول ةان هرذا 

  تلثةتفب الوةطوب لقدال ا  علق، ا  ا اتلعتسك اتقرد  إ قوتورب الدالورب العلتان ا  ن هذا الأزوا  اتقو في ال تل  ا

 .(2)ا العي  د تاد  ن ز له الم الدال  ستس اسوتةتهت ان قوتوب

فإزع   التفتهو  ا العتر خ لكم ةالب عقل حد   د تجلقهت تطما ظما   خعقفب لقدال الأزراد فري  جرتل 

 ررد  قجرر  إلررل العتسررك اتقررد  السرروتة  تجررته الأزرراد  ذر لررب للرردم  كتفحررب الجا تررب  زت،ررب ا  ن الررم  طهررت 

انسعجتاب لتت  تقوه هذا العلتان في سقوم  كتفحب الجا تب ا انجاام الترطم  اللرتاا لقحرداة   حتالرب فري خلرك 

                                                           
 009.الستعب  20/01/2016العتر خ   tech-science-http://www.aps.dz/ar/sante   ظما :(1)
 .522  التاجع الستا،  ص  السقا) إيهاب فوزي(  ظما :(2)

http://www.aps.dz/ar/sante-science-tech%20%20التاريخ%2020/01/2016%20الساعة%209.00
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  ا   د في حد  هذه اللالواتت (1)العها   ن العلاد ، عقل الم التلتهدات سواء الثطتموب  ا الجتتعوب  طهت 

عطد الطما في  حةوب تاقو،  حكتم التحكتب التخعلاب   فق م الطما عن الحت ت العي تدزم فوهت القووظب عقل 

  . حكتم انزعلاتص   إ   ن تحد د التحكتب التخعلاب جطتموت  كعسي في الم الأحوتن شوئت  ن اللالواب

      العلرتان ا ةان  عتالربهطت إخا سرطكون   رتم ظروعون  رن اللارلواتت  رد تحرول اكركم  ا ارآزا ةان هرذا 

ا   حةب التجا ون الذ ن  رد  عخرذان  رن عردم العطسرو، ا عردم اجروة  ظمترب ةالورب عةتاورب تروحي ارتل جا ا 

ان  م للأفلتل غوا التكااعب التع توب  ن ز له  ) زت،ب في ظرم اسرتمم الردفع الحد ثرب العري تعخرذ اات رتت 

   ا  علق، الأ ا هطت الالواتت ةالوب(2)و ا  عتتله  انجاا وب انمعتتن إحدد ،ورهت( خر لب نرتكت  ا تا

 .) الفاا الثتظي(ا  زاد زت،ب اتلتستعدات الة تموب الدالوب  ) الفاا الأال(  

 الفرع الأول

 الصعوبات الدولية

ل العري تخرو إخا  تن  تظون انجاام افااعه التخعقفب الجوها ب  طهت ا التساا   خ ع لةتعد  ان قوتورب

لجاام  االدال  حت تب   م شخل  ةعا  جا تب عقل تاااهت ا تتطلهت  ن تتد د سقاعهت هتته إلل  ن  اتك  

اااهرت  ا عقل تاا  ةالب  زاد  ا إخا  تظرت هرذه الةتعرد  تعاتر  عقرل  فهروم السروتة  السوتسروب لقردال عقرل ت

، الأ رن ا ا اتل قو عقل ظاتق تحةو واةطهت ) تقك السوتة  العي تة ي التتترسب الفلقوب عقل ،لود الة تء 

ةطورب امتت ،ق ب اللدل في حداةهت( إ   ن هذه التقتةئ  د تخعم شوئت  ت   تم ظتها  انجاام العي   تكعسي ةا

تت  حدة  ةازم اقد  لون احو   تظرت ا  رت تر ال تطعكرا فري عرد  ةال  ارم   رحت تاتكر  الوروم عقرل تطموتر

وال ا الرب الوطهرت زت،رب فري  ورتة ن انتجرتر اتلتخردرات ا غسروم الأ رجتتعوب  تت    ن ا ظمتم   ثا  رن ة

 اللط   د الأشختص ا إزعارت  الارتماات ا العجسر  ا ت ا را اللت ت...الخ.الكريء الرذ   جلرم الفراض

لق، م فوتت  ع   ت لو ع تطمو  ا تلتان ةالوون لتكتفحب هذا الطوا  ن انجاام ا العخفو   ن حدته عقل الأ 

   التاتقاب اوستمم الأةاء الحد ثب العي ت زذ في الم  التةهت اات تت انمعتتن.اتلجاام

ا إخا  تن اجوة  ثم هذا العلتان   ا   جدال فوه  إ   ظه     ال  حداةا ظماا لتقتةئ السوتة  

     ت السوتسوب ا ان قوتوب التلاافب اح  تقةل الحقول الجذر ب  ثم هذه الط اعتت الدالوب هو توثو، ، 

ا  اا،ا هذا العلتان الدالي اكعل ،وره ا تطموتتته لقخااج إلل  تهوب ا  لوب ةالوب ااحد   طق ي  طهت 

   اهذا  ت  عحدة اتلتجتل ان قوتي نزعلاتص التحت   الوةطوب) الفةا  الأالل( (3)الحد  ن انجاام التطم 

 .) الفةا  الثتظوب(تسقو  التجا ون

 الفقرة الأولى

 ختصاص المحاكم الوطنيةلإالإقليمي المجال 

اجرع   عحدة التجتل الوةطي نزعلاتص التحكتب الجطتموب الوةطوب لدالب  ت اع تفا عطلاا ن  ستسرون 

الحرت ت  الأال إلل تلا   التةلاوة ارتن قو  فري  روء الةرتظون الجطرتمي الردازقي ا  لروة الثرتظي إلرل تو روب

 حت   الوةطوب.الدالوب العي تااح فوهت  ككقب إزعلاتص الت

تمي هرري التقررد  اللررتم فرري فرراض التعتالررب الجطتموررب لقجطررت  لقررذ ن طررا إخا  تظررت  تعررد  إ قوتوررب الةررتظون الج

 اتكقون جاامته  ةازم ان قو  الوةطي لدالب  ا  قلد اتلعتلي إ كتظوب التعتالب في حتلب الحلاول الجاام  زترج 

                                                           
                 ة ت ن  السوتة  ا ،ور العطمو  الدالي التلت،ا   رستلب  ة عوراه   قوب الحةوق  جت لب الةتها    لاا نعمة) عدنان(  ظما :  (1)

  ت الدهت. 5ص                            
 .514التاجع الستا،  ص  ي أسعد(،صوالحة )معاد  ظما :(2)
 .515  ص المرجع نفسه  ظما :(3)
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إ  ان خلرك    تطرع  رن اجروة اللد رد  رن الحرت ت العري  ان قو  سواء  تظت  ن ةرا   رواةطون  ا الأجتظر  

تتقوهت ال اار  الةلاود لقدالب  ن العدزم في فاض  عتالعهت لقتجرا ون حعرل ا لرو إرتكقرت الأفلرتل زرترج 

حداةهت ان قوتوب ةان  ن ظطسي ا ن هطت  جاام  تتعد  ثترهت لعكتم اللد د  ن الدال  تت هو الك ن اخلاروص 

 .(1)العي تلعقا  ن  ه  الوستمم الحد ثب في الفلم ا الأةاء اات تت انمعتتن

 قد  إ قوتوب الةتظون الج امي   ةلاد اه  ن لكم ةالب  ت  اق، عقل جا ترب تاتكر  عقرل إ قوتهرت   سرواء 

 .(2) تن الجتظي  حتم جطسوب هذه الدالب  ا جطسوب ةالب  زاد ا سواء  تن التجطي عقوه  واةطت  ا  جطقوت 

 قوتوب الةتظون الج امي ظعوجعرتن : الأالرل إ جتاورب تعتثرم فري  ن  كرون لقةرتظون الج امري تاقور، ا لتقد  إ

شت م عقل  تفب الجاام  التاتكقب عقل إ قرو  الدالرب   الأ را الرذ   رؤة  اتل راار  إلرل عردم تاقور، الةرواظون 

ي الدم تاقو، الةتظون الج امي عقرل الج اموب الأجطقوب عقل هذه الجاام      ت الطعوجب الثتظوب  فهي سققوب اتة 

  غوررا  ظرره لعحد ررد الةررتظون الواجرر  العاقورر،  اررد  ررن تحد ررد ا رروا (3)  ررب جا تررب تاتكرر  زررترج حررداة الدالررب

 الجا تب   

االأ،م  ن عطت،ا الا ن التتة  لقجا تب تكعتم في  كتن ااحد    ا اتلأحاد في ظاتق إ قو  ةالب  

  ن  ةدم  احد   ا ي )الطكتة(   اتعات  عقوه  ثتره ال تر  في إ قو  ةالب ااحد    حو   ةع السقو  انجاا

جو   الحمب   حده  عقل ةلن التجطي عقوه  ا إة ق الا،تص عقوه    ت  ف ي إلل افتته في الحتل  ا الد

تلعقلوب اا  عاقو،   ا ن ث  تلعقا الجا تب  اتكقب في هذا التكتن . اعقل  وء خلك  عحدة الةتظون الواج  ال

 التحكتب التخعلاب اطما الدعود . 

اود  ن الم الجاام   عجتا   داهت ا  حوتظتً ا حداة الدالب   حوطتت  عج   ر طهت التتة   ا  عو ا عقل  

ب الجا وّ  لطعوجب  ثا  ن  كتن احو   تكن ا وا السقو  في  كتن   الوكن إ قو  ةالب )س(   في حون تعحة، ا

جته تقوقوب الب )ص(   ا ن   ثقب خلك  ن  اق، شخل الطتر  ن ةازم الأرا ي الال تر  في ظاتق إ قو  ة

  زا  وجوة عقل الأرا ي التلاا ب   فواة ه  عو ً  ا اللك  . 

ا عجقل خلك في عدة  ن الجاام  اللتاا  لقحداة ان قوتوب لقدال االةترات    ثم جاام  تقو   القوئب  

  االجاام  الةا،طب التلقو تتوب ا ت إلوهت درات اغسم الأ وال االقحا ب االهواموب اا تجتر اتلتخ

 .(4)انلكعااظوب تلعقا جا تب عتاا  لقحداة 

اهذا  ةوةظت إلل العستؤل عن  كتن ا وا الجا تب في هذه الحتلب   فهم هو  كتن ا وا السقو   

 انجاا ي  م التكتن الذ  تحةةت فوه الطعوجب ؟ 

عن خلك  طذ ا ت  قكا    ن  جم حم  ككقب تطت ا الةواظون  ن حو  التكتن  لةد حتال الفةه انجتاب 

 )تطت ا ا زعلاتص( الادة هذه الفااض التثتر  . 

ااظةس  الا   إلل ث ثب اتجتهتت  فذه  ا تجته الأال إلل  ن اللقا  في تحد د  كتن ا وا الجا تب  

ذ  تحةةت فوه الطعوجب    ا  ن التفعاض تحةةهت فوه   اتلتكتن الذ  ا ع فوه السقو  اةاع الطما عن التكتن ال

افي التةتام خه  اتجته  زا إلل  ن  كتن ا وا الجا تب  عحدة اتلتكتن الذ  تحةةت فوه الطعوجب  ا  تن  ن 

                                                           
  516   صالتاجع ظفسهالتاجع الستا،   صوالحة ) معادي أسعد(،   ظما :(1)
 .198  التاجع الستا،  ص  الخن) محمد طارق عبد الرؤوف(  ظما :(2)
      اواات   طكورات الحققي الحةو وب    3  ة  1  اللتم  التجقد شاح  تظون اللةواتت الققطتظي   الةس حسنى) محمد نجيب(،   ظما : ( 3)

 .211 ص 1988                             
          ت ثوا الجا تب انلكعااظوب  سقسقب ظداات  حكتب 7انزعلاتص في الجا تب انلكعااظوب    اللدة  لواهلي ) نور الدين(،ا  ظما : ( 4)

 .133  ص 2014انسعئطت  اتلااتة  الااتة    اقلب الأ طوب                                     
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التفعاض تحةةهت فوه   ااون هذا اخا  اظقاد اتجته ثتل  إلل  ن اللقا  في خلك تكون اتكتن حلاول     طهتت 

 . (1)الطعوجب(   الكم  ذه   ن هذه التذاه   قاراته ا ستظوده العي تل  ه اتدعته )السقو   ا

ا قم الخوض في  س لب ا زعلاتص في جاام  التلقو تتوب عقا الوةطوب   ا ت  تكن  ن  ثواه  ن     

ن  تكن    هت الذ تجته الااجب  طإلل ا  إشكتلوتت    طق ي اسعلااض هذه ا تجتهتت ا حتالب تةووتهت ا،و

ون ل الةتظ  ستس لعحد د  كتن ا وا هذه الاتمفب  ن الجاام   و وا هذه الور ب ا وب الو و  عق عخذ 

 الواج  العاقو، اك ظهت . 

ا لهذ تفةا   ذه  السقو   ا الطكتة انجاا ي او،فه  لوتراً لعحد د  كتن ا وا الجا تب  فهطت  

 ا  وجب ول الطعفي ظات هت الطكتة انجاا ي   الو   كتن حلا طلةد ا زعلاتص لقتحكتب العي  ةع    التلوتر

لم عطفه ا وا الجا تب تكالآثتر التعاتقب عقوه ؛ ادعود  ن اتختخ  ثتر الفلم  تطتة لعحد د  كتن ا

ل إلل  تكن إجتتلهت في  ظه  لوتر  ان اف فتض   ف  ً عن  ن  لوتر حلاول الطكتة  ةع  اللالواتت

  ن  ساح  ا قب تع  ةلب الجا تب   ا ن التحكتب العي لهت ا  ب ظما الدعود تكونتوسوا عتقوب انثقتت اج

  . طتالجا تب. ظتهوك  ن الحك  الذ   لادر في الوا لب  كون   ثا فلتلوب ا سهم  له   حةب الج

 زاد    طهت  ن حداث ال ار في  كتن  لون  اةهّ في  جتا  و  التؤ دان لهذا ا تجته حج 

ار ت هت ال في ظا     إراة  لتةعا  السقو  فوهت   ا ن  ن ش ن تاقو،  تظون الدالب العي تحة،ال تل   سقت

تكطتً ل  لو   ي ال ت   عف، ااععقترات اللدالب ظمااً لجهم الجتظي اهذا الةتظون الذ   ع  إعتتله احةه   اف

وه السقو    ذ  ا ع فققد الافةتً لةتظون ال اللق  اه ؛ إخ حوطتت   دم عقل ارتكت  الفلم الذ   تته  لعةد  كااعوعه

 اإخا اه غوا خلك  ن  طمور  تظون الققد الذ  تحة، فوه ال ار . 

ا د حمي هذا ا تجته اع  ود جتظ   قوا  ن الفةه سواء في فاظست  ا  لاا   لو  هذا فحس    ام  

دالي الختص الطتستا  اللاتةر سطب اتجهت الم العكا لتت التةترظب إلل تقطوه   ا ن هذا الةقوم الةتظون ال

  .(2)االتجا  اللاتةر في السطب خاته 1979

 لعي ست هتعقل الاغ   ن الحج  ا، و   ذه   كتن تحة، الطعوجب  تطتة لعحد د ا زعلاتص تت  وجد 

اظلاقتّ    ا د  ؤ دا التذه  الأال   فإن هذا ا تجته تلاض لجتقب  ن ا ظعةتةات  ن جتظ   زا  ن الفةه

ا ي تة انجاا الطكه ا ظعةتةات عقل  ن هذا التذه     لوا اهعتت تً لقتكتن الذ  تحة، فوه ال ار  ا  ثهذ

 ي حون  نتس   فالذ   تن الجتظي  سلل إلل تحةوةه فوه. فتلآثتر ال تر  هي العي تقل  الف ا في ظفوس الط

 ي التكتنفإ ّ  تتتم الجا تب    كون  كتن ا وا السقو     لدا  ن  كون  لادر ال ار لو  إ ّ    تت  ن

 الذ  ظهات فوه  ثترهت ال تر  العي  تن الجتظي  ةلادهت  ا  اغ  في تحةوةهت . 

 تت     ت  إلل خلك  ن تةتةم الجا تب  ع  احعستاه  ن الو ت الذ  تحةةت فوه الطعوجب )ال ار(  

ذلك ا  .  اخاور  الفلم  ا ةرجب الخ  ؤزذ في الحسقتن جست ب ال ار   ستس لعةد ا العلو م ا  عقا 

 ن ل ار   اظعفل اا لد حلاول ال ار شاةتً  ستسوتً لةوتم التسؤالوب التدظوب   فعطفل هذه التسؤالوب  عل  ت 

 ثَ     لاقحب لقتدعي في الدعود    ت  جلقهت اتلعتلي غوا  ةقولب . 

                                                           
  التؤتتا اللقتي الخت   تحد د الطاتق التكتظي     القوئب في  وء الكا لب االةتظون ا اا ع اتاقلتت  (موسى مسعود) ارحومة  ظما :(1)

                  جت لب إراد الأهقوب   ةتظون الواج  العاقو،    قوب الكا لب االةتظونلجاام  تقو   القوئب القحا ب اال                              

 ا ت الدهت .  5  ص 2006) ولوو(  13ا  12الأرةن   ز ل الفعا                             
 عقا الوةطوب   التؤتتا الت تراي الأال حول انشكتلوتت انجااموب العي تثواهت الجا تب التلقو تتوب رحومة )مسعود موسى(، أ  ظما : ( 2)

   14   ص  29/10/2010-28التلقو تتوب االةتظون    تة توب الدراستت اللقوت   ةاااق   لوقوت  الفعا                                          

الستعب   30/03/2016العتر خ  http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source ن ز ل التو ع انلكعااظي 

12.00. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
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ة، احد  الجا تب اعدم الفلام اون ا ن التقارات العي سوةت لعل    هذا ا تجته  ن الأزذ اه  ح 

ا ر له  مهن ال ا عطت،اهت    ذلك  تعت  هذا ا تجته في ظما التدافلون عطه ا ظه   ثا اا لوب عقل اععقتر 

 اي .  السقق زترجي  قتوس ز فتً لقطكتة الذ   د    كون  ذلك  عل  ت اتخذ ،ور  ا  عطتا  ا السقو 

كن اتط د هو الآزا عن الطةد   الذ   عا   في  ن الأزذ اه  ف ي في ا ع خلك   فإن هذا ا تجته ل    

ظهت ب التات  إلل عدم تجا   الكااا إخا ل  تعحة، الطعوجب   ا ذلك عدم اللةت  عقل  ت  لُا  اتلسقو  

 .  (1)التجاة )جاام  السقو  التجاة(

 فتةه  ن  ا هو التخعقو  ته ثتل   تم ا ظعةتةات العي تلاض لهت    ا تجتهون الستاةون   اا  اتج 

عوجب  ا وه الطالجا تب تلد اا لب في  كتن حلاول الطكتة )اللتم العطفوذ (   ا ذلك التكتن الذ  تحةةت ف

ن اره في   جد  قالذ   ن التعو ع  ا  ن التطعما تحةةهت فوه . اهذا ا تجته حمي اتقتر ب  غق  الفةه   ا

لطي  وب    ت السقق  ثب عطت،ا   اهي الفلم )الطكتة(   االطعوجب   اع  بالا ن التتة  لقجا تب  ةوم عقل ث

 كتن الطكتة  ن الجا تب تلد اا لب في  م  كتن تحة، فوه عطلاا  ن عطت،ا الا ن التتة       في  كتن ا

 الطعوجب عقل حد سواء . 

لطاا جي ا ذلك الدظتا ي اهذا ا تجته  زذت اه الم العكا لتت التةترظب   ا طهت  تظون اللةواتت ا 

ست في عدة  ن  تت تقطعه التحت   في الم الدال ا طهت فاظ   1930  االلاوطي االألتتظي اان اتلي لسطب 

 عهت . طد ا والأحكتم ؛ إخ خهقت إلل  ن ازعلات،هت  عسع لوكتم  م الأ كطب العي  تظت  ساحتً لقجا تب ع

طتشئب عن جا تب إ،دار ،ك ةان  ةتام الوفتء فةد   ي ا ن التحكتب تلعقا  خعلاب اتلدعود ال 

 .فوتت  خل ،كتً  تن  حاراً زترج فاظست ا سحواتً عقل  حد القطو  فوهت

اتكار خلك في اا لب  زاد عا ت عقل الة تء التذ ور  ةا فوهت اتزعلات،ه الادة جا تب  

 .   قو  الفاظسيظلا   عل ارتكُِقت  فلتل الطلا  )الااق ا حعوتلوب(  ا تسقو  الطةوة عقل ان

عقل هذا التذه    لو عتد  حده  إلل  عم  زا ف ةق، الطتر  ن الأرا ي التلاا ب تجته  تات سوس 

 يلعقة ( ت  ثكن إ اتلوالتلات  إلل ةالب ثتلثب )الع سل  التجطي عقوه التوجوة عقل الأرا ي القوقوب ث  

 ي عقل حدالقوقااتا، لكم  ن الةتظون التلاا  ل تجته الس ةتاتوفي هطت    فإن ا زعلاتص  طلةد اف  الل ج

الذ   ا التكتن  فهذسواء   عقل اععقتر  ن التجطي عقوه  تن  وجوةاً عقل إ قوتهت ا ت  قتشا  الطكتة   ا ن ثَ 

 . قل  ستسهاقو، عازعتره لعطفوذ جا تعه هو الذ   طق ي ا ععداة اه   ااتلعتلي  عحدة الةتظون الواج  الع

 قو   تظون  حم تحة، الطعوجب إخا  تظت الجا تب تت ب   ا ن  قوم خلك جاام  السقو  اهطت    ع  ت 

االطعوجب )الجاام  التتة ب(   في حون  ف م  كتن الطكتة  ا السقو  إخا  تظت الجا تب  د ا فت عطد حد 

  .(2)الكااا  ا  تظت  ن  قوم جاام  السقو  التجاة

ب   الج امو لةواظوناعقل غاار ات ي العكا لتت     قد  إ قوتوب    ااتلطسقب لقتكاا الج اما  فقةد إععط،

ي تاتك  في  اق،  تظون اللةواتت عقل  تفب الجاام  الع  »ق ا ج اةولهت  3اهذا  ت ظلات عقوه التتة  

  را ي الجتهور ب .

 اموب تت  اق، عقل الجاام  العي تاتك  في الخترج إخا  تظت تدزم في إزعلاتص التحت   الج 

 .«الج اما ب ةقةت لأحكتم  تظون انجااءات الج اموب 

                                                           
 .16انشكتلوتت انجااموب العي تثواهت الجا تب التلقو تتوب عقا الوةطوب  التاجع الستا،   ص  أرحومة) موسى مسعود(،  ظما : ( 1)
 .17  ص شكتلوتت انجااموب العي تثواهت الجا تب التلقو تتوب عقا الوةطوب  التاجع الستا، ان أرحومة) موسى مسعود(،  ظما :(2)
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ما   الج ا ا اوجه عتم  ةلاد اتلجاام  العي تاتك  في  را ي الج اما  م جا تب تحةةت  ا ظفذت في

  نععوتة اام  اسواء  تظت  ن الجاام  ان جتاوب  ا السققوب   اسواء  تظت  ن الجاام  التسعتا   ا  ن ج

ق إ ج ج  العي  586  فلم  ن الأفلتل التكوظب لقجا تب في الج اما  اهذا ةقةت لقتتة  اعقوه  كفي  ن  اتك

تكوظب ر تظهت التلد  اتكقب في ان قو  الج اما   م جا تب  كون عتم  ن الأعتتل التتو   لأحد   »: تطل 

 .«لهت  د ت  في الج اما.

 الفقرة الثانية

 تسليم المجرمين

كتفحرب  ب  رن  هر  اللارلواتت العري تلعراض  تهورب العلرتان الردالي فري سرقوم إخا  تظت التس لب ان قوتو

تره اء ا اععقازت،ب إخا  ت تتسكت الدالب اتثم هذا انجا  كم اجاام  اات تت انمعتتن    الجا تب ا انجاام

ن فري تالوتسرقو  التجرا ون الروةطون التعر  سر لب  ستست ،ترحت لسوتةتهت الوةطوب فإن ا  ا سوتن فوترت  خرل 

وب لقعلرتان العسقو  هري إحردد التمرتها الأستسر  ن اتلاغ      ا عاافه  جاامته  ةالوب ةازم حداة ةالب  زاد

 الدالي سواء  علق، اتو له  ا اتلسقاتت العي تعلت م اتطتسقعه. 

ي ا لد ظمتم تسقو  التجا ون  ن  ه   شكتل العلتان الدالي في  طع ا  كتفحب الجاام  اتحةو، اللدالب ف

،ورتهت الكت قب   ا لعقا  قد  جوا  تسقو  التجا ون  ن  هر  انظعلارترات التحةةرب  رن  قرم التخعلاروون فري 

الحةم الج امي  الد  ن  ،قب زاا الجا تب  علدد إ قوتت  حدةا  ا زذت  ثترهت تتعد إلل ةال  علدة  في ظم 

 .(1) ت  ،اقب عقوه اتلجا تب التطمتب

  شخل  ت  ةو  عقل إ قو  ةالب  زاد    اد لهذه الدالب الاتلقب  ن  قار عطد  وتم    ةالب ااق  تسقو

تسعطد فوه لقاق    سواء  تظت  لاتةر ةالوب  تلتلتهدات  ا ةازقوب افةت لعكرا لتتهت    ر   ن الدالرب التاقرو  

  ا لرد (2)الةرتظوظي  طهت العسقو  عطد تقةوهت لاق  العسقو  تةوم اتلطما فوه افةت لتت تطعهجه  ن  سقو  في ظمت هت

  فهرو إجرااء إحعورتةي اتلطسرقب (3)ظمتم العسقو   ن  ه  استمم العلتان الدالي لتكتفحب جاام  اات تت انمعترتن

لقجاام  العةقود ب    ع  القجوء إلوه في حتلب فاار الجتظي إلرل زرترج الدالرب العري ا لرت الجا ترب عقرل إ قوتهرت  

اتلطسقب لتلم  الجراام  التلقو تتورب الارفب عت رب ا جراام  اات رتت انمعترتن فإن هذا الطمتم  لد إجااءا رموسوت 

الافب زت،ب   الذ   ةوم اإرتكتاهت الجتظي اهو في ةالب ا تعحة، الجا تب عقل إ قو  ةالب  زاد  طعهكت اذلك 

تسرقو  تسرقو   واظوطهت ا  ظمتعهرت الدازقورب   لرذلك فرإن الدالرب الأزورا     كرون   ت هرت سرود القجروء إلرل ظمرتم 

التجا ون لت حةعه    ا ن ث   حت تب هذا التجام عقل جا تعه تقك  ا لعطفوذ حك  ،تةر  رن  حت تهرت  رده 

 .(4)في هذا الك ن

فتس لب تسقو   التجا ون هي  س لب تؤس  عقل شااة  و وعوب اشكقوب  علون عقل الدالب العي تا د 

فت وتت ا اللاا  العي تحك  الل  تت اون ةال لهت سروتةتهت الحلاول عقل التجام إحعاا هت  تن  ت تتقوه انت

. فكم ةالب تطو  العتكن  ن الجطت   ن تافع اتلااق الداقو تسوب ةق  تسقو  تافةه اتق   حعو  ا تمع الطت لرب 

ا الطلارروص العكررا لوب العرري تجررام ا تلت رر  الفلررم ا اثررتم، التعتالررب الة ررتموب  ا العحةورر،  ا الحكرر   ا إلةررتء 

ةقم...إلخ لوع  تتا اه عقا السقاتت الحكو وب التكقفب اتلل  تت الخترجوب لقردال خات الكر ن ا العري ترااو ال

ادارهت انتلاتل اتلجهتت التكقفب اتلة تء الجطتمي سواء الافب  قتشا   ا الد تدزم الجهت  الحكرو ي لوسرتب 

                                                           
       ظمتم تسقو  التجا ون ا ةاره في تحةو، العلتان الدالي لتكتفحب الجا تب التطمتب   جقب التفكا    قوب  عواشرية )رقية(،  ظما : ( 1)

 .18  ص 2009   فا م 4تسوب  جت لب  حتد زو ا  اللدةالحةوق ا اللقوم السو                     
الطمتم الةتظوظي لعسقو  التجا ون  لاتةر ا  ظواا العسقو   ةراستت  تظوظوب    ا   القلاوا         طه ) محمد أحمد عبد الرحمن(،   ظما : ( 2)

 .81 ص  7اللدة   2010لقتوب   الج اما  ةار الخقداظوب   لققحوث ا انسعكترات ا الخد تت الع                                          
   1الجا تب انلكعااظوب ا التلقو تتوب االجهوة الدالوب ا التحقوب  لتكتفحب جاام  الكتقووتا ا الأظعاظت  ة وسف ) أمير فرج(،ي  ظما :(3)

 .445  ص 2011انسكطدر ب    كعقب الوفتء الةتظوظوب                                   
 .166التاجع الستا،  ص  الدسوقي) محمد كمال محمود(،   ظما : ( 4)
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طرتء عقرل إشرلتر  رن ا ار  اللردل اعحا رك الدمذ لقتحكتب  ن ت رع  ردهت عقرل الطت لرب ا تر  ا الطوتارب اللت رب ا

 .(1)هذا ةقةت لقةتظون الت ااي التساا  الة تموب اح، التلطي اتلأ ا

اتسررقو  التجررا ون  ظررواا  تكررن حلارراهت فرري : العسررقو  انةار   العسررقو  الة ررتمي  العسررقو   التخررعقو   

 . (2)العسقو  الاوعي   العسقو  الخفي

 695ظجد  ن التكاا  د حردة شرااة تسرقو  التجرا ون فري الترواة  رن   ت اتلاجوا لقعكا ع الج اما  

 ق إ ج ج   ا تكن حلااهت في : 701إلل 

    جو  تسقو  شخل إلل حكو ب  جطقوب    ت ل   كن  رد  تخرذت فري شر ظه إجرااءات -

 .جق إ ج  695 عتالب عن جا تب  طلاوص عقوهت في هذا القت   ا حك  عقوه فوهت ةقةت لقتتة  

حكتب الج اما ب  ن تسق  شخلارت غورا ج امرا  إلرل حكو رب  جطقورب   اطرتء  جو  لقت -

الرب عقل ةققهت   اكاة إخا اجد في  را ي الجتهور ب   ا تظت  د  تخذت فري شر ظه إجرااءات  عت

 ق إ ج ج. 1فةا   696اإس  الدالب الاتلقب  ا ،در حك   ده  ن  حت تهت ةقةت لقتتة  

  تظت الجا تب  و وا الاق   د  رتكقت :   جو  تسقو  التجا ون إ  إخا  -

 .  إ ت في  را ي الدالب الاتلقب  ن  حد رعت تهت  ا  ن  حد الأجتظ 

 . إ ت زترج  را وهت  ن  حد رعت تهذه الجولب 

  إ ت زترج  را وهت  ن  حد الأجتظ  عرن هرذه الدالرب إخا  تظرت الجا ترب  رن

جطقري فري فوهت فري الج امرا   الرو  رن   عداة الجاام  العي  جو  الةتظون الج اما  التعتالب

 ق إ ج ج . 696الخترج  اهذا  قه ةقةت لقتتة  

ج ج   إق  697الأفلتل العي تجو  العسرقو  سرواء  رتن  اقوارت  ا  ةقرو   ةقةرت لقترتة   -

 هي :

 موب .جتوع الأفلتل العي  لت   عقوهت  تظون الدالب الاتلقب الةواب جطت 

 لارل ون الدالرب الةوارب جطحرب   إخا  رتن  رتن الحرد الأالأفلتل العي  لت ر  عقوهرت  رتظ -

لةوارب   لقلةواب التاقةب ةقةت لطلاوص خلك الةرتظون سرطعون  ا   رم  ا إخا تلقر، اترعه    ري عقوره ا

 لحرق  لترد اإخا  تظت اللةواب العي   ي اهت  ن الجهب الة تموب لقدالب الاتلقب تسرتا   ا تجرتا  ا

تظون ي   ررب حتلررب   إخا  ررتن الفلررم غوررا  لت رر  عقورره ةقةررت لقةررشررها ن  ا   جررو   قررول العسررقو  فرر

 الج اما  الةواب جطحب  ا جطت ب .    ةقم العسقو  في الحت ت الآتوب:

  إخا تن الكخل التاقو  تسقوته ج اما  الجطسروب   اللقرا  اتلجطسروب ا رت

 ا وا الجا تب التاقو  العسقو   ن  جقهت.

  ب سوتسرروب  ا إخا تقررون  ررن المرراا   ن إخا  تظررت لقجطت ررب  ا الجطحررب ،ررق

 العسقو   اقو  ل اض سوتسي احت.

 . إخا  رتكقت الجطت ب  ا الجطحب في الأرا ي الج اما 

  إخا تترررت  عتالرررب الجطت رررب  ا الجطحرررب ا الحكررر  فوهرررت ظهتمورررت فررري الأرا ررري

 الج اما ب   الو  تظت  رتكقت زترجهت.

  ت  قرم تةرد   الاقر     ا  تظرإخا  تظت الدعود اللتو ورب  رد سرةات اتلعةرتةم

 اللةواب  د إظة ت اتلعةتةم   اخلك  قم الةقم عقل الكخل التاقو  تسقوته .

 .  إخا ،در عفو في الدالب الاتلقب  ا الدالب التاقو  إلوهت العسقو 

                                                           
 .518التاجع الستا،( ص  صوالحة ) معادي أسعد(،  ظما :(1)

 الطمتم الةتظوظي لعسقو  التجا ون  لاتةر ا  ظواا العسقو   التاجع الستا،   أحمد عبد الرحمن طه ) محمد(، لت  د  ن العفت،وم :   ظما :(2)

 .ا ت قوهت 106ص                                                              

تاجع             لأظعاظت  القووتا ا ا(  الجا تب انلكعااظوب ا التلقو تتوب االجهوة الدالوب ا التحقوب  لتكتفحب جاام  الكتفرج  يوسف ) أميرا   

   ا  ت قوهت.449الستا،  ص                             
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 إخا ةق  العسقو   ن عد  ةال في ا ت ااحرد عرن جا ترب ااحرد    فعكرون الأف رقوب  -

را روهت رتكقرت الجا ترب إ راارا اتلارتلحهت  ا لقدالرب العري  رتكقرت فري  في العسقو  لقدالب العي إ

لأف رقوب ق إ ج ج.  افري حتلرب إخا  تظرت الاققرتت  علقةرب اجراام   خعقفرب فعكرون ا 699ةقةت لقتتة  

لعرتر خ اوطهت جتوع الماا  الوا لب   اعقل الأزل الخاور  الطسقوب ا  كتن إرتكرت  الجراام  ا ا

 لهد الذ   د تقع م اه إحدد الدال الاتلقب  اإعتة  العسقو .الختص اكم ةق  االع

   جرر  الحكرر  عقررل  الكررخل التسررق   و رروا  عتالررب   اتعتالررب ز فررت لعقررك العرري  -

 ق إ ج ج . 700اارت العسقو  ةقةت لقتتة  

د حكر      ع  تسقو  الأجطقي في حتلب  ت إخا  تن  و وا  عتالب في الج اما  ا  تن  -

وارب طفورذ اللةتق  تسقوته اسق  جا تب   ت ا  إ  الد انظعهتء  ن تقك التعتالب  ا الرد عقوه فوهت اة

ول   رتم في حتلب الحك  عقوه   ا ع خلك فهذا الطل   حول ةان إ كتن إرسرتل الأجطقري  ؤ عرت لقتثر

لارم فري  حت   الدالب الاتلقب عقل  ن  كعاة ،ااحب    ن  لرتة اتجراة  ورتم الة رتء الأجطقري اتلف

 ق إ ج ج .  701الجا تب  هذا ةقةت لقتتة  

 الفرع الثاني

 الصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائية الدولية

 ن اللالواتت الكقوا  في التستعدات الة تموب الدالوب اوء انجااءات لدد الم الجهتت   اخلك 

ا في الاة عقوهت   ا ذلك سواء في الاة عقل الم انسعفسترات  ا ةققتت تطفوذ انظتاب الة تموب  ا الع ز

عدم إ كتظوب الةقم عقل التعه  لةقب التلقو تت الوراة   ن الجهتت العي تاق  التعه     تت  لال   هتب 

الجهتت التخعلاب اتلقح  عن التعهتون ا إلةتء الةقم عقوه    ا ذلك الع زا في إرستل  ق  الجا تب ا 

وتا  ا فةدان الم الأةلب ال   ب اسق  الااتون ا اوء ب اهت    م خلك  د  ؤة  إلل  قةالتلقو تت التعل

 .(1) انجااءات اون الدال  تت  لال  العلتان

 

           

                                                           
 .139التاجع الستا،  ص خراشي) عادل عبدالعال إبرهيم(،  ظما :(1)
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 خلاصة الباب الثاني:
 

عن  رائم تقعنها جلا بد من مصالح يجب حمايتها  لأ إجرائيا   عند حماية بطاقات الإئتمان        

 طريقها وتتمثل في حماية التجارة الإلكترونية و مكافحة غسيل الأموال.

اردة على بعض الأفعال الوعلى تجريم  عملت  الدول التيهناك  من  أن  بالرغم من و  

لخاصة اتتلاءم مع الطبيعة و مستحدثة وذلك بسن قوانين عقابية جديدة  الائتمان بطاقات 

توافق مع لكي تية ل قوانينها الإجرائيتعدتعمل على  هذه التشريعات لم إلا أن بطاقات الائتمان، ل

الشرطة  حيث يتطلب الأمر ضباط كبيرة ، فنية  ات خبر حتاجالجرائم المستحدثة التي تهذه 

م ها مجرالجرائم المستحدثة التي يرتكبذوي إختصاص تقني وتكنولوجي يتلاءم  و  القضائية 

 و أساليب متعددة  بأدوات جد  متطورة .يتميز بذكاء ذو طبيعة خاصة   معلوماتي 

 مع لللتعام المطلوبة اللازمة و الخبرة لديها الشرطة أن تكون  الضروري من لذلك 

ح ين لإصلاويعتبر هذا الأمر من  التحديات الكبيرة التي تقع  على القائم و   التحقيقات، 

 وجرائم ، ن الالأجهزة القضائية بمختلف هياكلها و أنواعها  بما يتطلب هذه الأنواع الحديثة م

 لذلك   ،ومختلف  كل الإختلاف على الجرائم   جديدا يكون قد مالجرائ هذه موضوع لأن ذلك 

قوانين تطبيق ال وهذا ما يستدعي ،الحديثة  تكنولوجيةال موضوعات مع بخبرة يجب التعامل 

اقات بالتلاعب بأرقام بط خصوصا ما تعلقالمستحدثة،  الإجرامية النشاطات علىالحالية 

 الائتمان عبر شبكة الانترنت. 

كنولوجية تالأخذ  بعين  الإعتبار أساليب حديثة ومتطورة و  المشرعين على و عليه يجب 

 يمتقد الضروري من يكون فقد تتماشى مع التطور الحاصل في كل مجالات الحياة ، لذلك 

  ئتمانبطاقات الا جرائم أوجه مختلف فهم على معرفة و  لمساعدتهم للمشرعين جديد  تدريب

 كي أوجه  ل و لكي يتمكنوا من الصياغة الدقيقة والتي لا تترك منافذ قوانينلل صياغتهم أثناء

 غة النصيقوم بعملية صيا لكيبصفة عامة  فالمشرع  ،م المعلوماتي يتملص من خلالها المجر

 ولحديثة  و أساليبها ا بخفايا الجريمة اأن يكون ملميجب عليه  الذي يجرم الفعل، الخاص  

فراغ ك رت وتنظيمها  والمعاقبة عليها بالنص ، حتى لا يتم  ضبطهايتم  كي  التكنولوجية 

 نوني ،الجنائي القايتمكن المجرمون من التملص من المسائلة لعيب في النص  تشريعي حتى 

دولة  على أصبحت ظاهرة دولية لا تقتصر التي تقع على بطاقات الائتمان لظاهرة الإجراميةفا

 ،  يا ودوليامحلهر الظوالمواجهة تلك و التعاون  كافة الجهود القيام ب  يستدعي الأمر الذي ،بعينها

  في العمل دولة كل استمرت إذامكافحة جرائم بطاقات الإئتمان ، بحال من الأحوال  يمكن لاو 

و تنظيم  وإجرائية موضوعية قوانين وضع يالضرور فمن الخاصة، بطريقتها لوحدها و 

 التعاون و الجهود الدولية لمكافحة كل الجرائم المستحدثة.
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 الخاتمة 

بع دى الطاأو تكنولوجية هائلة ، ولقد عرف العالم في الآونة الأخيرة تطورات  علمية  

لة سواء ستعمالالكترونية ووسائلها الم الرقمي لشبكات الاتصال المتطورة إلى تطور الاتصالات

 . لتجارياالجنائي أو المدني أو الدولي ، وسواء على نطاق القانون  أوعلى الصعيد الوطني 

 كلوترتب على ذ ،م المجالات تأثرا بالتكنولوجيا الحديثة هوتعتبر التجارة الإلكترونية أ  

ولقد  ، الائتمانعلى بطاقات  الاعتداءظهور الجرائم الالكترونية بمختلف صورها ، ومنها 

بابا  يفتحلظهرت بطاقات الائتمان من خلال الحاجة الملحة للمبادلات التجارية الالكترونية 

 .جها واسعا حول الجرائم التي تقع عليها سواء من أطراف العلاقة التعاقدية أو من خار

ل لوسائاتم التحول من  فبطاقات الدفع بصورة عامة هي نتاج التطور التكنولوجي ، إذ

من  الهاالتقليدية للوفاء إلى وسائل دفع حديثة الكترونية ، والتي فرضت وجودها نظرا لم

حاملها لسبة ذات أهمية كبيرة في عصرنا الراهن ، فتعتبر بطاقة الدفع وسيلة هامة بالن وظائف

ل  قبو من من رفضالتي يتعرض لها عند حمله النقود ، وتجعله في مأ الأخطارتجعله يتفادى 

 اصة تقومفة خهذه الوسيلة ، ونظام الدفع بواسطة بطاقة الدفع بصفة عامة و بطاقة الائتمان بص

ن على علاقة ثلاثية مصدر البطاقة ) البنك( ، الحامل، التاجر بحيث يحرص كل طرف م

رتب يات زامالطرف الآخر بإلتزاماته اتجاهه، إذ أن الإخلال بهذه الالت التزامالأطراف على 

 اهاتج بالتزاماتهقيام مسؤولية مدنية وجزائية عن الأضرار التي يتسبب بها الطرف المخل 

 الطرف المضرور.

نائي ن الجولقد أثارت ظاهرة الإجرام الإلكتروني العديد من المشكلات في نظام القانو

رض تتع الإجرائي ، وتبدأ المشكلات الموضوعية من خلال تحديد كل الجرائم التي الموضوعي

مشكلات ما الأ، وكيفية وضع قواعد موضوعية تحدد هذه الجرائم أركانها ،  الائتمانلها بطاقات 

 ببيانات لأحيانابتعلقها في كثير من بصفة عامة و ذلك  الإجرائية في نطاق الجرائم المعلوماتية 

احية و نمن  إلكترونية و كيانات منطقية غير مادية ، وبالتالي يصعب كشف هذه الجرائم معالجة

دقة ويستحيل من ناحية أخرى جمع الأدلة بشأنها ، مما يزيد من صعوبة الإجراءات سرعة 

حصلة عنها عقب إمكانية محو أثارها و إخفاء الأدلة المو   الائتمانجرائم بطاقات وذكاء تنفيذ 

لقان يتع باشرة ، ويواجه التفتيش وجمع الأدلة صعوبات جمة في هذا المجال ، وقدالتنفيذ م

خول الد ببيانات مخزنة في أنظمة وشبكات إلكترونية موجودة في دول مختلفة ، وتثير مسألة

بسيادة  تعلقتإليها و محاولة جمعها و تحويلها إلى الدولة التي يجري فيها التحقيق ، مشكلات 

 ول الأخرى التي توجد لديها هذه البيانات الدولة أو الد

لة و الأد وفي هذه الحالة الأمر يحتاج تعاون دولي في مجالات البحث و التحقيق  وجمع

 الأجنبية الصادرة في هذا المجالتسليم المجرمين بل و تنفيذ الأحكام 

من ولا شك في أن ظهور هذه العمليات الإلكترونية الجديدة ووجوب حمايتها جنائيا 

صور الاعتداء المتطورة التي قد تقع عليها بالوسائل الإلكترونية المتطورة، قد أظهر أن هناك 

قصورا كبيرا في النصوص الجنائية الموضوعية والإجرائية، بحيث أن هذه النصوص قد 
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أصبحت عاجزة عن كفالة الحماية الفاعلة للمصالح والقيم التي أفرزتها ثورة الاتصالات عن 

 .بعد

و تأكيدا لحرص مشرعي الدول على وضع الضمانات الكفيلة لحرية التجارة    

على  داءلاعتاريم أفعال جالإلكترونية وإسباغ الحماية الجنائية على المستند الإلكتروني تم ت

 م .كوسيلة سهلة في ارتكاب تلك الجرائ الانترنتالتوقيع الإلكتروني خاصة بعد دخول 

نزال لا لإلضروري تتبع الدعوى الجنائية في تلك الجرائم وصوولهذا السبب كان من ا   

 ولك الجرائم ت، و هذا ما يستلزم تحديد القانون الواجب التطبيق على  العقاب على الجاني خاصة

ل ة في قبومحكمالقيود التي ترد على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية و سلطة ال

 ة تلك الجرائم و، و لذلك ظهرت أهمية التعاون الدولي لمكافح الجرائم الدليل الإلكتروني في تلك

ي فتكب الذي يتخذ صور عديدة ،فيتعذر على الدولة بمفردها مكافحة تلك الجرائم كونها تر

 .الغالب عبر إقليم أكثر من دولة

ة، ديدالج راميةولذلك فقد حاولت التشريعات العقابية المختلفة أن تواجه هذه الظاهرة الإج

 لبعضفوضع البعض منها تشريعات جديدة واجه من خلالها جرائم بطاقات الائتمان، وقام ا

ئم لجراالآخر بإجراء تعديلات في النصوص المطبقة، عسى أن تستطيع بذلك من مواجهة هذه ا

ن مكل  المتطورة، وهناك تشريعات أخرى ما زالت قابعة في نطاق نصوصها التقليدية ويحاول

 .ستجدةالم قضاء الاجتهاد في مد هذه النصوص لكي تطبق على جرائم بطاقات الائتمانالفقه وال

 واجهةفإذا كانت ثورة الاتصالات عن بعد قد أظهرت قصور التشريعات العقابية في م

اب من العق جناةجرائم بطاقات الائتمان، فإن هذا الأمر قد يترتب عليه وقوع جرائم، وقد يفلت ال

ء ستيفاانصوص عقابية تجرمها وتعاقب عليها، وهذا القصور سيؤثر على عدم عنها لعدم وجود 

انون مر قالدولة لحقها في العقاب بما سيلحق أشد الضرر بالمجتمع وأفراده، ويعطل هذا الأ

نصوصه، قا لالإجراءات الجزائية من التطبيق لأنه لم يجد جرائم وعقوبات يتم العقاب عنها وف

 .ع هذه الجرائم في الواقعوذلك على الرغم من وقو

عن  صالاتولاشك كذلك أن ظهور هذا النوع الجديد من الجرائم التي أفرزتها ثورة الات

 هذه بعد قد أظهر مدى الحاجة الماسة إلى تطوير وسائل الإثبات الجنائي، بحيث تستطيع

  الاحترافبفون صيتالوسائل إثبات هذه الجرائم الفنية ذات الطبيعة المعقدة والتي يرتكبها جناة 

 الذكاء.و 

إلى  فلا يوجد شك في وجود صعوبة كبيرة في إثبات جرائم بطاقات الائتمان بالنظر

، و تدميرهؤه أطبيعة الدليل الذي يتحصل منها، إذ قد يكون هذا الدليل غير مرئي وقد يسهل إخفا

 كل دولةوقد يكون متصلا بدول أخرى فتكون هناك صعوبة في الحصول عليه نظرا لتمسك 

 بة لرجالالنسببسيادتها، كما وأن هذا الإثبات قد يحتاج إلى معرفة علمية وفنية قد لا تتوافر 

 .الشرطة وللمحققين وللقضاة

من   الممغنطة الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان دراستنا لموضوعمن وبعد أن انتهينا 

  :مجموعة من النتائج  إلى الوصول في النهاية يمكن  ،الناحية الموضوعية و الإجرائية 
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حيث  ، الدولو الاقتصادفي بناء  مهم وفعال تلعب البنوك و المؤسسات المالية دورا  - 

هل تسأنها  ، كما ، وتساهم في تمويل المشاريع المختلفة الاقتصاديةبارزة  في الحياة  مكانةتحتل 

مورهم أمن  حيث بدأ  الأفراد في اللجوء إلى البنوك في كثيرا ،على الأفراد حياتهم العادية

 إنماالمالية ، ولم تعد هذه المؤسسات مجرد مؤسسات لقبول  الودائع و منح القروض ، و

عن  ءتغناالاسأصبحت  تقوم بدور هام للأفراد  تفيدهم في حياتهم ، وأصبح الشخص لا يستطيع 

ن مديثة عليه حاليا وسائل الدفع الح يطلق خاصة ماهذه المؤسسات لكي يستفيد من خدماتها 

  الممغنطة. الائتمانبطاقات  بينها

 لأدواتتمثل مرحلة متقدمة من مراحل التطور في ا الممغنطة  إن بطاقات الائتمان  -

، ا للتجارع نقدتعد بطاقات الائتمان وسيلة مستحدثة للوفاء، دون أن تتم عملية  الدففالمالية، 

اقة في البط يتفادى حامل البطاقة الأخطار التي يتعرض لها عند حمله النقود، كما تجعلوبهذا 

لى فة إمأمن من رفض التاجر قبول هذه الوسيلة في الوفاء، كما يحدث بالنسبة للشيك، إضا

لضياع ة واتوفيرها الأمان للتجار، فهي تعد وسيلة مضمونة للوفاء، وتخلصهم من أخطار السرق

 ، كما أنها تساهم في الحد من انتشار العملات المزورة .عملائهموزيادة عدد 

 هي لاف،   الممغنطة يعتبر عنصر الإئتمان هو جوهر و قوام و أساس البطاقة الإئتمانية -

لخاصية هذه افأو إئتمان للحامل ، لذا  اعتمادلا تمنح إلا بعد إبرام عقد قرض أو فتح  و تصدر

 ئتمانالاة هي العنصر المميز لبطاقة الإئتمان عن غيرها من البطاقات الأخرى ، حيث ان بطاق

ا حقا وفقلسداد لاالممنوح للعميل على أن يقوم با الاعتمادأو  يتم بها السحب أو الدفع من القرض 

 لأحكام وشروط هذا القرض .

قيمة كاملا ب ءقات الائتمان تعد وسيلة ضمان، حيث تضمن للتاجر وفاكما أن بطا -      

 المشتريات التي تعاقد عليها الحامل في حدود الرصيد المتفق عليه من قبل البنك.

تشبه  طبيعة خاصة فهي من ناحية ذات تعتبر عملة  الممغنطة  إن بطاقات الإتتمان -

 شبهة أخرى تن ناحيكما أنها م، تبادل للقيم مقبولة التداول عالميا  و ،النقود في  كونها أداة دفع

زم ا يلالشيكات في كونها أداة دفع مؤجل فهي ذات طبيعة وسط بين النقود و الشيكات ، مم

 جرائمها قضائيا.في  الإختصاص  و تحديد  ) مدنيا و جزائيا(،حمايتها تشريعيا

مساحة واسعة من  احتلالهاالإلكتروني و  إنتشار العمل بسائر أنواع بطاقات الدفع -

التعامل على الساحة الاقتصادية العالمية ، والتوسع في إصدارها و تداولها في العالم ، على 

أنواعها سواء الصادرة من بنوك وطنية بالتعاون مع المنظمات العالمية المصدرة لها ،  اختلاف

الجزائر و بالرغم من دخول هذه التقنية في بعض البنوك  أنأو الصادرة من بنوك أجنبية ، إلا 

وذلك بسبب عدم ثقة الجزائريين بهذه البطاقات  ،غير أن الإقبال عليها مازال محتشما جدا

، حيث تعتبر الجزائر من الدول القليلة  في العالم التي النقدية  بالأموالومازال العمل جاريا  

 الاقتصاد، وهذا ما يضعف قطاعها البنكي وبالتالي ضعف  مازالت تعتمد على الأموال النقدية

السيولة النقدية عن طريق بطاقات  بامتصاصالوطني مع حالة التقشف التي تستدعي الإسراع  

الإئتمان الممغنطة، حتى تتخلص من ظاهرة عزوف وتهرب التجار و الأفراد من وضع أموالهم 

 في البنوك .
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 ظهحينل  لملبطاقات الائتمان الممغنطة  لا يزال بكرا وإن موضوع  الحماية الجنائية  -

ته خطور و الدراسة خاصة على المستوى القانوني و القضائي بالرغم من أهميته و  الفحص من

و  الغامضة فمازالت هناك العديد من الملاحظات و الجوانب ، و الدولة الفرد  على إقتصاديات

 لوطنية واالبنوك وزالت المؤسسات المالية  لا،  كما العديد من النقاط التي اختلفت حولها الآراء 

لمتطورة اأمين و إدخال أساليب الت ،تستطيع استيعاب و تطبيق التقنيات الحديثة الاستثمارية لا

 ر.المترتبة على هذا النشاط خاصة في الجزائ للحد من الأثار السلبية

ستحدثة مية المقد أفرزت العديد من الأنماط الإجرا الممغنطة  إن جرائم بطاقات الإئتمان -

ي غسيل ات فبطاقالمثل إستخدام  ،و أساليب التلاعب المتطورة ، و التي لم تكن معروفة من قبل

ستخدامها إو ، ة شركات تداول الأوراق المالي من الأموال و التحايل بإستعمالها دون أدنى رقابة 

ن طريق عها تعمالفي تهريب العملة الصعبة خارج البلاد و المضاربة عليها ، وكذا التحايل بإس

و أفها شبكة الأنترنت ، ولازالت تفرز يوما بعد يوم جرائم جديدة و مستحدثة يصعب إكتشا

 السريع و المتلاحق. منعها في ظل التطور المعلوماتي و التكنولوجي 

مة من أخطر المشكلات التي تواجه الأنظ الممغنطةتعد جرائم بطاقات الإئتمان  -

ورة ه ضرالإقتصادية على المستوى المحلي و الإقليمي و الدولي ، الأمر لذي بات يتحتم مع

 لهذا النظام . التصدي العلمي و العملي لمواجهتها لتحقيق الحماية 

و  اباتعصهي جرائم ذات طابع دولي تعتمد على الممغنطة  الإئتمانإن جرائم بطاقات  -

 لدول ،اتوقفها حدود  فهي جرائم لا ، تشكيلات منظمة و متخصصة في هذا النوع من الجرائم

لا  لجرائما  إذ أن أغلب هذه، مع صعوبة  إمكانية  حصر نطاق هذا النشاط داخل حدود الدولة 

كما أن  ،العديد من الضحايا لا يقومون بمراجعة كشوف الحساب الخاصة بهم  و  يتم إكتشافه

ء الاكتفا ئع وغالبية البنوك و المؤسسات المالية قد تلجأ عادة إلى عدم الإبلاغ عن تلك الوقا

  بمعالجة الأمر داخليا أو التسوية مع العميل .

لك ذأكان  ، سواءلممغنطة ن اتنوع صور و أساليب التعدي على بطاقات الإئتماتعدد و تت -

 عن نطاق لخارجاأو من الغير  من قبل أحد أطراف العلاقة الائتمانية ) الحامل ، التاجر، البنك(

هذه  ، وأنه من الصعوبة حصر أساليب التعدي ، وهذا كله بسبب تطور التعاقديةالعلاقة 

  .الأساليب الحديثة في وسائل الإتصال و الدفع

صوص قانون أن نموضوع الحماية الجنائية لبطاقات الائتمان، اتضح لنا من دراسة  -

الاعتداءات التي يمكن أن تقع  منالممغنطة  العقوبات لا تكفل حماية جنائية لبطاقات الائتمان

عليها، وأن هذه الاعتداءات يختلف الفقه والقضاء في تكييفها، خاصة في مجال تزوير 

، لعدم وجود نص قانوني يجرم هذا الفعل، لذلك يجب أن يتدخل المشرع المحررات وإثباتها

من حماية  الممغنطة لبطاقة الائتمان ضمن بنص خاص لتجريم هذه الأفعال، ذلك أنه بقدر ما ي

ثقة جمهور المتعاملين، وبالرجوع للقانون الجزائري لم نجد أحكاما قضائية ا تجلب  فعالة بقدر م

عة على بطاقات الإئتمان الممغنطة ، ولذلك لم نتمكن من معرفة رأي تتعلق بالجرائم الواق

 ،القضاء في مدى تطبيق الأحكام العامة لجرائم الأموال و جريمة التزوير على هذه البطاقات

ومع إمكانية استعمال بطاقات الائتمان في أي مكان بالعالم، فقد يتم تزوير إحدى البطاقات 
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ق شخص من دولة أخرى، ويتم وقوع الاعتداء في دولة ثالثة، وهذا الائتمانية في دولة، عن طري

 من التشريعات الجنائية للدول التي تطبق على الجريمة.تشريع  ما يجعل من الصعب تطبيق 

 ة ،لممغنطا غير المشروع لبطاقات الإئتمان الاستخدامالمتخذة للحد من  الإجراءاتإن  -

تخذ من ية تهي إما إجراءات إدارية أو إجراءات تقنية  تتخذ من قبل المصدر أو إجراءات وقائ

 قبل الحامل و التاجر .

ن ئتماكثرة الصعوبات الإجرائية التي تواجه الضبطية في مكافحة جرائم بطاقات الإ -

 ابرةئم عئم ، حيث تعد جرا، ولعل أشدها صعوبة هو الطابع الدولي لهذه الجراالممغنطة 

 ها.كتشافعد محليا ، مما يزيد من صعوبة إيوهو ما يعني أن مسرح هذه الجرائم لم  ،للحدود

ى لك لدوجود قصور معرفي واضح بهذا النوع من الجرائم و السمات التي تميزها ، وذ -

لأمر ، ا العديد من أجهزة الشرطة ، خاصة ما ارتبط من تلك الجرائم بتكنولوجيا الإتصالات

 يزيد من صعوبة ملاحقة تطورها مستقبلا . الذي

بيانات حصرية عن هذا النوع من الجرائم لا يعكس  ىإذا أمكن الحصول عل -  

سسات و مؤبالضرورة حجم هذا النشاط في الواقع ، نظرا لإحجام العديد من الضحايا أفرادا أ

وا على تادحايا قد إععن الإبلاغ عن تلك الوقائع حفاظا على السمعة ، كما أن العديد من الض

 عدم مراجعة كشوف الحساب بهم بعناية .

وجيا  ، في ظل تطور تكنولق هذا النشاط داخل حدود الدول صعوبة إمكانية حصر نطا -

 و المعلومات .   الإتصالات

 ئتمانات الإلمكافحة جرائم بطاق قضائي إن تحديد الدور الوقائي الذي يقوم به الضبط ال-

ة مرتبطالحاسب الآلي يتعاظم يوما بعد يوم ، نظرا لطبيعة الجرائم ال من خلالالممغنطة 

 لشرطيمما يترتب عليه صعوبة خاصة  للدور ا، بالحاسب الآلي و نوع البيئة غير المحسوس

 . خاصة الممغنطة جرائم بطاقات الإئتمان الإلكترونية ككل،الوقائي لمنع جرائم 

عوبة صو  ميز بصعوبة جمع الاستدلالات فيهاتتالممغنطة  جرائم بطاقات الائتمان   -

لوثائق المثبتة لارتكابها، لبعدها عن ا ، والحصول على الأدلةأعمال الضبطية القضائية 

ن قراءتها إلا إلكترونية غير مرئية لا يمك معلومات  والمستندات المكتوبة، وارتكابها عن طريق

 .بالإنترنتأجهزة خاصة بواسطة 

ي الكثير من التشريعات الجنائية الموضوعية والإجرائية العربية هناك قصور واضح ف -

زال الكثير منها يخضع هذه الجرائم ي حيثفي مواجهة ظاهرة جرائم بطاقات الائتمان، 

إفلات الكثير من الجناة من العقاب، فعلى الرغم من يؤدي إلى للنصوص التقليدية، وهو ما 

ذه الدول، إلا أن الكثير من تشريعاتها لم تمسها يد في هالممغنطة  انتشار بطاقات الائتمان 

يرجع  وهذا  ،بطاقات الإئتمانعلى حماية المصالح المستجدة التي أفرزتها  عملالتعديل لكي ت

و المعاملات  ، التكنولوجية في مجال الإعلام الآلي ختراعاتللإ  إلى التطور السريعكله 

 . التي كانت أسرع من القوانين ، ة متطورال الإلكترونية 
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بنكي لعمل الاقع اوإن التمسك  بالقواعد القانونية التقليدية في الإثبات قد يخلق فجوة بين  -

لتي ا تقليدية ب الوالقانون الواجب التطبيق ، كون الأول يتجه نحو الإبتعاد عن الوسائل و الأسالي

سك ينما يتمب ، تعتمد على الورق و الإجراءات اليدوية في مقابل إستخدام الوسائل و التكنولوجية

و ،  ثباتالقانون بضرورة إعداد الدليل الكتابي المتوافق مع المقتضيات التقليدية في الإ

ه من وقيعبالخصوص أن يكون هذا الدليل مكتوبا بالشكل المادي التقليدي إضافة إلى وجوب  ت

 طرف الملتزم به .

ا لنسبة لهذبا  ، يات الحديثةالمتعلقة بالتقن ثبات بالخبرة والقرائناللجوء للإ ازداد  لقد -

لاهتمام اعاة مرا النوع الجديد من الجرائم الذي أفرزته التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يستوجب 

ا من تمكنويو تكوينهم تكوينا مواكب للتطورات العلمية والتكنولوجية الحديثة حتى بالخبراء 

 القيام بأعمال الخبرة  .

بطاقات  بالنسبة لجرائمكما سبق ذكره  تكتنف الدليل الجنائي كبيرة   هناك صعوبة  -

لى اج إالائتمان سواء من حيث طرق الحصول عليه أو من حيث طبيعته، فالحصول عليه قد يحت

لتقنية ادام عمليات علمية معقدة، كما وأن طبيعته قد تكون غير مرئية، وأنه من السهولة استخ

 .د يتم ذلك عن طريق الفيروساتوق، العلمية في إخفائه أو إتلافه 

ولى الإئتماني أو المصرفي تت الاستعلامعدم وجود أجهزة أو وكالات متخصصة في  -

  ويذجار عن حاملي البطاقات و الت إمداد البنوك و المؤسسات المالية بالمعلومات الكافية

 السمعة السيئة في هذا المجال لدى العديد من الدول العربية . 

 يةدول قواعد وضع الضروري من تجعل، بطاقات الائتمان لجرائم لدوليةا الطبيعة -

 لى بناءالدولي يعمل ع التعاون وهذا ،دولي الموضوعي و الإجرائي ال التعاون ضم ت موحدة

بغة دولية صمات ذات منظ إنشاء إلى يؤدي ثم ومن هذه الجرائم، مع للتعامل عالمي نظام قانوني

 .الجرائم من النوع هذا لمكافحةوعالمية 

 ضعف التعاون الأمني و القضائي على المستوى الدولي رغم أهميته القصوى في -

 مواجهة هذا النوع من الجرائم .

أظهر البحث أيضا تأثر قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات بالنسبة لإثبات  - 

بيعتها مع ط بالأدلة التي تتفقجرائم بطاقات الائتمان، ولذلك فإن إثبات هذه المسائل سيكون 

إنه يجب فلك ولذ ،والتي تجد مصدرها في قوانين غير عقابية كالقانون التجاري والقانون المدني

ونية لكترتطوير هذه التشريعات الأخيرة غير العقابية لكي تتسع نصوصها لهذه العمليات الإ

 .وتتجاوب مع الثورة الرقمية التي نعيشها اليوم

ي الت ت التوصيا و الاقتراحات للنتائج ، ومن خلالها نستخلص مجموعة منهذا بالنسبة 

 لمعاملاتاقرار وذلك تحقيقا لإست،جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة انتشارنراها لازمة للحد من 

 الإقتصادية .

 رئيسية : هثلاث أوج إلى ويمكن تقسيم هذه التوصيات 
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 الوجه الأول : الحماية الوقائية :

 ئتمانضرورة اهتمام المصارف بالشركات التجارية العربية التي تتعامل ببطاقة الا -

ر ام غي، بالوقوف على كل طرق وأساليب الاحتيال والخداع والتزوير في الاستخدالممغنطة 

ل ما مع ضرورة تدريب الموظفين والعاملين على كالممغنطة ، المشروع لبطاقة الائتمان 

  وذلك بإقامة برامج تدريبية مكثفة لموظفي المصارف .يستجد في هذا المجال 

ومات، ية المعلالقانون لتطوير معلوماتهم في مجال تقنتطبيق تأهيل القائمين على أجهزة  - 

وخاصة  وذلك من خلال تدريب وتأهيل القائمين بالضبط والخبراء وسلطات التحقيق والقضاة،

الية نية عمن القضايا التي تحتاج إلى خبرات فتدريب القضاة على التعامل وتفهم هذا النوع 

لمتعلقة يا اقبول هذا النوع من الأدلة في الإثبات وتقديرها، حتى يتمكن من الفصل في القضال

 ن خلالهاكن مضرورة إعداد برامج إلكترونية دقيقة يم ، معبهذا النوع من الجرائم الإلكترونية

 ستطيع فكره يرسله إلى التاجر المعتمد، والذي بدوأن يشفر حامل البطاقة رقم بطاقته بنفسه وي

بر عنطة الممغ لاختراق المعلومات المصاحبة لاستخدام بطاقة الائتمان  درءاالتشفير وذلك 

 شبكة الانترنت.

ين ية وبإنشاء لجان تنسيق مشتركة بين الجهات الفنية والبحثية والشرطية والقضائ -

مليات حيث يتم وضع ضوابط لع ،الممغنطة الائتمان فيما يتعلق بإصدار بطاقات  ،المصارف

 الضوابط.مع ضرورة تقيد المصارف بهذه ، إصدارها واستخدامها

، بيةة العرلجريمة بوزارات الداخليالدعوة إلى إنشاء قسم خاص داخل إدارات مكافحة ا -

حري الت يكون متخصصا في مكافحة جرائم بطاقة الائتمان مع تدريب العاملين به على أساليب

 والضبط في هذا النوع من الجرائم.

 اتومي أي مشكل قانوني مرتبط بالمعلل القانون و قبل الخوض فاضرورة إكتساب رج -

جال ي الملجديدة و سيرها ف، المعلومات الأولية على الأقل حول التكنولوجيا ا الانترنتو 

 . مشكلةللل لأن من شأن إنعدام المعرفة أن يؤدي بالبحث في حلقة مفرغة دون إيجاد ح ،البنكي

قات ل ببطابمراقبة عمليات التعام المختصينالعمل على إمكانية إعطاء موظفي البنوك  -

 اكتشافم أول الأشخاص الذين يمكنه باعتبارهم سلطة الضبطية القضائية الممغنطة الإئتمان 

 الجريمة.

ي لموظف بعمل دورات تدريبية الممغنطة تقوم البنوك المصدرة لبطاقات الائتمانأن  -

اصة امج خو أيام إعلامية،  وبر المتاجر والمحلات ومؤسسات البيع التي تتعامل ببطاقاتهم،

 تمييز البطاقة الصحيحة من المزيفة.ية كيف حول  توعيتهمل

 الوجه الثاني : الحماية التشريعية :

تدخل المشرع لوضع نصوص تشريعية خاصة لتجريم الإعتداءات  التي تقع ضرورة   -

الجرائم خاصة وان ، وذلك بوضع عقوبات خاصة لهذه  الممغنطة  على بطاقات الإئتمان
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بصورة محتشمة و تعتبر من الأسواق الحديثة   الجزائر لحد الآن دخولها عالم بطاقات الإئتمان

م يمكنهم و إدراكهم أنه ،محترفي هذه النوعية من الجرائمل العهد ، مما يجعلها مناخا خصبا

هذا فإننا نثني على المشرع الجزائري قيامه بإصدار  الإفلات منها دون عقاب ، وبالرغم من

ربيع الثاني  11الموافق  2015فبراير  1الصادر في  04-15قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني 

ربيع الثاني  20الموافق لـ 2015فبراير  10الصادرة في  06الرسمية رقم  الجريدة 1436

   منه. 75إلى  66حيث تضمن هذا القانون أحكام جزائية في المواد من  1436

 تحديثه أو الحالي الجزائي والقانون التشريعات في القصور لمواجهة التشريعي التدخل -  

 بنية قامةإلى إ نصل حتىالائتمان الممغنطة ،  بطاقة استخدام إساءة تجريم على صراحة بالنص

 .الجرائم من النوع هذا لمثل للتصدي قانونية

 ،راضي تحديد جرائم الحاسب الآلي و نظم التفتيش والضبط  في هذا العالم  الإفت -

، لي حاسب الآج البإعتبار  ماكينات السحب الآلي و ماكينة الدفع و الأنترنت ، يتم تشغيلها ببرام

 .يقالتحق و التحقيق ، للقيام بأعمال و كفاية جهات التحري  بما يكفل سلطات ملائمة 

ع محماية المعلومات الخاصة بالأفراد ، وتجريم الحصول عليها دون وجه حق ،  -

و بشكل واضح  على مسؤولية الشخص المعنوي جنائيا عن جرائم الحاسب   راحةالنص ص

 رتكابإأو الرقابة على الشخص الطبيعي ، والتي تمكنه من   الآلي في حالة قصور الإشراف

 الشخص المعنوي . تحت ستارجريمته 

لق كما على المشرع أن يقوم بتعديل نصوص قانون الإجراءات الجزائية فيما يتع -

ن عحتى تتمكن سلطات جمع الاستدلالات والتحقيق وجهات الحكم، في الكشف ، بالإثبات 

قة ثم لبطاالجاني، وذلك كما في حالة تبليغ الحامل الشرعي عن فقد ا الجريمة وإثباتها على

 استخدامها في السحب.

 غير دونال الضرورة تبني التدابير التشريعية اللازمة لتجريم أفعال الإستيلاء على أمو -

 . بنكية ال يةوجه حق ، والتي تكون بإتباع أساليب تقنية وفنية لإختراق الأنظمة الإلكترون

تى حتمان بطاقات الإئالعمل على توحيد النموذج القانوني لجرائم الإعتداء على نظم   -

 يمكن إحكام أعمال التعاون الدولي والإنابة القضائية و تسليم المجرمين .

رة اكب ثويجب أن تسرع التشريعات العربية الخطى لتعديل تشريعاتها العقابية لكي تو -

ده وعلى أفراث انفصال بين الواقع والقانون بما يضر المجتمع والاتصالات عن بعد، لكي لا يحد

صت أن نبالنحو الذي سارت عليه الكثير من التشريعات الأجنبية وبعض التشريعات العربية، 

صوص صراحة على تجريم الأفعال غير المشروعة التي أفرزتها هذه الثورة وتبين عجز الن

 .العقابية عن ملاحقتها

فإذا كانت الدول العربية قد قطعت شوطا كبيرا في مجال العمليات الإلكترونية، وبدأت  -

التشريعات المدنية والتجارية تعترف بالمستندات الإلكترونية وبالتجارة الإلكترونية وبالأعمال 

المصرفية الإلكترونية، وبالحكومة الإلكترونية وبالتوقيعات الإلكترونية، فإن ذلك يفرض عليها 
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أن تطور تشريعاتها الجنائية الموضوعية والإجرائية لكي تواجه الجرائم المستجدة التي تقع في 

 صورتها الحالية، وما قد يحدثه عليها العلم من تطور في المستقبل.

رجال  ضرورة تخصيص شرطة خاصة لمكافحة جرائم بطاقات الائتمان، وذلك من -

 هزة الحاسوب والإنترنت.الشرطة المدربين على كيفية التعامل مع أج

ور يجب تبني  فلسفة تدريبية لجهاز الشرطة لزيادة معدل معرفة قواته بالأم  -

 نترنت.الأ التكنولوجية الحديثة خصوصا التمكن الجيد من الأمور التي تتعلق بالمعلوماتية و

بيق و تط تعزيز و تنشيط و تفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة المنوط بها لتنفيذ -

البنوك  وظفيالقانون ، وهي الشرطة القضائية و النيابة والقضاء مع خبراء نظم المعلومات و م

  . رهاتزويوسائل منع  المتخصصين في إصدار البطاقات الإئتمانية للتعرف على البطاقات و

عامل مع والقضاء بشأن الت النيابةالشرطة القضائية و  يب وتحديث رجال يتعين تدر -

 . أجهزة الحاسوب والإنترنت

 القضاة،وأنه يجب أن يكون جهاز الضبطية القضائية، وكذلك أعضاء النيابة العامة   -

والتدابير  اتخاذها على مسرح جرائم بطاقات الائتمان، على علم ودراية بالإجراءات التي يجب

 .لارتكابها اللازمة لتأمين الأدلة المثبتة

إجرائية  وسائل أنه من اللازم تطوير أساليب كشف جرائم بطاقات الائتمان، واستحداث -

ري واللازم بالقدر الضرو لجمع الأدلة المثبتة لها، دون التعرض لحقوق الأفراد وحرياتهم إلا

 .القضاء لمواجهة هذه الجرائم، وأن تخضع هذه الإجراءات لرقابة

تكمال أنه من الأهمية منح صفة الضبطية القضائية لموظفي البنوك، وذلك لحين اس -

  .وفقا للقانون في دوائر اختصاصهم مختصةضبطية قضائية و تدريب  متطلبات الإعداد 

في الخبير  القائمة على الضبط والتحقيق والحكم، أن تتوافر أنه يلزم مراعاة الجهات -

ة في علمية والفنيمع جرائم بطاقات الائتمان، الإمكانيات والقدرات ال في تعاملهاالذي تستعين به 

لموضوع الخبرة، بحصوله على درجة علمية في هذا التخصص  مجال التخصص الدقيق

  الية .الممارسة العملية التي تسمح له باكتساب كفاءة فنية ع الدقيق، وأن تتوافر لديه

يمة والفحص الخاصة بالخبراء، لتقابل ظروف الجر الدعوة لتطوير أساليب البحث -

 الجديدة في مجال بطاقات الائتمان.

ريبهم غية تدب، القضائية  الضبطية لتكثيف البرامج التدريبية للعاملين في البنوك ورجا -

 على فحص بطاقات الائتمان .

 الوجه الثالث: الحماية اللاحقة :

ن العملاء من مكحتى يت ، كشوفات حساب البطاقة إلى العملاء   التوصية  بإبلاغ -

 ملاحقة العملاء على أي إختلاس يتم في أمولهم بواسطة البطاقة بشكل دوري وقصير.
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طاقات جرائم ب ضرورة التنسيق والتعاون الدولي قضائيا وإجرائيا في مجال مكافحة -

  الائتمان.

ء ا بأسماتزويدهلربط الأجهزة الأمنية المعنية بالمنظمات الدولية التي تواجه الجريمة ،  -

د بها عننشاطها إلى هذا النوع من الجرائم لرصدها و تعق توجه الأفراد و العصابات التي 

 دخولها البلاد .

ع أو ضرورة إعتماد وسائل وصيغ للتعرف على شخصية حامل البطاقة بدلا من التوقي-

لبطاقة ارقة سدخال الرقم السري ، كإعتماد بصمة الإبهام مثلا ـو نبرات الصوت للحيلولة دون إ

 .و إستخدامها لدى التجار في عمليات السحب النقدي من التجار المعدة لهذا الغرض 

ام ى إبرالحاجة الملحة لحل مشكلة الإختصاص الذي يعوق التعاون الأمني الدولي إل -

ختصاص عد الإثنائية أو جماعية يتم فيها توحيد وجهات النظر فيما يتعلق بقواإتفاقيات دولية 

تناسب و ما يالقضائي لكل الجرائم العابرة للحدود بالإضافة إلى تحديث القوانين الإجرائية ب

  التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات .

ة الجرائم بمكافح المؤسسات الدولية المعنية تعزيز التعاون والتنسيق مع المناسب من -

بية إلى من الممكن أن تنضم الدول العر نتربول، وفي هذا المقاملأالمعلوماتية، وخصوصا ا

مكافحة جرائم الانترنت، وخاصة المعاهدة الدولية ل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة جرائم

  . يةالمستجدات على الساحة العالم دراسة ومتابعة المعلوماتية والانترنت والعمل على

ق التنسي عاون وإلى المعاهدات و الإتفاقيات الدولية التي تعمل على زيادة الت الانضمام -

 نية ، معئتمابطاقات الإاللإعتداء على بين الجهود التي تبذلها الدول في مجال مكافحة جرائم ا

 ئيةجنا حماية تحقيق الى تسعى التي الدولية الاتفاقيات الى الجزائر انضمام   ضرورة

 على ئرالجزا توقيع خلال من مؤخرا فعلا حصل ما وهذا الآلي، الحاسب للمعلوماتية وبرامج

 لمعلوماتا تقنية جرائم بمكافحة المتعلقة تلك العربية ، ولعل أهمها الاتفاقيات من مجموعة

رسوم الجزائر بموجب المها والتي صادقت علي 2010 ديسمبر 21 بتاريخ بالقاهرة المحررة

 .  14/252الرئاسي رقم 

ن القانو م قدرةيمكن القول ان المشكلة الحقيقة لدى المتعاملين ببطاقات الإئتمان هو عدو 

ن لا لقانواالتكنولوجيا الحديثة المتطورة من تطورات ، وهذا بسبب ان على مسايرة ما تشهده 

ر عه الكثيلد ميتطور بنفس الوتيرة والسرعة التي تتطور بها التكنولوجيا الحديثة وهذا ما سيتو

بق ذكره ما سمن الثغرات القانونية ليس فقط في مسائل بطاقات الإئتمان ، وهذا ما ينجر عنه ك

كذلك  و،  ييف للأفعال المتأتية في سبيل إستعمال هذا النوع من الوسائلمشاكل جمة في التك

 الأمر مع الإختصاص القضائي و الإثبات .

لهذا السبب إذا كان الإندماج في الإقتصاد العالمي ) العولمة ( يتطلب الأخذ بأسباب 

ستلزم إلى عولمة فإن هذا الأمر ي ، التقدم العلمي  التقني على مستوى التبادلات الإلكترونية 

القواعد القانونية لمسايرة المتغيرات التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بإتمام 

التصرفات القانونية التي تتم من خلال وسائل الدفع الحديثة ، ولهذا كله يجب على التشريعات 
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و ذلك لسد ، الحديثةو تغييرات و سن القوانين العمل على إجراء تعديلات  و الجزائر  العربية

الفراغات والعقبات القانونية  التي تحدثها مرارا وتكرارا إستخدام المعلومات سلامة بياناتها و 

  و تأمين عملية السداد و الدفع بموجبها . صحة توثيقها 

تشعب مت بالموضوع ولو بالقدر اليسير، نظرا لمو في الأخير أرجوا أن أكون قد أل

رة لمعاصابمختلف المظاهر الإلكترونية الحديثة التي وجدت في القوانين الموضوع و علاقته 

موال ض الأ، و تبييالحكومة الإلكترونية  تجارة الالكترونية ، و الإدارة الإلكترونية ولكا

لدولي، ااون و بالتع العابرة للحدود ، و كذلك علاقته بالجرائم المنظمة الإلكتروني وغيرها ،

ور واسعا للبحث و إيجاد بدائل قوانين تواكب جميع مجالات التط وهذا ما يفتح مجالا

ك ة  و كذلليديالإلكتروني ، فالعصر القادم سيكون عصرا إلكترونيا لا مجال  فيه  للوسائل التق

 للقوانين التقليدية .
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 :قائمة المراجع
 مراجع باللغة العربية -أولا 

 برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم     

 المصادر والمعاجم -1

ب، لسان العر ،ابن منظور)أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري( -

  .2003دار بيروت للطباعة والنشر،  ،المجلد العاشر، بيروت

امع ، الج ـه 279سى محمد بن عيسى( المتوفي سنة الترمذي  )الإمام الحافظ أبي عي -

لثاني ، ا، المجلد  1و خرج أحاديثه و علق عليه  بشار عواد معروف، ط  الكبير ، حققه

 .1996باب البيوع ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، 

امع ، الج ـه 279الترمذي ) الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى( المتوفي سنة  -

لرابع ، ا، المجلد  1و خرج أحاديثه و علق عليه  بشار عواد معروف، ط  ققهالكبير ، ح

 .1996باب الإيمان، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، 

 الكتب -2

 العامة الكتب -أ

راسة قانوني دم اللكترونية الماهية و التنظيالدفع بالنقود الإ إبراهيم ) أحمد السيد لبيب(، -

 .2009ة، دار الجامعة الجديدة، تحليلية  و مقارنة، الإسكندري

ى ء علالقسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتدا أبو خطوة )أحمد شوقي عمر(، -

 .1994الأموال، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ت املا،الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن المع أبو صالح ) سامي عبد الباقي( -

 العربية، د ت،ن.التجارية، القاهرة، دار النهضة 

لجديدة ، ا، الإسكندرية، دار الجامعة 7الإجراءات الجنائية، ط، (كيأبو عامر ) محمد ز -

2005. 

ء رسالإالإثبات في المواد الجنائية محاولة فقهية و علمية  أبو عامر ) محمد زكي(، -

 .2011نظرية عامة ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، 

، عمان ،  2الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الأنترنت ، ط أبو فروة ) محمود محمود(، -

 .2012دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 

ة، لقاهرامسئولية البنوك عن العمليات المصرفية فقها وقضاءا،  ) إبراهيم سيد(، أحمد -

 .2012دار الكتب القانونية و دار شتات للنشر و البرمجيات، 

 .2010، مصر، دار الفكر و القانون،  1ت البنوك، طعمليا أحمد) عبد الفضيل محمد(، -

، الجزائر ، -التحري و التحقيق-شرح قانون الإجراءات الجزائري ،بية ) عبد الله( يأوها -

 .2004النشر و التوزيع،  دار هومة للطباعة و

اب ه، باتنة، دار الشة الجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائي،  بارش ) سليمان( -

 .1986نشر، للطباعة و ال

، تروني، دراسة مقارنة،حماية المستهلك في التعاقد الإلك بدر ) أسامة أحمد(  -

 .2005 ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية

الديوان  ،، الجزائر1التحقيق دراسة مقارنة  نظرية و تطبيقية ، ط  بغدادي ) جيلالي(، -

 .1999الوطني للأشغال التربوية، 
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ئر الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزا لياني(،بغدادي ) مولاي م  -

 .1992المؤسسة الوطنية للكتاب ،  

للجميع ،  ، بيروت ، مكتبة العلم 1، ط 2، الموسوعة الجنائية ج بك )جندي عبد المالك( -

2005. 

 خطف -جرائم الحشيش  -، جريمة 3جالموسوعة الجنائية،  ، (جندي عبد الملك)بك  -

 .2005 ، بيروت، مكتبة العلم للجميع،1جرائم الحشيش، ط -خيانة الأمانة  -الأطفال 

، 1ظروف الجريمة(، ط-، )رشوة4جالموسوعة الجنائية،  بك )جندي عبد الملك(، -

 .2005بيروت، مكتبة العلم للجميع، 

نهضة ، القاهرة ، دار ال7القسم الخاص من قانون العقوبات، ط بكر )عبد المهيمن(، -

 .1977العربية، 

مة، ، دار هور، الجزائ 6مذكرات في القانون الجزائي الخاص ، ط بن شيخ ) لحسين(، -

2009  . 

في  حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي بن قارة ) عائشة مصطفى(، -

 .2010ة ، القانون الجزائري    و القانون المقارن ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديد

، القاهرة، 1الجرائم الناشئة عن إستخدام الأنترنت ، ط  مد أبو بكر(،بن يونس ) عمر مح -

 .2004دار النهضة العربية، 

مات ، معلوموسوعة القانون الإلكتروني و تكنولوجيا الإتصالات و ال بندق )وائل أنور(، -

 .2007، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية  1ط 

رف، لمعالا و تحليلا، الإسكندرية، منشأة االإجراءات الجنائية تأصي،بهنام ) رمسيس( -

1984. 

الحرز في السرقة و ضوابط تطبيقه على الجرائم  بودي ) حسن محمد محمد(، -

 .2015الإلكترونية دراسة فقهية مقارنة، الإسكندرية  ، دار الجامعة الجديدة، 

 2014، الجزائر، دار هومة، 11التحقيق القضائي، ط  بوسقيعة )  أحسن( ، -

ائر، ، الجز14الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، ط عة )أحسن(،بوسقي -

   .2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

جزائر، ، ال14، طالثانيالوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء ا بوسقيعة )أحسن(، -

 .2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .2003القانون الجزائي العام، الجزائر، دار هومه،  الوجيز في بوسقيعة )أحسن(، -

ار د ،ة الجرائم الناجمة عن استخدام الحاسب الآلي ، القاهر تمام )أحمد حسام طه( ، -

 .2000النهضة العربية 

ت ديوان المطبوعا ،الوجيز في الإجراءات الجزائية، الجزائر،  ديدي ) معراج(ج -

 .2000الجامعية، 

لحقوقية ، لبنان ، منشورات زين ا1التزوير ، دراسة مقارنة ، ط، جريمة  (مشيش)جعفر  -

2003 . 

ر لأم السندات التجارية في القانون التجاري )السفتجة والسند جمل )برهان الدين(، -

 .1984والشيك(، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية،  
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موال، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في جرائم الأ الجندي )حسني أحمد(، -

 .1985القاهرة، دار النهضة، 

ة ، ط رونيالتعاقد الرقمي و نظم الحماية الإلكت حاجي) صليحة(،و الكرجي ) عبد الله(، -

 .2015، مكتبة الرشاد  المغرب ، 1

الة ، و الجرائم الملحقة بها ، دار العد جريمة خيانة الأمانة ،حافظ ) مجدي محب( -

 .د ت ن  ،القاهرة

ية، جريمة النصب والجرائم الملحقة بها، دراسة تحليلية تطبيق حافظ )مجدي محب(، -

 .القاهرة، دار العدالة، د.ت.ن

ان، ، عم1جرائم الاحتيال الأساليب والوقاية والمكافحة، ط الحبوش )طاهر جليل(، -

 .2014الأكاديميون للنشر والتوزيع، 

لأول، ااب نية، الكت، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانو حجازي )عبد الفتاح بيومي( -

 .2007نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية، مصر، دار الكتب القانونية، 

صوص جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ون حجازي) عبد الفتاح بيومي(، -

 .2007،التشريع، مصر، دار الكتب القانونية

كمات شرح قانون أصول المحا،  4الموسوعة الجنائية  ،الحديثي ) فخري عبد الرزاق( -

  .2011الجزائية، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 

رح ، ش1الموسوعة الجنائية  الحديثي )فخري عبد الرزاق(، الزعبي )خالد حميدي(، -

 .2010، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2قانون العقوبات القسم العام، ط

مان ، ، ع1رسمية الإلكترونية دراسة مقارنة ، ط السندات ال الحروب ) أحمد عزمي(، -

 .2010دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

هومة،  ، الجزائر ، دار4قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، ط حزيط)محمد(، -

2014. 

 للحدث التعديلات  شرح قانون الإجراءات الجنائية  وفقا حسنى) محمود نجيب(، -

 .2013نة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، التشريعية ، دراسة مقار

ة شرح قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة، دار النهض ،حسني ) محمود نجيب(   -

 .1998العربية، 

، جرائم الاعتداء على الأموال، طبعة ثالثة جديدة، بيروت حسني )محمود نجيب(، -

 .منشورات الحلبي الحقوقية، د.ت.ن

ة قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة، دار النهضشرح  حسني )محمود نجيب(، -

 .1988العربية، 

رن، لمقااالجرائم الواقعة على الأموال في القانون  الحلبي )محمد علي السالم عياد(، -

 .2009عمان، الوراق للنشر والتوزيع، 

تب أصول البحث و التحقيق، مصر ، الإمارات، دار الك حماد مرهج الهيتي) محمد(، -

 .2014ونية، القان

كترونيا لة إلالحماية الجنائية للمعلومات المسج الحمامي )عمر أبو الفتوح عبد العظيم(،  -

 .2010دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، 
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، 1ط  رنة،الأوراق التجارية الإلكترونية ، دراسة تحليلية مقا الحموري ) ناهد فتحي(، -

 .2009ع ، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزي

رية، سكندالتوقيع الإلكتروني بين النظرية و التطبيق، الإ الحوثي ) أيمن علي حسين(، -

 .2011دار المطبوعات الجامعية، 

لة، دار ملي الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر، أساليب و ثغرات ، عين خثير ) مسعود(، -

 .2010الهدى ، 

الرياض ،  ،في المملكة العربية السعودية  ، جرائم التزوير و الرشوة خضر )عبد الفتاح( -

 ،انونيةالق المملكة العربية السعودية ،  منشورات مكتبة حجيلان للمحامات و الاستشارات

1988. 

 ،لحديثةية ارية ، المكتبة الجامعجرائم تزوير المحررات ، الاسكند خليل )أحمد محمود( ، -

2008 . 

ن قانوات البنكية و خطاب الضمان طبقا لالإعتماد خيري)محمد( ، و الأمين ) سمير(، -

 .2010، مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية، 1التجارة الجديد، ط 

يع و ،عمان،الأكاديميون للنشر و التوز1جرائم نظم المعلومات، ط داود)حسن طاهر(، -

 .2014دار الحامد للنشر و التوزيع، 

وان ، قسنطينة، دي1جيع الجزائري،القانون الجنائي الخاص في التشر دردوس )مكي(، -

 .2010المطبوعات الجامعية، 

، لبنان،  1العقود الإلكترونية في إطار تنظيم التجارة الإلكترونية، ط دنون ) سمير(، -

 .2012المؤسسة الحديثة للكتاب ، 

 وم للنش، دار العل، عنابة 1القانون الجنائي للمال و الأعمال ، ج رحماني ) منصور(، -

 .2012، والتوزيع 

كتب ر الالنقل المصرفي الإلكتروني،دراسة مقارنة، مصر ، دا رحيم ) به ختيار صديق(، -

 .2013القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات ، 

راسة دة ، النظام القانوني لمحفظة النقود الإلكتروني الرحيمي) نور عقيل طاهر عبود(، -

 .2015، مصر، دار الفكر و القانون ،  1مقارنة، ط 

جامع ة الإجراءات التحقيق الجنائي و أعمال الضابطة العدلي الردايدة ) عبد الكريم(، -

 .2013، عمان ، دار الحامد للنشر و التوزيع  ،  1الشرطي ، ط 

لات ة الآ، مكتب قانون العقوبات و مخاطر تقنية المعلومات، أسيوط رستم )هشام فريد( ، -

 .1992ديثة ، حال

ة، قارنمالحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، دراسة  يم(،رمضان ) مدحت عبد الحل -

 .2011القاهرة، دار النهضة العربية، 

ار درة، جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأنترنت، القاه رمضان ) مدحت عبد الحليم(، -

 .2000النهضة العربية، 

 ةر النهضشرح قانون العقوبات القسم الخاص، القاهرة ، دا رمضان )عمر السعيد(، -

 .1986، العربية

ري لتجااأحكام السندات التجارية وطرق تداولها في القانون  زرارة صالحي )الواسعة(، -

 .2012الجزائري، الجزائر،  نوميديا للمطبوعات والنشر والتوزيع، 
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لرشاد ، ا، المغرب، مكتبة  1التنظيم القانوني للمغرب الرقمي، ط زروق )عبد الحكيم(، -

2013. 

نية كتروجرائم تقنية نظم المعلومات الإل جلال(، المناعسة ) أسامة أحمد(، الزعبي ) -

 .2010عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  1دراسة مقارنة، ط 

 .2008، الجزائر، دار هومة ، 2قانون العقوبات الخاص، ط زعلاني )عبد المجيد(، -

ي ير فئم التزييف و التزوجرا زكريا )سيد(،عبد القادر )عزت( ، عبد المعز)محمد( ، -

 .2005ضوء الفقه و القضاء، مصر ، دار الحقانية ، 

 معجم المصطلحات التجارية، بيروت ، دار النهضة العربية، أحمد بدوي (،) زكي -

1984. 

لجزائر، ا، 5 جرائم  التزوير و خيانة الأمانة و إستعمال المزور ، ط سعد )عبد العزيز( ، -

 .2009دار هومة ، 

 .1991، نحو قانون خاص بالائتمان، الإسكندرية، منشأة المعارف ل إبراهيم(،سعد )نبي -

ي فارنة شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية و مق  ،السعيد ) كامل( -

 .2005ع، و المصرية و غيرها، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزي القوانين الأردنية 

درية ، سكنرات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة ، الإجريمة في المحر السقا) إيهاب(، -

2008. 

ربي، دار الفكر الع القاهرة ، ،2جقانون العقوبات القسم الخاص،  سلامة )مأمون(، -

1984. 

 .1990لعربي،، القاهرة، دار الفكر ا3قانون العقوبات، القسم العام، ط سلامة )مأمون(،    -

ئر، لجزاون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، ادروس في شرح قان سليمان )عبد الله(، -

 .1998ديوان المطبوعات الجامعية، 

مة(، )الجري 1شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، ج سليمان )عبد الله(، -

 .2002الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 لمعارف،، مصر، دار ا3المبادئ الأساسية في الحاسبات ط  السيد) السيد محمد(، -

1981. 

، 1 جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  الشلقاني ) أحمد شوقي( ، -

 .1999الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

، 2مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج الشلقاني) أحمد شوقي( ، -

 .1999الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 

ة دعايجرائم النصب المستحدثة ) الأنترنت، بطاقات الإئتمان، ال مد(،الشناوي ) مح -

 .2008التجارية الكاذبة (، القاهرة ، دار الكتب القانونية ، 

لثقافة ار ادالإثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني، عمان،  الشنكيات ) محمود(، -

 .2008للنشر و التوزيع ، 

 الاسكندرية، دار، 1ضوابط السلطة الشرطية، ط  ،الشهاوي ) قدري عبد الفتاح( -

 .1999المعارف ، 

ربية ، الع قانون التوقيع ولاحته، ، القاهرة ،دار النهضة الشهاوي) قدري عبد الفتاح(، -

2005. 
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، 4 الجريمة المعلوماتية، طجرائم الحاسوب و الأنترنت،  الشوابكة) محمد أمين(، -

 .2011دار الثقافة ،  عمان،

شخاص القانون الجنائي والقسم الخاص جرائم الاعتداء على الأ الرحيم(،صدقي )عبد  -

  .والأموال، د.ط، د.د.ن، د.ت.ن

ن لناشئة عئم االجرا،، القانون الجنائي و التكنولوجيا الحديثة  الصغير )جميل عبد الباقي( -

 .2012ة ، ، القاهرة ، دار النهضة العربي 2استخدام الحاسب الآلي ، الكتاب الاول ، ط

،  عامةقانون العقوبات ، الجرائم المضرة بالمصلحة ال الصغير )جميل عبد الباقي( ، -

 .1999دار النهضة العربية ،، الكتاب الثاني ، القاهرة 

 .2012 ،الوسيط في شرح جرائم الأموال، عين مليلة، دار الهدى صقر )نبيل(، -

ار د، الجزائر،  2ط  الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، طاهري ) حسين(، -

 .1999المحمدية العامة، 

ة ، مكتبة ، الإسكندري 1الحماية الجنائية للمعاملات الإلكترونية ، ط  طعباش) أمين(، -

 .2015الوفاء القانونية ، 

وء ضفي  شرح الأركان العامة لجرائم السرقة، دراسة تحليلية طنطاوي )إبراهيم حامد(، -

 .1996، القاهرة، د.د.ن، 1الفرنسي، طاتجاهات الفقه والقضاء المصري و

ا و فقه لية الجنائية عن جرائم التزوير في المحرراتوالمسؤ طنطاوي)ابراهيم حامد( ، -

       . 1995، توزيع المكتبة القانونية مصر ، 1قضاءا ، ط

-لاسالإف-القانون التجاري )الأوراق التجارية طه )مصطفى كمال( والبارودي )علي(، -

 .2013، منشورات الحلبي الحقوقية ،، لبنان1عمليات البنوك(، ط-يةالعقود التجار

ني، كتروالنظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الإل الطوال )عبير ميخائيل الصفدي(، -

 .2010،عمان، دار وائل للنشر و التوزيع، 1ط

ة دراس ،التفتيش الجنائي على نظم الحاسوب و الأنترنت  الطوالبة ) علي حسن محمد( ، -

 .2004، الأردن، عالم الكتب الحديث ،  1مقارنة، ط 

 ،يثة للكتاب، لبنان ،المؤسسة الحد 1أبحاث في القانون المصرفي، ط  طوبيا) بيار أميل(، -

1999. 

ئم لجرااالأعمال المصرفية و  الطويل ) نائل عبد الرحمن صالح(، رباح ) ناجح داود(، -

 .2000للنشر ،  ، عمان ، دار وائل 1،ط 1الواقعة عليها، ج 

 فنيةالجوانب القانونية وال الطويل) عبد الحكيم علي(، و حسنين) حسن محمد علي(، -

 .2001، للمسئولية عن القرار الإئتماني في البنوك ، د، ب، ن مطابع الولاء الحديثة

سة درا الدفع بالتقسيط عن طريق البطاقات الإئتمانية عبابنة) عمر يوسف عبد الله(، -

 .2008عمان ، دار النفائس ،   1ة، ط فقهية مقارن

 .2002التوقيع الإلكتروني، مصر، مكتبة الجلاء الجديدة ،  عبد الحميد) ثروت(، -

ربية، ، دار النهضة الع2شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط عبد الستار )فوزية(، -

 ،2000القاهرة، 

هضة اهرة، دار النشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الق ،(فوزية  )عبد الستار -

 .1983العربية، 
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ندرية ، دار ، الإسك 1الحماية الجنائية للأعمال البنكية، ط عبد الغنى ) إيهاب مصطفى(، -

 .2011الفكر الجامعي ، 

لمواد وء اضالإثبات في المواد الجزائية في  عبد القادر ) العربي شحط(، و صقر )نبيل(، -

 .2006ائر ، دار الهدى ، و الإجتهاد القضائي، الجز         الفقه 

القاهرة،  جرائم التزوير في المحررات ، المحاماة ملحق تشريعات،،  عبد القادر)عزت(   -

 .1998المطبعة الفنية ، 

كر الف مبادئ الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، القاهرة، دارعبيد ) رؤوف( ، -

 . 1986العربي، 

ديدة ، ، القاهرة ، مطبعة النهضة الج3، ط جرائم التزييف و التزوير )رؤوف( ، عبيد -

1978. 

ي، لعربجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، القاهرة، دار الفكر ا عبيد )رؤوف(، -

1985. 

فكر العربي، ، القاهرة، دار ال4مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، ط عبيد )رؤوف(، -

1979. 

دار  ،اهرة، الق 1المصرفية دراسة مقارنة، طالمسئولية الجنائية  عبيد) أسامة حسنين(، -

 .2009النهضة العربية ، 

ة للنشر و ، عمان ، دار الثقاف 1اثبات المحرر الالكتروني ، ط عبيدات )لورنس محمد( ، -

 .2009 ،التوزيع

لنفائس ا، عمان ، دار  1السرقة الإلكترونية، دراسة فقهية، ط  عثمان) ضياء مصطفى(، -

 ،2011. 

بنك ت النظم الدفع الإلكترونية و إنعكاساتها على سلطا مد عبد العليم(،العجمي ) أح -

 .2013المركزي ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، 

ر، دة للنشدار الجامعة الجديالإسكندرية، الجرائم المعلوماتية،  العريان) محمد علي(، -

2004. 

 لمدنية ولات االجنائية و المعامالأدلة الإلكترونية في المسائل  عزت ) فتحي محمد أنور(، -

 .2010مصر، دار الفكر و القانون   1التجارية، ط 

ية، عاملات الإلكترونالحماية الجنائية للت عطا الله ) شيماء عبد الغني محمد(، -

 .2007دار الجامعة الجديدة ،  الإسكندرية،

ى عل عتداءشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الا عقيدة )محمد أبو العلا(، -

  .1998، القاهرة، دار الفكر العربي، 3الأموال، ط

ة لنهضاعمليات البنوك من الوجهة القانونية، القاهرة، دار  عوض )علي جمال الدين(، -

 .1993العربية، 

جديدة، ة الإقتصاديات النقود والمال، الإسكندرية، دار الجامع عوض الله ) زينب حسين(، -

2007. 

،  2الإئتمان و المداينات في البنوك الإسلامية ، ط  يل(،عيد ) عادل عبد الفض -

 .2011الإسكنرية، دار الفكر الجامعي ، 
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،  زائرشرح قانون الإجراءات الجزائية  بين النظري و العلمي ، الج العيش ) فضيل(، -

 .2008دار البدر ، 

د، لنقولمسئولية البنك عن أخطاء الكمبيوترفي النقل الإلكتروني  غنام )شريف محمد(، -

 .2010الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة، 

للبنك،  املةصناعة قرارات الإئتمان و التموين في إطار الإستراتيجية الش غنيم ) أحمد(، -

 .1998، القاهرة، مطابع المستقبل ،  1ط 

أصيلية تلية ، الحماية الجنائية للإئتمان المصري ) دراسة تحلي فرج ) محمد عبد اللطيف( -

 .2006د، د، ن، (،مقارنة

لجزائر، ، ا2شرح قانون العقوبات الجزائري )الأحكام العامة للجريمة(، ط فرج )رضا(، -

 .1976الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

 الإثبات فرغلي ) عبد الناصر محمد محمود(، المسماري ) محمد عبيد سيف سعيد(، -

مر ة ،المؤتقارنية دراسة تطبيقية مالجنائي بالأدلة الرقمية من الناحيتين القانونية والفن

علوم ف للالعربي  الأول لعلوم الأدلة الجنائية و الطب الشرعي ، الرياض ، جامعة ناي

 .2007الأمنية، 

بوعات ، الجزائر، ديوان المط 3شرح قانون  العقوبات الجزائري، ط  )حسين (،فريجة  -

 . 2015الجامعية ، 

ومة ار هلقانون التجاري الجزائري، الجزائر، دالأوراق التجارية في ا فضيل )نادية(، -

 .2006للطباعة والنشر، 

مة لجرياإجراءات التحري و جمع الأدلة والتحقيق الإبتدائي في  الفيل ) علي عدنان(، -

 .نالمعلوماتية ، دراسة مقارنة ، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، د، ت، 

 .2013هومة ،  أطر التحقيق، الجزائر، دار قادري ) أعمر(، -

لدار ، ا1إشكاليات التعاقد في التجارة الإلكترونية ، ط قاديري ) مولاي حفيظ علوي(، -

 .2013البيضاء ، الشركة المغربية لتوزيع الكتاب ، 

لقاهرة، ، ا1شرح قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الأموال، ط قايد )أسامة عبد الله(، -

 .1989دار النهضة العربية، 

ربية، الع عمليات البنوك والإفلاس، القاهرة، دار النهضة حمد بهجت عبد الله(،قايد )م -

2000. 

ا في ثرهمالمعاملات المصرفية و المدفوعات الإلكترونية و أ قبال) أشرف السيد حامد(، -

الفكر  ، الإسكندرية، دار 1ضوء السياسات النقدية و الإئتمانية للبنك المركزي، ط 

 .2013الجامعي، 

، عمان، 1إقتصاديات النقود و البنوك و المؤسسات المالية ، ط ي) محمد صالح(،القريش -

 .2009و التوزيع،  إثراء للنشر

لنهضة ا، القاهرة، دار 2الأسس القانونية لعمليات البنوك ، ط  القليوبي ) سميحة(، -

 .2003العربية،

 .2004ة، الجديد التوقيع الإلكتروني، الإسكندرية، دار الجامعة قنديل ) سعيد السيد(، -

نسان ى الإقانون العقوبات القسم الحاص جرائم الاعتداء عل القهوجي )علي عبد القادر(، -

 .2010، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1والمال، ط
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، دار دريةالحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي ، الإسكن القهوجي)علي عبد القادر(، -

 .2010الجامعة الجديدة، 

ة قانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص، الإمارات العربي ريف سيد(،كامل )ش -

 .2010المتحدة، مطبوعات جامعة الجزيرة، 

طبعة م، الرباط ،  1الإثبات الرقمي ، ط  الكرجي ) عبد الله(، و حاجي ) صليحة (، -

 .2015الأمنية، 

الأحكام آليات مكافحة جريمة الصرف على ضوء أحدث التعديلات و كور ) طارق(، -

 .2014، الجزائر ، دار هومة،2القضائية، ط

ار الهدى ، ، عين مليلة، د 1، ط 3ضمانات المتهم أثاء التحقيق ، الجزء  محدة ) محمد(، -

1991-1992. 

-دياتلتحا -النظام القانوني للبنوك الإلكترونية ) المزايا محمد ) ذكري عبد الرزاق(، -

 .2010يدة ، الآفاق(، الإسكندرية، دار الجامعة الجد

قانون العقوبات القسم الخاص جرائم الاعتداء على  محمد )بكري يوسف بكري(، -

 ،2014، الإسكندرية، مكتبة الوفاء القانونية، 1الأموال، ط

اسات ، مصر ، ، مركز الدر1الوسيط في الجرائم المعلوماتية، ط  محمد) محمد نصر(، -

 .  2014العربية ،

ي قانون العقوبات الخاص، الإسكندرية، منشأة المرصفاوي ف المرصفاوي )حسن(، -

 .1991المعارف، 

نائي، ، أدلة الإثبات الج 2محاضرات في الإثبات الجنائي ، ج  مروك ) نصر الدين(، -

 .2004الكتاب الأول الإعتراف و المحررات، الجزائر ، دار هومة ، 

ار ، د1ت، ط الجرائم المعلوماتية و الرقمية للحاسوب و الأنترن المصري) يوسف(، -

 .2011العدالة، القاهرة، 

معة شرح قانون الإجراءات الجنائية، القاهرة ، مطبعة جا ،مصطفى ) محمود محمود( -

 .1976القاهرة، 

، القاهرة، دار 8شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط مصطفى )محمود محمود(، -

 .1984النهضة العربية، 

ة ، جديدنية، الإسكندرية، دار الجامعة الالمسئولية الإلكترو منصور ) محمد حسنين(، -

2009. 

راسة ها دأساليب إجرامية بالتقنية الرقمية  ماهيتها ...مكافحت موسى ) مصطفى محمد(، -

 .2005مقارنة ، القاهرة، دار الكتب القانونية ، 

 لكتبالجهاز الإلكتروني لمكافحة الجريمة ، القاهرة، دار ا موسى ) مصطفى محمد(، -

 .2006القانونية، 

فة للنشر و ، عمان ، دار الثقا2الجرائم المعلوماتية، ط  المومني ) نهلا عبد القادر(، -

 .2010التوزيع ،

ى ة علالمصارف بين تبييض الأموال و السرية المصرفية و الرقاب الناشف ) أنطوان(، -

 .2001المصارف ، بيروت ، دار الغزل للنشر، 
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، رئ، الجزا 2لجزائري، القسم الخاص ، طشرح قانون العقوبات ا نجم )محمد صبحي(، -

 1990ديوان المطبوعات الجامعية ، 

 ومةدار ه ،جرائم التزوير في قانون العقوبات الجزائري ، الجزائر نجيمي)جمال( ، -

 .2013و التوزيع ،   للطباعة و النشر

 لثقافةا، عمان ، دار 1حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، ط نصيرات)علاء محمد(، -

 ، د.ت.ن .للنشر و التوزيع 

ثة المؤسسة الحدي ،شرح قانون العقوبات القسم الخاص، لبنان نصيف )نشأت أحمد(، -

 .2010،  يللكتاب ومكتبة السنهور

دراسة  حماية عقود التجارة الإلكترونية في القانون المغربي ، النوازلي ) إدريس(، -

 .2010، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية،  1مقارنة، ط 

 ، مراكش،1جريمة النصب المعلوماتي قانونا واقعا قضاء، ط النوازلي )إدريس(، -

 .2015المطبعة والوراقة الوطنية، 

راسة الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية و المصرفية ، دنوافلة)يوسف أحمد(،  -

 .2012، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 1مقارنة، ط

 ئري ،الضبطية القضائية في القانون الجزا و يقدح ) دارين(،هنوني ) نصر الدين(،  -

 .2009الجزائر، دار هومة، 

 .1989، الرقابة المصرفية، بيروت ، دار الإختصاص  وائل ) أبو شقرا(، -

ى ء علشرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتدا وزير )عبد العظيم مرسي(، -

 .1993ية، الأموال، القاهرة، دار النهضة العرب

 ر، دارالآفاق(، مص -المخاطر –سوق النقود الإلكترونية) الفرص  وفا) عبد الباسط(، -

 .2003الهاني للطباعة و النشر، 

بي ، بيروت منشورات الحل 1القانون المصرفي و النقدي، ط  ياسين ) محمد يوسف(، -

 .2007الحقوقية، ، 

 ،معية ية، دار المطبوعات الجاالتجارة الإلكترونية، الإسكندر فرج( ، يوسف ) أمير -

2008. 

ية  لمحلاالجريمة الإلكترونية و المعلوماتية والجهود الدولية و  يوسف ) أمير فرج(، -

 .2011نونية ، ، الإسكندرية ، مكتبة الوفاء القا1لمكافحة جرائم الكمبيوتر و الأنترنت، ط

رة، دار ، القاه 1، طالغش التجاري الإلكتروني و أساليب مكافحته يوسف ) أمير فرج(، -

 .2011الكتاب الحديث، 

صدارات ، القاهرة، المركز القومي للإ 1البنوك الإلكترونية، ط  يوسف ) يوسف حسن(، -

 .2012القانونية ، 

تب ، الادانة و البراءة في تزوير المحررات ، القاهرة ، دار الك )مصطفى( يوسف -

 . 2009القانونية ، 

، القاهرة ،المركز القومي  1لإلكتروني، ط التسويق ا يوسف) يوسف حسن(،   -

 .2012للإصدارات القانونية ، 
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 الكتب الخاصة -ب       

 2010 ،معية الدار الجا، أمن الجريمة المعلوماتية، الإسكندرية  ،ابراهيم ) خالد ممدوح( -

ر دا ية ، سكنرفن التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية ، الإ إبراهيم ) خالد ممدوح(، -

 2011الفكر العربي، 

ار درة، مدى  المسئولية الجنائية عن أعمال البنوك ، القاه أبو العز ) محمد زهير(، -

 .2013النهضة العربية، 

ر من مباشالبطاقات البنكية الاقتراضية والسحب ال أبو سليمان )عبد الوهاب إبراهيم(، -

 لم للنشرالق دمشق، سوريا، دار الرصيد، دراسة فقهية اقتصادية تحليلية، الطبعة الثامنة،

 .1998والتوزيع، 

ي رقاق ار ابالحماية الجنائية للبطاقة البنكية ، المغرب ، د  ،أحمام ) عبد الله محمد( -

 .2014للطباعة و النشر ، 

تروني لإلكاالحماية التشريعية المدنية والجنائية لبطاقات الدفع  أحمد )إبراهيم سيد(، -

 2005درية، الدار الجامعية، بطاقات الائتمان، الإسكن

النفاس،  ، عمان، دار1دراسة شرعية في البطاقات الائتمانية، ط الأشقر) عمر سليمان(، -

2009.  

ية، جامعالجريمة الإلكترونية ، دراسة مقارنة ، الجزائر ، الدار ال باطلي ) غنية(، -

2015. 

شر ة للندار الخلدوني، الشامل لتقنيات أعمال البنوك ، الجزائر بحيح )عبد القادر(،  -

 .2013والتوزيع، 

لتي كل االبنوك الإلكترونية )ماهيتها، معاملاتها، والمشا بدوي )بلال عبد المطلب(، -

 .2006تثيرها(، القاهرة، دار النهضة العربية، 

أساليب وتها جرائم بطاقة الائتمان، دراسة معرفية تحليلية لمكونا بصلة)رياض فتح الله(، -

 .1995، بيروت، دار الشروق، 1عرف عليها، طتزييفها وطرق الت

ئية لجزااالاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان المسؤولية  ت طالب(،ميالبغدادي )ك -

 .2008، للنشر و التوزيع  ، عمان، دار الثقافة1والمدنية، ط

 .ت . ن .، د الوجيز في القانون البنكي الجزائري، الجزائر، دار بلقيس بلودنين ) أحمد(، -

 .2008د.د.ن، د.م.ن ،  وسائل الدفع الإلكترونية،  ، (وائل)بندق  -

ت لوماالحماية القانونية و الفنية لقواعد المع البوسعيدي ) هلال بن محمد حارب(، -

 2009و فنية مقارنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية،   المحوسبةدراسة قانونية 

ز ، مركالتجارة الإلكترونية، القاهرةوسائل الدفع في  البوسعيدي) شبيب بن ناصر( ، -

 .2010الغندور، 

لفكر و ، مصر،دار ا 1الحماية الجنائية للأمن المعلوماتي، ط  الجمل ) حازم حسن( ، -

  .2015القانون، 

ية ، كندرالجنيهي )ممدوح محمد(، البنوك الإلكترونية، ، الإس الجنبيهي )منير محمد(، -

 . 2005دار الفكر الجامعي، 
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دفع ت الالمسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع لبطاقا أمجد حمدان(،الجهني ) -

 .2010، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 1الإلكتروني، ط

ثقافة للنشر ، عمان، دار ال1الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، ط الحباشنة )جهاد رضا(، -

 . 2008والتوزيع، 

ر و دئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتمبا حجازي ) عبد الفتاح بيومي( ، -

 .2007الأنترنت ، القاهرة، دار الكتب القانونية ، 

 مصر، ،رنتالإثبات الجنائي في جرائم الكومبيوتر و الانت ،اح بيومي(تحجازي ) عبد الف -

 .2009بهجات للطباعة و التجليد، 

لأول، اب االقانونية، الكت التجارة الإلكترونية وحمايتها حجازي )عبد الفتاح بيومي(، -

 .2007نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية، مصر، دار الكتب القانونية، 

ي لعربامكافحة جرائم الكمبيوتر والأنترنت في القانون  حجازي )عبد الفتاح بيومي(، -

 ،ية انونالق النموذجي )دراسة قانونية متعمقة في القانون المعلوماتي(، مصر ، دار الكتب

2007. 

 ،نترنتالأ ور في جرائم الكمبيوتر الجنائي و التزوي حجازي) عبد الفتاح بيومي(، الدليل -

نية ، قانودراسة متعمقة في جرائم الحاسب الآلي و الأنترنت ، القاهرة ، دار الكتب ال

2002. 

ة ، ليالدو المشكلات العامة في جرائم الحاسب الآلي و ابعادها (،الفاروق عمرالحسيني ) -

 ، 2دراسة تحليلية نقدية بنصوص التشريع المصري مقارنا بالتشريع الفرنسي ، ط

 .1994د.د.ن، 

الثقافة للنشر  ، عمان، دار1النظام القانوني لبطاقة الائتمان، ط الحمود )فداء يحي أحمد(، -

   .1999والتوزيع، 

 افحةة في مكدور الضبطية الإدارية و القضائي  ،شي ) عادل عبد العال ابراهيم(اخر -

عة ار الجامة، دجرائم بطاقات الإئتمان الإلكترونية و التعاون الدولي و الأمني، الإسكندري

 .2015الجديدة، 

 ري والحماية الجنائية لمعطيات الحاسب الآلي في القانون الجزائ خليفة ) محمد(، -

 .2007المقارن ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة ، 

، 1ط رنة،الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء، دراسة تحليلية مقا خليل )عماد علي( ،ال -

 . 2000عمان، دار وائل للنشر، 

ية وضوعجريمة الإحتيال عبر الأنترنت ) الأحكام الم ن) محمد طارق عبد الرؤوف(،خال -

 .2011منشورات الحلبي الحقوقية ، ، ، بيروت  1و الأحكام الإجرائية(، ط 

دراسة  نية ،الحماية الجنائية لسرية المعلومات الإلكترو حمود(،كمال م  الدسوقي ) محمد -

 .2015، مصر ، دار الفكر والقانون للنشر و التوزيع ،  1مقارنة ،ط 

ية انونصادق إسماعيل )محمد(، الجرائم الإلكترونية دراسة ق الديربي ) عبد العال(، -

 .2012ونية ، القاهرة، المركز القومي للإصدرات القان ،1ط قضائية مقارنة،

بنوك ى الجرائم بطاقات الائتمان دراسة تطبيقه ميدانية، عل الردايدة ) عبد الكريم(، -

 .2013، عمان، دار الحامد للنشر و التوزيع، 1الأردنية، ط

 .      1990بطاقات الوفاء، المنصورة، مكتبة الجلاء الجديدة،  رضوان )فايز نعيم(، -
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 ،رنة الجنائية للتوقيع الإلكتروني دراسة مقا الحماية رمضان محمد أحمد )أيمن (، -

 .2011القاهرة ، دار النهضة العربية ، 

ار النهضة د، القاهرة، 1الحماية الجنائية لبطاقة الوفاء دراسة مقارنة، ط سالم )عمر(، -

 1995العربية، 

عن  بطاقات الائتمان والأسس القانونية للعلاقات الناشئة سعودي )محمد توفيق( ، -

 .2001دار أمين، ، ، القاهرة1مها، طاستخدا

ية، ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوق1أنظمة الدفع الإلكترونية، ط أحمد( ،) سفر -

2008. 

، دار دريةالحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، الإسكن السقا )إيهاب فوزي(، -

 .2007الجامعة الجديدة للنشر، 

 صنفاتجرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف والم ل(،كام الشاذلي )فتوح( و عفيفي )عفيفي -

 .1999الفنية ودور الشرطة، دراسة مقارنة، د.ط، القاهرة، د.د.ن، 

،  5نونية بطاقات الآداء و الائتمان بالمغرب ، سلسلة البحوث القا ،الشافعي )محمد(   -

  .2002، مراكش ، المطبعة و الوراقة الوطنية ،  1ط

،  21نية لآداء و الائتمان بالمغرب ، سلسلة البحوث القانووسائل ا الشافعي )محمد( ، -

 . 2012 ،و الوراقة الوطنية  مراكش ، المطبعة 

دثة مستحسلسلة الجرائم المالية و ال ن محمد( ، الدويكات )مهند فايز( ،يالشبلي )حس -

 .2008، عمان ، دار مجد لاوي للنشر و التوزيع ،  1ط ()الاحتيال المصرفي

ة تحدثسلسلة الجرائم المالية و المس (،ايزمحمد( ، الدويكات )مهند ف نيالشبلي)حس -

لنشر و ، عمان ، دار محمد لاوي ل1ط )التزوير و الاحتيال بالبطاقات الائتمانية( ،

 .2008التوزيع، 

دار  هرة،ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، القا الشوا )محمد سامي(، -

 1994النهضة العربية، 

روع المسؤولية القانونية عن الاستخدام غير المش الشواورة )وسام فيصل محمود( ، -

 .2015، عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، 1لبطاقات الوفاء، ط

نطة لممغالحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان ا الصغير )جميل عبد الباقي(، -

 .2010نادي القضاة، د.د.ن،  ،2)دراسة تطبيقية في القضاء الفرنسي والمصري(، ط

راسة ، د نولوجيا الحديثةأدلة الإثبات الجنائي و التك الصغير) جميل عبد الباقي(  ، -

 .2000دار النهضة العربية ،  القاهرة،، مقارنة

 ، الإمارات1الحسابات والخدمات المصرفية الحديثة، ط صلاح الدين )السيسي(،  -

 .1998،ة والنشرالعربية المتحدة ، دار الوسام للطباع

ية لجنائبطاقات الائتمان ،النظام القانوني وآليات الحماية ا سعد(،أصوالحة )معادي  -

 .2011، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1والأمنية، دراسة مقارنة، ط

ونية لكتربندق ) وائل أنور(، الأوراق التجارية و وسائل الدفع الإ طه) مصطفى كمال(، -

 .2009ة، دار الفكر الجامعي ، الجديدة ، الإسكندري
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 تحليلية راسةدبطاقة الاعتماد والعلاقات التعاقدية المنبثقة عنها،  طوبيا )بيار أميل( ، -

 روت،مقارنة على ضوء أحدث قرارات النقض الصادرة عن محكمة التمييز الفرنسية، بي

 .2000منشورات الحلبي الحقوقية،

لنشر ة واالإلكتروني، مطابع الشرطة للطباع حماية بطاقات الدفع عبد الحفيظ )أيمن (، -

     .2007 ،،د، ب، ن  والتوزيع

دفع ت الالحماية الجنائية لبطاقات الائتمان )جرائم بطاقا عبد الحكم )سامح محمد( ، -

 .2003، القاهرة، دار النهضة العربية، 2الإلكتروني(، ط

شروع الم ن الإستعمال غيرالمسئولية الجنائية ع عبد المجيد ) محمد نور الدين سيد( ، -

 .2012لبطاقات الإئتمان، القاهرة ، دار النهضة العربية، 

ان، ئتمولية الجنائية عن تزوير بطاقات الإئالمس عبد المجيد) محمد نور الدين سيد(، -

 .2012القاهرة، دار النهضة العربية، 

طاقات ي بقيقة فلية الجنائية، عن تغيير الحئوالمس عبد المجيد) محمد نور الدين سيد(، -

 .2008، القاهرة، دار النهضة العربية، 1الوفاء والإئتمان، ط

ة دار السلام ، ، الرباط ، مكتب1النظام القانوني للبطاقات البنكية ، ط العبدوني )أحمد( ، -

2008 . 

 الفقهية راءعثمان )عبد الحكيم أحمد محمد(، أحكام البطاقات الائتمانية في القانون والآ -

  .2007، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، طالإسلامية

ور دجرائم الكمبوتر و حقوق المؤلف و المصنفات الفنية و  ،عفيفي ) عفيفي كامل( -

 . سكندرية، منشأة المعارف، د ت نو القانون، دراسة مقارنة، الإ الشرطة 

ي ، بيروت منشورات الحلب1النظام القانوني لبطاقات الاعتماد، ط العلي )أنس(، -

 .2006الحقوقية، 

ة لنهضالوسيط في عقود التجارة الدولية، القاهرة، دار ا عمار) ماجد عبد الحميد(، -

 .2014العربية، 

ان ، ئتمالجوانب الشرعية والمصرفية والمحاسباتية لبطاقات الإ عمر)محمد عبدالحليم(، -

 .1997ايتراك للنشر والتوزيع،،، القاهرة 1ط

واعد ن وقمادات المستندية، دراسة للقضاء والفقه المقارالاعت عوض )علي جمال الدين(، -

 .1989الدولية، دار النهضة العربية،  القاهرة، مصر،  1983سنة 

ن ،   دالجهود الدولية في مواجهة جرائم الأنترنت ، د   بن سعيد(، الغافري ) حسين -

2007 

ي ، فقهتأصيل البطاقة الإئتمان بين الوضع القانوني المصرفي و ال غنيمي ) رضوان( ، -

 .2012، الإسكنرية ، دار الفكر الجامعي ، 1ط 

لجزائر ، ا، 1، ط1التقنيات البنكية )محاضرات وتطبيقات(، جزء  فارس )فضيل(، -

 . 2013رشيد   كمطبعة الموسا

بأحدث  ليهاالمسؤولية المدنية والجنائية في بطاقات الائتمان معلقا ع )وجدي شفيق(،جفر -

ة تى سنحالمحاكم الاقتصادية في بطاقات الائتمان وأحكام النقض الأحكام الصادرة من 

 .2010، مصر،  يونيتد للإصدارات القانونية، 2010
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لجديدة اامعة لإسكندرية دار الجاالمعلوماتية والأوراق التجارية ،  الفقي )محمد السيد(، -

 .2005للنشر،

ع ل، بطاقات الدفوعي المواطن العربي تجاه جرائم الاحتيا فوزي ) نجاح محمد(، -

م لعلولالرياض، مركز الدراسات و البحوث، جامعة نايف العربية  ،الإلكتروني نموذجا

 .1428الأمنية، 

يمة ي الجرإجراءات التحري و جمع الأدلة و التحقق الإبتدائي ف  ،الفيل ) علي عدنان(  -

 .2011المعلوماتية، دراسة مقارنة، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 

ترونية، لإلكاالمسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام بطاقة الائتمان  الفيل )علي عدنان(، -

 .2011، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، 1دراسة مقارنة، ط

ر ة داجرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن ، القاهر قشقوش )هدى حامد( ، -

 .1992النهضة العربية ، 

سياحي، ك اللأوراق التجارية )الكمبيالة، السند لأمر، الشيك، الشيا القليوبي )سميحة(، -

لنهضة ، دار ا ة، القاهر6 الشيك المسطر، الشيك المعتمد، وسائل الدفع الحديثة(، ط

 .2008العربية ، 

ة جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية )دراسة نظري قورة )نائلة عادل محمد فريد(، -

 .2007لبي، وتطبيقية(، بيروت، منشورات الح

 رالقاهرة، دا ،الأحكام الإجرائية لجريمة الإحتيال المعلوماتي  الكيتوب ) عبد الله سيف(، -

 .2013النهضة العربية  

لثقافة ار ادالموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الثاني، ، عمان،  الكيلاني )محمود(، -

 .2008للنشر والتوزيع، 

ارنة ة مقية لإنتهاك الخصوصية المعلوماتية دراسالمسؤولية الجنائ محمد ) محمد نصر(، -

 .2015، القاهرة ، مركز الدراسات العربية ، 1، ط

نهضة الوسيط  في قانون المنظمات الدولية، القاهرة، دار ال محمد )أحمد العرف( ، -

 .1986العربية، 

،  4طسرقة المعلومات المخزنة في الاعلام الآلي ،  محمود )عبد الله حسين علي( ، -

 .القاهرة ، ، دار النهضة العربية ، د.ت.ن

ء لوفاالية عن الاستعمال غير المشروع لبطاقات ئوالمس محمود )كيلاني عبد الراضي(، -

 .2001دار النهضة العربية،  والضمان، القاهرة،

 .2009. ، د.د.ن 1بطاقة الدفع الالكتروني ، ط محمد( ،مختار المرزوقي )قدرية محمد  -

رات، لإماالحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطة، مصر، ا ، مرهج ) محمد حماد( -

  . 2014دار الكتب القانونية، مصر ، دار شتات للنشر والبرمجيات الإمارات ، سنة 

سة ، دراالحماية الجنائية لبطاقات الائتمان الممغنطةالمضحكي )حنان ريحان مبارك(،  -

 .2012ث، مقارنة، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحدي

رونية لكتالطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان الإ المهدي )معتز نزيه محمد الصادق( ، -

 .2006 ، والمسؤولية المدنية الناشئة عنها، القاهرة ، دار النهضة العربية

لنهضة ار ادالطبيعة القانونية لبطاقات الإئتمان، القاهرة،  موسى ) عصام حنفي محمود(، -

 .2005العربية، 
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راكش ، م،  1كام وسائل الآداء و الائتمان في القانون المغربي ، طحأ ،(محمد  )ؤمنم -

  . 2013المطبعة و الوراقة الوطنية ، 

ء للنشر ، عمان، دار الإسرا1أساسيات ومفاهيم التجارة الإلكترونية، ط نادر )حبال(، -

 .2005والتوزيع،

ت طبوع، الجزائر، ديوان المالتقنيات البنكية و عمليات الإئتمان ناصر ) سليمان(، -

 .2012الجامعية، 

لات، ستدلافي مرحلة مجه الإ الجوانب الإجرامية لجرائم الانترنت ،هروال ) نبيلة هبة( -

 .2006، دراسة مقارنة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي

 الرسائل و الأطروحات -3       

 الدكتوراه -أ

 لناحيةبطاقات الدفع الإلكتروني من ا نظام ،(خالد عبد التواب عبد الحميد )أحمد  -

صر، وان، م، جامعة حل،قسم القانون التجاري  كلية الحقوق، القانونية، رسالة دكتوراه 

2005-2006 

سة درا الحماية الجنائية لعمليات الإئتمان المصرفي في البنوك أمين) ياسر فيصل(، -

 حلوان، د.ت.مقارنة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة 

ي ية فأحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم الدول الأوجلي) سالم محمد سليمان(، -

س، التشريعات الوطنية ، دراسة مقارنة ،دكتوراه،  كلية الحقوق، جامعة عين شم

1998 .        

، اريةجريمة تزوير الوثيقة الرسمية الإدارية ذات الطبيعة الإد براهمي ) حنان(، -

قسم  ،كتوراه علوم   تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية أطروحة د

 .2015، 2014الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

في  الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري دراسة مقارنةبراهيمي) صالح(، -

أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون، كلية ،المواد المدنية والجنائية

 .2012وق،جامعة مولود معمري ، تيزي وزو، الحق

كام الجرائم الناشئة عن إستخدام الأنترنت الأح بن يونس )عمر محمد أبو بكر( ، -

ر ، الموضوعية والإجرائية  رسالة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مص

2004. 

 ه  علوم توراالحماية الجزائية للشيك في القانون الجزائري، أطروحة دكبوهنتالة )أمال(، -

،  1تنة في الحقوق،تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة با

2014-2015. 

ية ،كل التجارة الإلكترونية في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانونحابت )أمال(، -

 .2015جامعة مولود معمري  تيزي وزو ،الحقوق و العلوم السياسية، 

ة عقد البيع الإلكتروني دراسة مقارنة ، تخصص قانون،  أطروح حوحو ) يمينة(، -

 .2012-2011دكتوراه علوم ،  كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،

ي، لمصراجرائم الشيك دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون زرارة )لخضر(، -

ة وم في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق ، جامعأطروحة دكتوراه عل

 .2014-2013باتنة، 
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ر، لمص مخاطر الائتمان في البنوك التجارية مع إشارة خاصة سليمان )حباة شحاتة( ، -

 .1989رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 اقاتعمال غير المشروع لبطالمسؤولية الجنائية عن الاست سيد )محمد نور الدين(، -

 .2005الوفاء دراسة مقارنة، دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 

فع التطورات التكنولوجية المعاصرة في نظم الدالعجمى) أحمد عبد العليم رزق(، -

 سالةالإلكترونية و إنعكاساتها على سلطات البنك المركزي، كلية الحقوق ،لنيل ر

 .2010صص الإقتصاد، كلية الحقوق ، جامعة حلوان، الدكتوراه في الحقوق ، تخ

راسة د نية الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترو عطا الله ) شيماء عبد الغني محمد(، -

م حقوق، قسي المقارنة بين النظامين اللاتيني و الأنجلو أمريكي، رسالة لنيل الدكتوراه ف

 .2005القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 

ة قاضي التحقيق، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق، جامعة الإخو عمارة ) فوزي(، -

 2010-2009قسنطينة  منتوري

ة عن ناشئالأحكام الموضوعية والإجرائية للجرائم ال رضا أحمد إبراهيم محمود(،) عيد -

 عين امعةاستخدام بطاقات الائتمان، رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، ج

 . 2010شمس،

الإثبات العلمي لجرائم تزييف و تزوير  فرغلي ) عبد الناصر محمد محمود(، -

ة (، رسال ارنةالمحررات التقليدية و الإلكترونية ) دراسة علمية و قانونية و تطبيقية مق

 .2010دكتوراه في الحقوق، قسم القانون الجنائي ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

ه كتوراالمسؤولية المدنية للبنوك في مجال الحسابات، رسالة د قريمس ) عبد الحق(، -

سنطينة، قالسياسية، جامعة منتوري   علوم في قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم 

2010-2011. 

 ه فيالمسؤولية المدنية في الإعتماد المستندي،  أطروحة دكتورا قسوري) فهيمة(، -

 -2013، م السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرةالقانون الخاص ، كلية الحقوق و العلو

2014. 

هادة  شنيل لالنظام القانوني لبطاقات الدفع الإلكتروني ، أطروحة مقدمة  كلو ) هشام(، -

 .2017-  2016دكتوراه  علوم،  كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة ،

ه في كتورالنيل شهادة د الحماية للتجارة الإلكترونية، أطروحة مقدمة ،مانع ) سلمى ( -

الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسة، قسم الحقوق، 

2011/2012، 

خصص تغسيل الأموال أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم،  مباركي) دليلة(، -

-2007قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

2008. 

لة النظام القانوني لبطاقات الوفاء والضمان، رسا مد )كيلاني عبد الراضي(،مح -

 .1996دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة،  مصر، 

 مأمور الضبط القضائي، رسالة دكتوراه، كليةت سلطا  ،مرسي ) ابراهيم حامد( -

 .1993الحقوق، جامعة القاهرة، 
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 ماجستير -ب       

يلية الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان، دراسة تأص فيصل بن عادل(،أبو خلف )  -

لعربية اايف تطبيقية ، ماجستير في العدالة الجنائية ، قسم العدالة الجنائية، جامعة ن

 .2007السعودية ،  للعلوم الأمنية، المملكة العربية 

ق ، حقوتير في الالتعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي، ماجس برقوق ) يوسف(، -

-2010 ،1فرع القانون الدولي والعلاقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

2011. 

شروع الم ، المسؤولية القانونية عن الإستخدام غير ت طالب محمد صالح(ميالبغدادي )ك -

 ، نياانون الثكية راسات العليا، الجامعة الأردنلبطاقة الإئتمان، رسالة ماجستير ، كلية الد

2006. 

اتها طبيقتالآثار الإقتصادية لبطاقات الإئتمان و  بنجامي ) محمد بن حمزة بن محمد(، -

ريعة الش دراسة إقتصادية شرعية ، ماجستير، قسم الإقتصاد الإسلامي، كلية -المعاصرة

 .2001و الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية، 

مان، لإئتاالعلاقات التعاقدية المنبثقةعن إستخدام بطاقة  ي حميد(،الجادر) عذبة سام -

ط لأوسرسالة ماجستير في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية، جامعة الشرق ا

 .2008للدراسات العليا، عمان، الأردن ، 

حث تحديث وسائل الدفع كعنصر لتأهيل النظام المصرفي، ب  حميزي )السيد أحمد(، -

وم ،كلية العلوم الإقتصادية و علفي العلوم الاقتصادية دة الماجستيرلنيل شها

 .2002-2001 ،التسيير،جامعة الجزائر

يل ة لنبطاقة الائتمان كوسيلة دفع جديدة في النظام المصرفي، مذكر رزيق )وسيلة(، -

عة قانون أعمال، كلية الحقوق بن عكنون، جام عشهادة الماجستير في الحقوق، فر

 .2011-2010، 1الجزائر

ن المعلوماتية في القانوآليات البحث والتحري عن الجريمة  سعيداني ) نعيم(، -

خصص مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، ت الجزائري،

 .2013-2012علوم جنائية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

في  يل شهادة ماجستيرالجريمة المرتكبة عبر الأنترنت، مذكرة لن صغير ) يوسف(، -

مولود  امعةجالقانون ، فرع القانون الدولي للأعمال ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2013معمري تيزي وزو، 

                ة و لدولياطرق الدفع الإليكترونية في مجال التجارة  طليح ) نادية منصور سليمان(، -

 قاهرة، عة الانون التجاري، كلية الحقوق، جامسبل تأمينها، ماجستير في الحقوق ، قسم الق

 د، ت.

ر جستيبطاقة الائتمان البنكية في الفقه الإسلامي، ما عرفات )فتحي شوكت مصطفى(، -

 .2007في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 

 لعلوماالحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان، مذكرة ماجستير تخصص  ،عياد ) فوزية( -

 .2011لجنائية و الإجرامية، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة البليدة، ا

لحقوق ، لية اماجيستير في القانون ،ك ،النظام القانوني لبطاقات الائتمان  كين )علي( ، -

 .2005- 2004جامعة القاهرة  مصر ، السنة الجامعية 
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في  ستيرة لنيل درجة الماجالنظام القانوني لبطاقة الائتمان، مذكر ح )صليحة(،بامر -

الحقوق، فرع قانون خاص، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة بن يوسف بن خدة، 

 .2006-2005الجزائر، 

ير ، اجستمبطاقات الإئتمان حقيقتها و حكمها الفقهي ، رسالة  المطيران) محمد فارس(، -

 .1999قسم الشريعة الإسلامية، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة، 

 و الملتقيات  مقالاتال -4       

  المقالات  -أ      

 لاستخداماعن  مقالة بعنوان المسؤولية الجنائية إبراهيم )أبو الوفاء محمد أبو الوفاء(، -

عمال الأ ، مؤتمر القانون المقارن والفقه الإسلاميغير المشروع لبطاقة الائتمان في 

ية لعرباالقانون، جامعة الإمارات المصرفية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة و

 .2003،  5المجلد ، المتحدة 

لجنائي ابات مدى حجية البصمة الوراثية في الإث إبراهيم) أبو الوفاء محمد أبو الوفا(، -

 ويعة في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، ، مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشر

 .2002 ،2لدمارات العربية المتحدة ، المجالقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإ

 .10.15الساعة  20/05/2013بطاقة الإئتمان بحث منشور في الأنترنت  أبو ) بكر(، -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=31938 

، مجلة اق(الآف -المخاطر -سوق النقود الإلكترونية ) الفرص أبو الوفا ) عبد الباسط(، -

رة، الجمعية المصرية للإقتصاد و السياسي اللإحصاء و التشريع، مصر المعاص

 .2003أكتوبر–، يوليو 94، السنة 471/472القاهرة، العدد 

ت املاالوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن المع أبو صالح) سامي عبد الباقي(، -

 ية، كليةلعرباالتجارية، مجلة إتحاد الجامعات العربية، الجمعية العلمية لكليات الحقوق 

 .2006،أفريل 23الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 

ي فلي الجوانب القانونية الناجمة عن إستخدام الحاسب الآ إتحاد المصارف العربية، -

 .1999،  بيروت ، الناشر إتحاد المصارف العربية، 2المصارف، ط

معلوماتية عبر الإشكاليات الإجرائية التي تثيرها الجريمة ال ارحومة) موسى مسعود(، -

 قانون، أكاديمية الدراسات العليا،الوطنية ، المؤتمر المغاربي الأول حول المعلوماتية وال

، من خلال الموقع الإلكتروني  29/10/2010-28طرابلس، ليبيا، الفترة 

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sourcehttp://www.google.dz/url?  التاريخ

 .12.00الساعة   30/03/2016

ة بطاقات السحب النقدي، بحوث مؤتمر الأعمال المصرفي الأزهري )منظور أحمد(، -

 العربية اراتالإلكترونية بين الشريعة والقانون، ، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإم

 2003، 1المتحدة، المجلد 

عة ضمانات المشتري في عقد البيع الإلكتروني، مجلة الشري (،بدر ) أسامة أحمد -

 .2009بر،أكتو40والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

كل التي مشاو ال -معاملاتها -البنوك الإلكترونية ) ماهيتها بدوي ) بلال عبد المطلب(، -

شريعة و ة البين الشريعة و القانون، كلي تثيرها( مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية

 .2003مايو 12-10، 5المجلد  ،القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
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ير دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في تطو بدوي) أحمد محمد محمد أحمد(، -

 .2011، 103، السنة 502البنوك الإلكترونية، مجلة مصر المعاصرة، العدد 

حمد مالمحررات الإلكترونية كدليل إثبات،مجلة المفكر ، جامعة  ان(،براهمي ) حن -

 .2013، 9خيضر بسكرة، العدد 

عربية ة البطاقات الائتمان الممغنطة و مخاطر التزوير، المجل بصلة)رياض فتح الله( ، -

المجلد  ية ،للدراسات الامنية و التدريب ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمن

 .1995، يوليو  19لعدد ، ا 10

 لمجتمع و، ا الحماية الجنائية للحكومة الإلكترونية ، مجلة القانون بن زحاف ) فيصل (، -

 امعةالسلطة، مجلة سنوية محكمة ، تصدر عن مخبر القانون ، المجتمع و السلطة، ج

 .2014وهران ، 

لقضاء و ة اة، مجلالإطار التعاقدي للتعامل بواسطة البطاقات البنكي بن مبروك ) بشير(، -

سية ، لتونالتشريع،  مركز الدراسات القانونية والقضائية، وزارة العدل، الجمهورية ا

 .2011، ماي 53، السنة 05العدد 

لبرامج سم اقالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، كلية التدريب ،  تيناوي )هشام أحمد(، -

المنعقد من  بية للعلوم الأمنية ،التدريبية، المجلس الأعلى للقضاء ، جامعة نايف العر

20-22-2010 

ساس البطاقة الإئتمانية و الأ  جاسم )محمد علي سالم(، و رزوقي ) عباس طالب(، -

ة ية، جامعسياسالقانوني لحمايتهامن التزوير ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و ال

 .2015، 7، السنة 2بابل، العدد 

ت زائية على ضوء التعديلاقانونية في المادة الجدراسات  جباري) عبد المجيد(، -

 .2013، الجزائر ، دار هومة،2مقالة حول الجريمة المعلوماتية ، ط الجديدة،

 ية،لعرباكترونية ، إتحاد المصارف إثبات التصرفات الإل الجميعي) حسن عبد الحافظ(، -

 .2004بيروت ، 

قنية ، الت مة المنظمة بالأساليبالمواجهة التشريعية للجري جهاد ) جودة حسين محمد( ، -

 ، جامعة انوندراسة مقارنة، مؤتمر القانون والكمبيوتر و الأنترنت ، كلية الشريعة والق

 .2000ماي  3-1الإمارات العربية المتحدة، 

ر ، مؤتمجرائم بطاقة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الانترنت ،الجهني ) أمجد حمدان(  -

ية ثاني، كلد الالمجل–كترونية لالحكومة الإ -جارة الإلكترونيةالمعاملات الإلكترونية، الت

  2009مايو  20-19الشريعة و القانون ، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

الاستخدامات الغير مشروعة لبطاقات الدفع الالكتروني من قبل  الجهني )أمجد( ، -

 ? a=  174صباحا  05/02/2016الدراسات القضائية يوم  ،الغير

www.cojss.com/article.php 

خصوصيات زجر الإجرام المعلوماتي، المجلة المغربية للقانون  جوهر )محمد(، -

 .2006، 52والاقتصاد، العدد 

ين بنية بطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترو الحربي )مبارك جزاء(، -

لعربية ات اوالقانون، كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي،الإمار الشريعة

   .2003، 5المتحدة ، المجلد 

http://www.cojss.com/article.php
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فة مقالة بعنوان العمليات المصرفية الإلكترونية )الصير الحسين )حسن شحادة(، -

، 1 جية، الإلكترونية(، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصاد

 وت،بير عمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية،، أ1ط

 .2007منشورات الحلبي الحقوقية،

ية نظر الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونية في إطار،حمودة ) علي محمود علي( -

ية، نلإلكتروايات الإثبات الجنائي، المؤتمر الأول حول الجوانب القانونية  و الأمنية للعمل

 . 2003، 1مركز البحوث و الدراسات، الإمارات العربية المتحدة، دبي، العدد

ية ترونإساءة استخدام بطاقة الائتمان الإلك ط(،بيحميد )حسن حماد(، خلف )جاسم خر -

 .2010، 2، العدد 18المجلد ، الملغاة، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية 

ة ير ، مجللتزوائية لبطاقة الائتمان الممغنطة في االحماية الجز الحنيص )عبد الجبار ( ، -

 .2008،  24، المجلد  2جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية ، العدد 

هة ن وجمالاستخدام غير المشروع لبطاقات الائتمان الممغنطة  الحنيص )عبد الجبار(، -

دمشق،  .ن،نونية، د.دنظر القانون الجزائي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقا

 2010، العدد الأول، 26المجلد 

حية لنا نظام الدفع الإلكتروني،  مجلة الحجة، منظمة المحامين حوالف) عبد الصمد(، -

، لدونختلمسان، الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين ، تلمسان، نشر ابن 

 .2011، أكتوبر  2العدد

ثار بطاقات الائتمان والآ عدنان وأحمد ولي(،العزاوي )، و خليل البحر )ممدوح(  -

رفية ، مؤتمر الأعمال المص«دراسة قانونية مقارنة»القانونية المترتبة بموجبها 

لعربية ات االإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمار

 .2003 ، 3المتحدة، المجلد

غربية الم ية في ظل التشريع الجزائري،  المجلةالجرائم البنك خنفوسي ) عبد العزيز(، -

 .2015،  2للقانون الجنائي والعلوم الجنائية ، العدد 

صور الاحتيال و التزوير في  ن محمد( ،يالدويكات)مهند فايز( ، الشبلي )حس -

، العدد  29جلد البطاقات الائتمانية ، المجلة العربية للدراسات الأمنية و التدريب ، الم

 .2013ديسمبر -مبر، نوف 58

نشاء إراح جرائم المعلوماتية) أصول التحقيق الجنائي الفني و اقت رستم )هشام فريد(، -

و  يوترآلية عربية موحدة للتدريب التخصصي( بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و الكومب

 .2000الانترنت، المملكة العربية المتحدة الإمارات، مايو 

مان، بحث منشور على الأنترنت على الموقع التالي: بطاقات الائت الزحيلي )وهبة (، -

www.Zuhayli.net/credit.html 

ى لبلوبطاقات الإئتمان و المصارف و أثر الحاجة و عموم ا الزحيلي) محمد مصطفى(، -

ون ، لقانلة الشريعة و افيها و ما يحل وما يحرم منها في ديار الإسلام وخارجها، مج

 .2008،اكتوبر 36كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد 

مقالة التكييف القانوني للعلاقات الناشئة عن استعمال بطاقة  زوين )نبيل مهدي(، -

 14.25الساعة10/10/2015الائتمان موقع

http//mzwaen.com/index.php/legal_support/3035.html 

http://www.zuhayli.net/credit.html
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بحوث ة الالاحكام العامة للمحررات الالكترونية الرسمية ، مجل ت )محمد محمد( ،سادا -

فريل أ،  47كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، العدد ،القانونية و الاقتصادية 

2010. 

ع لموقالنظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، مقال منشور على ا سحنون )محمود(، -

 .12:05الساعة  30/12/2013تاريخ:  www.arablawinfo.comالإلكتروني: 

حقوق ، كلية ، مجلة ال3الوفاء ) الدفع( الإلكتروني، المجلد  سرحان ) عدنان إبراهيم(، -

 .2006، 1الحقوق، جامعة البحرين، لعدد

عمال الأ الوفاء )الدفع( الإلكتروني، المجلد الأول، مؤتمر سرحان )عدنان إبراهيم(، -

لإمارات عة ابين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جام المصرفية الإلكترونية

 .2003العربية المتحدة، 

جهزة هود الألمية تكامل جالوقاية من جرائم الاحتيال، الحلقة الع ،سلامة ) سعد أحمد(  -

ريبية، التد و العدلية في مكافحة جرائم الاحتيال، كلية التدريب، قسم البرامج الأمنية

 .2006معة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، جا

جلة مي ، شبكة الأنترنت و الأنتربول  مزيد من التقدم الأمن السيد )محمود وهيب(  ، -

 .1999، ، أكاديمية مبارك للأمن 21مركز بحوث الشرطة ، العدد 

كاديمية ن، أالنقود الإلكترونية، مجلة الأمن و القانوالشافعي ) محمد إبراهيم محمود(، -

 ،  د، ت.12، السنة 1شرطة دبي ، القيادة العامة لشرطة دبي العدد

د لنقوالآثار النقدية و الإقتصادية و المالية ل الشافعي) محمد إبراهيم محمود(، -

مس، ين شعالإلكترونية، مجلة العلوم القانونية و الإقتصادية، كلية الحقوق ، جامعة 

 .2005،يوليو 47، السنة 2العدد 

ي ين فضمانات الأمن والتأم حمود(، و عبدالله ) عبد الله إسماعيل(،شرف ) عادل م -

ريعة ، مؤتمر  القانون والكمبيوتر و الأنترنت، كلية الش 3شبكة الأنترنت ،  ط 

 .2004، 2المجلد  جامعة الإمارات العربية المتحدة،  والقانون،

مالية ة الي على الذمالجرائم التي استحدثتها المعلوماتية للتعد الشوا )محمد سامي(،  -

عة لشرياللغير، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية 

 .2003، 4والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

جلة مالجريمة الإلكترونية جرائم البطاقات البنكية ،   الشوقيري ) عبد الطيف(، -

، يونيو  17محكمتي الإستئناف بأكادير و العيون، العدد  المرافعة، هيئة المحامين لدى

2006. 

مر جرائم الحاسوب في التشريع الأردني، مؤت اقع و صالح ) نائل عبد الرحمن( ، -

ة الإمارات ،  كلية  الشريعة و القانون، جامع3و الانترنت، ، ط  القانون و الكمبيوتر

 .2004 ،1المتحدة، المجلد 

ان بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء و الإئتم ( ،صبيح) نبيل محمد أحمد -

 .2003المصرفية، مجلة الحقوق جامعة الكويت، مارس 

حوث الحاسب الآلي كوسيلة لإثبات الجرائم ، مركز ب الصغير) جميل عبد الباقي(، -

 .2009الشرطة ، أكاديمية مبارك للأمن،أبريل
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 نواعلتسليم المجرمين مصادر و أ النظام القانوني طه ) محمد أحمد عبد الرحمن(، -

مية ، لتعلاالتسليم، دراسات قانونية ، مركز البصيرة للبحوث و الإستشارات و الخدمات 

 .2010،  7الجزائر، دار الخلدونية ، العدد 

مان، لائتالمسؤولية الجنائية عن الاستخدام عير المشروع لبطاقة ا طه )محمود أحمد(، -

قانون وال لكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعةمؤتمر الأعمال المصرفية الإ

 .2003، 3وغرفة تجارة وصناعة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

 كية فيالنزاعات المتعلقة بالبطاقة البن د( ،يمليتي )رش، و طيوبي )صلاح الدين(  -

الرباط ،  ،بة دار السلام المغرب سلسلة رسائل نهاية تدريب الملحقين القضائيين ، مكت

 . 2008، فبراير   2المغرب ، العدد 

ي فاسة دور الوسيط الإلكتروني في التعاقد ) در عبابنه ) علاء الدين محمد ذيب( ، -

 امعةجالمعاملات الإلكترونية البحريني و المقارن(، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، 

 .2010، 2، العدد 7البحرين، المجلد 

ات لدراساالبطاقات البنكية، مجلة القضاء و التشريع ، مركز  الزهراء(،عباس )فاطمة  -

، أكتوبر 42، السنة 8القانونية والقضائية، وزارة العدل،الجمهورية التونسية، العدد 

2000. 

حدود مشروعية دور أجهزة الشرطة في مواجهة الجرائم  عبد الحفيظ )أيمن (، -

  د.ت.ن.مصر، المعلوماتية، مجلة مركز بحوث الشرطة ، 

صارف الم البنوك والتجارة الإلكترونية، الجديد في أعمال عبد الخالق )السيد أحمد(، -

ة نوي لكليالس من الوجهتين القانونية والاقتصادية، الجزء الثاني، أعمال المؤتمر العلمي

 .2007، الحقوق بجامعة بيروت العربية، لبنان، ،منشورات الحلبي الحقوقية

ها عن تميزتها القانونية وماهية بطاقة الائتمان وأنواعها وطبيع فت(،عثمان )محمد رأ -

عة لشريا، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية غيرها

 . 2003، 2والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

ي فصومة الجنائية تنظيم الضبط القضائي كمرحلة من مراحل الخ العربي) بلحاج(، -

ة و صاديقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المجلة الجزائرية القانونية و الإقت

 .1991،  2و  ،1السياسية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، العدد

والمالية  ، البيئة القانونية1الإئتمان بما فيه بطاقات الإئتمان، ط علاوي ) مهدي(، -

 .2004ليمني ، المركز اليمني للتوفيق و التحكيم، دار الكتب ، للقطاع المصرفي ا

ة كافحنظام تسليم المجرمين و دوره في تحقيق التعاون الدولي لم عواشرية )رقية(، -

يضر، مد خالجريمة المنظمة، مجلة المفكر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح

 .2009، أفريل 4العدد

رائم جافحة لائمة القواعد التقليدية في قانون العقوبات لمكعدم م،غنام ) غنام محمد(  -

القانون،  ، كلية الشريعة و2ط الكمبيوتر، مؤتمر القانون و الكومبيوتر و الانترنت، 

 .2004، 2جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد

 هايةالجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي، بحث ن فرام )كوثر(، -

-2007ن تمريالتدريب بالمعهد العالي للقضاء، وزارة العدل، المملكة المغربية، فترة ال

2009. 
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المتعلقة باستخدام بطاقات الإئتمان عبر شبكة  مئراالج،فضل ) سليمان أحمد( 

 الانترنت، مركز الإعلام الأمني، الموقع الإلكتروني

www.policemc.gov.bh/.../4555c5f6-af2f-47f0-870f-3039ead094e 

 .15.00الساعة  25/07/2014التاريخ 

البطاقات الائتمانية وأخذ الرسوم على إصدارها والسحب  الفوزان )صالح بن محمد(، -

النقدي بها، بحث منشور على الأنترنت على الموقع التالي: 

mwww.saaid.net/fatwa/sahm/25.ht  

لبحوث لصاد الجوانب القانونية لبطاقات الدفع ، مجلة القانون والإقت قاسم) علي سيد(، -

 .2008 ،80 القانونية والإقتصادية ، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد

، 3طستخدام الكمبيوتر كوسيلة وفاء، إمسؤولية البنك عن  القضاه )فياض ملفي(،  -

 العربية اراترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإممؤتمر القانون والكمبيوتر والأنت

 .2004 ،3المجلد المتحدة،

ين نة بالظواهر الإجرامية المستحدثة و طرق مكافحتها دراسة مقار قطب) محمد علي(، -

حرين ، ة البو الشريعة الإسلامية، الأكاديمية الملكية للشرطة ، مملك  القانون الوضعي

2010. 

لملكية ا،  الأكاديمية  4رائم المعلوماتية و طرق مكافحتها، ج الجقطب)محمد علي(،  -

 .2010يوليو  للشرطة ، وزارة الداخلية ، مملكة البحرين، 

ية، تصادالجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاق القليوبي )سميحة(، -

 وت، ، بير1، ط1جأعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت، 

 2007منشورات الحلبي الحقوقية، 

جديد في ، الالجرائم المتعلقة باستخدام البطاقات الممغنطة القهوجي )علي عبد القادر(، -

نوي الس أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي

، 1، طالمصارف، الجرائم المتعلقة بأعمال 3لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، ج

 .2007بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

جلة (، مالحماية الجنائية لبطاقات الائتمان )دراسة تحليلية قوراري )فتيحة محمد(، -

 .2003،  1العدد  ،الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية

مجلة  ية ،الحماية الجنائية للمعاملات المصرفية الالكترون قوراري)فتيحة محمد( ، -

،  جامعة الاسكندرية الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية ، كلية الحقوق ،

 .2005يوليو ،2دار الجامعة الجديدة ، العدد  ،الاسكندرية

 انونصور ثلاثة مستحدثة من الإعتمادات المصرفية،مجلة الق كيره ) مصطفى كامل(، -

د خاص ، عدالحقوق ، جامعة القاهرة و الإقتصاد للبحوث القانونية و الإقتصادية، كلية

 .1983العيد المئوي لكلية الحقوق، 

اذج الجريمة المستحيلة )دراسة حول مدى اعتبارها من نم المجالي )نظام توفيق(، -

 .1999، يونيو 2الشروع المعاقب عليه قانونا(، مجلة الحقوق، العدد 

 -دياتلتحا -ونية ) المزاياالنظام القانوني للبنوك الإلكتر محمد) ذكري عبد الرزاق(، -

، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للإقتصاد و السياسي  2الآفاق(، ج

 .2010،أكتوبر 100، السنة 500الإحصاء و التشريع، القاهرة، العدد 

http://www.saaid.net/fatwa/sahm/25.htm
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إجراءات جمع الأدلة في مجال جريمة سرقة  محمود ) عبد الله حسين علي(، -

يات ول الجوانب القانونية والأمنية للعملالمعلومات ، المؤتمر العلمي الأول ح

ارات و أكاديمية شرطة دبي ، جامعة الإم ترونية ، مركز البحوث و الدراساتالإلك

 .2003العربية المتحدة ،المنعقد 

مر النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية، بحث مقدم في مؤت محمود )سحنون( ، -

 .2002يق، جامعة اليرموك، تشريعات عمليات البنوك بين النظرية والتطب

ل عماالوجهة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأ المغربي )ثناء أحمد محمد(، -

جارة رفة تغكلية الشريعة والقانون في  ، لإلكترونية بين الشريعة والقانونالمصرفية ا

 .2003، 3المجلد، وصناعة دبي،جامعة الإمارات العربية المتحدة 

ة لوجهنحو نظرية عامة لنظام بطاقات الائتمان من ا د الصادق( ،المهدي )نزيه محم -

لقانون الية القانونية، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، ك

 .2003، 3والشريعة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد 

دور المصارف النقود الإلكترونية و تأثيرها على  (،جمال الدين موسى ) أحمد -

 وقلية الحقكة ، نية و الإقتصاديالمركزية في إدارة السياسة النقدية ، مجلة البحوث القانو

 .2001،أبريل 29جامعة المنصورة، العدد 

ا، البطاقات المصرفية تعريفها وأنواعها وطبيعته الموسى )علي محمد الحسين( ، -

ة شريعة والقانون، كلية البحوث مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريع

 .2003، 5والقانون وغرفة تجارة دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد

 عمالالطبيعة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأ موسى) عصام حنفي محمود(، -

ارة ة تجالمصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون وغرف

 . 2003، 2دبي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلدوصناعة 

الجديد في  بطاقات الائتمان والعمليات المصرفية الإلكترونية، النجار )عبد الهادي( ، -

نوي الس أعمال المصارف من الوجهتين القانونية والاقتصادية، أعمال المؤتمر العلمي

يروت، ورات الحلبي الحقوقية، ب، منش1، ط1جلكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، 

 .2007لبنان، 

 و الندوات  الملتقيات -ب

 ، البيئة في ضوء الشريعة والقانون ـ واقع وتطلعات ، (موسى مسعود) ارحومة -

لقانون ة واالمؤتمر العلمي الخامس تحديد النطاق المكاني لجرائم تلويث البيئة البحري

لفترة لال اخالأردن ،  ،جامعة إربد الأهلية ، الواجب التطبيق ، كلية الشريعة والقانون

 .2006)يوليو(  13ـ  12

 الوطني  لتقىالتجارة الإلكترونية و الجرائم المرتبطة بها ، أعمال الم بهلول) لطفي (، -

 ماي 27-26-25المعاصرة في المجتمع الجزائري، المنعقد    الأول حول الجريمة

معة ت جاية ، قسم علم الإجتماع ، منشورا،  كلية العلوم الإجتماعية و الإنسان2013

 .2015الشاذلي بن جديد الطارف ، قسنطينة،   ديوان المطبوعات الجامعية، 

 حكمةالإثبات في الجريمة الإلكترونية، سلسلة ندوات م الحكماوي ) عبد الحكيم(، -

 مطبعة،  رباطالإستئناف بالرباط، تأثير الجريمة الإلكترونية على الإئتمان المالي ، ال

 .2014،  7الأمنية، العدد 
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 حكمةمملخص عرض حول الجرائم الإلكترونية المالية ، سلسلة ندوات  زوين ) ليلى(، -

، الأمنية طبعةالإستئناف بالرباط ، تأثير الجريمة الإلكترونية على الإئتمان المالي ، م

 .2014الرباط، المغرب، 

م لمركزية في مراقبة إستخداإسهامات المصارف ا العثمان)  سعود عبد العزيز(، -

لدراسات اركز مالبطاقات الإئتمانية ، أعمال ندوة تزوير البطاقات الإئتمانية، الرياض ، 

 .2002والبحوث ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، 

 وجياجرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال تكنول عقيدة )محمد أبو العلا(، -

 ائي،ل مقدمة للمؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنالمعلومات، ورقة عم

 .1993القاهرة، 

صور السلوك الإجرامي لحالات السحب الزائد عن الرصيد،  قشقوش )هدى حامد(، -

 ، مركز بحوث«الصور المستحدثة لجرائم بطاقات الدفع»ورقة عمل مقدمة لندوة 

 .1998الشرطة، القاهرة، 

 ختصاص في الجريمة الإلكترونية ،  تأثير الجريمةالإ لواهلي ) نور الدين(، -

 ،باط الإلكترونية، سلسلة ندوات محكمة الإستئناف بالرباط، مطبعة الأمنية ، الر

 .2014، 7المغرب، العدد 

 رابعالمحاكم المتخصصة كوسيلة للإرتقاء و العدالة ، المؤتمر ال مجبر ) محمد(، -

ضائية ، والق ، المركز العربي للبحوث القانونيةلرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية 

 .2013سبتمبر  26-24جامعة الدول العربية، دولة قطر ، 

لعلمي قى ا،الجهود الوطتية لمواجهة الجرائم المستحدثة، الملت مصلحي) وائل إبراهيم( -

لوم الع الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات والتحولات الإقليمية و الدولية ،كلية

 .09/2014/ 4إلى  2شمية الأردنية ، في الفترة مناتراتيجية ، عمان ، المملكة الهالإس

 القوانين و الجرائد الرسمية  -5          

 القوانين -أ  

 2000غشت سنة  5الموافق  1421جمادى الأولى   5مؤرخ في  03-2000قانون رقم  -

 (.48ر  جواللاسلكية )  يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية

موال المتعلق بالوقاية من تبييض الأ 2005فبراير  06المؤرخ في  01-05قانون رقم  -

يع رب 20المؤرخ في  02 -12المعدل والمتمم بالامر  وتمويل الإرهاب ومكافحتها

 06-15م المعدل و المتمم بالقانون رق( 8) ج ر  2012فبراير  13الموافق  1433الأول

 (.8) ج ر رقم  2015فبراير سنة  15 المؤرخ في

 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005فبراير  06المؤرخ في  02-05 قانون -

-15قم رالمعدل و المتمم بالقانون  المتعلق بقانون التجاري 1975-09-26المؤرخ في 

) ج ر  2015ديسمبر سنة  30الموافق  1437ربيع الأول عام  18المؤرخ في  20

71.) 

علق الذي يت 2007فبراير  27الموافق لـ 1428صفر  9المؤرخ في  01-07ن رقم قانو -

 (.2007فبراير  28المؤرخة في  15 )ج ربتعاونيات الادخار والقرض 
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 2009غشت سنة  5الموافق  1430شعبان عام  14المؤرخ في  04-09قانون  رقم  -

صال و لإتت الإعلام وايتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا

 .( 47مكافحتها) ج ر 

الموافق  2011أوت  2المتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  15-11قانون  -

 .(2011أوت  10المؤرخة في  44) ج ر  1432رمضان  2لـ

سنة  الموافق أول فبراير 1436ربيع الثاني عام  11المؤرخ  في  03-15قانون رقم  -

 (.06رنة العدالة ) ج ر يتعلق بعص 2015

 2015الموافق أول فبراير سنة  1436ربيع الثاني عام  11المؤرخ في  04-15قانون  -

 (.06يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكترونييين ) ج ر 

 ويعدل  2017مارس 27الموافق  1438جمادى الثانية  28المؤرخ في  07-17قانون  -

 و المتضمن 1966يونيو 8الموافق  1386صفر  18المؤرخ في  155-66يتمم الامر 

 .(2017مارس  29صادرة  20قانون الإجراءات الجزائية ) ج ر 

 الأوامر -ب

 و المتضمن 1966يونيو  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر  -

 1436شوال  7المؤرخ في 02-15قانون الإجراءات الجزائية  المعدل والمتمم بالأمر 

 (.40) ج ر   رقم 2015يونيو  23الموافق 

 المتضمن 1966يونيو سنة  8هـ الموافق 1386صفر  18المؤرخ في  156-66لأمر ا -

 1437م ربيع الأول عا 18المؤرخ  19-15 لقانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون

في  المؤرخ 02-16بالقانون  ( المعدل والمتمم71) ج ر   2015ديسمبر  30الموافق 
 (.37) ج ر  2016يونيو  22الموافق  1437رمضان 17

 1975سبتمبر سنة  26الموافق لـ   1395رمضان عام  20المؤرخ  في  58-75 الأمر  -

ربيع  25المؤرخ في    05-07المتضمن القانون المدني  المعدل و المتمم  بالقانون 

 .( 31) ج ر  2007مايو  13الموافق  لـ   1428الثاني 

التنظيم الذي يتعلق بقمع مخالفة التشريع و 1996يوليو سنة  9مؤرخ في  22-96الأمر  -

ر الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم بالأم

خ مؤر 03-10المعدل والمتمم بالأمر رقم  2003فبراير  19المؤرخ في  01-03رقم 

 .(01/09/2010ي مؤرخة ف 50عدد  )ج.ر  2010أوت  26في 

لأمر المتعلق بمكافحة التهريب المعدل والمتمم با 2005أوت  23في  06-05 الأمر  -

 .2006جويلية  15المؤرخ في  09-06رقم 

ي المؤرخ ف 04-10المعدل والمتمم بالأمر  2003أوت  26المؤرخ في  11-03الأمر  -

في  المؤرخة 50 المتعلق بقانون النقد والقرض الجريدة الرسمية رقم 2010أوت  26

01-09-2010. 

لمؤرخ ا 2010أوت  26المتعلق  بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في  05-10أمر  -

 (.2010سبتمبر  1في مؤرخة  50) ج ر  1431رمضان  16في 

 المراسيم الرئاسية و التنفيذية  -ج   
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 26لـ  الموافق 1425جمادى الأولى  08المؤرخ في  183-04المرسوم الرئاسي رقم  -

ك م للدرالمتضمن إستحداث المعهد الوطني  للأدلة الجنائية و علم الإجرا 2004يونيو

 (.2004يونيو  27مؤرخة في   41الوطني و تحديد القانون الأساسي ) ج ر 

 8الموافق  1435ذي القعدة عام  13المؤرخ في  252-14المرسوم الرئاسي  رقم  -

ية تفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنيتضمن التصديق على الإ 2014سبتمبر سنة 

 (.57) ج ر  2010ديسمبر سنة  21المعلومات  المحررة بالقاهرة بتاريخ 

 8الموافق 1436ذي الحجة عام  24المؤرخ في  261-15رئاسي رقم المرسوم ال  -

ئم ن الجرايحدد تشكيلة و تنظيم و كيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية م 2015أكتوبر 

 (.53و الإتصال و مكافحتها) ج ر       بتكنولوجيات الإعلام المتصلة 

-2000المعدل بموجب المرسوم التنفيذي ( 63) ج  ر   257-98المرسوم التنفيذي  -

 (.60) ج ر  المتعلق بنشاط الانترنت 307

 12الموافق لـ 2006أكتوبر 5مؤرخ في  348-06المرسوم التنفيذي رقم  -

اص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية يتضمن تمديد الإختص 1427رمضان

 (.2006أكتوبر 8المؤرخة في  63) ج ر  و قضاة التحقيق

سنة  يونيو 16الموافق   1436شعبان  28المؤرخ في  153-15تنفيذي رقم المرسوم ال -

 ية ويحدد الحد المطبق على عمليات الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنك 2015

 .(33المالية ) ج ر 
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8                                                                  المبحث الأول: مفهوم بطاقات الإئتمان الممغنطة        

9                                                           بطاقات الإئتمان الممغنطة تعريف المطلب الثاني:             

  9                                        الفرع الأول: التعريف اللغوي لبطاقات الإئتمان الممغنطة                     
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  31                                     الفرع الثاني: التعريف الشكلي لبطاقات الإئتمان الممغنطة                      

41                        لمضمونالفرع الثالث: تعريف بطاقات الإئتمان الممغنطة من حيث ا                        

41                            الفقرة الأولى: التعريف المصرفي لبطاقات الإئتمان الممغنطة                            

18الآلي                في علوم الحاسبالفقرة الثانية: تعرف بطاقات الإئتمان الممغنطة                              

  81                                    الفرع الرابع: التعريف الفقهي لبطاقات الإئتمان الممغنطة                       

02                               الفرع الخامس: التعريف التشريعي لبطاقات الإئتمان الممغنطة                        

  32                                    الفقرة الأولى :  مكانة وسيلة الدفع  في القانون التجاري                          

42                                  الفقرة الثانية: مكانة وسيلة الدفع في قانون النقد والقرض                            

  27   التهريب مكافحة بالمتعلق  06-05الفقرة الثالثة : مكانة وسيلة الدفع في الأمر رقم                           

27             الوقايةبالمتعلق  01-05قانون رقم  : مكانة وسيلة الدفع في الفقرة الرابعة                            

       تهاالأموال وتمويل الإرهاب ومكافحمن تبييض                                              

 28             الفقرة الخامسة: مكانة وسيلة الدفع في قانون قمع مخافة التشريع و التنظيم                          

الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج                                                

  30                                     الفقرة السادسة: مكانة وسيلة الدفع في قانون العقوبات                          

 30                                                        المطلب الثاني: مكونات بطاقات الإئتمان الممغنطة           



 فهرس الموضوعات 
 

- 392 - 

 

  31                                          لبطاقة الإئتمان الممغنطة الأماميةالأول: الجهة الفرع                      

    31                                          الفقرة الأولى: إسم منظمة بطاقة الإئتمان الممغنطة                      

32     الممغنطة          م الضلالي ) الهولوجرام( لشعار بطاقة الإئتمانالفقرة الثانية: الرس                     

  23                                 لبطاقة الإئتمان الممغنطة  شعار الهيئة الدوليةة الثالثة: رالفق                        

  32       الممغنطة         لبطاقة الإئتمان بارزةرقم الحساب يطبع بصورة الفقرة الرابعة:                        

  32                               الفقرة الخامسة: حرف خاص بارز لبطاقة الإئتمان الممغنطة                        

33                                        الفقرة السادسة: شعار اليمامة لبطاقة الإئتمان الممغنطة                        

  33                                           الفرع الثاني : الجهة الخلفية لبطاقة الإئتمان الممغنطة                    

 33                                        الفقرة الأولى: شريط التوقيع لبطاقة الإئتمان الممغنطة                       

 34                                 الفقرة الثانية: الشريط المغناطيسي لبطاقة الإئتمان الممغنطة                       

  35                                                         المطلب الثالث: خصائص بطاقات الإئتمان الممغنطة        

63                                             بإعتبارها أداة  الفرع الأول: بطاقة الإئتمان الممغنطة                     

 36                                     : بطاقة الإئتمان الممغنطة أداة إئتمان إلكترونيةىالفقرة الأول                   

 37                          بطاقة الإئتمان الممغنطة أداة وفاء و ضمان و سحبالفقرة الثانية:                        

37           اف          لممغنطة أداة مصرفية متعددة الأطرالفقرة الثالثة: بطاقة الإئتمان ا                          

  93                                 الفقرة الرابعة : بطاقة الإئتمان الممغنطة مملوكة للبنك                              

39                اول قابلة للتد : بطاقة الإئتمان الممغنطة بطاقة شخصية غيرالفقرة الخامسة                        

 39                            الفرع الثاني : خصائص بطاقة الإئتمان الممغنطة بالنظر لوظائفها                     

  40                                  بطاقة الإئتمان الممغنطة تمثل لحاملها ثقة الفقرة الأولى :                          

40                        تمادبطاقة الإئتمان الممغنطة تتضمن تلقائيا فتح الإعالفقرة الثانية :                           

  40 و الدولي            الفقرة الثالثة: إستخدام بطاقة الإئتمان الممغنطة على المستوى المحلي                     

 41                    محل العملات الأجنبية ولهاتحل الفقرة الرابعة: بطاقة الإئتمان الممغنطة                      

                                                                     ربحي للبنوك دور 

 41                      للتنظيم الخاص الممغنطة  عدم خضوع بطاقات الائتمانالفقرة الخامسة:                    

                                                        بوسائل                  التقليديةالوفاء       

14                                       وتميزها عن غيرها الممغنطة أنواع بطاقات الائتمانالمبحث الثاني:          
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  42                                                                 أنواع البطاقات الائتمانيةالمطلب الأول :              

44                             بطاقات الائتمان من حيث المزايا التي تمنح لحاملهاالفرع الأول:                        

  44                                                       البطاقة العادية أو الفضية الفقرة الأولى:                         

 44                                                                   البطاقة الذهبية الفقرة الثانية:                           

 45                                     وظائفهاطاقات الائتمان من حيث بأنواع الفرع الثاني:                           

  45                                        بطاقة الاقتراض أو التسديد بالأقساط الفقرة الأولى:                           

 46                             بطاقة الخصم الشهري )بطاقة الائتمان العادية( الفقرة الثانية:                          

  47                                                           بطاقة الخصم الفوري الفقرة الثالثة:                           

 48                                                            بطاقة الدين المدفوع الفقرة الرابعة:                          

  48                                                                بطاقة الأنترنت الفقرة الخامسة:                          

 48                           بطاقة الصراف الآلي )بطاقة السحب الفوري( الفقرة السادسة:                          

50   لمصدرها أنواع بطاقات الائتمان حسب نوع الضمان المقدم من حاملهاالفرع الثالث:                          

 50                    طاقات تصدر بالضمان الشخصي )بدون ضمان عيني(ب الفقرة الأولى:                       

 50                                           بطاقات تصدر بضمان عيني جزئي الفقرة الثانية:                          

 51                                            بطاقات تصدر بضمان عيني كامل الفقرة الثالثة:                          

51                                     أنواع البطاقات الائتمانية بحسب الاستخدام الفرع الرابع:                         

15                                                            بطاقة الائتمان العادية الفقرة الأولى:                           

15                                                        بطاقة السحب الإلكتروني الفقرة الثانية:                           

 55                                                         تمييز بطاقات الائتمان عما يشبهها المطلب الثاني:           

  55                                       تمييز بطاقة الائتمان مع بطاقة السحب الآلي الفرع الأول:                  

  56                                                    الموزع الأوتوماتيكي البنكي الفقرة الأولى:                        

 56                                                            الشبابيك الأوتوماتيكية الفقرة الثانية:                         

  57                                                 يز بطاقة الائتمان مع بطاقة الوفاءيتم الفرع الثاني:                  

  95                                         الائتمان عن بطاقة ضمان الشيكيز بطاقة يتم الفرع الثالث:                

 61                                               يز بطاقة الائتمان عن بطاقة الحسابيتم الفرع الرابع:                

62                            الأدوات المصرفيةيز بين بطاقة الائتمان وبعض يالتم: الخامس الفرع                  

  62                     يز بين بطاقة الائتمان وبين خطاب الاعتماد المستندييالتم الفقرة الأولى:                   

 65                                  يز بين بطاقة الائتمان والسفتجة )الكمبيالة(يالتم الفقرة الثانية:                    
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  66                                                   يز بين بطاقة الائتمان والشيكيالتم الفقرة الثالثة:                   

  47                                                                                                 خلاصة الفصل التمهيدي

  57                               المظاهر الموضوعية للحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الممغنطةالباب الأول :

67                           من طرف حاملهاالممغنطة  الجرائم التي تقع على بطاقات الائتمان  الفصل الأول:   

 77                               الاستعمال التعسفي لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي: الأولالمبحث        

 77                                                    تجاوز الحامل لرصيده في السحب المطلب الأول:                

  78                      تجاوز الحامل لرصيده بالسحب من خلال أجهزة التوزيع الفرع  الأول :                   

  80    السحب يلبطاقة فلعلى الاستعمال التعسفي الاتجاه المؤيد للعقاب الفقرة الأولى:                             

                  86السحب يللبطاقة ف الاستعمال التعسفيعلى المعارض للعقاب  هالثانية: الاتجاالفقرة                            

 105                        الفرع الثاني : تجاوز الحامل لرصيده من خلال البنك بإستخدام الشيك                   

 105                                                           تجاوز الحامل لرصيده في الوفاءالمطلب الثاني :         

 107                         موقف الفقه من تجاوز الحامل الشرعي لرصيده في الوفاء الفرع الأول:               

 107                                                   ستبعاد وصف خيانة الأمانةالفقرة الأولى : إ                       

107                                                           ستبعاد وصف السرقةالفقرة الثانية: إ                          

  111                  موقف القضاء من تجاوز الحامل الشرعي لرصيده في الوفاء الفرع الثاني:                  

                         111                       1970مايو  25 (Rennes)حكم محكمة الفقرة الأولى :                   

          112          1976مارس  10الصادر في (  Douai )حكم محكمةالفقرة الثانية :                     

112                9991يونيو  20بتاريخ  النقض الفرنسيةحكم محكمة الفقرة الثالثة:                                

  151               الشرعي الاستعمال غير المشروع الاحتيالي لبطاقة الائتمان من قبل حاملها  :نيالمبحث الثا

151                       لحامل لبطاقة الائتمان الملغاةحتيالي الاستعمال غير المشروع الا المطلب الأول:        

  161                                 الامتناع عن إعادة بطاقة الائتمان المنتهية صلاحيتها الفرع الأول:             

  171                          استعمال الحامل الشرعي لبطاقة الائتمان الملغاة في الوفاء الفرع الثاني:             

  171              المصدر  مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانة في مواجهةالفقرة الأولى :                  

 121                         مسؤولية الحامل عن جريمة نصب في مواجهة التاجرالفقرة الثانية :                   

130                      الوفاءبطاقات الائتمان الملغاة في استعمال الحامل الشرعي ل الفرع الثالث:                 

130                         سحب النقود باستعمال بطاقة الاستحالة المادية لعملية الفقرة الأولى :                    
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  351                          ةتكييف المسؤولية الجنائية عن استعمال البطاقة الملغاالفقرة الثانية:                   

 136      المشبوهة  الاستعمال الاحتيالي لحامل البطاقة المنتهية صلاحيتها والبطاقة المطلب الثاني :          

  137الصلاحية        الاحتيالي للحامل الشرعي لبطاقة الائتمان منتهيةالفرع الأول: الإستعمال                  

371                                                   بطاقة الإئتمان الممغنطة  مدةالفقرة الأولى :                       

                       وفاءاستعمال بطاقة الائتمان المنتهية الصلاحية في ال الفقرة الثانية:                      138

  411                         سحب النقود لبطاقة المنتهية الصلاحية في استعمال االفقرة الثالثة:                     

   143      (الصورية استعمال الحامل للبطاقة المعلن كذبا بفقدها أو سرقتها )السرقة الفرع الثاني :             

  144                                       عن جريمة النصبتكييف مسؤولية الحامل الفقرة الأولى :                 

145                                  تكييف مسؤولية الحامل عن جريمة خيانة الأمانةالفقرة الثانية:                   

471            مشروعة ئتمان متحصل عليها بطريقة غيرالااستعمال الحامل لبطاقة الفرع الثالث:               

148   اذبة ك  الحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء على تصريحات الفقرة الأولى:                  

  148مزورة     مستندات الحصول غير المشروع على بطاقة الائتمان بناء علىالفقرة الثانية:                   

491                            على بطاقات الإئتمان الممغنطة من طرف الغير الجرائم التي تقع الفصل الثاني:   

  149                      الإستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة بواسطة الغيرالمبحث الأول:   

   152                 بفي السحالإستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة المطلب الثاني:           

153                         ر المشروع بواسطة الغير القانوني  للإستعمال غي  فالأول: التكييالفرع                

للبطاقة   المسروقة  أو  المفقودة في السحب                                                                        

154      صطنعةم مفاتيح مسؤولية الغير عن جريمة السرقة المشددة باستعمالالفقرة الأولى :                    

  561                                                  ة النصب  مسؤولية الغير عن جريمالفقرة الثانية:                 

  159          ترنت   الأن  السرقة باستعمال أرقام البطاقات المسروقة عبر شبكاتالفقرة الثالثة:                  

161 السحب    في  الشروع و تعدد الجرائم في استعمال البطاقات المسروقة أو المفقودة الفرع الثاني:          

 161السحب                 الشروع في استعمال البطاقات المسروقة أو المفقودة في  الأولى:الفقرة               

161                                                  مسؤولية الغير عن جريمة إخفاء أشياءالفقرة الثانية:                

166             ودة  () البطاقة   المفق مسؤولية الغير عن جريمة تملك الشيء الضائع الفقرة الثالثة:                

701                      الاستعمال غير المشروع للبطاقة المسروقة أو المفقودة في الوفاء المطلب الثاني:         
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  171ة في الوفاء     أو المفقود  المسؤولية الجنائية للغير عن استعمال البطاقة المسروقة الفرع الأول:          

 171                                              مسؤولية الغير عن جريمة نصب كاملةالفقرة الأولى :               

173في الوفاء عبر شبكات الأنترنت  البطاقات وصف النصب على استعمال أرقامالفقرة الثانية :                 

  176                                         مسؤولية الغير عن شروع في جريمة نصبالفقرة الثالثة:                

178                                        قبول التاجر لبطاقات مسروقة أو مفقودة في الوفاء الفرع الثاني:           

801                                               قيام مسؤولية التاجر عن جريمة نصبالفقرة الأولى:                  

  181الوفاء ببطاقة مسروقة أو مفقودة   مدى توافر القصد الجنائي في قبول التاجرالفقرة الثانية:                 

183                                    شتراك في النصبالإقيام مسؤولية التاجر عن الفقرة الثالثة:                    

185 ع و الشراء()فواتيرالبي المحررات مسؤولية التاجر عن جريمة التزوير فيالفقرة الرابعة :                   

 187                                         طرف الغيرمن التزوير في بطاقة الائتمان الممغنطة  المبحث الثاني:  

  188                                        الممغنطة جريمة تزوير الغير لبطاقة الائتمان المطلب الأول:            

  190                                                       حكام العامة لجريمة التزويرالأ الفرع الأول:                 

  911                                                                      رتعريف التزويالفقرة الأولى :                    

  911                                                     أركان جريمة تزوير المحرراتالفقرة الثانية:                   

941                         الممغنطة ئتمانالتكييف الجنائي لجريمة تزوير بطاقات الإ الفرع الثاني:                 

 195                                  ئتمانمدى توافر صفة المحرر في بطاقات الإالفقرة  الأولى :                   

199              بطاقات الإئتمان تزوير التقليدي في تزويرال مدى توافر أركانالفقرة الثانية :                      

012                                               ساليب تزوير بطاقات الائتمانأصور و  الفرع الثالث:                

  012                                لبطاقات الإئتمان و أساليب التزوير الكليطرق الفقرة الأولى :                   

032                               لبطاقات الإئتمان طرق و أساليب التزوير الجزئيالفقرة الثانية:                     

  052                                              طةتزوير بطاقات الإئتمان الممغنأدوات  الفرع  الرابع:             

062                                                                          جهاز المسحالفقرة الأولى:                      

062                                                                           منظم سايونالفقرة الثانية:                      

  206                                                                                 الفقرة الثالثة : المشفر                   

  206                                           الفقرة الرابعة: جهاز التسجيل المغناطيسي                                

                                                     بحروف نافرةالفقرة الخامسة: جهاز الطبع                    206
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  072                                                                الفقرة السادسة: جهاز طلاء الحروف                 

072                             و المستندات الخاصة ببطاقات الائتمان الإشعاراتتزوير  الفرع الخامس:          

072                                                                       الفقرة الأولى: تزوير الإشعارات                  

  082                                         الفقرة الثانية: إصدار بطاقات صحيحة بمستندات مزورة                 

092                                                      ئتمان  المزورةلإجريمة استعمال بطاقات ا المطلب الثاني:    

  092                                                        ستعمال مزورإالأحكام العامة لجريمة  الفرع الأول:       

102                                                       الفقرة الأولى: تعريف جريمة إستعمال مزور                   

  102                                                       الفقرة الثانية : أركان جريمة إستعمال مزور                  

 211                                                        ئتمان المزورةستعمال بطاقة الإإجريمة  الفرع الثاني:      

 211                                 الفقرة الأولى: أركان جريمة إستعمال بطاقات الإئتمان الممغنطة                

212         من غير مزورها  ستعمال بطاقات الائتمان مزورةلإلتكييف القانوني الفقرة الثانية: ا                  

 213                                          ئتمان المزورة من قبل مزورهالإستعمال بطاقة االثالث: إالفرع         

 216                                                                                               خلاصة الباب الأول        

217                               للحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الممغنطةالمظاهر الإجرائية  الباب الثاني:    

182                                          قانون الإجراءات الجزائية و الإئتمان الممغنطة الفصل الأول: بطاقات  

  192                            الممغنطةفي جرائم بطاقات الإئتمان الدعوى العمومية  مراحل  المبحث الأول:    

  221تمان    لجرائم بطاقات الإئالاستدلالات إجراءات البحث و التحري في مرحلة جمع  المطلب الأول:       

  222                                   الضبطية القضائية و الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الفرع الأول:          

  223                                                                        يمفهوم الضبط القضائالفقرة الأول:            

  228                         دور الضبطية القضائية في الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمانالفقرة الثانية:            

  234                            الممغنطة مرحلة جمع الإستدلالات في جرائم بطاقة الإئتمان الثاني:الفرع          

 235                                     الفقرة الأولى: الحماية الأمنية في مجال التنقيب و الإستدلال                 

  240    التنقيب و الإستدلال    ة الأمنية لبطاقات الإئتمان في مجال الفقرة الثانية: وسائل الحماي                 

 248                                     إجراءات التحقيق الابتدائي في جرائم بطاقات الائتمان المطلب الثاني:      

                                         248  مفهوم التحقيق الإبتدائي ) القضائي( الفرع الأول:                 
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482                                       تعريف التحقيق الإبتدائي ) القضائي(الفقرة الأولى:                            

502                                                   الفقرة الثانية : خصائص التحقيق القضائي                            

  252                                                                أعمال  قاضي التحقيق الفرع الثاني:                   

 252                                                               الفقرة الأولى : الإنتقال و المعاينة                       

256                                                                  القضائية الفقرة الثانية : الخبرة                          

  259                                                                      الفقرة الثالثة: سماع الشهود                       

 264                                               المبحث الثاني: إثبات جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة             

265                                الممغنطة الدليل المادي في جرائم بطاقات الائتمان المطلب الأول :                

652                    الإئتمان الممغنطة    أشكال الدليل المادي في جرائم بطاقات الفرع الأول:                    

  266                                   مستندات ورقية وما قد تحمل من خطوط الفقرة الأولى:                        

 267                                            مواد أو مستندات أو وثائق لدائنيةالفقرة الثانية:                          

  268                         الممغنطة  أدوات وأجهزة تزوير بطاقة الائتمان الفقرة الثالثة :                          

268   ات الائتمان   بطاق  ستخدام الحاسب الآلي كوسيلة لإثبات جرائم الفقرة الرابعة : إ                          

692                      الإئتمانالدليل المادي في جرائم بطاقات  إستخراج الفرع الثاني: طرق                     

712                        الممغنطة فحص الخواص الظاهرية لبطاقة الائتمانالفقرة الأولى:                         

712                         الممغنطة الفقرة الثانية : فحص الخواص التكوينية لبطاقة الإئتمان                        

 273                             الفقرة الثالثة : التحليل الكيميائي لمكونات بطاقة الإئتمان الممغنطة                  

  273                      الممغنطةالفقرة الرابعة : الفحوص التقليدية في قضايا بطاقات الإئتمان                    

 273                                     الفقرة الخامسة: الربط في قضايا يطاقات الإئتمان الممغنطة                  

 274                           الممغنطة ثبات جرائم بطاقات الائتمانالمطلب الثاني: الدليل الرقمي لإ              

275      الإئتمان الممغنطة            الفرع الأول: حجية الدليل الرقمي في إثبات جرائم بطاقات                  

   752                            الفقرة الأولى: حرية القاضي الجزائي في قبول الأدلة الرقمية                       

277       رائم بطاقاتجفي الفقرة الثانية :الأساس العلمي  لقبول الأدلة الرقمية كأدلة إثبات                        

782                              الجزائي في تقدير الدليل الرقميالفقرة الثالثة: ضوابط القاضي                       

 281                         الفرع الثاني : الإجراءات الخاصة المستحدثة لإستخلاص الدليل الرقمي              

282               وإلتقاط الصور   الفقرة الأولى : إعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات                        
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  284                                                                            الفقرة الثانية: التسرب                        

 286                                                   الفقرة الثالثة : مراقبة الإتصالات الإلكترونية                     

287                           الفرع الثالث: المشاكل التي تواجه المحررات و التواقيع الإلكترونية                   

782                              الفقرة الأولى: المشاكل التي تواجه المحررات الإلكترونية                            

882                                       الفقرة الثانية : المشاكل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني                           

912        الإئتمان الممغنطة  مكافحة جرائم بطاقات و التعاون الدولي في مجال لمواجهة االفصل الثاني:   

912                                                    مواجهة جرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة المبحث الأول:       

 292                                   المواجهة التشريعية لجرائم بطاقات الإئتمان الممغنطة المطلب الأول:       

292                     المستوى الدولي  موقف بعض التشريعات الجنائية على  الفرع الأولى:                      

922                                           الفقرة الأولى: موقف بعض التشريعات الغربية                             

295ول العربية   مستوى بعض الد  موقف بعض التشريعات الجنائية على الفقرة الثانية:                           

 296 الإعتداء على بطاقات الإئتمان  تطويرها لمواجهة جرائم  المواجهة الأمنية و الفرع الثاني:                

297                الإئتمانعلى بطاقات الإعتداء  جرائم ل المواجهة الأمنية الفقرة الأولى:                           

298            لإئتماناعلى بطاقات  الفقرة الثانية: تطوير المواجهة الأمنية لجرائم الإعتداء                        

303          افحتهاو طرق مك  الفرع الثالث: الوقاية من جرائم البطاقات الإئتمانية الممغنطة                     

  043                                الفقرة الأولى: رقابة البنوك و المؤسسات المالية و المصرفية                     

306         لإئتماناالمشروع لبطاقات   م الإستعمال غيرالفقرة الثانية: أوجه مواجهة  جرائ                       

 306                    الإئتمان الممغنطة  الفقرة الثالثة: مجالات مواجهة الإعتداء على بطاقات                   

  310                          الإئتمان  الممغنطةبطاقات  الجهود الدولية لمواجهة جرائم  الفرع الرابع:            

312            مغنطةبطاقة الإئتمان الم الإجراءات الوقائية للحد من إساءة استخدام  المطلب الثاني:              

 312                                                  لإجراءات المتخذة من قبل المصدرا الفرع الأول:                 

313                                                               التقنيةالفقرة الأولى :الإجراءات                            

133                                                 الإجراءات الإدارية المصرفية الفقرة الثانية:                          

143                                                  الإجراءات المتخذة من قبل الحامل الفرع الثاني:                    

  143                                                               الوقائيةالإجراءات  الفقرة الأولى:                       
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315                   ة  ن المحلات التجاريالإجراءات المتخذة عند الشراء م الفقرة الثانية:                          

163                      طريق الأنترنت  الإجراءات المتخذة عند الشراء عن الفقرة الثالثة:                          

  317                                                      الإجراءات المتخذة من التاجر الفرع الثالث:                   

319                الإئتمان الممغنطة  حماية الأمنية لبطاقاتالالتعاون الدولي في مجال  المبحث الثاني:           

193                        الإئتمان الممغنطة   مفهوم التعاون الدولي و علاقته ببطاقات المطلب الأول:            

  193                                                                      مفهوم التعاون الدوليالفرع الأول:               

203                    بجرائم بطاقات الإئتمان  تعريف التعاون الدولي  وعلاقته  الفقرة الأولى:                    

321                     ةبطاقات الإئتمان الممغنطأهمية التعاون الدولي  في جرائم  الفقرة الثانية:                   

  322                على بطاقات الإئتمان وسائل التعاون الدولي لمكافحة جرائم الإعتداء الفرع الثاني:          

322             تمان  على بطاقات الإئ  لمكافحة جرائم الإعتداء  الوسائل الإدارية الفقرة الأولى:                 

322               ن   على بطاقات الإئتما   لمكافحة جرائم الإعتداء الوسائل الشرطية الفقرة الثانية:              

323                مان   على بطاقات الإئت الوسائل القانونية لمكافحة جرائم الإعتداء الفقرة الثالثة:                

323           ن على بطاقات الإئتما  التعاون الدولي الشرطي لمكافحة جرائم الإعتداءالمطلب الثاني:           

                                       جمع الاستدلالات مرحلة                           

  324          ن على بطاقات الإئتما  دور الاتفاقيات الشرطية في ضبط جرائم الاعتداء الفرع الأول:          

 324                                                      تفعيل دور المنظمات الدولية الشرطية الفرع الثاني:          

    

253                    )الأنتربول( في الكشف   دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الفقرة الأولى:               

عن جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان الممغنطة                                       

329           انتمالإعتداء على بطاقات الإئ  دور اليوروبول في الكشف عن جرائم  الفقرة الثانية:               

330          مانالإعتداء على بطاقات الإئت ائم دور الأروجست في الكشف عن جر الفقرة الثالثة:                

303                    الإعتداء   في جرائم التعاون من خلال نظام شنجن للمعلومات الفقرة الرابعة:              

303                                                                                   الفقرة الخامسة: الأفريبول              

  313                                                                                    تشرطة الأنترن الفرع الثالث:      
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331          الأنترنت بصفة عامة  في فرنسا جرائم  دور شرطة الأنترنت في مكافحة الفقرة الأولى:           

323                                المعلوماتية  في مصر الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم  الفقرة الثانية:          

 333                   على بطاقات الإئتمان  الإعتداء التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائمالمطلب الثالث:   

                                                         في مرحلتي التحقيق و المحاكمة                       

334  لإئتمانا كشف جرائم الإعتداءعلى بطاقات  المساعدة القضائية الدولية في مجال  الفرع الأول:            

335         ئتمانجرائم الإعتداء على بطاقات الإ صور المساعدة القضائية الدولية في الفرع الثاني:             

353                                   الحاسب الآلي  حفظ البيانات المخزنة في أجهزة  الفقرة الأولى:                

363                        المارة المحفوظة               الإفصاح السريع على البيانات  الثانية:الفقرة                

337           وقت الحقيقيالبيانات المارة  في ال المساعدة المتبادلة  فيما يتعلق بجمع الفقرة الثالثة:               

337               توىباعتراض البيانات الخاصة بالمح المساعدة المتبادلة فيما يتعلق  الفقرة الرابعة:             

 338                                                                                   تبادل المعلومات الفرع الثالث:       

 338                                                                                    نقل الإجراءات الفرع الرابع:        

  340                                                        الصعوبات التي تواجه التعاون الدولي المطلب الرابع:     

 341                                                                                    الصعوبات الدولية الفرع الأول:    

341                                       المحاكم الوطنية      المجال الإقليمي لاختصاص  الفقرة الأولى:            

 345                                                                                  :تسليم المجرمين الفقرة الثانية         

  347                                               الصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائية الدولية الفرع الثاني:    

483                                                                                                      الثاني خلاصة الباب  

359 -493                                                                                                             الخاتمة  

  390 -603                                                                                                    قائمة المراجع 
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  ملخصات

 

 :باللغة العربية   لخصالم
 

 

         هااا ري ئلااال لئلوساااما ئكلرا ية اات ئلة   اات  ئلننغنطاات تبا اا   اا بطاقاااا ئتمانااان  إن       

       ا ااتعخاصاات  اا   ااا تن  اائ  اا  فوئماا  ي  ئ ااا فاال   ااا  ئلا ااا    فاال ئلبااال    ك  اا    ي أهن اات

 . خاصتي ئلا ا   ئكلرا ية ت 

نائ ههاو  ع ئة ا ئلوئسا    ئةاشاا هائلننغنطات  ي  ئتماناانبطاقاا  سابنا ئإت أن ك           

ببا  ئل ا ئم  ئلنحاااة لت ئلاال تناا  ساوئ   اا   ا ش عا أهااا ئلشا عل أي  اا   ا ش ئلغ اا    

نا ات عيعأ ئ يجب توق   عنوباا ج ئم ت ترون  ئرعت عأى     با ي عأ ها   يهذئ لةنا اهاا 

 ها .جنام ت    كا ئل  ئم  ئلناوق  عصول

يلهاذئ   هها ا  ئلننغنطت قا  ئتمانانإن ئلناةون ئل نامل يج  فل عص  ل  تر  بطاقاا        

ية اات بالن ااارتا ئلا ا  اات ئكلرا   ابأناات قااوئة    ساا  ئلحاا ب فناا  سااا عا بباا  ئلاا ي  إلااى 

 تف ض عنا ت خاصت لهذه ئل طاقاا .

ازلاا فال    إت أن ئلا ي  ئلنا  ات فإذئ كاةاا  ببا  ئلا ي  سا اقت فال سا  هاذه ئلناوئة          

 باات فاا ئت تشاا  بل لنرافةاات ئتعااا ئ ئا ئلوئقباات عأااى بطاقاااا ئتمانااان ئلننغنطاات ذئا ئلط 

إلاى  ئل ناامل ئكج ئ  ت   كنا هو ئلةا  فل ئل  ئم    يعأ ئ  ا  تط  ق ئلنوئع  ئلبا ات لأنااةون

 .فل جن     اتتها  قوئة   توئكب ئلاطو ئا ئلارنولوج ت ئلة   ت  ئساص ئ ع   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ئل طاقات   ات  ئلةنا ات ئل نام  ئتماناانبطاقااا   ،جا ئم  بطاقااا ئتماناان الكلمات المفتاحية:  

       ئل نر ت   بطاقت ئل ف .

 

 

 



  ملخصات

 

 باللغة الفرنسية :  ملخصال

:ésuméR        
 

       Les cartes magnétiques de crédit sont un moyen électroniques de 

paiement, Elles revêtent une grande importance dans le monde 

moderne, de par ce qu'elles offrent de rapidité et de facilité dans le 

domaine de" l'e-commerce" et du paiement électronique. 

        Du fait de leur utilisation fréquente et leur massification à travers 

le monde, elles sont souvent l’objet de multiples utilisations 

frauduleuses, soit par le titulaire  lui-même ou bien par de tierces 

personnes. 

           Ces pratiques aux formes multiples, incitent les Etats à 

promulguer des textes de nature pénale, afin d’apporter une protection 

juridique plus efficiente. 

         La protection pénale classique, consacrée par les textes relatifs 

aux vols, escroquerie et autres abus de confiance, est sans effets face 

aux agissements criminels commis par l’utilisation frauduleuse des 

cartes de crédit magnétique, les législateurs de divers pays ont optés 

pour de nouvelles formes de protection pénale, capable de faire face 

aux nouvelles technologies utilisées par les auteurs de ces infractions. 

         Dans le domaine de la protection pénale de l’utilisation des 

cartes de crédit magnétique, nous assistons à une avancée 

technologique des pays occidentaux, qui innovent souvent dans ce 

domaine, on adoptants, de manière rapide et efficace, des instruments 

juridiques à la hauteur des menaces que représentent les faits 

répréhensibles. Dans les pays sous-développés, cette forme de 

protection, bien que nécessaire et souhaitable ; reste en deçà des 

enjeux en la matière. 

            La présente étude tente, à travers une approche comparée, de 

mettre en lumière, les aspects de fonds et de forme adoptées par dans 

divers législation, plus particulièrement la législation algérienne, en 

vue de parer à ce phénomène criminel des temps modernes.    

 
Les mots – clé : infractions par cartes de crédit, cartes de crédit,  

protection pénale carte Bancaire, carte de paiement. 



  ملخصات

 

 : الإنجليزيةالملخص باللغة 

 
 

: Abstract 

 

       The magnetic credit cards is one of the modern electronic means, 

and that have a role of great importance in the world, especially with 

something to offer the benefits and advantages in the field of trade in 

general and especially e-commerce. 

 

       However, the frequent use of magnetic credit cards and the broad 

spread Langer him some novel crimes committed by either party 

bearer legitimate or non-party appearance, and it shall be signed penal 

sanctions to be a deterrent to those who attack them, and this is to 

protect criminal protection from all the crimes the forecast. 

 

       The criminal law is found in the era of magnetic credit cards were 

not emerged, which is why some countries have rushed to the 

enactment of laws related to trade exchange electronic impose special 

protection for these cards. 

 

       If some countries leads the way in the age of these laws, however, 

that developing countries are still in the legislative vacuum to combat 

the attacks, located on the same criminal nature of magnetic credit 

cards, as is the case in Algeria, and it is the general rules of criminal 

law applied until the issuance of laws keep pace with modern 

technological developments in all fields. 

 

 

 

 

 

 

credit cards, credit cards, criminal protection,  : crimes ofKey words

bank card, payment card. 



 : الملخص

خاصرة نرم نرا تهثنر  نر  فوائرث  فر  العرال،  كبةر     التر  لارا رنو ن ميمةرةالوسرائ  اللتت نيةرة اليثة رة  الممغنطة تعتبر  نر بطاقات الائتمان  إن       

 ننزاةا ف  نجال التجاو  عانة ن التجاو  اللتت نيةة خاصة .

لارا إلا من ك    استعمال بطاقات الئتمان الممغنطة  ن ايتشاويا  الواسم ايج  عن  ظاوو بعض الج ائ، المستيثثة الت  تهرم سروام نر   ر م  ان       

وقةم عهوبات جزائةة تتون وارعرة علرم نر  ةعترثي علةارا   نيراا ليماةتارا  ماةرة جنائةرة نر  كر  الجر ائ، الش ع  من ن    م الغة    نعلة  نجب ت

 المتوقم  صولاا .

  إن الهايون الجنائ  نجث ف  عص  ل، تت  بطاقات الائتمان الممغنطة قث ظا ت   نلااا السبب فهث ساوعت بعرض الرثنل إلرم سر   قرواية  نتعلهرة       

 تجاوةة اللتت نيةة تف ض  ماةة خاصة لااه البطاقات .بالمبارلات ال

لرت فر  فر اش تشر ةع  لمتافيرة الاعترثامات الواقعرة علرم بطاقرات افإذا كايت  بعض الثنل سباقة ف  س  ياه الهرواية    إلا من الرثنل النانةرة نا        

نعلةر  ةرت، تطبةرل الهواعرث العانرة للهرايون الجنرائ  إلرم  رة  استصرثاو قرواية  الائتمان الممغنطة ذات الطبةعة الج انةة   كما يو اليال ف  الجزائر    

 تواكب التطووات التتنولوجةة اليثة ة  ف  جمةم نجالاتاا .

 

        ج ائ، بطاقات الائتمان   بطاقات الائتمان  اليماةة الجنائةة   البطاقة البنتةة   بطاقة الثفم. الكلمات المفتاحية:  
:méésuR        

 

       Les cartes magnétiques de crédit sont un moyen électroniques de paiement, Elles revêtent une grande 

importance dans le monde moderne, de par ce qu'elles offrent de rapidité et de facilité dans le domaine de" l'e-

commerce" et du paiement électronique. 

        Du fait de leur utilisation fréquente et leur massification à travers le monde, elles sont souvent l’objet de 

multiples utilisations frauduleuses, soit par le titulaire  lui-même ou bien par de tierces personnes. 

           Ces pratiques aux formes multiples, incitent les Etats à promulguer des textes de nature pénale, afin 

d’apporter une protection juridique plus efficiente. 

         La protection pénale classique, consacrée par les textes relatifs aux vols, escroquerie et autres abus de 

confiance, est sans effets face aux agissements criminels commis par l’utilisation frauduleuse des cartes de crédit 

magnétique, les législateurs de divers pays ont optés pour de nouvelles formes de protection pénale, capable de 

faire face aux nouvelles technologies utilisées par les auteurs de ces infractions. 

         Dans le domaine de la protection pénale de l’utilisation des cartes de crédit magnétique, nous assistons à une 

avancée technologique des pays occidentaux, qui innovent souvent dans ce domaine, on adoptants, de manière 

rapide et efficace, des instruments juridiques à la hauteur des menaces que représentent les faits répréhensibles. 

Dans les pays sous-développés, cette forme de protection, bien que nécessaire et souhaitable ; reste en de çà des 

enjeux en la matière. 

            La présente étude tente, à travers une approche comparée, de mettre en lumière, les aspects de fonds et de 

forme adoptées par dans divers législation, plus particulièrement la législation algérienne, en vue de parer à ce 

phénomène criminel des temps modernes.  

   

   Les mots – clé : cartes de crédit, carte Bancaire, carte de paiement ;  protection pénale, infractions par cartes de 

crédit. 

: Abstract 

 

       The magnetic credit cards is one of the modern electronic means, and that have a role of great importance in 

the world, especially with something to offer the benefits and advantages in the field of trade in general and 

especially e – commerce. 

      However, the frequent use of magnetic credit cards and the broad spread Langer him some novel crimes 

committed by either party bearer legitimate or non-party appearance, and it shall be signed penal sanctions to be a 

deterrent to those who attack them, and this is to protect criminal protection from all the crimes the forecast. 

       The criminal law is found in the era of magnetic credit cards were not emerged, which is why some countries 

have rushed to the enactment of laws related to trade exchange electronic impose special protection for these cards. 

       If some countries leads the way in the age of these laws, however, that developing countries are still in the 

legislative vacuum to combat the attacks, located on the same criminal nature of magnetic credit cards, as is the 

case in Algeria, and it is the general rules of criminal law applied until the issuance of laws keep pace with modern 

technological developments in all fields. 

 

., bank card, payment card: crimes of credit cards, credit cards, criminal protectionKey words 


